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غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
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إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلم , وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد :- فإنه قد سألني بعض طلبة العلم أن أشرح لهم منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى ، وذلك على صورة درس يقام في بعض مساجد مدينة الخرج وهو مسجد الأمير بندر ، ورفعوا أمر الدرس إلى وزارة الشؤون فوافقت الوزارة مشكورة غاية الشكر وقد أعددت مادة الشرح من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى ، فكانت مادة غزيرة الفوائد ، كثيرة الشوارد ، طويلة التفريع والاستدلال ، فعن في خاطري أن أكتب هذا الشرح قبل كل درس ، ليكون معينا لي على حفظ الدرس وفهمه ، وترتيبه وتقييده ، وليعينني على شرح تفاصيله بالنظر في الشرح المكتوب ، وحتى يستفيد منه من فاته حضور الدرس ، وحتى يبقى إن شاء الله تعالى إلى ما شاء الله يستفيد منه الطلبة ممن سيأتون بعدنا، وأسميت هذه الوريقات ( الشرح المبدي جمال منظومة الشيخ ابن سعدي ) وسوف تكون الطريقة إن شاء الله تعالى هي ما اعتدناه من شرح البيت أولا , ثم شرح القاعدة التي يتضمنها البيت ، وسيكون شرحها أولا في أفراد ألفاظها ، ثم في معناها الإجمالي ، ثم أسوق ما توفر عندي من الأدلة لها ، ثم ألحقها بذكر الفروع المخرجة عليها ، وسوف أطيل في التفريع لأن زبدة الفائدة من التقعيد إنما هو معرفة كيفية التخريج عليها ، والله أسأل أن ينفع به عامة الناس في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن يجعله عملا صالحا متقبلا مبرورا ، خالصا لوجهه الكريم ، والله من وراء القصد وهو أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ، وإلى المقصود والله المستعان وعليه التكلان :- 

******

قال الشيخ رحمه الله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم )

فيها مسائل  :-

{المسألة الأولى} افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول ما افتتح الله تعالى به كتابه هو البسملة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه ومراسلاته بالبسملة، وترسماً لخطا أهل العلم رحمهم الله تعالى من قبله, فإنهم رحمهم الله تعالى كانوا يفتتحون كتبهم بها ، ومن باب التبرك بالابتداء بذكر الله تعالى ، فإن اسم الله تعالى ما ابتدئ به شيء إلا وحلت فيه البركة ، ولأن العبد ضعيف في ذاته وفعله فلا يمكن أن يبلغ حد الكمال ، فهو عاجز ضعيف مفتقر إلى الله تعالى الافتقار الذاتي في توفيقه وسداده والتأليف في العلم خاصة يحوطه كثير من المخاطر ، فالعبد سيطرح للعامة ما يرى أنه من دين الله تعالى لهدايتهم للطريق المستقيم ، فالأمر صعب ، ولا معين على تحصيل درجة التوفيق فيه إلا الله تعالى فناسب أن يبدأ المصنف بالبسملة ، إظهارا لكمال الافتقار لربه جل وعلا واستعانة به في تحقيق ما يرجوه من التحقيق في العلم والتوفيق لموافقة الحق المتفق مع دلالة الكتاب والسنة ، وهذا أمر لابد من التنبيه عليه ، فإن طالب العلم لا يزال بخير وصحة وعافية ما اعتصم بالله تعالى وتمسك بغرز الاستعانة به جل وعلا ، وكان في كل أموره منطرحا بين يدي مولاه ، معترفا بتقصيره في جنب الله ، لا يرى نفسه شيئا أمام فضل الله ونعمة الله عليه بالعلم والتعليم ، فالهلكة أن يشمخر الطالب بأنفه ويرى أنه أهل للكمال في أعماله ،فمتى ما حصل هذا فقد انفتح عليه باب الهلاك ،فالله الله أيها الطلاب بالتعلق بالله تعالى توكلا واستعانة وخوفا ورجاء ، فإن العبد لا يزال في الخير ما دام متعلقا بربه جل وعلا ، ولذلك فالقول الصحيح في ( الباء) في قوله ( بسم الله ) أنها باء الاستعانة ، أي أبدأ هذا التأليف مستعينا بالله تعالى ، ومتوكلا عليه ، والله أعلم .

{المسألة الثانية} اعلم رحمك الله تعالى أن كل حديث فيه (( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر )) ونحو هذا اللفظ أنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به الحجة ، فلا يستدل به على استحباب البداءة بالبسملة ، لأن الاستحباب حكم شرعي ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، فإن قلت :- إنما هذا في فضائل الأعمال فقط فأقول :- حتى ، ولو كان في فضائل الأعمال ، فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها حتى في فضائل الأعمال ، هذا هو المذهب الراجح إن شاء الله تعالى ، فإن الشرع لا يمكن البتة أن تفتقر مسائله إلى شيء من الأحاديث الضعيفة ، ففي الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة ، والمهم أنه لا يستدل بهذا الحديث على استحباب البداءة بالبسملة لأنه من الأحاديث الضعيفة ، ويكفي في الاستدلال عليها بما ذكرته لك سابقا ، والله أعلم .

{المسألة الثالثة} القول الصحيح والرأي الراجح المليح أنه لا يصح القول بأن البسملة مستحبة في كل ابتداء كل عمل ، إلا بدليل ، فلا نقول :- إن من السنة ابتداء هذا العمل المعين بالبسملة إلا بدليل صحيح صريح , نعم البسملة كلها خير ، وهي في أصلها مشروعة ، لكن المتقرر عندنا أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، وقد قدمنا لك ضعف حديث "كل أمر ذي بال ..." ولذلك أنكر أهل العلم رحمهم الله تعالى الاستمرار على البسملة قبل الأذان ، أو قبل الإقامة ، أو في ابتداء الصلاة المفروضة - أعني قبل تكبيرة الإحرام - وهكذا في مسائل معروفة ، ولم تكن مشروعية أصلها بشافعة لمشروعية وصفها ، والله أعلم .

{المسألة الرابعة} اعلم رحمك الله تعالى أن الجار والمجرور في قوله ( بسم الله ) متعلق بمحذوف وهذا المحذوف له ثلاث صفات, الأولى :- أنه فعل ، الثانية :- أنه متأخر ، الثالثة :- أنه مناسب للحال المرادة ، فأما قوله ( أنه فعل ) فلأن الأصل في العمل الأفعال ، وأما قولنا ( متأخر ) فلأن ذلك من باب الأدب مع الله تعالى حتى لا يتقدم اسمه شيء ، ولأنه من التبرك بالابتداء باسم الله تعالى ، ولأن الفعل إنما يحصل بعد الاستعانة ، فهو استعان أولا ثم فعل ثانيا ، فناسب أن تكون البسملة على ماهي في الظاهر ، وأما قولنا ( مناسب للحال ) فلأن كل إنسان نوى فعلا فإنه يريد ويبسمل قبل ابتدائه فإنما يريد من ذلك أن يعينه الله تعالى على هذا الفعل ، فمن أراد الأكل فإنه يقول :- بسم الله ، أي آكل ، ومن أراد الشرب وقال بسم الله ، أي أشرب ، ولو أظهرنا المحذوف لكان التقدير هكذا :- بسم الله آكل ، بسم الله أشرب ، بسم الله ألبس ثوبي ، بسم الله أدخل داري ، بسم الله أخرج من داري ، بسم الله أدخل الخلاء ، وهكذا في كل ما شرعت فيه البسملة ، فإن قلت :- ولماذا لم يظهر هذا الفعل المحذوف ؟ فأقول :- لقد تقرر عند علماء اللغة أن الحذف له عدة أسباب ، والحذف هنا سببه العلم بما يريد لأنه نواه وشرع فيه ، فأغنت دلالة الحال عن إظهار لفظه ، ولأنه هكذا وردت السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظهر الفعل المراد بعد التسمية ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم , والله أعلم .

{المسألة الخامسة} قوله ( بسم ) الباء هنا قلنا إنها للاستعانة ، أي أبدأ تأليفي هذا مستعينا بالله تعالى ، وقيل :- إنها للمصاحبة ، وهذا قول حسن ، أي أبدأ تأليفي مصحوبا بذكر الله تعالى وكلا القولين له حظ من النظر ، ولكن الأول كأنه أصح ، والثاني ليس ببعيد ، وعلى كل حال, فالمتقرر عندنا في القواعد أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما ، فإن قلت :- ولماذا حذفت الألف هنا ؟ فأقول :- حذفت لكثرة الاستعمال ، فأريد التخفيف على كاتبها ، والمتقرر أن التخفيف من مقاصد الشرع ، فإن قلت :- وما معنى الاسم ؟ فأقول :- قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه ، فقال بعضهم مأخوذ من السمو ، وهو العلو والرفعة ، ولذلك فإن الأشياء تكتسب منازلها بأسمائها ، ومن هنا جاء الأمر في الشرع باختيار الاسم الحسن ، ومجانبة وتغيير الاسم القبيح ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرح ويحب سماع الاسم الحسن ويتفاءل به الخير ، ويكره سماع الاسم القبيح ، وكان يغير بعض الأسماء التي فيها نوع تزكية أو صعوبة ، لأن الاسم هو عنوان الإنسان ، وهو من جملة الأشياء التي تكون سببا في إكرامه أو إهانته ، فقالوا ، الاسم مأخوذ من سما يسمو إذا علا ، وقال بعضهم :- بل مأخوذ من السمة وهي العلامة ، وذلك لأن كل اسم فهو عبارة عن علامة تميزه عن غيره ، والأقرب إن شاء الله تعالى أن كلا القولين صحيح ، لأن اللفظ يحتملهما ، والمتقرر في القواعد أنه إن احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما ، ولكن أقول :- من باب الأدب مع الله تعالى نرجح القول الثاني القائل بأن الاسم يراد به السمة وهي العلامة التي تميزه عن غيره ، لأن العلو والرفعة والسمو لو أنها تركت لله تعالى لكان في ذلك غاية الأدب معه جل وعلا ، فأسماء المخلوقات إنما يراد بها أن تكون علامة تميزهم عن غيرهم ، وأما أسماؤه جل وعلا فإنها أسماء حسنى ، قد بلغت في الحسن غايته وفي الجمال قمته ونهايته ، فلها الجمال المطلق ، والكمال المطلق ، والرفعة المطلقة والله أعلم .

{المسألة السادسة} قوله ( الله ) هو الاسم الأحسن ، وهو اسمه الأعظم ، وبقية الأسماء معه تجرى مجرى الصفات له ، كما في آخر سورة الحشر ، وهذا في القرآن كثير جدا ، وهو من الأسماء الخاصة به جل وعلا ، ولا يسمى به غيره ، وهو الاسم الجامع لمعاني أسمائه جل وعلا ، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل هو جامد أو مشتق ؟  والقول الصحيح أنه مشتق من الألوهية ، واختاره سيبويه وأصحابه وابن القيم وجمع من المحققين ، وهذا القول هو الألصق بقول أهل السنة رحمهم الله تعالى ، فإن القاعدة المتقررة عند أهل السنة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم أن أسماء الله تعالى أعلام وصفات ، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الاسمية , وصفات باعتبار دلالتها على الوصفية ، فالعزيز مأخوذ من العزة , والحكيم يتضمن صفة الحكمة ، والقدير يتضمن صفة القدرة ، وهكذا في كل أسماء الله تعالى ، وكذلك نقول في اسمه الأحسن ( الله ) أنه من الأسماء المشتقة من مصادرها , فهو الله ذو الألوهية ، وهنا فرعان , الأول :- القاعدة المتقرر عند سلف الأمة هي أن التعبير عن مسائل الشرع بما يتوافق مع لفظ الكتاب والسنة أفضل وأولى وتفريعا على ذلك فوصف أسماء الله تعالى بأنها أسماء حسنى ، خير من قول البعض ( لفظ الجلالة ) مع أنه تعبير صحيح ، لكن ليس هو الأفضل من قولك :- الاسم الأحسن ، وذلك لقول الله تعالى   وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى  وقوله  هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى  فاتفاق مع لفظ القرآن قلنا إن التعبير عنها بالاسم الأحسن خير من قول البعض ( لفظ الجلالة ) والله أعلم الفرع الثاني :- القول الصحيح في التسمي بأسماء الله تعالى هو الجواز ، ولكن بثلاثة شروط :- أن لا يكون من جملة الأسماء الخاصة به جل وعلا ، كهذا الاسم ( الله ، الرحمن ) وأن لا يراقب فيها معنى الصفة ، وأن تكون مجردة عن (أل) التعريف ، فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في التسمي بها ، والله أعلم .

{المسألة السابعة} قوله ( الرحمن الرحيم ) هما من أسماء الله تعالى باتفاق أهل السنة والجماعة وكلاهما يتضمن صفة الرحمة باتفاق أهل السنة والجماعة ، وقد بحث أهل العلم رحمهم الله تعالى الفرق بينهما وأيهما أعم من الآخر ؟ والراجح أن الرحمن أعم من الرحيم والرحمة التي يتضمنها اسم (الرحمن) أعم وأشمل من الرحمة التي يتضمنها اسمه (الرحيم) فالرحمة في اسمه الرحمن هي العامة الشاملة ، وهي المرادة بقوله تعالى  رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا  فكما أنه وسع الأشياء علما وإحاطة , فقد وسعها رحمة ، ولذلك لما كان العرش هو أعلى المخلوقات ، والمخلوقات فيها وفيها ، ناسب أن يعبر باسم الرحمن ، فقال  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  ولم يأت في آية قط - الرحيم على العرش استوى - فالرحمة في اسمه الرحمن هي الرحمة العامة الشاملة ، وأما الرحمة في اسمه الرحيم فهي الرحمة الفعلية الواصلة إلى عباده المؤمنين ، ولذلك تجد في القرآن  وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا  ولم يجئ في القرآن :- وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحمة بهم رحمة خاصة غير الرحمة العامة التي هي لعموم الخلق ، والخلاصة أن الرحمن أعم من الرحيم ، وأن صفة الرحمة في اسمه الرحمن أعم من الرحمة في اسمه الرحيم ، وأن الرحمة في اسمه الرحمن من صفته الذاتية وأما الرحمة في اسمه الرحيم فإنها من صفات الفعل , والله أعلم .
{المسألة الثامنة} هنا ثلاثة أسماء من الأسماء الحسنى وردت وراء بعض في جانب الإثبات ( الله الرحمن ، الرحيم ) وهذا يؤكد لنا صحة القاعدة المتقررة عند أهل السنة رحمهم الله تعالى من التفصيل في جانب الإثبات ، والإجمال في باب النفي ، فقد جرت عادة أهل السنة رحمهم الله تعالى في باب الإثبات أن يفصلوا ، وفي باب النفي أن يجملوا ، هذه الطريقة هي أصح الطرق ، وذلك لأنها طريقة القرآن والسنة ، فإن الأدلة تفصل في جانب الإثبات ، والقرآن مملوء بذلك ، كما تراه في ختام غالب آيات القرآن ، فإنه جل وعلا في الغالب ما يختمها باسمين من أسمائه ، وكما في آخر سورة الحشر ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وأما في النفي فإنه يسلك سبيل الإجمال ، كما في قوله  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ  وقال تعالى  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا  وقال تعالى  فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ  وقال تعالى  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  ولأنها هي طريقة الأدب في التعبير عن صفات ملوك الدنيا ، فإنك لو جئت لملك من الملوك وقلت له :- أنت ملك لا يساميك ملك من ملوك الدنيا أو قلت :- أنت الملك القوي الكريم الشجاع ذو اليد الطولى والرتبة الرفيعة ، ..و .. و .. و ، لأكرمك بما تريد , لأنك سلكت جادة الأدب معه , فهذا كمال في المخلوق لا نقص فيه ، وقد تقرر في القواعد عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن كل صفة كمال لا نقص فيها ثبتت للمخلوق فالله تعالى أحق بها ، لأنه هو معطي الكمال ، والمتقرر أن معطي الكمال أولى بالكمال ، وهذا بخلاف طريقة أهل البدع فإنهم يقلبون الأمر فيفصلون في جانب النفي ، ويجملون في جانب الإثبات ، فيقولون :- إملأ الدنيا نفيا ولا تثبت صفة واحدة ، والحق والخير والإحسان والبر إنما هو في متابعة طريقة سلف الأمة وأئمتها ، لأن المتقرر في القواعد أن فهم سلف الأمة مقدم على ما خالفه من فهوم أهل الأرض ، والله أعلم .

{المسألة التاسعة} لقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن البسملة ليست آية من سورة براءة ،واتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل في قوله تعالى  إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  واتفق الفقهاء على أن من أنكر كونها آية مما لم يحصل فيه الاتفاق أنه لا يحكم عليه بأنه كافر ، ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في البسملة هل هي آية من كل سورة من سور القرآن ، أم آية من سورة الفاتحة فقط ، أم آية في بعض القراءات دون بعض ، وقيل إنها آية من مجمل القرآن فقط ، فهي آية مستقلة كانت تنزل للفصل بين السور، وهذا القول هو الصحيح واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والمسألة مبحوثة في غير هذا الموضع ، والله أعلم .

{المسألة العاشرة} اعلم رحمك الله تعالى أننا لما تتبعنا السنة الواردة في الابتداء وجدنا أن الابتداء إما أن يكون في أمر من أمور المكاتبات ، وإما أن يكون في أمر من أمور المخاطبات ، فإن كان في أمر من أمور المكاتبات فالسنة فيه الابتداء بالبسملة ، كما هي الحال هنا ، وإن كان في أمر من أمور المخاطبات كالخطب والمحاضرات ونحوها ، فالسنة فيها الافتتاح بالحمدلة ، فإننا لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة بغير الحمدلة ، ولا مكاتبة بغير البسملة ، فيحمل تفضيل الافتتاح بالبسملة على أمور المكاتبات ، ويحمل التفضيل بالابتداء بالحمدلة على أمور المخاطبات وهذا صورة من صور الجمع باختلاف الحال ، والله أعلم .

قال الناظم غفر الله له :- 
الحمد لله العلي الأرفق     وجامع الأشياء والمفرق
ش) الكلام على هذا البيت في مسائل :- 

{المسألة الأولى} عرف العلماء الحمد بأنه الثناء ، وهذا فيه نظر ، بل الأقرب إن شاء الله تعالى أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ، فإن كرر ذكر صفاته مرة بعد مرة, فهو ثناء ، وإن زيد فيها فهو تمجيد ، فالحمد هو ذكر صفات المحمود أول مرة ، والثناء هو تكريرها والتمجيد هو المبالغة فيها والزيادة فيها ، فهو حمد وثناء وتمجيد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه (( قال الله تعالى :- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال :- الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى :- حمدني عبدي وإذا قال :- الرحمن الرحيم ، قال الله تعالى :- أثنى علي عبدي ، وإذا قال :- مالك يوم الدين قال الله تعالى :- مجدني عبدي ... الحديث )) رواه مسلم ، فجعل الحمد ذكر محاسنه وصفات كماله أول مرة ، وجعل تكرير ذلك ثناء ، وجعل الزيادة في التكرير تمجيدا ، وعليه :- فالتمجيد هو عبارة عن مجموع الحمد والثناء ، والثناء حمد وزيادة ، والحمد ذكر صفات الكمال من غير تكرير ، هذا هو الأقرب ، ودليله الحديث المذكور ، وأما قولهم :- إن الحمد هو الثناء فهو غير سديد لأمرين , الأول :- لأن الحديث المذكور آنفا فرق بينهما ، فقال في الأولى ( حمدني عبدي ) وقال في الثانية ( أثنى علي عبدي ) فهذا دليل على اختلاف معناهما ، الثاني :- أن الثناء مأخوذ من الثني ، وهو العود ، وهو جمع المفردين ، مأخوذ من ثني العصا بمعنى رد أحد طرفيها على الآخر ففيه معنى التكرار ، فالأحسن والأقرب للسنة أن نقول كما قلناه سابقا ، من أن الحمد ذكر محاسن المحمود أول مرة ، فإن كرر الحمد صار ثناء ، وإن كرر الثناء صار تمجيدا ، والله أعلم .

{ المسألة الثانية } اعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى هو المحمود بكل لسان وفي كل زمان ، فهو المحمود في السراء والضراء ، وأما العبد فإنه لا يحمد إلا في السراء فقط ، والله تعالى له الحمد الذاتي فالله محمود لذاته ومحمود لأسمائه ومحمود لصفاته ، ومحمود لأفعاله وإحسانه ، فالحمد الذاتي من خصائص الله تعالى ، وأما المخلوق فإنه لا يحمد لذاته ، بل لا يحمد إلا بقدر ما فيه من صفات الكمال ، والألف واللام في قوله ( الحمد ) هي ( أل ) الاستغراقية ، والتي تفيد العموم ، بمعنى أن كل المحامد لله تعالى أولها وآخرها وظاهرها وباطنها ، وسرها وعلانيتها ، فليس ثمة حمد في هذا الوجود إلا والله تعالى هو مالكه والمستحق له الاستحقاق الكامل ، وبهذا تعرف الفروق بين حمد الخالق وحمد المخلوق ، وهي كما يلي , الأول :- أن حمد الخالق لا أول له ، وأما حمد المخلوق فله أول ، الثاني :- أن حمد الخالق لا نهاية له ، وأما حمد المخلوق فله نهاية ، الثالث :- أن حمد الخالق حمد ذاتي ، وأما حمد المخلوق فهو حمد كسبي ، الخامس :- أن الخالق له الحمد المطلق الكامل من كل وجه  ،لأنه الكامل من كل وجه في الذات والصفات والأفعال ، وأما المخلوق فما له إلا مطلق الحمد فقط ، أي بعضه ، لأنه ناقص في ذاته وصفاته وأفعاله ، السادس :- أن حمد الخالق حمد ثابت لا زم لا ينفك ، وأما حمد المخلوق فهو حمد متغير ينفك ، فربما يحمد اليوم ويذم غدا ، وأما الله تعالى فهو المحمود الحمد الذي لا ينفك لا أزلا ولا أبدا ، والله أعلم .
{المسألة الثالثة} اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحمد والشكر ، أهما بمعنى واحد أم أن بينهما فرقا ؟ واختلف القائلون بالفرق في نوع هذا الفرق ، ما هو ؟ والراجح إن شاء الله تعالى أن أحدهما أعم من الآخر باعتبار ، فالحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه ، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائف أدائه ، وبيان هذا أن نقول :- أننا إذا نظرنا إلى أسباب الحمد وجدناها سببين :- حمد ابتدائي , وحمد في مقابلة النعمة ، أما الحمد الابتدائي فهو الحمد لما في المحمود من صفات الكمال ، والحمد في مقابلة النعمة واضح ، فالحمد له سببان ، وأما الشكر فليس له إلا سبب واحد ، وهو الشكر في مقابلة النعمة فقط ، ولكن لو قابلك أحد ليس لك عليه سابق إنعام ، وقال لك :- شكرا يا أخي ، لاستغربت ذلك ، وقلت له :- على أي شيء تشكرني ؟ ذلك لأن الشكر ليس له إلا سبب واحد ، فصار الحمد بذلك أعم من الشكر ، وأما باعتبار الوظائف فإن الشكر أعم من الحمد ، ذلك لأن الشكر يؤديه العبد بثلاث وظائف ، بالقلب ، واللسان, والجوارح ، قال الناظم :-
أفادتكم النعماء مني ثلاثة     يدي ولساني والضمير المحجبا

وأما الحمد فليس له إلا وظيفتان فقط :- القلب واللسان , وليس هناك عند أهل السنة حمد بالجوارح ، فصار الشكر أعم من الحمد باعتبار الوظائف ، فصدق قولنا :- الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه ، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه ، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والله أعلم .

{المسألة الرابعة} قوله ( العلي ) هو اسم من أسماء الله تعالى ، ثابت له بالكتاب والسنة ، قال تعالى  وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  كما في آخر آية الكرسي ، وقال تعالى  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى  والمتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يتضمن صفة من صفات كماله ، والصفة التي يتضمنها اسمه ( العلي ) هي صفة العلو ، وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على إثبات صفة العلو لله تعالى ، على الوجه اللائق به ، وأجمعوا على أنها من صفات الذات التي لا تنفك عن الله تعالى ، وأجمعوا على أن علوه لا يتنافى مع نزوله إلى السماء الدنيا ، ولا دنوه من عبيده عشية ، لأن الأدلة قد جمعت بينهما والأدلة لا تأتي بالمحال ، ولأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته ، فهو العلي في قربه ودنوه ، كما أنه القريب في علوه وفوقيته ، جل وعلا وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن إثبات صفة العلو لله تعالى لا تستلزم أي معنى من معاني النقص ، كما يقوله المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة ، فإنهم ينفون عنه صفة العلو خشية من وصفه بأنه في جهة ، لأن الجهة ممتنعة على الله تعالى ، وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن لله تعالى العلو المطلق في ذاته ، وفي أسمائه ، وفي صفاته ، وفي أفعاله ، وفي سلطانه ، وفي قهره جل وعلا ، فالله له العلو الكامل من كل وجه في الذات والقدر والقهر ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الصفة من أعظم الصفات استدلالا ، فقد نوعت الأدلة الشرعية في طرحها وإثباتها فتارة بالتصريح بالعلو ، قال تعالى  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى   وتارة بذكر الفوقية, قال تعالى يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وتارة بذكر أن الأشياء تنزل منه ، وهذا كثير جدا قال تعالى  تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ  وتارة بصعود الأشياء له ، قال تعالى  إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ  وتارة بعروجها له ، وقال تعالى  تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ  وتارة بذكر أنه استوى على العرش ، ومن المعلوم أن العرش فوق السماء السابعة ، قال تعالى  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  قال  ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا  وتارة بأنه في السماء ، قال تعالى  أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ  وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية (( أين الله ؟ )) قالت :- في السماء ، قال (( أعتقها فإنها مؤمنة )) رواه مسلم ، وتارة بأن الأيدي ترفع له في الدعاء، ففي  الصحيح أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب ... الحديث .. وفيه :- فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال (( اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ... الحديث )) ولما حزبه الأمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبالغ في رفعهما حتى سقط عنه الرداء ، والأدلة في هذا المعنى كثيرة , وتارة بالإشارة الحسية إلى الله تعالى كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم للعلو لما قال في خطبة عرفات (( ألا هل بلغت ؟ )) قالوا :- نعم ، قال (( اللهم اشهد )) ويشير بأصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ، وبالجملة :- فصفة العلو من الصفات الثابتة لله تعالى بالنقل والعقل ، فإن قلت :- وما وجه دلالة العقل على إثبات صفة العلو لله تعالى ؟ فأقول ذلك من وجوه, الأول :- أن السفل في ذاته نقص ، والمتقرر أن الله تعالى منزه عن النقص ، والسفل نقيضه العلو ، فحيث انتفى السفل ثبت لله تعالى العلو ، لضرورة ثبوت أحد النقيضين بارتفاع الطرف الآخر ، الثاني :- أن العلو كمال في المخلوق لا نقص فيه ، والمتقرر أن كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله تعالى أحق بها ، لأنه معطي الكمال ، ومعطي الكمال أولى بالكمال ، الثالث :- أن النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح , فحيث أثبت النقل لله تعالى أنه في العلو ، فالعقل يثبت ذلك ، لأن المتقرر أن المنقول الصحيح لا يتعارض مع المعقول الصريح ، ونحن نؤمن بهذه الصفة , ونقول فيها كما نطق به الكتاب والسنة الصحيحة ، لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ، والله تعالى أعلم وأعلم .

{المسألة الخامسة} قوله ( الأرفق ) وهذا صيغة مبالغة من الرفق ، ومن المعلوم أن الرفيق من أسمائه جل وعلا ، وكل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفات كماله ، فالرفيق اسمه ، والرفق صفته والرفيق في اللغة فعله رَفَقَ يَرْفُق رِفْقا ، والرِّفْق هو اللطف وهو ضد العنْف ويعني لِين الجانب ولَطافة الفعل ، رفق بالأَمر وله وعليه يعني لَطِيف ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف )) وفي رواية عند البخاري من حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى )) وفي رواية أخرى عند البخاري (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ )) قيل في المعنى ألحقني بك ، وقيل المقصود بالرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه ، فالرَّفِيقُ الأعْلى جماعة الأنْبياء الَّذين يسكنُون أعْلى علِّيِّين مع المذكورين كجبريل وميكائيل وإسرافيل والأنبياء والأولياء على اعتبار أن الرفيق الأعلى يكون في الجنة ، والله عز وجل رفيق بعباده قريبٌ منهم يحب عبَادَه الصالحين ويقربهم ويرضى عنهم ويتقبَّلُ أعمالَهم ويعاملهم بعطف ورأفة وإحسان ويدعو المخالفين له إلى التوبة والإيمان ، وهو الذي يسر لعباده أمورهم ويستجيب دعائهم, وترغيبا لهم في طاعة الله ورسوله ، فهو الرفيق المحسن في خفاء وستر ، نعمته سابغة وحكمته بالغة, يحاسب المؤمنين بفضله ورحمته ، ويحاسب المخالفين بعدله وحكمته ، ولا يعاجل عباده بالعقوبة ، ولا يجزي السيئة إلا بمثلها ويعفو عن كثير ، ومن صور رفقه بعباده إرسال الرسل وإنزال الكتب ، ومن صور رفقه قوله تعالى لموسى لما بعثه وأخاه هارون إلى أعتى العتاة فرعون  فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى  وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  ومن صور رفقه قوله تعالى  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ومنها قوله تعالى  يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ  وقال تعالى  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  ومن صور رفقه مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومن صور رفقه جل وعلا ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( قال الله تعالى :- كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله :- لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله :- اتخذ الله ولدا ، وأنا الأحد الصمد لم ألد ، ولم أولد ، ولم يكن لي كفوا أحد )) متفق عليه ، ومن صور رفقه جل وعلا ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( قال الله تعالى :- يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار )) متفق عليه ، ومع هذا التكذيب والشتم والإيذاء فإنه لم يقطع عنهم الرزق والعافية ، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما أحد اصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل ، يدعون له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم )) وعلى العبد أن يكون كذلك في تعامله مع نفسه ومع إخوانه ، فيكون رفيقا بهم , متحببا إليهم بما لا يخالف الشرع ، ويتجلى ذلك في عدة أمور :- العفو والصفح عن من أساء إليه منهم ، فإن هذا من أعظم الأخلاق ومعاليها ومكارمها ، ومنها :- الترفق بهم في التعليم والدعوة ، ومنها :- الترفق بهم عند حصول الأخطاء ، مع حسن المعالجة التي تحقق المصالح وتدفع المفاسد ، ومنها :- الترفق بوالديه الترفق الكامل بالبر والإحسان ومجانبة كل ما من شأنه أن يكون مغضبا لهما أو مدخلا الحزن عليهما ، مع خفض الجناح ولين الجانب ، ومنها :- الترفق في التعبد ، فلا يتجاوز الحد بالغلو المخرج له عن حد الاعتدال ،  ومنها :- الرفق بالجاهل حتى يأخذ حظه من العلم , وبالجملة فالرفق كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (( ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه )) ولن نجد له وصفا أعظم ولا أجمع من هذا الوصف ، والله أعلم .

{المسألة السادسة} قوله ( وجامع الأشياء والمفرق ) يعني أن الله تعالى بيده الأمر كله ، فهو المحيي والمميت والمعز والمذل والمعطي والمانع والخافض والرافع ، فالأمور كلها بيده ، كما قال تعالى  قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهذا الجمع والتفريق بين الأشياء نابع عن حكمته وعلمه جل وعلا ، لأنه فعل من أفعاله ، والمتقرر عند أهل السنة أن كل أفعال الله تعالى لا تكون إلا عن حكمة وغاية ومصلحة ،لأنه الحكيم جل وعلا ، فإذا فرق بين شيئين فاعلم أن الحكمة هو في التفريق بينهما ، وإن جمع بين شيئين فاعلم أن عين الحكمة والمصلحة في الجمع بينهما ، وذلك فالقاعدة المقررة في الشرع أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تفرق بين مختلفين ، فلا يمكن أن يجمع الشارع بين أمرين وتكون الحكمة في التفريق بينهما ، ولا يمكن أبدا أن يفرق بين أمرين وتكون الحكمة في الجمع بينهما ، واعلم رحمك الله تعالى أن من أسباب فساد هذا العالم مخالفة هذه المسألة ، فإن النفوس والأنظمة الفاسدة قد تدعو إلى التفريق بين ما جمعه الله أو إلى الجمع بين ما فرقه الله تعالى فيقع العالم في الفساد ، ونضرب لك أمثلة على ذلك لأهميته , الأول:- إن من الأسباب الظاهرة في الفساد الدعوة إلى الاختلاط في التعليم ، فهناك دعاوى كثيرة تزين ذلك ، وقد حصل بسبب ذلك من الفساد ما الله به عليه ، لأن الله تعالى قد أوجب التفريق بين الرجال والنساء الأجانب ، فخالف بعض الناس بجهله هذا الأمر فوقع الفساد العريض في الأرض ولذلك فإنه لا صلاح للتعليم إلا بفصل الجنسين بعضهم عن بعض ، الثاني :- لقد حرم الله تعالى الخلوة بالأجنبية ، فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا وكان الشيطان ثالثهما ، فالواجب شرعا التفريق بين ذلك ، وناهيك عن الفساد والشر الذي حصل في البلاد بسبب مخالفة هذا والجمع بين أمر الله تعالى بالتفريق فيه ، الثالث :- لقد أمر الله تعالى المرأة أن لا تكون في صف الرجال ، بل لا تكون إلا وراءهم ولو كانت واحدة ، وجعل خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ، وما ذلك إلا للترغيب في التفريق بين الرجال والنساء الأجانب ، ولكن خولف ذلك ، حتى ظهرت الدعوة إلى أن تؤم المرأة الرجال ، وقد حصل هذا في بعض البلاد ، فصلت بهم الجمعة إمامة ، وناهيك عن الفساد والشر ، فإن كانت المرأة لا يحل إن تقف أصلا في صف الرجال خوف الفتنة منها وعليها ، فكيف الحال بها إمامة للرجال تقف أماهم؟ فاللهم رحماك , الرابع :- لقد أمر الشارع بالتفريق بين الأولاد في المضاجع ، فقال ((واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) وما ذلك إلا لسد أبواب الفساد والشر وإغلاق الطريق أمام الشيطان حتى لا يكون الاجتماع بينهم في النوم ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه لقد أمر الشرع بالاعتصام والجماعة ونهى عن الاختلاف والفرقة ، ولا صلاح لنا في ديننا ودنيانا إلا إن كنا كذلك ، وأما إن خالفنا فتفرقنا شيعا وأحزابا فأهلا وسهلا بالهلاك والبوار ، الخامس:- النهي عن الجمع بين الأختين وبين البنت وعمتها أو البنت وخالتها ، وما ذلك إلا لسد القطيعة والتهاجر وفساد أواصر المحبة بين الأقرباء ، والصور كثيرة جدا ، ولكن يهمنا هنا أن تعلم أنه لا صلاح لهذا العالم المريض ولا فلاح ولا فوز ولا خلاص مما هو فيه إلا بترسم خطا الشرع, بالتفريق بين ما شرع فيه التفريق وبالجمع بين ما شرع فيه الجمع ، وما عدا هذا فهي حلول سقيمة عليلة لا تسمن ولا تغني من جوع ، وقول الشيخ هنا ( وجامع الأشياء والمفرق ) هذا يسميه أهل البلاغة:- براعة الاستهلال ، وذلك لأن النظم في القواعد ، ومن خصائص القواعد أنها تجمع بين الفروع المتشابهة ، وتفرق بين الفروع المختلفة ، فما كان مأخذه من الفروع واحدا داخل تحت أصل واحد ، وما لا فلا ، وبراعة الاستهلال هي أن يضمن المؤلف المقدمة ما يدل على مقصود تأليفه كما هنا، والمهم هنا أن تعلم أن الله تعالى إن جمع بين أمرين فإنه لم يجمع بينهما إلا لمعنى اقتضى هذا الجمع سواء علم هذا المعنى أو لم يعلم ، وإن فرق بينهما فلا بد من الإيمان بأنه لم يفرق بينهما إلا لمعنى اقتضى هذا التفريق ، سواء علم هذا المعنى أو لم يعلم ،  والله أعلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-   
 ذي النعم الواسعة الغزيرة    والحكم الباهرة الكثيرة 
ش) الكلام على هذا البيت في مسائل :-
{المسألة الأولى} قوله ( ذي ) أي صاحب ، وهي هنا بدل ، ولما كان المبدل منها مجرورا جرت وجرت بالياء لأنها من الأسماء الستة ، ومن المعلوم أن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ، قال ابن مالك في الخلاصة :-
وارفع بواو وانصبن بالألـف         واجرر بياء ما من الأسما أصف

من ذاك (ذو) إن صحبة أبانا         ( والفم ) حيث الميم مـنه بانا

و( ذو ) هنا لما كانت بمعنى صاحب ، عوملت معاملة الأسماء الستة ، ومن المعلوم أن الأسماء الستة لا تعرب بهذا الإعراب إلا بشروط أربعة , الشرط الأول:- أن تكون مضافة لما بعدها ، فإن أُفردت أعربت بالحركات نحو : هذا أب ، ورأيت أباً ، ومررت بأبٍ ، الشرط الثاني:- أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو : هذا أبو زيد ، ورأيت أبا زيد ، ومررت بأبي زيد ، الشرط الثالث:- أن تكون مكبرة فإن صغرت أُعْربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أُبَيُّ زيد ، ورأيت أُبَيَّ زيد ، ومررت بأُبَيِّ زيدٍ ، وهذا ذُوَيُّ مال ، ورأيت ذُوَيَّ مال ، ومررت بذُوَيِّ مال ، الشرط الرابع:- أن تكون مفردة ، "فإن ثُنيت" أُعربت إعراب المثنى نحو : جاءني أبوان ، وإن جمعت أُعْرِبَتْ إعراب الجمع فإن كان جمع تكسير أُعربت بالحركات الظاهرة نحو : جاءني آباءُ الزيْدِيْنَ ،  ورأيت أباءَهم ومررت بآبائِهم ، وإن كان جمع مذكر سالما أُعربت بالواو رفعاً ، وبالياء نصباً ، وجراً ، نحو هؤلاءِ أَبُوْن ، وأخُون ، وحمون ، ولم يجمع منها هذا الجمع ، إلا الأب ، والأخ ، والحم فقط واعلم أن ( ذو ) لا تستعمل إلا مضافة إلى اسم جنس ظاهر غير صفة ، نحو : جاءني ذو مال, ولا تضاف إلى مضمر فلا يقال : ذووه إلا شذوذا ، فقول الشيخ رحمه الله تعالى ( ذي النعم ) توفرت فيها كل الشروط الأربعة ، فأعربها إعراب الأسماء الستة ، وهي هنا مضاف وقوله ( النعم ) مضاف إليه ، والله أعلم .

{المسألة الثانية} قوله ( النعم ) جمع مفرده نعمة ، وهي العطاء والفضل والمنة والخير ، ومن المعلوم أن نعم الله تعالى علينا عظيمة ، وآلاؤه علينا جسيمة ، عجز العادون عن عدها وعجز المحصون عن إحصائها ، نعم الله تعالى قد غطتنا من أعالي رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا ، فنحن نتغمس في نعم الله قائمين ، ونتغمس في نعم الله قاعدين ، ونتغمس فيها مصبحين ممسين ، وصدق الله تعالى إذ يقول  وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ  وقال تعالى  وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا  فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، فإن الله تعالى قد آذن الشاكرين لنعمه بالمزيد ، وتوعد الكافرين لها بالويل والعذاب الشديد , فقال تعالى  وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ  وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن شكر النعمة يكون بالقلب ، واللسان ، والجوارح فأما الشكر القلبي فهو بمعنى الاعتراف الكامل بأن الله تعالى هو المتفضل الأول بهذه النعمة ، فلا يجوز للقلب أن يلتفت في الفضل ابتداء لغير الله تعالى ، وأما الشكر اللساني ، فهو بمعنى التحدث بهذه النعمة ، قال تعالى  وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ  ولكن ينبغي أن يكون هذا التحدث من باب الشكر لله تعالى ومن باب الإخبار بعظيم فضل الله تعالى ومنته ، لا من باب الفخر والعجب والرياء والتسميع ، واعلم رحمك الله تعالى أن من أعظم ما يغضب الله تعالى أن تكفر نعمه , وقد عذب الله تعالى الكافرين لنعمه أشد العذاب ، ألا ترى أن الله تعالى قد أهلك قارون لكفره وطغيانه ولأنه قال  إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي  وقال تعالى  فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  وقال تعالى  أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ  وقد بحث أهل العلم رحمهم الله تعالى عن حكم شكر المنعم ، والحق الحقيق بالقبول أن شكر المنعم واجب بالشرع المنصوص عليه بالنقل الصحيح ، وبالفطرة السليمة والعقل الصريح ، ولا دخل لنا فيما يقوله أهل علم الكلام اليوناني ، من أنه واجب بالشرع لا بالعقل ، فإن هذا كلام من لا فهم له ولا عقل ولا نقل ، والله ربنا أعلى وأعلم .

{المسألة الثالثة} قوله ( الواسعة ) صفة لهذه النعم ، فنعم الله تعالى واسعة ، أي كثيرة لا تعد ولا تحصى، ويكفيك أن العبد لا ينفك في لحظة من لحظاته عن نعمة من نعم الله تعالى ، بل لا يمكن أن يمر جزء من أجزاء الثانية إلا والعبد يرفل في العديد من نعم الله تعالى ، فليتذكر العبد حال كونه نطفة في بطن أمه من كان يقلبه بين طور إلى طور ، ومن كان يوصل له طعامه وشرابه ، ومن ركبه على هذه الصورة ، خلقا سويا كاملا ، سميعا بصيرا ، بل النعم أوسع من ذلك ، نعم آفاقية سماوية ، ونعم سفلية أرضية ، وأعظم النعم وأجل المنن وأكبر الكرامة نعمة الهداية إلى الطريق الصحيح ، إلى الإسلام والتزام منهج سلف الأمة في الفهم والاعتقاد ، هذا والله العظيم أكبر نعمة لأن بقية النعم لا يستلزم فقدها النار ، فنعمة البصر مثلا إن فقدت وصبر صاحبها فله الجنة ، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( قال الله تعالى: من ابتليته بحبيبتيه فصبر فله الجنة )) ولكن فقد نعمة الإسلام ونعمة الهداية هذا والله أخطر فقد ، فالله الله أيها الأحباب بكثرة الحمد والشكر لله تعالى على هذه النعم ، والله الله في سلوك الطرق التي بها ثباتها واستقرارها ، وليحذر العبد كل الحذر من البطر والأشر والفخر والعجب والغطرسة والكبرياء ، ورؤية الذات ونسبة النعم ابتداء لغير الله تعالى أو إلى حوله وقوته هو - أعني قوة العبد - أو إلى تفكيره واجتهاده ، فإن هذا نوع كفر للنعمة ، جعلني الله وإياكم من الشاكرين لنعمه والمثنين بها عليه ومن المعترفين بالتقصير في شكرها ، والله أعلم .

{المسألة الرابعة} قوله ( والحكم الباهرة الكثيرة ) اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة رحمهم الله تعالى قد اتفقوا على أن من أسمائه جل وعلا ( الحكيم ) واتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن من صفاته الحكمة ، واتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الحكمة من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا ، واتفقوا على أن أفعال الرب جل وعلا صادرة عن حكمة بالغة ، فليس ثمة شيء من أفعاله جل وعلا لا حكمة له ، لأن الفعل بلا حكمة نوع عبث , والله تعالى منزه عن ذلك ، كما قال تعالى  أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى  وقال تعالى  أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  واتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن كل التشريعات المقررة في الأدلة لها حكم ومصالح ، وغايات وعلل ولكن منها ما هو معلوم العلة فيقال له :- الأحكام المعللة ، ومنها ما لا تعلم علته ، ويقال لها :- الأحكام التعبدية ، والمتقرر عند المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأحكام التعليل ، وما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت نابع من إيمانه واعتقاده منهج سلف الأمة وأئمتها في أفعال الله تعالى ، وقد أطال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان منهج سلف الأمة والرد على المخالفين لهم في مسألة الحكمة في أفعال الله تعالى في كتابه ( شفاء العليل ) فراجعه إن كنت تريد الاستزادة في فهم هذا الموضوع الدقيق المهم ، والشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين هنا أن من الأمور المهمة لطالب العلم الوقوف على علل الأحكام الشرعية وحكمها ، فلا ينبغي للطالب أن يقتصر على معرفة حكم المسألة فقط ، بل لا بد أن يتعدى إلى فهم حكمة الحكم فإن هذا مما يحببه في العلم ، ومما يزيد في إيمانه ورسوخه في العلم ، ومما يجعله عارفا بمواضع الاجتماع والافتراق ، ومما يجعله عاملا بالعلم على بصيرة ، فلا يكن هم الطالب استجماع المسائل فقط ، بل لا بد أن يفهم العلة والحكمة الشرعية في تقرير هذا الحكم ، وأجمل من تكلم على حِكَمِ الأحكام الشرعية الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه ، لاسيما إعلام الموقعين عن رب العالمين ، واعلم رحمك الله تعالى أن الحكمة الأصيلة الأولى في التشريع ، والتي هي وراء كل تشريع مقرر في هذا الدين ، سواء في عقائده وتشريعاته هي تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، وهي القاعدة التي تقول ( الشريعة الإسلامية جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ) وقد حكي عن جمع من أهل العلم أنهم قالوا :- إن الدين كله يرجع إلى هذه القاعدة ، بل إن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى اختصر القاعدة وقال :- الدين يرجع كله إلى تحقيق المصالح ، ذلك لأن دفع المفاسد يتضمن جلب المصالح ، فلا داعي إلى تخصيصه بالذكر ، وحيث كان الأمر كذلك فلابد من الحرص الكبير على فهم هذه القاعدة فإنه ملكة القواعد ورأسها ولعظم أهميتها فقد أفردها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف ، كالعز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى ، في كتابه المعروف بقواعد الأحكام في مصالح الأنام ، فلابد من الرجوع لهذا الكتاب إن كنت تريد التفصيل في هذه المسألة ، وأما قوله ( الباهرة ) أي التي تأخذ بالقلوب من حسنها وروعتها وجمالها ، وهذا لا يكون إلا بتأمل الحكم الشرعي ، ومراقبة ما يتضمنه من الحكم والمصالح ، ولذلك قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النصوص لا تأتي بمحالات العقول ، ولكنها تأتي بمحارات العقول ، أي ما ينبهر منه العقل ، لروعته وحسنه وجماله ، أو لضعف العقل عن إدراكه ، واعلم رحمك الله تعالى أن العلل قسمان :- علل توجب الجمع ، وعلل توجب التفريق ، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ( وجامع الأشياء والمفرق ) فالافتراق إنما يكون بسبب العلة والجمع والإلحاق إنما يكون بسبب العلة ، وأضرب لك مثالين أو ثلاثة على فهم الحكمة والعلة الموجبة للجمع أو التفريق منها:- إن رأيت الرمي بالكفر والرمي بالزنا ، فإنك تقر بأن الرمي بالكفر أعظم وأشد خطرا من الرمي بالزنا ، ومع ذلك وجب الحد بالرمي بالزنا ثمانين جلدة ، ولا حد على الرمي بالكفر ، بل فيه التعزير ، فكيف هذا ؟ فأقول :- لا يشكل ذلك عليك ، لأن الرمي بالزنا رمي بأمر باطني لا يدري الناس عن طريق انتفائه ، فشرع الحد لإظهار البراءة من الرمي به ، وأما الرمي بالكفر فإن أحوال الإنسان الظاهرة من صلاته مع الجماعة ومحافظته على المسجد ومقامه بين المسلمين يحضر معهم الجمع والجماعات ، ونحو ذلك ، كل ذلك كفيل بتكذيب هذه الفرية ، فلما اكتفي بإظهار كذبها ما يظهر من أحوال الشخص المفترة عليه ، اكتفي الشارع بذلك ، لكن في الزنا أمره باطن لا يعرف الناس حقيقة الأمر إلا بإقامة الحد ، فصار المقصود بالحد في القذف إظهار براءة عرض المقذوف ، فلما لم يكن يظهر في الرمي بالزنا إلا بإقامة الحد أقيم ، ولما كان ظاهرا في مسألة الرمي بالكفر لم يشرع فيه الحد ، وأي حكمة أعظم من هذا ؟ والله أعلم ، ومنها :- لقد أمر الشرع بالوضوء من لحم الإبل ، دون سائر اللحوم ، والأحاديث في هذا مشهورة ، وستأتي في ثنايا شرح القواعد ، ففرق الشرع الحكيم بين لحم الإبل وغيره ، فقال :- توضؤا من هذا ، ولا توضؤا من هذا ، مع أن صورة اللحم في الظاهر واحدة ، فحيث فرق الشارع بينهما ، فلزاما يجب أن يكون هناك علة للتفريق ، وقد بحث أهل العلم رحمهم الله تعالى عن هذه العلة ، فوجدوا أن الإبل لها في الشرع أحكام قد خصت بها دون غيرها ، فمن ذلك :- أن من يكثر مخالطتها كرعاتها وأصحابها يكون فيهم فخر وخيلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم )) ومن ذلك :- حرمة الصلاة في مباركها ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل ، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها جن وخلقت من جن ، وهذا يفيد أن صاحبها وراعيها اكتسب من طبيعتها الشيطانية بكثرة ملازمتها ، فإن الفخر والخيلاء من الطبائع الشيطانية ، وأن حرمة الصلاة في مباركها علته أنها محتضرة تكثر فيها الشياطين ، ففهمنا بذلك أن لحمها فيه من تلك الطبيعة الشيطانية ، والشيطان مخلوق من مارج من نار ، فأمر الشارع بالوضوء بعد أكل لحمها من باب معارضة الطبيعة الشيطانية بما يضادها ، فإن الماء يطفئ النار فيتوضأ آكل لحمها وجوبا ، لتذهب مضرتها ومفسدتها وتبقى له منفعتها ولذتها ، وأما من يأكلها ولا يتوضأ بعدها فإنه لا بد وأن يتأثر بشيء من تلك الطبيعة الشيطانية التي اشتمل عليه لحمها وهذا لما كان حكما خاصا بالإبل دون سائر الحيوان كان الوضوء خاصا بلحمها دون سائر الحيوان ، فلحمها ليس ككل لحم ، بل فيه طبيعة خاصة جعلت الشارع يوجب الوضوء منه فسبحان من بهرت حكمته العقول ، والله أعلى وأعلم ، ومنها :- لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب ، وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى أن العلة من هذا النهي أن العقل يكون مشغولا بالغضب ، مشوشا ومغلقا عليه به ، فلما نظر أهل العلم رحمهم إلى أن العلة من النهي هي هذه ، ألحقوا بالغضب كل ما كان في معناه ، من الجوع الشديد والحر أو البرد الشديد ، أو الرغبة الملحة للنوم ، أو المرض المشغل للتفكير كالصداع وارتفاع درجة الحرارة, ونحو ذلك من المشغلات للعقل والمشوشات له , بل ويدخل في ذلك المصيبة التي توجب إشغال التفكير وتشويش العقل ، فكل ذلك داخل وملحق بالغضب ، فانظر رحمك الله تعالى كيف أوجبت العلة التفريق أحيانا والجمع أحيانا ، والمقصود :- أن  طالب العلم لا ينبغي له أن يقتصر على النظر في ظاهر الحكم فقط ، بل لا بد أن يبحث عن العلل والحِكَمِ من التشريع ، والله أعلم . 

ثم قال الناظم :-     
ثم الصلاة مع سلام دائم     على الرسول القرشي الخاتم
ش) الكلام على هذا البيت في مسائل :- 

{المسألة الأولى} اعلم أن صلاة الله تعالى على عباده نوعان :- صلاة عامة ، وصلاة خاصة ، فأما الصلاة العامة فهي الصلاة على عباده ، كما قال تعالى  هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  وكقوله تعالى  أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  وكصلاته صلى الله عليه وسلم على من يأتي بصدقته ، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي أوفى لما جاء بصدقته (( اللهم صل على آل أبي أوفى )) والنوع الثاني :- الصلاة الخاصة ، وهي صلاته تعالى على أنبيائه ورسله ، وبخاصة آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى الصلاة والسلام عليه ، فقيل هي الرحمة ، فصلاة الله على عبده أي رحمته له ، وهذا قول ضعيف ، لأن الرحمة والصلاة ليسا شيئا واحدا ، بل هما مختلفان ، كما قال تعالى  أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  ففرق بين الصلاة والرحمة ، فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما هذا أصل العطف ، ولأن صلاة الله تعالى خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ، وأما رحمته فهي عامة لكل شيء , وليست خاصة ، كما قال تعالى  رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا  فرحمته وسعت كل شيء ، وأما صلاته فهي لطائفة مخصوصة من الخلق ، فهما مختلفان ، ولأن العلماء اتفقوا على جواز الترحم على المؤمنين ، وأما الصلاة على غير الأنبياء ففيها خلاف ، فلو كانت الصلاة من الله معناها الرحمة لما اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك ، ولأن الصلاة لو كانت هي عين الرحمة ، لأسقطت الوجوب عند من أوجب الصلاة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ، فإذا سمعت اسمه وقلت :- اللهم ارحم محمدا وآل محمد ، فهل هذا كاف عن قولك :- اللهم صل على محمد وآل محمد ؟ بالطبع لا ، وهذا يدل على أنها ليس هي الرحمة ، وإنما الرحمة أثر من آثار الصلاة فقط ، ولأنهما لا يقومان مقام بعضهما في التعبير ، فلو رحمت أحدا فأطعمته وكسوته وتصدقت عليه ، فلا يقال :- هذا الغني قد صلى على الفقير ، بمعنى رحمه ، فهذا اللفظ غير مناسب هنا ، بل اللفظ المناسب أن يقال :- هذا الغني قد رحم الفقير ، وهذا يدل على أن الصلاة من الله تعالى ليست هي الرحمة ، ولأن الرحمة عمل باطني لا يحتاج إلى كلام ، فالرحمة تقوم في القلب ، ولا تفتقر إلى كلام في تحقق وجودها ، وأما الصلاة على أحد فإنها لا بد فيها من الكلام ، فلا يكفي قيامها في القلب ، وهذا يدل على أنهما متغايران ، فإن قلت :- وما القول الصحيح في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأقول :- المعنى الصحيح هو ما قرره أبو العالية رحمه الله تعالى من قوله (صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة ) وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة ، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وأما صلاتنا عليه فمعناها دعاء الله تعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى فالصلاة من الله تعالى هي ثناؤه على عبده ثناء متضمنا للرحمة والبركة ، وهذا القول هو الذي يجمع بين ما نقل عن السلف في هذه المسألة ، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين ، فإذا قال قائل : هذا بعيد مِن اشتقاق اللفظ ؛ لأن الصَّلاة في اللُّغة الدُّعاء وليست الثناء , فالجواب على هذا : أن الصلاة أيضاً من الصِّلَة ، ولا شَكَّ أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم الصِّلات ؛ لأن الثناء قد يكون أحياناً عند الإنسان أهمُّ من كُلِّ حال ، فالذِّكرى الحسنة صِلَة عظيمة , وعلى هذا فالقول الرَّاجح : أنَّ الصَّلاةَ عليه تعني : الثناء عليه في الملأ الأعلى ، والله أعلم .

{المسألة الثانية} واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال ، والراجح منها إن شاء الله تعالى أن لها حكمين :- أما الصلاة والسلام عليه ابتداء فهي من السنن المؤكدة ، وأما الصلاة والسلام عليه عند ذكر اسمه فإنها من الواجبات والدليل على ذلك عدة أمور , الأول :- قال تعالى  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  وهذا أمر ، والمتقرر في الأصول أن الأمر يفيد الوجوب فقلنا بالوجوب ، إلا أن العلماء اختلفوا :- هل الأمر يفيد التكرار ؟ على أقوال ، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يفيد التكرار ، فالأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الآية لا يفيد التكرار ، أي أن العبد يخرج من عهدة هذا الأمر بفعله مرة واحدة في عمره ، إلا أنه قد وردت أدلة أخرى تفيد وجوب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ، وهي ما سنذكره لك الآن إن شاء الله تعالى ، والمهم أن تعلم أننا لما قلنا بوجوب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ، ليس لمجرد الآية بل بالنظر إلى الآية مجموعة مع تلك الأحاديث ، الثاني :- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ)) رواه الترمذي وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال (( آمين آمين آمين )) فقيل له : يارسول الله ما كنت تصنع هذا ؟ ! فقال (( قال لي جبريل : أرغم الله أنف عبد أو بَعُدَ دخل رمضان فلم يغفر له فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد أو بعُد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت : آمين )) ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يصل عليه عند ذكر اسمه وهذا دليل على أنه ترك واجبا ، لأنه لو كان المتروك مندوبا لما استحق أن يدعى عليه ، لأن تارك المندوب لا يستحق العقاب ، فلما دعا عليه ، عرفنا أنه قد ترك واجبا ، فقلنا :- إن الصلاة عليه واجبة عند ذكر اسمه ، ويؤكد هذا أن الداعي في الرواية الثانية هو جبريل عليه الصلاة والسلام والمؤمن هو النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل رسول ملكي هو الداعي ، وسيد المرسلين البشري هو المؤمن ، وعلى ماذا ؟ على من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل ، فهل نقول بعد هذا بأنه سنة وليس بواجب ؟ لا ، بل الراجح أنها من الواجبات عند سماع اسمه ، الثالث :- عن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي)) رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه الترمذي ، ووجه الدلالة على القول بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من لم يصل عليه بأنه بخيل ، ولو قلت لك من هو البخيل ؟ لبادرت بقولك :- هو من يمنع ما وجب عليه ، فالبخيل هو مانع الواجب ، فلما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخيل عرفنا أنه قد امتنع عن واجب ، فمن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه فإنه بخيل تارك للواجب ، وهذا دليل صحيح في سنده وصريح في دلالته ، الرابع :- وعن حسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من ذكرت عنده فخطىء الصلاة علي خطىء طريق الجنة )) رواه الطبراني وروي مرسلا عن محمد بن الحنفية ، وفي رواية لابن أبي عاصم عن محمد بن الحنفية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة )) وقال الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب عنه ( صحيح لغيره ) ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من نسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة )) رواه ابن ماجه والطبراني وقال الألباني رحمه الله تعالى ( صحيح لغيره ) ووجه الدلالة منه على القول بالوجوب واضحة ، وهو أن من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه فإنه يخشى عليه أن يخطأ طريق الجنة ، وهذه عقوبة على هذا الترك ، وقد تقرر في الأصول أن مما يعرف به الواجب :- ترتيب العقوبة على عدم الفعل ، كما هو الحال هنا ، الخامس :- ما رواه النسائي عن محمد ابن المثنى عن أبي داود عن المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق السبيعي عن انس بن مالك قال قال رسول الله (( من ذكرت عنده فليصل علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا )) وهذا إسناد صحيح وقد تقرر في الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف ، فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الصلاة والسلام تكون من الواجبات عند ذكر اسمه ، فليحذر المسلم من التساهل في ذلك ، وحتى تعم الفائدة أذكر لك الأحوال التي تشرع عندها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في المسألة التي بعد هذه المسألة ، والله أعلم .

{المسألة الثالثة} اعلم رحمك الله تعالى أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأذكار المطلقة ، والتي تشرع في كل وقت ، فيشرع للعبد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره ، فلها فضل عظيم سنذكره إن شاء الله تعالى في المسألة التي بعد هذه ، إلا أنه تتأكد المشروعية في عدة أحوال ، نذكرها لك بأدلتها ، فأقول , الأول :- في الصلاة فرضها ونفلها ، وتكون في التشهد الأول والثاني ، والدليل على ذلك حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال :-  أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول اللَّهِ ، ونحن عنده فقال : يا رسول اللَّهِ أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ قال : فصمت رسول اللَّهِ حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال (( إذا صليتم علي فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد )) وهذا إسناد حسن متصل ، وأصل الحديث في الصحيحين ، ولكن اخترت هذا اللفظ لأن فيه موضع الشاهد وهو قوله (( إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا )) والصحيح أنها من واجبات الصلاة ، واختاره الشيخ ابن باز ، والصحيح أنها تقال أيضا في التشهد الأول ، واختاره الشيخ ابن باز ، الثاني :- في آخر دعاء القنوت ، لحديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله هؤلاء الكلمات في الوتر قال ((قل اللهم اهدني فيمن هديت وبارك لي فيما اعطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي)) وهو حديث جيد ، الثالث :- عند افتتاح الأدعية واختتامها ، لحديث علي رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم  رواه الطبراني في الأوسط موقوفا ورواته ثقات ورفعه بعضهم والموقوف أصح ، قال الألباني ( صحيح لغيره ) ورواه الترمذي عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب موقوفا قال :- إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم . قال الألباني ( صحيح لغيره ) وفي حديث فضالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم قال (( عجل هذا )) ثم قال ( ذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم يدعو بما شاء )) الرابع:- الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ، لا خلاف في مشروعيتها فيها ، ولكن اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمها في صلاة الجنازة ، والدليل عليها حديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:- أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة " وهو حديث جيد ، الخامس :- الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمها هنا ، والصحيح أنها من السنن لا من الواجبات ، فالخطبة بدونها صحيحة ، ولكن السنة قولها فيها ، لحديث عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي وكان تحت المنبر فحدثني أنه صعد المنبر يعني عليا رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر وقال يجعل الله الخير حيث شاء... إسناده حسن إن شاء الله تعالى ، وعن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة ويصلي على النبي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا... لا بأس به ، السادس:- الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى علي صلاة ، صلى الله عليه بها عشرا )) رواه مسلم ، السابع:- الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد ، والخروج منه ، لما روى ابن خزيمه في صحيحه وأبو حاتم ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال (( إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم )) وفي المسند والترمذي وسنن ابن ماجه من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله إذا دخل المسجد قال (( اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك )) وإذا خرج قال مثل ذلك إلا انه يقول (( أبواب فضلك )) ولفظ الترمذي: كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم . الثامن :- الصلاة والسلام عليه على الصفا والمروة ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كان يكبر على الصفا ثلاثا يقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يصلي على النبي ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء ثم يفعل على المروة مثل ذلك وهذا من توابع الدعاء أيضا...إسناده صحيح ، التاسع :- الصلاة والسلام عليه في المجلس قبل التفرق ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله ترة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم )) رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهما، وهو صحيح ، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ... موقوف صحيح ، العاشر :- الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ، وقد قدمنا الأدلة على ذلك ، الحادي عشر :- يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصفقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي )) قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يعني بليت فقال (( إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء )) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وهو كما قال ، الثاني عشر :- الصلاة والسلام عليه عند الهم والشدائد والكروب ، لحديث الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال اجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك رواه الترمذي ، وهو حديث حسن .ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه بمراجعة جلاء الأفهام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ، والله أعلى وأعلم . 
{المسألة الرابعة} وقد عدد ابن القيم رحمه الله بعض الفوائد والفضائل المترتبة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر منها جملة طيبة ، نسوق لكم بعضها ، لعل الله تعالى أن ينفعنا بها ، وأن يجعلها خير افتتاح لهذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى فمما ذكر رحمه الله تعالى :- امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ، ومنها :- موافقته سبحانه في الصلاة عليه وان اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف كما تقدم ، ومنها:- موافقة ملائكته فيها ، ومنها:- حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة ، ومنها:- أنه يرفع عشر درجات ، ومنها :- أنه يكتب له عشر حسنات ، ومنها:- أنه يمحي عنه عشر سيئات ، ومنها :- أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين ، ومنها :- أنها سبب لشفاعته إذا قرنها بسؤال الوسيلة له ، أو أفردها بذلك ، ومنها :- أنها سبب لغفران الذنوب ومنها:- أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه ، ومنها :- أنها سبب لقرب العبد منه يوم القيامة ومنها:- أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة ، ومنها:- أنها سبب لقضاء الحوائج ، ومنها:- أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه ، ومنها:- أنها زكاة للمصلي وطهارة له ومنها:- أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته ، ومنها:- أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ومنها :- أنها سبب لرد النبي الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه ، ومنها:- أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه ، ومنها:- إنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة ومنها:- أنها سبب لنفي الفقر ، ومنها :- أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره ومنها:- أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها ، ومنها:- أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد ويثني عليه فيه ويصلي على رسوله ، ومنها:- إنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله ، ومنها:- إنها سبب لوفور نور العبد على الصراط ، ومنها :- أنه يخرج بها العبد عن الجفاء ، ومنها:- إنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه والجزاء من جنس العمل فلابد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك ومنها:- إنها سبب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه لأن المصلي داع ربه يبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه ، ومنها:- إنها سبب لنيل رحمة الله له لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة وأما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله ، ومنها:- إنها سبب لدوام محبته للرسول وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به لان العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه  والله أعلم وأعلى .

{المسألة الخامسة} واعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز تخصيص عبادة قولية أو فعلية بمكان لم يأت دليل على التخصيص بها فيه ، وهذا هو عامة ما وقع فيه أهل البدع ، فإن عامة أهل البدع العملية ، إنما يأتون إلى عبادة مشروعة بأصلها ، ثم يقيدونها بزمان لا دليل على تقييدها فيه ، أو يقيدونها بمكان لا دليل على التقييد بها فيه ، أو يقيدونها بصفة لا دليل على التقييد ، والمتقرر في الشرع أنه تقييد العبادة بزمان معين أو مكان معين مبناه على التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يقيد شيئا من التعبدات القولية أو العملية بشيء من ذلك إلا وعليه دليل من الشرع ، لأن هذا التقييد لا يستفاد إلا من الشارع ، فالمتقرر أن ما ورد مطلقا وجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل وهذا التقييد إثبات لحكم شرعي ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، وقد تقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه ، إذا علمت هذا فالضابط عندنا يقول :- لا يجوز تخصيص الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بموضع أو زمان يعتقد أنها أفضل فيه بخصوصه إلا بدليل من الشرع . لأن الأصل عدم التخصيص ، فمن قال :- إن من مشروعات هذا الفعل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتدائه أو انتهائه فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص ، فإن جاء به صحيحا فإننا نقول :- على العين والرأس ، وإلا فنحن نعتذر عن قبول هذا التخصيص ، الذي لا يؤيده الدليل ، ولا حق لأحد أن يخصص الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بمكان أو زمان بحجة أنها من جملة الأذكار المشروعة في الدين ، لأننا سنقول :- نعم ، لكنها مشروعة بالأصل وأنت تضيف على أصل مشروعيتها قيدا من زمان أو مكان ، فنحن لا نطالب بالدليل الدال على أصل مشروعيتها ، وإنما نطالب بالدليل الدال على تقييدها بهذا الزمان أو المكان ، وعليه :- فما ذكر فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه مما لا تشرع فيه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يعنون به منع الوصف المخصوص ، لا منع الأصل ، والمتقرر أن مشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف ، والله أعلم .

{المسألة السادسة} اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن ما ليس بسنة ثابتة فإنه يجوز فعله أحيانا ، هكذا قال أبو العباس رحمه الله تعالى ، ويفرع على ذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في المواضع التي لم يثبت بتخصيصها فيه دليل, فنحن نقول في هذه المواضع أنه لا بأس بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لم يكن ذلك على صفة الديمومة والاستمرار ، فلا يكون قولها في بعض الأحيان من الممنوع ، وإنما الممنوع فيها أن يقولها دائما ، وهكذا نقول في صلاة الليل ، الأصل فيها الانفراد ، لكن لو صليت أحيانا جماعة فلا حرج ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي ، وكصلاة الضحى ، فإن الأصل فيها الانفراد ، إلا أنها إن صليت جماعة أحيانا فلا حرج ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام ، وكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو عند الذبح ، إن قيل مرة أو مرتين ، فلا حرج ، ولكن إن اكتسب ذلك صفة الديمومة والاستمرار ، وهكذا ، فما ليس بسنة ثابتة إن فعل أحيانا فلا بأس إن شاء الله تعالى ، والله ربنا أعلى وأعلم .

{المسألة السابعة} اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التعبير عن المعاني الشرعية بالألفاظ الواردة الصحيحة أولى من التعبير بغيرها ،وعليه :- فأنه لا ينبغي للعبد الناصح لنفسه قبول ما اخترعه كثير من أهل الإحداث في كيفيات الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما الطرق البدعية الصوفية ، فإن كل طريقة من هذه الطرق قد اخترعت من صفات الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز شرعا ، لما فيها من مخالفة اللفظ الشرعي ، ولما يتضمنه كثير منها من الغلو والإطراء الزائد عن الحد المشروع ، فعلى الناصح لنفسه أن يلتزم بالوارد في الأدلة الصحيحة من كيفية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما أحدثه المحدثون واخترعه المخترعون ، فالحذر الحذر منه ، فإنه إن سلم من الشرك والغلو ، فلا أقل من أنه مخالف للفظ الشرعي ، وسبب لهجر ما ورد به الشرع ، وأفضل الصفات الواردة ما ورد في الصحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:- قد أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال (( قولوا :- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، والسلام كما علمتم )) وأما ما يسمى بصلاة الفاتح ، وصلاة الرفاعية ، والأحمدية وغيرها ، فدعك منها فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع ، والزم جادة مذهب سلف الأمة وأئمتها ، فإنهم على الصراط المستقيم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ، وكما قيل:- الخير كل الخير في اتباع من سلف ، والشر كل الشر في ابتداع من خلف ، وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى :-
وخير أمور الدين ما كان سنة      وشر الأمور المحدثات البدائع

{المسألة الثامنة} قوله ( مع سلام دائم ) وهذا هو الأفضل ، أعني جمع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله تعالى به في الكتاب الحكيم في قوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  فأمر بالصلاة والسلام جميعا ، وهذا هو الأكمل باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعال ، والله أعلم 

{المسألة التاسعة} إن قلت :- كيف تطلب السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات ؟ فأقول:- الجواب عن ذلك في عدة أمور , الأول :- أن الألفاظ الشرعية الواردة يجب قولها كما وردت ، من غير زيادة ولا نقصان ، ولا تغيير ولا تبديل ، ولا شأن لنا إلا بمراعاة اللفظ الشرعي فقط ، وأما كيف كذا وكيف كذا ، فإننا غير مطالبين بالجواب عليه ، الثاني :- أن السلامة تطلب للعبد ولو بعد الموت ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء يوم القيامة يقفون على جنبتي الصراط يقولون (( اللهم سلم ، سلم ))  فالعبد سيواجهه من الآفات بعد موته ما يفتقر معه إلى السلامة من الرب جل وعلا ، الثالث :- أن السلامة يدخل فيها سلامة جسده من الاعتداء عليه ، وقد قام بعض من لا خلاق له ببعض المحاولات الفاشلة والتي قتلت في مهدها الرابع :- أن مما يدخل في المقصود أيضا سلامة سنته صلى الله عليه وسلم من عبث العابثين وانتحال المبطلين وكيد الأعداء المفترين ، لأن سنته هي طريقته ، فسلامة طريقة الرجل تعتبر من سلامته ، الخامس :- أنه يدخل في ذلك سلامة الشريعة التي بعث بها ، السادس:- أنه يدخل في ذلك أيضا سلامة أتباعه ، فإن سلامة الأتباع سلامة للمتبوع ، والله أعلم .

{المسألة العاشرة} قوله ( على الرسول القرشي الهاشمي ) الرسول في اللغة : مشتق من الإرسال وهو التوجيه , قال تعالى مخبرًا عن ملكة سبأ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وهذا البيت فيه فروع , الأول :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفريق بين النبي والرسول ، فذكروا فروقا كثيرة ، والمشهور عند كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النبي  هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ، وهذا الفرق ليس بظاهر ، وأن كان هو المشهور ، لأن عدم الأمر بالبلاغ يشعر بأن لا فائدة من الشرع الذي أوحي به إليه ، وأصلا هذا الفرق ليس عليه دليل , فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على أولي العلم الذين لم يأتهم وحي أن يبينوه للناس، فكيف بمن أوحى الله إليه وحياً ، فلا معنى لهذا القول ، فإن قلت :- وما الفرق الصحيح ؟ فأقول :- الفرق الصحيح إن شاء الله تعالى هو ما اختاره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن النبي من بعث إلى قوم موافقين والغالب أنه يكون مجددا لشريعة من قبله فلا يبعث بشرع جديد ، وأما الرسول فإنه من بعث إلى قوم مخالفين في العقيدة ، وفي الغالب أنه يكون ذا شريعة جديدة ، ولذلك :- فالصحيح أن آدم نبي لأنه مبعوث إلى قوم موافقين له في العقيدة ، وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال (( نبي مكلم )) والصحيح أن الأولية بين آدم ونوح يقال فيها :- أن نوحا أول الرسل لقوم مخالفين ، وآدم أول نبي لقوم موافقين ، والصحيح :- أن النبي مرسل أيضا لقول الله تعالى  وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى... الآية  فوصف الله تعالى النبي بأنه مرسل, فهو من جملة الرسل ، ولكنه مرسل إلى قوم موافقين ، والحق الذي عليه سلف الأمة أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الرسالة ، فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا ، والصحيح أن من فضل على الولاية على مرتبة النبوة فإنه كافر ، كما هو الحال عند الغلاة من الصوفية أتباع ابن عربي والصحيح أن لفظ النبي والرسول من الألفاظ التي إن اجتمعت في اللفظ افترقت في المعنى ، وإن افترقت في اللفظ اجتمعت في المعنى ، فإن ذكر النبي وحده دخل معه الرسول تبعا ، وإن ذكر الرسول والنبي صار لكل معناها الخاص به ، والصحيح أن نزول عيسى في آخر الزمان لا على أنه نبي ، بل على أنه من جملة المجددين لهذه الأمة دينها ، والله أعلم .

{المسألة الحادية عشرة} واعلم رحمك الله تعالى أن الصلاة والسلام عليه من جملة حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة ، وهناك حقوق أخرى لا بد من بيانها ، من باب إتمام الفائدة ، وقد قررها أهل العلم بما لا مزيد عليه ، وقد تكلمنا على الحق الأول :- وهو كثرة الصلاة والسلام عليه ، الثاني :- الإيمان به ، وأنه مرسل من عند الله تعالى حقا وصدقا ، قال تعالى  إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  وقال تعالى  وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ  والنصوص في هذا المعنى كثيرة ، الثالث:- الاعتقاد الجازم بأنه خير الأنبياء والرسل ، فهو سيدهم وخاتمهم ، وإمامهم في الصلاة ، الرابع :- الاعتقاد الجازم بأنه آخر الأنبياء والرسل ، وأنه لا نبي بعده ، وأن كل دعوى للنبوة بعده فغي وهوى ، قال تعالى  وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ  وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( وختم بي النبييون )) وقال عليه الصلاة والسلام (( يكون بعدي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين ، لا نبي بعدي )) وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك ، الخامس :- طاعته فيما أمر ، قال تعالى  وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ  في آيات كثيرة  وقال  وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا  وقال تعالى  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا  السادس :- الانتهاء عن ما نهى عنه وزجر ، كما في الآية السابقة ، السابع :- تصديقه فيما أخبر وهذا أصل الدين وقاعدة الملة وأساس الشريعة ، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار في الكتاب والسنة فإنه مما يجب الإيمان به ، كالإخبار عن وحدانية الله تعالى في ذاته وألوهيته وأسمائه وصفاته ، وكإخباره بأن الساعة قائمة وأنه يبعث من في القبور ، وبعلامات الساعة الصغرى والكبرى ، وبأخبار الأمم الماضية ، وما أخبر به من مما سيكون من الغيب الذي أطلعه الله عليه ، وهكذا ، الثامن :- أن لا يعبد الله إلا بما شرع ، فكل طريق للتعبد لا يكون إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم ، فما قرره من التعبد فهو العبادة ، وما لا فلا ، فالتعبد لا مدخل فيه للآراء والاجتهادات الباطلة والقياسات المخالفة للنصوص ولا للعادات وأعراف القبائل ولا لسلوم أهل البادية ، ولا للأحلام والمنامات ، ولا للأحاديث الواهية الموضوعة ، أو الضعيفة التي لم تثبت قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد )) وقال عليه الصلاة والسلام (( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة )) وقبل ذلك قول الله تعالى  أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ  التاسع :- محبته صلى الله عليه وسلم ، وتقديم محبته على محبة الأهل والمال والولد ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )) وقال عليه الصلاة والسلام (( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار )) متفق عليهما ، وقد ذكر الله تعالى في سورة التوبة محاب الناس الثمانية ، وحذر من تقديمها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى  قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة ، العاشر :- تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على كل قول ، فلا يعارض قوله بقول أحد من الخلق كائنا من كان ، لا بقول عالم ولا بقول صحابي ولا برأي ولا بقياس ولا بأس شيء قال تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  وقال  لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ  والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا ، الحادي عشر :- تعظيمه وتوقيره وإنزاله منزلته ، بلا غلو في حقه ولا جفاء ، قال تعالى  إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ  وهذا الباب باب خطير جدا ، لأنه بين هاويتين :- بين هاوية الجفاء والتفريط ، وبين هاوية الغلو والإفراط ، وقد وقع في الغلو به أقوام فتجاوزوا به الحد حتى رفعوه إلى مقام الربوبية ، فمن الغلو فيه دعوى أنه مخلوق من نور الله تعالى وأن الأنبياء كلهم مخلوقون من نوره ، وهذا كفر وضلال ، بل النبي صلى الله عليه وسلم  بشر من جملة البشر ، مخلوق مما خلق منه البشر ، مخلوق بين أبوين ، بين أبيه عبدالله ، وأمه آمنة ، هذا هو الحق المتفق مع نصوص القرآن والسنة ، ومن الغلو فيه دعوى أنه مطلع على أمور الغيب ، وأنه يعلم كل ما في اللوح المحفوظ وهذا من الكفر الصريح ، فإن العلم بالغيب من خصائص الله تعالى ، قال تعالى  قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ  وقال تعالى  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  وقال تعالى  عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا  ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة أجابه بقوله (( ما المسئول عنها بأعلم من السائل ...الحديث )) فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه فقط ، وأما ما عدا هذا فهو كغيره في عدم العلم به ، ومن الغلو فيه أيضا دعوى أنه يجيب الدعاء ويغفر الذنب ، ويغيث لهفة المضطرين ويكشف السوء ، وهذا هو عين الشرك ، لأن هذه الأفعال من خصائص الله تعالى ، لا يشركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ، قال تعالى  وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  وقال تعالى  وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا  وقال تعالى  أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ  واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن من دعا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فإنه كافر مشرك الشرك الأكبر ، ومن جملة الغلو فيه :- دعوى أنه يعلم ما عليه الأمة على وجه التفصيل ، وأنه يحضر الموالد البدعية ، وأنه يكون مع الناس في الاحتفال بيوم مولده وكل هذا من الباطل والبهتان الكبير على النبي صلى الله عليه وسلم بل الحق أن جسده صلى الله عليه وسلم في قبره ، ولن يخرج منه إلا يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين ، وحضور الروح للموالد من أمور الغيب التي ليس مرد إثباتها العقل ، لأن المتقرر أن أمور الغيب مبناها على التوقيف على الدليل الصحيح الصريح ، والعقل ضعيف لا مدخل له في أمور شيء من أمور الغيب ، ومن الغلو فيه :- وصفه بالأوصاف التي لا تليق إلا بالله تعالى ، كوصف صاحب البردة له بأن من جوده الدنيا وضرتها , ومن علومه علم اللوح والقلم ، وكل هذا مما لا يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ، بل هو من الكفر والشرك ، فالواجب الحذر منه واجتنابه ، ومن الغلو فيه أيضا :- ما يذكرونه أن آدم لما أكل من الشجرة ، توسل إلى الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا من الكذب ، ولا يصح فيه حديث ، والمرويات في هذا باطلة موضوعة لا خطام لها ولا زمام ، بل الحق أن آدم عليه السلام تاب الله تعالى عليه لما تلقى منه الكلمات المذكورة في قوله  فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ  وهذه الكلمات هي المبينة في قوله تعالى  قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ  وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة غزيرة لا تفتقر في كمالها إلى هذه المرويات الواهية والنقول العفنة المكذوبة ، فالحذر الحذر ، ومن الغلو فيه:- دعوى أنه يجوز التوسل إلى الله تعالى بذاته أو بجاهه ، وهذا من الأمور البدعية التي قرر بدعيتها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ، وذلك لأن التوسل إلى الله تعالى من الأبواب التوقيفية على الدليل الصحيح الصريح ، فلا يجوز للعبد أن يتوسل إلى الله تعالى إلا بما ثبت النص بجواز التوسل به ، وأما ما لم يرد فيه النص فلا يجوز لأحد أن يثبته ، فالتوسل إلى الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لعدم الدليل ، واعلم رحمك الله تعالى أن كل حديث يفيد جواز التوسل إلى الله تعالى بجاهه صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف جدا لا يصح ، كما قرر ذلك أهل الحديث ، بل الأحاديث الواردة في هذه المسألة كلها باطلة ، وأما حديث الأعرابي - وهو أشف ما استدل به المخالف - فإنه لا يراد به التوسل بالذات ، بل يراد به طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات ، والمتقرر أن السنة يفسر بعضها بعضا ، واعلم رحمك الله تعالى أن التوسل في عرف الصحابة إنما يراد به طلب الدعاء ، كقول عمر :- كنا نتوسل بنبيك فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ... فالمراد بذلك طلب الدعاء لا غير ، وبالمناسبة أقول :- لفظ التوسل والوسيلة من الألفاظ التي تختلف معانيها باختلاف المتكلم بها ، فأما لفظها في القرآن فإنه لا يراد بها إلا سلوك الطرق الشرعية بفعل الأوامر وتكميلها بالمندوبات ، وترك المناهي وتكميلها بترك المكروهات ، فاتباع الشرع هو المراد بلفظ الوسيلة في القرآن ، كما قال تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ  وكما قال تعالى  أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ  وإن ورد لفظ الوسيلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا يراد به إلا المنزلة التي في الجنة والتي لا تصلح إلا لعبد من عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو )) رواه مسلم ، وإن ورد لفظ التوسل في كلام الصحابة فاعلم أنه لا يراد به إلا طلب الدعاء فقط ، ومن ذلك ما ورد في كلام الأعرابي الأعمى ، فإنه إنما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فقط ، ولأن السلف رحمهم الله تعالى لم يفهموا من هذا الحديث ما فهمه أهل البدع ، بل فهموا أنه أراد منه أن يدعو له فقط ، فما فهمه أهل البدع من هذا الحديث من أنه دليل على جواز التوسل بذاته أو بجاهه هو في الحقيقة فهم غريب على فهم السلف ، والمتقرر أن كل فهم في الأدلة من الكتاب والسن يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل, كما قررناه بأدلته وفروعه في رسالة مستقلة ، فإن قلت :- وهل هناك أنواع من التوسل تجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأقول :- نعم ، وهي التوسل إلى الله تعالى بطاعته والإيمان به والتوسل إلى الله تعالى بمحبته ، والتوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء منه في حال حياته ، وأما التوسل إلى الله تعالى بذاته أو بجاهه فإنها لا تجوز ، فإن قلت :- هلا لخصت لنا ما تريد إثباته ؟ فأقول :- نعم خلاصة الكلام كما يلي :- التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع , الأول :- التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به ، وهو أصل الدين وأساسه ، الثاني :- التوسل إلى الله تعالى بطاعته ، وهو أصل الدين أيضا ، الثالث :- التوسل إلى الله تعالى بمحبته ، وهو أصل الدين أيضا ، وهذه الأمور فقط لابعد مماته ، الخامس :- التوسل إلى الله تعالى بذاته ، وهو توسل بدعي لا يجوز ، السادس:- التوسل إلى الله تعالى بجاهه ، وهو توسل بدعي لا يجوز ، والله أعلى وأعلم ، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من حقوقه على الأمة محبة آل بيته ، والترضي عن أصحابه ، والله أعلم .

{المسألة الثانية عشرة} واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الصلاة والسلام على غير الأنبياء على أقوال ، والخلاصة في الجواب أن نقول :- أما سائر الأنبياء والمرسلين فيصلي عليهم ويسلم قال تعالى عن نوح عليه السلام  وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  وقال تعالى عن إبراهيم خليله  وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  وقال تعالى في موسى وهارون  وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ  وقال تعالى  سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ  ، وأما من سوى الأنبياء فالراجح في هذه المسألة هو ما توصل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام ، وهو قوله ( وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي وجائزة مفردة ، وأما الثاني :- فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا فيقال اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين ، وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة ، كُرِهَ أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به, ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ولاسيما إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة و السلام ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه فهذا ممنوع لاسيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به فتركه حينئذ متعين وأما أن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما صلي على دافع الزكاة وكما قال ابن عمر للميت صلى الله عليه وكما صلى النبي على المرأة وزوجها وكما روي عن علي من صلاته على عمر فهذا لا بأس به , وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب والله الموفق ) وما ذكره ابن القيم هنا ، هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والله أعلم .   

* ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:-  
وآله وصحبه الأبرار    الحائزي مراتب الفخار
ش) الكلام على هذا البيت في مسائل :-
{المسألة الأولى} اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بـ(آل) النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال ، قد استوفاها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام ، والراجح من هذه القوال إن شاء الله تعالى أن الأمر لا يخلو :- إما أن يرد لفظ الآل مقرونا بلفظ الصحب والأتباع ، وإما أن يرد مطلقا ، فإن ورد مقرونا بلفظ الصحب والأتباع فإنه يراد به آل بيته خاصة فإن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ، فاعلم أن المراد بالآل في هذا السياق آل بيته وأما إن أفرد الآل عن الصحب والأتباع فاعلم أنه يراد بهم أتباعه على دينه ، هذا هو التفصيل الذي نراه في هذه المسألة ، والله أعلم .

{المسألة الثانية} واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في آل البيت بالمعنى الأول ،أي بمعنى أنهم آل بيته ، من يدخل فيهم ؟ على أقوال ، والراجح إن شاء الله تعالى أنه يدخل فيه أزواجه ، وهذا لا ريب فيه ، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته ، كما قال تعالى  وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا  فالكلام في أول الآية عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصفهن بعد ذلك بأنهن من آل البيت ، ولا كلام لأحد بعد كلام الله تعالى ، وأولاده من ذكور وإناث ، وأولاد أولاده من آل بيته ، مثل الحسن والحسين ، وهذا بالإجماع ولا ريب فيه ويدخل في آل بيته بنو عبدالمطلب ، وفيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الراجح في المسألة أن بني عبد المطلب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، والدليل ما جاء عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنه قال :- مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ )) رواه البخاري ، والدليل واضح الدلالة على المطلوب ، ويدخل في آل البيت بنو هاشم بن عبد مناف ، وهم آل علي ، وآل عباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الحارث بن عبد المطلب . جاء ذلك فيما رواه الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال:- قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطِيبًا فِينَا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ؛ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ (( أَمَّا بَعْدُ أَلَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأُجِيبُ ؛ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ - فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ - قَالَ : وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي )) فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ : إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ . قَالَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : " هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ " قَالَ : أَكُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ ! قَالَ : نَعَمْ . رواه أحمد ، ويدخل في آل بيته بالتبع أيضا موالي آل بيته الأصليين ، والدليل على ذلك :- ما جاء عن مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله عليه وسلم (( إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ )) رواه أحمد ، فإن قلت :- وما الخلاصة في تحديد آل البيت بالمعنى الخاص ؟ فأقول :- الخلاصة أنهم أزواجه ، أولاده ، وأولادهم وإن نزلوا ، وآل المطلب ،  وآل هاشم ، ومواليهم ، والله أعلم .
{المسألة الثالثة} فإن قلت :- وما خصائص آل البيت رضي الله عنهم عند أهل السنة رحمهم الله تعالى ؟ فأقول :- لقد قررها أهل السنة أكمل تقرير ، فمنها:-  مودة آل البيت وقد اتفق العلماء على وجوب مودة آل البيت; لأن في مودتهم مودة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم (( أذكركم الله في أهل بيتي )) قالها ثلاثا. ولا شك أن المراد بالمودة هنا قدر زائدا عن مودة غيرهم من المؤمنين، ولو كانوا من الأقربين، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه:- لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي . وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا، لقونا بوجوه لا نعرفها، قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً، وقال ((والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله)) رواه أحمد, ومنها:- الصلاة عليهم وقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه، وأن الصلاة على آله تبع للصلاة عليه، فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا (( اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) متفق عليه ، ومنها :- تحريم أكل الصدقة عليهم، قال صلى الله عليه وسلم (( إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد )) رواه مسلم , ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير أموالهم ونفوسهم. قال الإمام ابن قدامة ( ولا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ) أما صدقة التطوع فتحل لهم لأنها ليست من أوساخ الناس ، ومنها:- إعطاؤهم خُمُس الخمس من الغنيمة والفيء: قال تعالى  وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وقال  مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ  ومنها :- فضل النسب وطهارة الحسب فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم )) رواه مسلم , فنسبه صلى لله عليه وسلم ونسب آله أشرف النسب وأعلاه في العرب والعجم , وقد وردت أحاديث في بعض خصائص آل البيت، لكنها ضعيفة أو موضوعة، وقد سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ فقال: ما خصنا بشيء لم يعمَّ به الناس، إلا ما في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة فيها (( لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا )) رواه مسلم . والاستثناء في كلام علي رضي عنه مقطوع بمعنى لكن، لأن ما ذكر في الحديث ليس خاصا بأهل البيت بل هو عام للأمة جمعاء، وأما مناقب آل البيت وفضائلهم الخاصة فقد ثبت لكثير منهم مناقب كثيرة، حفظتها السنة، مثل فضائل علي رضي الله عنه، وهي أشهر من أن تذكر، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وخديجة خير النساء، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة سيد الشهداء يوم القيامة , ومثل فضائل زوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي فضلهن الله على سائر النساء إن تحلين بالتقوى، وقمن بحقها، قال تعالى  يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ  وقد أكرمهن الله بأن جعل بيوتهن موطنا يتنزل فيه وحي السماء، قال تعالى  وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ  ولما كانت مكانتهن تلك المكانة، فقد حذرهن الله جل وعلا من الوقوع فيما يسخطه، فيتخذ أعداء الإسلام ذلك سبيلا للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، قال تعالى  يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا  والغاية من وراء ذلك هو المبالغة في تطهير بيت النبوة أن يشوبه عيب أو نقص ، وليكون موضعاً للتأسي والاقتداء لسائر الناس، قال تعالى  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا 
{المسألة الرابعة} فإن قلت :- وما خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت ؟ فأقول :- لقد قررها أهل السنة رحمهم الله تعالى أكمل تقرير ، وبيانها باختصار أن يقال, منها:- أهل السنة يحبون المؤمنين منهم، ويرون أن المؤمن من آل البيت له حقان: حق الإيمان، وحق القرابة, ومنها:- يرى أهل السنة أن آل البيت ما شرفوا إلا لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هو الذي شَرُف بهم، ومنها :- أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة من يغالون في حبهم، كالذين رفعوا بعضهم إلى مقام العصمة، ويتبرؤون كذلك من طريقة المبغضين الذين يسبونهم ويكفرونهم ومنها:- أن أهل السنة يحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم, ومنها :- أن أهل السنة يرون أنهم على مراتب ومنازل، وأنهم وإن تميزوا فلا يعني أن لهم الفضل المطلق على غيرهم في العلم والإيمان ، فالثلاثة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، أفضل من علي، وإن امتاز عنهم بخصوصيات ومنها:- أن أهل السنة يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين ، ومنها:- أن أهل السنة رحمهم الله تعالى لا ينكرون الوصاية بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم، واحترامهم، وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، فخراً وحسباً ونسباً، ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه، وعلي وأهل بيته وذريته، رضي الله عنهم أجمعين 
(تنبيه ) ومع كل هذه المكانة التي أكرم الله بها آل بيت نبيه، إلا أن ذلك كله مشروط بالصلاح والتقوى، وهم فيما عدا ما لهم من خصائص كغيرهم من المسلمين، لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات، فليس قربهم من النبي بمجيز لهم تجاوز أحكام الله وشرعه أو أن ينالوا النجاة في الآخرة دون تقوى وعمل صالح، فكل عباد الله في ميزان الله سواء، وهذا ما أوضحته الأدلة الشرعية إيضاحاً تاماً بعيداً عن اللبس في أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها :- أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أتشفع في حد من حدود الله )) ثم قام فخطب فقال (( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) فهذا الحديث يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الكل أمام شرع الله سواء سواء أكان من آل البيت أم من غيرهم، وسواء أكان من أشراف الناس أم من ضعفائهم، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القول الفصل في ذلك عندما أعلنها صريحة أن (( من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه )) رواه مسلم فمدار النجاة على الإيمان والعمل الصالح، لا على الأنساب والأحساب ، هذه هي حقوق آل بيت النبي، وتلك هي مكانتهم، فمن أنزلهم فيها فقد رشد وهدي إلى صراط مستقيم، ومن غلا فيهم أو أجحف في حقهم، فقد ضل سواء السبيل .والله يتولانا وإياك .

{المسألة الخامسة} قوله ( وصحبه ) جمع مفرده صاحب ، فإن قلت :- ومن الصحابي ؟ فأقول:- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريفه ، والتعريف المختار هو أن نقول :- الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ، ومات على الإيمان ، هذه ثلاثة شروط فيمن يقال له صحابي ، الأول :- أن يكون ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم –وهذا يدخل فيه من لقيه ولو قليلا ، كبعض الوفود التي جاءت وأسلمت ثم رجعت إلى ديارها ، فالمهم الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وعبرنا يقولنا ( لقي ) حتى يدخل فيه من لقيه وهو أعمى ، وهذا أفضل من تعبير البعض بـ(رأى) وهذا واضح ، وقولنا ( مؤمنا به ) هذه حال ، أي لابد أن يكون حال اللقاء مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يكفي مجرد الاجتماع معه فقط ، لأن الوليد بن المغيرة لقيه وأبو لهب لقيه وأبو جهل لقيه ، والكثير من الكفار قد لقوه واجتمعوا معه ولكن كانوا حال لقائه كفارا ، فلا يصدق عليهم وصف الصحبة ، حاشا وكلا ، وقولنا ( ومات على الإيمان ) هذا هو القيد الثالث ، وهو أن يكون باقيا على إيمانه حتى الموت ، واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما لو تخللت ردة ، أي أنه ارتد ثم عاد إلى الإيمان ، فهل يستحق وصف الصحبة ؟ على قولين ، وأصحهما أنه لا يضر ، قال الحافظ ابن حجر في النخبة ( وإن تخللت ردة في الأصح ) والمهم أنه حال موته يكون من أهل الإيمان ، وهذا مفرع على أن القول الصحيح أن الردة لا تحبط العمل السابق بمجردها ، بل بالموت عليها ، فمن مات على الردة بعد الإيمان فإن جميع أعماله السابقة حابطة ، وأما إن عاد إلى الإيمان قبل الموت فإنه لا يزال على جميع أعماله السابقة ، كما قال تعالى  وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ  فعلق حبوط العمل على أمرين :- على الردة ، وعلى الموت على هذه الردة وما ورد مطلقا في حبوط الأعمال بالكفر بعد الإيمان ، فإنه يعتبر مطلقا ، وهذه الآية مقيدة والمتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المطلق يحمل على المقيد إن اتفقا في الحكم ، كما هي الحال هنا ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( أسلمت على ما سلف من خير )) فهو وإن قيل في الكافر الأصلي ، إلا إن المتقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالخير السابق باق للعبد بعد إسلامه ، ولأن ما فعله الكافر من الخير يكتب له إن حسن إسلامه ، مع أنه فعله حال كونه كافرا ، فلا جرم أن ما فعله المسلم حال كونه مسلما ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإيمان أولى أن يكتب له بعد عودته إلى  الإيمان ، فهذا من باب قياس الأولى ، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن القياس الأولوي حجة ، فالصحبة قبل الردة من أعظم الأعمال وخيرها وأزكاها ، فإن ارتد هذا الرجل ، ثم عاد إلى الإسلام ، فإنه يرجع له ما كان سبق من الأعمال ، ومنها الصحبة فبان لك بذلك أن تخلل الردة بين الإيمانين لا تضر ولا تحبط الصحبة السابقة ، والله أعلم والصحيح أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم  بعد مماته فإنه لا يسمى صحابيا ، لأن المشترط أن يكون ممن رآه في حال كونه حيا ، والصحيح أن من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ، أي أنه أسلم في دياره ولم يأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به أنه لا يسمى صحابيا ، لأن معنى الصحبة هو ما كان فيها ولو مطلق الاجتماع وإن قل ، لكن هذا لم يره ، ولم يلقه ، ولم يجتمع به أصلا ، فكيف يكون صحابيا ؟ هذا على القول الصحيح ، وإن كان هناك نوع خلاف ، فإن الأصح ما ذكرته لك ، فهذا بالنسبة لما يتعلق بتعريف الصحابي وما قيل في بعض مسائله ، والله أعلم .

{المسألة السادسة} واعلم رحمك الله تعالى أن الصحابة هم خير من وطئ الثرى من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ، ولهم المنزلة العالية ، والمرتبة الرفيعة العالية ، وهذه المنزلة والرتبة من مسائل الاعتقاد ، فلا تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وهو يسطر للأمة ما يجب اعتقاده في الصحابة ، وحيث ذكرنا العقيدة في آل البيت فلا بد أن نذكر العقيدة في الصحابة ، فنقول :- لقد قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى عقيدة الأمة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ونحن نلخصها لك في عدة أمور , الأول :- أننا نحبهم ، فمحبة الصحابة فرض واجب على كل أحد ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، الثاني :- أننا لا نفرط في حب أحد منهم ، فلا نغلو في حب أحد منهم كما فعل الروافض مع آل البيت ، ولا نهمل في حب أحد منهم كما فعل النواصب الذين جاهروا الصحابة بالعداوة والبغضاء واستحلال الدم ، الثالث :- أننا نبغض في الله تعالى من أبغضهم ، فنحن نبغض الخوارج لأنهم أبغضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض الرافضة لأنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاهروهم باللعن والقدح واتهموهم بما يعلم الله تعالى أنهم منه براء ، الرابع :- أننا نعتقد أنهم كلهم عدول ثقات أثبات ، لا تبحث عن عدالتهم ، ولا ينظر هل هم ثقات أو لا ، بل كلهم ثقات ، وكلهم عدول ، وكلهم أثبات ، الخامس :- أننا نترضى عنهم عند ذكرهم ، سواء ذكر الجميع أو ذكر الواحد ، فنقول (رضي الله عنهم) أو ( رضي الله عنه ) فالترضي عنهم منهج التعامل الصحيح مع صحابة رسول الله عليه وسلم ، السادس :- أننا نعتقد أنهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ، فلا كان ولا يكون في الناس مثلهم أبدا ، السابع :- أننا نؤمن بما ورد لهم من الفضائل ، سواء منها الفضائل الواردة في مدح جميعهم ، أو الفضائل الواردة في مدح الواحد منهم ، فما ورد للصحابة من فضل فالواجب الإيمان به واعتقاد ثبوت مدلوله ، الثامن :- الاعتقاد الجازم القطعي أنهم ماتوا على الإيمان ، بخلاف قول الرافضة الملعونة أنهم ارتدوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا ، وهذا من الزور والكذب ، بل هو عين الإفك والبهتان ، ولا نقول فيه إلا " سبحانك هذا بهتان عظيم " بل القاعدة المعمول بها عند أهل السنة رحمهم الله تعالى هي أن كل من أثنى الله عليه بالمدح أو بالذم في القرآن ، فإنه سيموت على وفق ما أثني به عليه ، التاسع:- التعبد لله تعالى بنشر فضائلهم في الأمة ، والإشادة بها ، وتدريسها للعامة ، العاشر :- الاعتراف لهم بسبقهم إلى الإسلام ، وأنها المزية التي لا يشاركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم ، الحادي عشر :- البراءة لله تعالى من الطرق البدعية الجائرة الظالمة التي خالفت هذا المسلك ، كطريقة النواصب ، وطريقة الروافض ، فإنهما طريقان فاسدان فاجران بعيدان عن الحق والهدى ، ومجانبان للأدب والصراط المستقيم ، الثاني عشر :- الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة وأمر القتال ، فلا نخوض فيه ، ولا نعمل ألسنتنا فيه ، مع الاعتقاد الجازم أن غالب المنقول عنهم فيه مما لا يليق بهم إنما هو من الكذب والبهتان ، والمرويات الواهية الضعيفة والنقولات المنكرة الموضوعة ، الثالث عشر :- أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم فيما جرى بينهم مجتهدون ، فيهم المصيب وفيهم المخطئ ، فالمصيب له أجران ، والمخطئ له أجر واحد ، فهذا مجمل ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى مما يجب اعتقاده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلى وأعلم .

{المسألة السابعة} وهنا مسألة مهمة جدا ، وهي حكم ساب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأقول :- أما سبهم فموبقة عظيمة وجريمة وخيمة ، وهو محرم التحريم الشديد بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول فأما الكتاب فلأنه تعالى ذكرهم في غير آية أنه رضي الله عنهم ورضوا ووعدهم الثواب الجزيل والأجر العظيم ومن المعلوم أن هذا ثناء حسن وكل من أثنى الله عليه خيرا في القرآن فإنه يموت على ذلك ، فسبهم مصادمة لهذه الآيات وجاحدة لمدلولها فكيف يسب من قال الله فيهم  وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  وكيف يسب من قال الله فيهم  لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا  وكيف يسب من قال الله تعالى فيهم  مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا  وكيف يسب من قال الله تعالى فيهم لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وكيف يسب من قال الله تعالى فيهم  فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  وأقول أيضا : إنه لا يختلف اثنان من أهل السنة أن الصحابة أكمل هذه الأمة إيماناً  فقد حققوا فيه المراتب العالية ، وقد توعد الله تعالى من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالعذاب الشديد فقال  وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا  والسب من الإيذاء ، بل وأعظم من ذلك فإن سب صحابة الرجل الذين يصحبهم في حله وسفره وسائر أحواله هم أخص الناس به ، فسبهم وتنقصهم هو حقيقته سب ونقص له ، وبناءً عليه فسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سب له وتنقصهم والقدح فيهم وهو في حقيقته تنقص له وقدح فيه وهو من إيذائه وقد قال الله تعالى  إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا  فمن آذى الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تعالى ، فنعوذ بالله من حال أهل الأهواء الذين جعلوا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا يدينون به وقربة يتقربون بها ودينا لهم ، وأما دلالة السنة على تحريم سب الصحابة فأدلة كثيرة فمن ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه )) ولمسلم ، كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تسبوا أصحابي ...الحديث )) وهو نص صحيح صريح في تحريم السب , ومنها : ما رواه الإمام أحمد في المسند من هذا الحديث أيضا لكن من رواية بن مالك رضي الله عنه قال : كان بين خالد بن الوليد و عبدالرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبدالرحمن بن عوف : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال (( دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا أو مثل الجبال ذهبا لما بلغتم أعمالهم )) فهذان الحديثان اشتملا على النهي الأكيد والتحذير الشديد عن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، قال النووي رحمه الله تعالى ( وأعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام ، من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون ) أ.هـ والنهي في الحديثين المتقدمين موجبه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تأخر إسلامه وهو من جملة الصحابة ولا شك فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحالٍ مع الصحابة لا شك أنه داخل في هذا النهي من باب أولى , ومنها : روى أبو داود في سننه بإسناده إلى رباح بن الحارث فقال : كنت قاعدا عند فولان ، في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير ، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فأستقبله فسب وسب فقال سعيد : من يسب هذا الرجل ؟ فقال : يسب علياً ، فقال : ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير ؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبدالرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة )) وسكت عن العاشر ، فقالوا : من هو العاشر؟ فقال : سعيد بن زيد - يعني نفسه - ثم قال : والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عُمِّر عمر نوح )  ومنها : ما رواه ابن بطة بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال ( لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة ـ يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ـ خير من عمل أحدكم أربعين سنة ) ومنها : ما رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناده أن يزيد بن هزاري لقي سعيد بن جبير بأصبهان فقال له : أن رأيت أن تفيدني مما عندك ؟ فحبس دابته وقال : قال لي ابن عباس : أحفظ عني ثلاثا : إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة ، وإياك والنظر في القدر ، فإنه يدعو إلى الزندقة وإياك وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبك الله على وجهك في النار يوم القيامة . وقد أنعقد إجماع أهل العلم على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تأيد ذلك بالمعقول أيضاً وذلك من وجوه , الأول :- أن سبهم مفض إلى ترك ما بلغوه من الشرع إذ كيف يأخذ التشريع ممن يستحق اللعنة ، ففي الحقيقة أن سبهم يؤدي على نسف الشريعة وناهيك بهذا الأمر فضاعة وجرما  فكان سبهم حراما وعظيمة من عظائم الآثام لأنه يفض إلى هذه النتيجة الخطيرة , وهو الذي يريده الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة ، فالطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع الأحكام الشرعية التي هم نقلتها ورواتها والمبلغون لها , الثاني :- أن المتقرر عند عامة العقلاء من المسلمين أنه لا تعارض نص صحيح مع عقل صريح ، وقد أثبت النص من الكتاب والسنة عدالتهم وأنهم خير الأمة وأزكاها قلوبا وأكبرها عقولا وأصحهم فهوما وأن الله رضي عنهم ورضوا عنه وقد شهدت بعض النصوص لآحادهم بالجنة ، فهذا هو مقتضى النص فحيث ثبت أن هذا مقتضى النص فيكون أيضا هو مقتضى العقل فالعقل يقضى بما قضى به النص وسبهم وتنقصهم والقدح فيهم مناقض لدلالة النص ومبطل لها فيكون ضمنا مناقضا لمقتضى العقل ومصادما له فإن بذلك أن سبهم مناقض للمعقول ومصادم للمنقول , الثالث :- أن الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما سيكون قد سطر لهم في كتابه أجمل الذكر والثناء وأعظم المدح وأخرج ذلك مخرج الأخبار التي لا يدخلها النسخ وأخبر أن كتابه هذا سيبقى إلى أن يرفع في آخر الزمان ، ولا تزال هذه الآيات التي فيها الثناء على الصحابة ومدحهم تقرأ في الربط والمدارس والمساجد والدور وتحفظ في الصدور ، فمحال مع ذلك أن يكون الحال قد أختلف ، وأن هذه الآيات لا تصح في دلالتها لأنها تمدح قوما حقهم السب والشتائم هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل بل نقول : أن كل من أثنى الله عليه في القرآن خيرا فإنه سيموت على ذلك ولا شك إذ لا تبديل في القرآن ولا تغير ولا زيادة ولا نقص فما مدحهم الله هذا المدح ولا أثنى عليهم هذا الثناء إلا لأنهم أهله في حياتهم وبعد مماتهم وهذا وضح كل الوضوح إن شاء الله تعالى , الرابع :- أنه يستحيل في العقل السليم الاستحالة التامة أن يكون القوم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه وإقامة شرعه وإبلاغ أحكامه أن يكونوا يستحقون اللعنة في باطن الأمر ، بل العقل السليم يرفض الرفض الأكيد أن يكون هؤلاء القوم أعلى الأمة فضلا وأكبرهم قدرا وأزكاهم عقولا وأبرهم قلوبا وأعظمهم إتباعا وأشدهم تمسكا ، ومن يقول غير ذلك فإنه لا عقل عنده ولا نقل يعتمد عليه ، بل ليس عنده إلا الهوى والجهل والحمق وإتباع الشيطان نعوذ بالله من حاله الخامس :- إن من نظر في سيرة القوم بالعدل والإنصاف فإنه يعلم قطعا علو فضل الصحابة وأنه لا يكون إلا يكون مثلهم ، ولذلك فإنه لا يقدح فيهم ولا يثرب عليهم إلا الجاهل بحقيقة حالهم, وما هم عليه من كمال العلم النافع والعمل الصالح ، رضي الله عنهم وأرضاهم ورفع نزلهم في جنات عدن وجمعنا بهم في الجنة ، وأما التفصيل في حكم ساب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقرر لك ما قرره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو كما يلي , الأول:- أما سب جميعهم ، أي سبهم على وجه العموم فهذا كفر ولا شك وذلك كلعنهم جميعهم أو اعتقاد أنهم ارتدوا إلا نفراً يسيراً أو القدح فيهم بما يوجب سقوط عدالتهم ويقدح في أمانتهم وديانتهم ، فهذا كله كفر ولا شك لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم ، وقال أبو العباس (بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق) أهـ. الثاني:- سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سبا يقدح في عدالتهم وديانتهم كاعتقاد كفرهم أو أنهم كتموا شيئا من الوحي أو أنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا فاعله كافر ولا شك في كفره لمخالفته النصوص الكثيرة المتواترة التي وردت في فضلهما وعلو قدرهما كما سيأتي طرف منها إن شاء الله تعالى , الثالث:- سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جل وعلا منه ، فهذا كفر بلا شك ، ومن يشك في كفره فهو كافر لأنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام براءتها من ذلك بالكتاب والسنة ، فحقيقة قوله تكذيب الكتاب والسنة ، وفاعل ذلك لا شك في كفره نعوذ بالله من أن تتفوه ألسنتنا بشيء من ذلك , الرابع:- إذا اقترن بالسب دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا أيضاً لا شك في كفره ، بل لا شك في كفر من توقف في كفره ، ومثله أيضاً من زعم أن القرآن نقص منه آيات وأنها كتمت فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة , والعياذ بالله , الخامس:- أن يسب بعضهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك ، فهذا لا يكفر بذلك ولكن فاعله يستحق التعزير الشديد والتأديب البليغ الذي يردعه وأمثاله عن هذا القول العظيم في خير الخلق بعد الأنبياء ، قال أبو العباس ( وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم ) ا.هـ فهذا التفصيل هو الذي يجمع ما نقل عن أهل العلم في ذلك ، والله يتولانا وإياك وهو أعلى وأعلم .
{المسألة الثامنة} قوله ( الأبرار ) جمع مفرده :- بر ، وأما البار ، فهو مفرد وجمعه :- بررة, والبر وصف رقيق يصدق على عدة معان في اللغة ، منها :- المخلص في طاعته ، ومنها :- الصادق في كلامه ، ومنها :- المحسن في أفعاله ، كالبار بوالديه مثلا ، ومنها :- التحنن والعطف ، كقولهم:- الأم برة بولدها ، والولد بر بأمه ، ومنها :- تخليص الفعل من الإثم والمخالفة ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم (( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) فالبر مبناه على فعل المأمور بإخلاص وصدق ، ومجانبة المحظور بإخلاص وصدق ، والصحابة رضي الله عنه قد ضربوا أروع الأمثلة في تحقيق مراتب البر، فمن ذلك البر في السبق للإسلام ، مع كثرة المخالف ، وشدة الخوف ، وقوة العدو ، وهذه السابقة لا مثيل لهم فيها ، ومن ذلك صدقهم في مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه وحمايته مما يحمون منه نساءهم وأولادهم ، فبروا وصدقوا ، ووفوا بعهودهم التي قطعوها على أنفسهم، ومن صور برهم :- إخلاصهم في العمل والتسليم لأمر الله تعالى ، وصدقهم فيما عاهدوا الله عليه ، قال تعالى  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا  ومن صور برهم :- كفاحهم عن الإسلام ، وبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة دين الله تعالى ، فبذلوا المهج والأموال والنفوس ، وضحوا بأوطانهم وأموالهم من أجل الله تعالى ، مع استرخاصهم لكل ما قدموه في ذات الله عز وجل ، فلا يرون أنهم فعلوا شيئا ، ومن صور برهم :- حفظهم للشرع تعلما وفهما وتعليما ، فقد نقلوا للأمة الدين كاملا غضا طريا كما سمعوه من فيّ النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان ، وهاجروا في البلاد في سبيل تبليغ الأمة الدين وتعليمها شرائع إسلامها ، ولم يقصروا في ذلك ، فبلغوا الدين كله بكمال الصدق وكبير الشفقة ، وأتم البيان وغاية الإخلاص ، وصور البر كثيرة لا حصر لها, وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الصحابة رضي الله عنهم هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا ، وأنهم بلغوا في غاية الصدق والإخلاص وتحقيق مراتب البر ما لم يبلغه من جاء من بعدهم ، فرضي الله عنهم جميعا ، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر والله أعلم .

{المسألة التاسعة} قوله (الحائزي مراتب الفخار ) وهذا حق لا ريب فيه وصدق لا مبالغة تعتريه فالفخر بكل مراتبه لهم رضي الله عنهم ، فهم أحق بكل فخر ومدح ، وأنا أذكر لك أمثلة على ما حازه الصحابة رضي الله عنهم من الفخر ، فأقول من ذلك :- الفخر بالسبق إلى الإسلام ومنها:- الفخر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها :- الفخر بنصرته صلى الله عليه وسلم ، ومنها:- الفخر بالإنفاق والقتال من قبل الفتح وبعده ، والمراد به صلح الحديبية ، ومنها :- الفخر بالسبق إلى الهجرة ، تلك الهجرة التي غيرت مسار التاريخ وأسفر لها وجه الكون ، وفتح الله تعالى بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ، ومنها :- الفخر بأنهم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (( خير الناس قرني )) والحق أن الخيرية التي تخص قرن الصحابة هي خيرية الأعيان أي أن أعيان الصحابة خير وأبر من أعيان من يأتي بعدهم ، ومنها :- الفخر بتسطير أكمل المدح وأعظم الثناء عليهم في القرآن ، وذلك في آيات كثيرة ، قال تعالى  وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  وأي ثناء هو في الفخر كهذا الثناء ؟ وقال تعالى  مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا  وقال تعالى  لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا  ولآيات في هذا المعنى كثيرة جدا ، ومنها :- أن الله تعالى وصفهم بالرجال في معرض المدح ، ووصفهم بالصدق ، كما قال تعالى  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا  ومنها :- مضاعفة أعمالهم على أعمال الأمة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )) وذلك لعظم الأجر في الإنفاق في أوقات الحاجة والضرر ، ومنها :- الإخبار الصريح بأن الله تعالى قد تاب عليهم ، كما قال تعالى  لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  ومنها :- تزكية إيمانهم أعمالهم وأخلاقهم قال تعالى  لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ  وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ومنها :- أنهم أمنة للأمة ، فوجودهم أمان للأمة من الضياع والهلاك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأصحابي أمنة لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد )) ومنها :- اقتداؤهم المطلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ومنها :- خلو نفوسهم من العداوة والبغضاء ، ومنها :- أن أعمال الأمة في ميزانهم ، لأنهم هم الذين نقلوا للأمة الدين ، فالدين إنما مرجعه إلى الصحابة ، لأنهم هم الواسطة بين الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهم يدخلون دخولا أولوياً في قوله صلى الله عليه وسلم (( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا )) ومنها :- الشهادة لهم بالجنة ، وهذا من أعظم مراتب الفخر ، وبالجملة فمراتب الفخر التي حازها الصحابة لا عد لها ولا حصر ، ويكفينا أن نقول :- كل باب من أبواب الفخر في الأمة فللصحابة أوفره وأكبر الحظ فيه ، فهم أهل الفخر في باب الجهاد ، وهم أهل الفخر في باب النصرة ، وهم أهل الفخر في باب التعبد لله تعالى ، وهم أهل الفخر في باب السمع والطاعة والمبادرة بالامتثال ، وهم أهل الفخر في باب التوادد وصفاء القلوب ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهم أهل الفخر في باب بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الدين وحماية النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا , فلهم في كل باب من أبواب الفخر أعلاه وأكمله وغايته ، والله تعالى أعلى وأعلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-   
اعلم هديت أن أفضل المنن          علم يزيل الشك عنك والدرن

                 ويكشف الحق لذي القلوب         ويوصل العبـد إلى المطلـوب
ش) الكلام على هذين البيتين في مسائل :- 

{المسألة الأولى} اعلم رحمك الله تعالى أن المراد بالعلم هنا العلم الشرعي ، وكل علم ممدوح في الكتاب والسنة فإنه يراد به العلم الشرعي ، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض ثمرات العلم الشرعي ، وقبل الدخول فيها نقول أولا :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم تعلم العلم على أقوال ، والراجح منها إن شاء الله تعالى أن العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو سنة ، فأما العلم الواجب فهو كل علم تتوقف على معرفته صحة العقيدة والعبادة والمعاملة المحتاج إليها ، فما توقفت عليه صحة العقيدة فهو من العلم الواجب على العبد بعينه ، وما توقفت عليه صحة العبادات فهو من العلم الواجب على العبد بعينه ، وما توقفت عليه صحة المعاملة المحتاج لها ، فهو من العلم الواجب ، لأن تصحيح العقيدة والعبادة من الواجبات العينية ولا يتم تصحيحها إلا بتعلم هذا العلم ، والمتقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما زاد على هذا المقدار فإنه فرض كفاية بالنظر إلى عموم الأمة ، وسنة بالنظر إلى الأفراد ، وهذا التفصيل هو الراجح في هذه المسألة ، فتعلم مسائل التوحيد والعقيدة من الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة ، لأنه لا تصح العقيدة إلا بهذا التعلم ، كتعلم معنى كلمة التوحيد ، وأركانها وشروطها ، ونواقضها ، وتعلم معنى الشرك ، وتفاصيل الشرك ، وتعلم المعتقد الصحيح في القدر والإيمان وأسماء الأحكام والدين وهكذا في سائر مسائل المعتقد ، ولا نقول إنه لا بد من الدخول في تفاصيلها الدقيقة ، وإنما يكفيه العلم الجملي بها ، ومما يجب عليه تعلمه مسائل أصول الإيمان, من الإيمان بالله وملائكته ... الخ ، ومما ينبغي له تعلمه صفة الصلاة وما يتعلق بها من الواجبات والأركان والشروط ، وصفة الحج والزكاة إن كان ذا مال زكوي ، وكذلك الصوم ومفسدات الصوم ونحو ذلك من العلوم التي تتوقف على معرفتها صحة العقيدة والعبادة ، فإن قلت :- ولماذا قيدت المعاملة بقولك ( المحتاج إليها ) ؟ فأقول :- لأن المعاملات متنوعة ، وقد لا يحتاج المكلف إلى معرفة جميعها ، فحددنا العلم الواجب بما يحتاجه من المعاملات دون غيرها مما لا يحتاج إليه، فلا بد من معرفة الحكم الشرعي لهذه المعاملة التي يحتاج إليها , ويعرف كيف الوجه الشرعي في إيقاعها ، والمقصود :- أن العلم وسيلة من الوسائل ، والمتقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، فما كان وسيلة لواجب فهو واجب ، وما زاد على ذلك فإنه لا بد أن تقوم بحفظه طائفة من الأمة فهو بالنظر إلى عموم الأمة من فروض الكفايات إن قامت به طائفة تقوم بها الكفاية سقط الإثم عن الباقين ، فما زاد على القدر الواجب في مسائل المعتقد فهو فرض بالنظر إلى العموم ، وسنة بالنظر إلى الأفراد ، وما زاد على العلم الواجب في مسائل الفقه فهو فرض كفاية بالنظر إلى عموم الأمة وسنة بالنظر إلى الأفراد ، وهكذا في سائر العلوم ، والله تعالى أعلى وأعلم .

{المسألة الثانية} واعلم أرشدك الله تعالى أن العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات ، فلا ينبغي للعبد أن يشغله عن تحصيله دنيا زائلة ، ولا مناصب تافهة ، ولا تحصيل مال أو جاه ، أو لعب ولهو وغفلة ، بل على العبد أن يقبل بكليته على تحصيل العلم ، فإنه حياة الأرواح ، ونور القلوب والسلاح في أوقات الفتنة ،  فهو الذخيرة في الرخاء ، والعدة في الشيخوخة ، فلا ينبغي للعبد الاشتغال بما هو دونه في الفضل على حسابه ، فخير ما صرفت فيه الأوقات ، وقطعت فيه اللحظات هو تحصيل العلم الشرعي ، لاسيما في هذا الزمن مع توفر وسائل التحصيل ، فإن الأمور قد خفت والتعقيدات قد زالت ، فأصبح العلم الآن في متناول الجميع ، وأصبح الكل الآن يستطيع أن يتعلم بالوسيلة التي تناسبه من حضور حلقة علم ، أو سماع شريط نافع ، أو قراءة كتاب ، أو بحث بالوسائل الحديثة التي لا تتنافى مع شيء من الدين ، أو بسؤال أهل العلم عبر الوسائل الإعلامية المتوفرة مرئية كانت أو مسموعة ، فلا عذر لأحد الآن في عدم التعلم ، ولو نظرت في طريقة الطلب في السابق لرأيت كيف الحال اليوم من السهولة واليسر ولله الحمد والمنة ، ولكن هذه الوسائل المتطورة المتاحة في التعلم تفتقر إلى عدة أمور :- تفتقر أولا إلى الهمة التي كانت عند السابقين ، أو بعض الهمة التي كانت عندهم ، فالعجب الآن مع توفر الوسائل وسهولة تناولها إلا أن النفوس قد اعتراها العجز والهوان والفتور ، ومالت إلى الدعة والكسل والقعود عن العمل ، فلا تجد العالم في هذا الزمن إلا بكلفة ، أعني ذلك العالم الراسخ في علمه ، ومما تحتاج له هذه التقنية أيضا تصفيتها من كل دخيل عليها ، فإنه قد أدخل فيها ما لا يجوز استعماله شرعا ، فنحتاج إلى تصفيتها من هذه الأدران لنأمن باستخدامها من كل تلوث فكري أو سلوكي ، ولأن بعض الناس نسف هذه التقنية من أولها إلى آخرها متعللا بوجود ما لا يصلح فيها ، فالأسلم في دينه - كما يرى هو - عدم استعمالها ، ومما تحتاج له هذه التقنية أيضا وفور العلم بطريقة استعمالها ، وكيفية التصرف الصحيح معها ، فإن هذه التقنية مبنية على برامج معقدة تحتاج إلى دورات لتعلمها أو ممارسة طويلة حتى يتم الانتفاع بها على وجهها الصحيح ، وأنا أهيب بطلاب العلم أن يكون لهم أوفر الحظ والنصيب من تعلم هذه التقنية ، وأن لا يكونوا على شاطئ الاستفادة فقط ، بل أهيب بهم أن يغوصوا في غمارها ويسبروها ، ويستفيدوا منها الاستفادة الكاملة ، ويستغلوها في أمور الدعوة إلى الله تعالى وأن يزاحموا أهل الباطل عليها ، وأن لا يتركوا لهم الساحة صافية ، وهذا الكلام وإن كان يعارضني فيه البعض إلا أنه هو ما أراه تجاه هذه التقنية الحديثة ، ومما تحتاج له أيضا :- متابعة كل جديد فيها ، والبحث في كيفية الاستفادة منه ، وكيفية أسلمته ، أي كيف يخرج في الصورة الشرعية المتوافقة مع دليل الكتاب والسنة ، ومما تحتاج له هذه التقنية أيضا عقلا ناضجا وإيمانا راسخا للدخول فيها ، فإن أبواب الشر فيها كثرة ، وسهلة التناول ، فإن لم يكن عند الداخل فيها إيمانا ورقابة ذاتية لله تعالى فلربما تكون سببا لفساده ، وأعني بذلك على وجه الخصوص الشبكة العنكبوتية فإن مخاطر الدخول فيها تحيط بالعبد إلا إن كان عنده علم يدفع به الشبهات ودين يمنعه من مواقعة الشبهات ، وبالجملة فإن هذه التقنية الحديثة قد يسرت تحصيل العلم ، فلا بد من النظر فيها ، لأنها تختصر الأوقات وتقرب البعيد ، والله أعلم .

{المسألة الثالثة} واعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر في القواعد أن العبادة لا تصح إلا بالنية ، والعلم من أجل العبادات وأكبر القربات إلى رب الأرض والسموات ، فلابد فيه من النية الصادقة الخالصة والمراد بالنية في العلم أن يتعلم العبد لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره ، وليعبد ربه على نور وبصيرة فهذه هي النية في العلم ، فإنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كان علمه لله ورسوله فهو لله ولرسوله ، ومن كان يريد بعلمه دنيا يصيبها أو مال يحصله أو شهرة يكتسبها أو تكثرا من الأتباع ، أو ليحوز به المجالس ، فليس له في الآخرة من نصيب ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ... الحديث )) متفق عليه ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة )) يعني ريحها رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال :- صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن كعب بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار )) رواه الترمذي وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار )) رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح لغيره ، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (( من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار )) رواه ابن ماجه ، وهو حديث صحيح لغيره ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :- كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير و يهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر قيل : ومتى ذلك ؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة . رواه عبد الرزاق في كتابه موقوفا بسند جيد ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في أول من يقضى عليه يوم القيامة ، وفيه (( ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به ، فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالمٌ، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئٌ، فقد قيل. ثم أمر به؛ فسحب على وجهه حتى ألقي في النار )) فالحذر الحذر ياطلاب العلم من فساد البواطن ، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى ، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، وكل ما تسره فهو عند الله تعالى علانية ، فاحذر من أن يعلم الله تعالى من قلبك وقصدك أنك لا تريد بعلمك إلا التعالي والترفع على الخلق وأن يشار لك بالبنان ويقال :- هذا العالم ، هذا هو المفتي ، هذا الذي حفظ كذا وكذا ، أو ليترأس في المجالس ويقدم في الأمور ووالله العظيم إن هذه النية الفاسدة في طلب العلم لا تزيد العالم إلا بغضا وبعدا عن الله تعالى وعن عباده ، ولا تزيده إلا سفولا ونقصا وإثما ، وهذه النية الفاسدة من أصعب الأشياء مجاهدتها, ولكن على الطالب أن يستعين بالله تعالى على مكافحة مثل هذه النوايا ، وأن يتوكل على الله تعالى ويحسن الظن به ، ويكثر من محاسبة نفسه ، ويجرأ إلى الله عز وجل في تخليصه من شرك السرائر ويكثر من قراءة سير السلف في إخلاصهم وتصحيح نيتهم في التعلم والتعليم ، وأن يعلم أن المدح الزين والذم الشين من خصائص الرب جل وعلا ، فإن كنت ذا نية فاسدة فوالله لو مدحك من بأقطارها ما قدموك ولا رفعوك ، وإن كنت ذا نية حسنة في العلم فوالله لو ذمك من بأقطارك ما أنزلوك ولا ضروك ، والأمر بيد الله ، فله الأمر من قبل ومن بعد ، واعلم أن تصحيح النية لابد فيه من جهد ومجاهدة وصبر ، فإنها لا تكاد تستقيم إلا لمن عسفها بسوط بالتقوى وأحكم لجامها بنور اليقين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فالله الله أيها الأحباب في النية ومراقبتها ومحاسبتها واتهامها الاتهام الذي يدفع للتصحيح مع بقاء أصل العمل , وأما الاتهام الذي تعطل به الأعمال الصالحة ، فهو من عمل الشيطان ، نعوذ بالله منه، واعلم رحمك الله تعالى أن النية قد تكون في الغالب مع البداية في الطلب فيها ما فيها من الدخن والهنات ، ولكن مع الثبات والدعاء والمحاسبة والصبر واليقين والمجاهدة سرعان ما تتحول وتستسلم لله رب العالمين ، فالعلم الصحيح من الأسباب التي لا بد أن تجر العبد للآخرة ، ولو بعد حين ، والله أعلم .

{المسألة الرابعة} اعلم رحمك الله تعالى أن المصنف عفا الله عنه وغفر له قد ذكر في هذين البيتين جملا من فضل العلم ، وأنا من باب الفائدة أذكر لك ما تحصل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في فضل العلم والعلماء ، وغالب هذا الكلام من فرائد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل , من ذلك :- أن الله تعالى اختصهم بالشهادة على أعظم مشهود به مقرونة شهادتهم بشهادته جل وعلا ، وشهادة ملائكته الكرام ، فقال تعالى  شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  وهذا تعديل وتزكية من الله تعالى لأهل العلم ، لأن الله تعالى لا يقبل إلا شهادة العدول ، ومن الفضل أيضا :ج أنه جل وعلا وصف أهل العلم بالإبصار ووصف أهل الجهل بالعمى ، فقال تعالى  أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى  فالجاهل بالحق أعمى والعالم به مبصر وناهيك عن التفريق بينهما بالعمى والإبصار ، ومن الفضل أيضا :- التصريح بأن الله تعالى يرفع أهل العلم درجات ، فهم مرفوعون لأنهم من جملة المؤمنين ، ولكن يرفع أهل العلم رفعا زائدا لما يحملونه في قلوبهم من العلم ، فقال تعالى  يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى حصر الخشية في أهل العلم فقال  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء  فالناس وإن شاركوا أهل العلم في أصل الخشية ، إلا أن كمالها خص بها أهل العلم وهذا لكمال معرفتهم بالله تعالى ، ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى أمر الأمة بالرجوع إليهم واستفتائهم فيما لا يعلم من الأمور ، فهم مرجع الأمة في نوازلها ، وما يشكل عليها ، فقال تعالى  فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء , ومن الفضل أيضا :- أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم فقال تعالى  وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ  وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين ، أحدهما:- أنه آيات بينات ، الثاني:- أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم ، أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليسا بمختلفين وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم ، ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى لم يأمر نبيه في كتابه من دعاء الازدياد من شيء إلا من العلم ، فقال تعالى  وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا  وكفى بهذا شرفا للعلم ، ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن لا ينفروا كافة ، وأن لا تنفر إلا طائفة ، وطائفة تقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه ما ينزل من الشرائع والسنن ، ويتفقهوا في الدين ، حتى إذا جاءت الطائفة النافرة ، يتعلمون من إخوانهم ، فهما جهادان :- جهاد التعلم ، وجهاد العدو ، والله تعالى أمر بهما ، مما يفيد أن العلم تعلما وتعليما من الجهاد في سبيل الله تعالى ،  قال تعالى  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ  فلما أمر الله طائفة بالبقاء للتعلم وطائفة بالنفر للجهاد علمنا أن العلم جهاد ، لأن الجهاد إما أن يكون بالسيف والسنان وإما أن يكون بالحجة والبيان ، وأعلاهما شرفا جهاد الحجة ، والله أعلم ، ومن الفضل أيضا :- أن أهل العلم كما أنهم الشهود في الدنيا فكذلك هم الشهود في الآخرة ، كما قال تعالى  وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ... الآية  ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى بين في كتابه الكريم أنه يضرب الأمثال للناس ، ولكن لا ينتفع بها على وجه الكمال والحقيقة إلا أهل العلم به ، فقال تعالى  وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ  وهذا تزكية لهم في الفهم والعلم والعقل ، وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين ، ومن الفضل أيضا:- أن الله تعالى وصف من آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا ، فقال تعالى  وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا  والحكمة ثمرة من ثمرات العلم كما هو معلوم ، فإذا كانت الحكمة وهي ثمرة من ثمراته قد وصفت بهذا الوصف الطيب ، فكيف بالعلم أصلا ؟ لا جرم أنه الخير كل الخير ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى افتتح كتابه بآلة العلم وهي القراءة فقال تعالى  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  وهذا أمر بالقراءة التي يكون بها العلم ، فهو أمر بالتعلم ، وهذه أول آية نزلت من كتاب الله تعالى ، ففي هذا دليل على أن العلم له المنزلة الكبرى بين تعبدات الشرع لأنه أول مأمور به ، ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى أخبر عن نبيه موسى عليه السلام أنه استعاذ به أن يكون من الجاهلين ، فقال عنه في قصة البقرة  أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  وكفى الجهل ذما أن يستعاذ بالله تعالى منه ، والاستعاذة من الجهل إنما يراد بها طلب ضده وهو العلم ومثل ذلك أن الله وعظ نبيه نوح أن يكون من الجاهلين ، فقال تعالى  فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  ومن الفضل أيضا:- أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم وفضله قال الله تعالى  يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء ، ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى ذكر كلب أصحاب الكهف وصفة نومه بالوصيد ، وما ذلك إلا لأنه صحب أهل العلم وحفظهم, فإذا كانت صحبة أهل العلم توجب هذا الشرف الكبير ، فكيف بأهل العلم أنفسهم ، فإن كان من يصحبهم  له هذا الشرف والعلو ، فكيف بهم ؟ ومن الفضل أيضا :- أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أن خيرنا من تعلم القرآن وعلمه , فصارت الخيرية مرتبطة بالعلم والتعليم ، وما ذلك إلا لعلو مرتبة العلم وكبير شرفه ، ومن الفضل :- أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه فقال  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا}   حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له  هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا  فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه وقال عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا فلم يجيء ممتحنا ولا متعلما وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى قد امتن على نبيه بالتعليم ما لم يكن يعلم ، فقال  وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا  ومن الفضل أيضا :- أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والخير كله سببه النور والحياة فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال فكلما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه وضده الوقاحة والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء قال تعالى  أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا  كان ميتا بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشى به في الناس وقال تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  وقال تعالى  اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  وقال تعالى  وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الإضاءة والإشراق ، فجمع بين الأصلين الحياة والنور وقال تعالى قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  وقال تعالى  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا  وقال تعالى  يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا  وقال تعالى  قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ   وقال تعالى  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ضرب سبحانه مثلا لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه مثل نوره في قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه كما قال في آخر الآية  نُّورٌ عَلَى نُورٍ  يعنى نور الإيمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور ، فالعلم نور القلوب ، وحياة الأرواح وأنيس النفوس ، ولذة الحياة ، وراحة العقول ، هو الكنز الذي لا يفنى ، والنبع الذي لا ينضب والمال الذي لا ينقص ، والتجارة التي لن تبور ، هو بستان الأخيار ، ورياض الصالحين ، وسلوة الفضلاء ، وجليس النبلاء ، هو زينة الوقار ، وتاج الهيبة ، ومفتاح السمعة الطيبة ، هو العدة في الرخاء، والذخيرة في الشيخوخة ، وبالجملة فهو النور والروح والحياة الراحة ، ومن فضائله أيضا:- أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة على  إرادة الله تعالى التوفيق لعبده ، وهي التفقيه في الدين ، فقال صلى الله عليه وسلم (( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )) متفق عليه, ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله تعالى به خيرا فإنه يحرمه من التفقه في الدين ، ومن الفضل أيضا :- أن العلم للأرواح كالماء للأرض الميتة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى وإنما هي قيعان ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ، ونفعه ما نفعني الله به من العلم فعمل وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به )) متفق عليه ، ومن الفضل أيضا :- ما في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه (( لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم )) وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس ، ومن الفضل أيضا :- ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا )) أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالتهم فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور في غير هذا الموضع قال تعالى  لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ  وقال تعالى  وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ  وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان ومن الفضل أيضا :- ما خرجا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها)) فاخبر صلى الله عليه و سلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا يعني حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا في واحدة من هاتين الخصلتين وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمنى مثل حاله لقلة منفعة الناس به ، ومن الفضل أيضا :- حديث أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير )) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ، سمعت أبا عمار الحسين ابن حريث الخزاعي قال :- سمعت الفضيل ابن عياض يقول :- عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السموات وهذا مروى عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجلان فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتر به ثمنا أولئك يصلى عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا فذلك يأتي يوم القيامة يلجم بلجام من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفعه نظر وقوله "إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير" لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض ومن الفضل أيضا :- ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وأن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب )) أن العلماء ورثة الأنبياء أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر ويكفي بذلك شرفا وعلوا ورفعة ، ومن الفضل أيضا :- أن العلم هو الميراث الحقيقي الذي هو ميراث الأنبياء ، وعلى ذلك قوله تعالى  وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ  وقوله تعالى  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ... الآية  وقوله تعالى  فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ  ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم وبيوعاتهم فقال أنتم ههنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم في مسجده فقاموا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم فقالوا أين ما قلت يا أبا هريرة فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه و سلم يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم أو كما قال رضي الله عنه ، ومن الفضل أيضا:- حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة )) وما ذلك إلا لأن العلم نور يهدي صاحبه لطريق التعبد الصحيح وطريق التعبد الصحيح هو الطريق إلى الجنة ، ومن الفضل أيضا :- أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( نضر الله أمرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم )) ومن الفضل أيضا :- أن الله تعالى وكل بحلق الذكر ملائكة سيارة ، لا شأن لهم إلا البحث عن حلق الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ )) ويزاد على ذلك أنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ، فإذا كان جليسهم منفي عنهم الشقاء ، فكيف بهم في ذواتهم ، لا جرم أن الأمر أعظم وأكبر وأفخم ، فهنيئا لأهل العلم العاملين به والداعين إليه ، ومن الفضل أيضا :- أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لرياض الذكر وحلق العلم بأنها من رياض الجنة ، فقال عليه الصلاة والسلام (( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا )) قالوا :- وما رياض الجنة ؟ قال (( حلق الذكر )) ومن الفضل أيضا :- أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة لها دورها الكبير في إعلاء شأن حلق الذكر ، فقال عليه الصلاة والسلام (( وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ )) وناهيك بهذا الفضل فضلا ، ومن الفضل أيضا:- أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك قال تعالى  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ  قال الفضيل ابن عياض :- هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ... ولا يكون العبد مهديا للصراط المستقيم إلا بالجمع بين العلم والعمل ، فإن من عمل بلا علم ففيه شبه من النصارى, ومن عمل ولم يعمل ، ففيه شبه اليهود ، ومن عبد الله تعالى بالعلم والعمل فهو الموفق والمهدي إلى سواء الصراط ، وقد عقد بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى مقارنة بين العلم والمال ، فقال :- العلم خير من المال ، وأنا أبين لك ذلك في أمور , ومنها :- أن العلم من عطاء الألوهية ، وأما المال فهو من عطاء الربوبية , ومنها :- أن العلم مما يخص الله تعالى به من أراد به الخير ، وأما المال فهو لهم ولغيرهم , ومنها :- أن العلم لا يزداد بكثرة النفقة فيه إلا بركة وزيادة ، وأما المال فإنه ينقص قال الشاعر في شأن العلم :- 
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ومنها :- أن العلم لا يخاف عليه من السراق ، فلا يكون سببا لاهتمام صاحبه به ، وأما المال فإنه يخاف عليه من السراق ، فاهتمام صاحبه به مما يوجب له الغم والأمراض , ومنها :- أن المال إنما يمتع به البدن ، وأما العلم فإنه متعة الروح والقلب والعقل , ومنها :- أن المال مقود لا قائد ومتصرف فيه لا متصرف ، وأما العلم فهو قائد لا مقود ومتصرف لا متصرف فيه , ومنها :- أن العلم حاكم على المال ، وأما المال فليس بحاكم على العلم ، بل العلم هو الحاكم في المال وغير المال , ومنها :- أن العلم شرف لصاحبه في الحياة وبعد الممات ، وأما المال فهو شرف لصاحبه في الحياة فقط, ومنها :- أن العلم ميراث الأنبياء وأما المال فهو ميراث الملوك وأهل الغنى من أهل الدنيا , ومنها :- أن المال إن مات صاحبه فارقه ماله ، وأما العلم فلا يفارقه ، بل هو معه في قبره ومعه في يوم حشره ونشره , ومنها :- أن العالم يحتاج إليه الملوك والأغنياء وأهل المال ، وغيرهم من أصناف الناس ، وأما أهل المال فلا يحتاج إليهم إلا الفقراء والمعوزين , ومنها :- أن تحصيل المال في الغالب مما يدعو إلى الاتصاف بصفات الملوك وعلية الناس في المناصب الدنيوية ، وأما العلم فإنه في الغالب مما يدعو إلى الزهد والتقلل من هذه الحياة ، والتواضع وخفض الجناح للناس ، فهو يجعل صاحبه يعيش حياة العبودية الحقة لله تعالى , ومنها :- أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها والمال يزكيها ولا يكمله ولا يزيدها صفة كمال بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها , ومنها :- أن العلم مأمون الغائلة من فجيعة الفقد وألم الخسارة ، وأما المال فما أكثر ما افتجع به أصحابه وتألموا على فقده , فالغنى الحقيقي إنما هو غنى العلم لا غنى المال , ومنها :- أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له كما قال النبي صلى الله عليه و سلم (( تعس عبد الدينار والدرهم ...الحديث )) والعلم يستعبده لربه وخالقه فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده  ومنها:- أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة , ومنها:- أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه فهذا متقوم بماله فإذا عدم ماله عدمت قيمته وبقي بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائما , ومنها :- أن محبة الناس للعالم في الغالب ما تكون محبة صادقة ، وأما محبة الناس لصاحب المال ففي الغالب ما تكون مدخولة بشيء من الهوى ، فلا يحب صاحب المال والملك في الغالب إلا طمعا في تحصيلها منه , ومنها :- أن تحسر الناس وألمهم عند فقد العالم لا يقارن البتة بفقدهم لأهل المال ، بل أهل المال ربما فقدوا وما يدري عنهم أحد ، وأما العلماء فإن فقدهم ثلمة كبيرة ، وفاجعة عامة لأهل الإسلام كلهم, ومنها :- أن العلم هو السلطان الحقيقي ، لأنه سلطان الأرواح ، فتجد الناس عند العالم أعظم ما يكونون عند الملوك والأمراء ، لأنه سلطان الصدق والإخلاص ، وأما سلطان الملك والمال فإنه سلطان الظاهر فقط ، وما يوجد عند الملوك ففي الغالب ما يدخله كثير من النفاق والمبالغة التي يراد من ورائها حظ من حظوظ الدنيا, ومنها :- أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله ، وشتان بين الداعيين والدعوتين , ومنها :- أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال , ومنها :- أن العقلاء مطبقون على مدح الزاهد في المال والمتقلل منه ، والذي لا يتبعه همته ، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم , ومنها :- أن الله تعالى إنما أمر بالدعاء من الازدياد من العلم لا من المال , ومنها :- أن العلم نفعه لصاحبه لا يفتقر إلى المال ، فالعلم نافع بالذات ، وأما المال فإنه لا يكمل انتفاع صاحبه به ولا يكون مالا طيبا إلا بالعلم ، فمن أوتي مالا ولم يؤت علما ولا دينا ولا صلاحا فإن فساده في الأرض لا يخفى ، وفي الحديث عن أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( مثل هذه الأمة  مثل أربعة نفر : رجل آتاه الله علماً ومالاً ، فهو يعمل بعلمه في ماله ، ينفقه في حقه ، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً ، فهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فهما في الأجر سواء ، ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يخبط في ماله ، ينفقه في غير حقه ، ورجل لم يؤته الله علماً ولا مالاً ، فهو يقول : لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فهما في الوزر سواء )) ووالله إن الكلام في هذه المسألة ذو شجون ، وأفضل من تكلم عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ، وما ذكرته لك هنا أغلب مادته منه ، فله الفضل بعد الله تعالى في ذلك ، وما أنا إلا جامع وناقل فقط ، ولكنها من المساءل التي أرجو منك أيها الطالب أن تقف عليها في الكتاب المشار إليه ، والخلاصة من هذه المسألة إنما هو بيان شيء من فضل العلم والله ربنا أعلى وأعلم .

{المسألة الخامسة} قوله ( ويكشف الحق لذي القلوب ) وهذا من فضل العلم أيضا ، وبيانه :- أن القلب لا يزال في عماية الجهل ، حتى ينوره صاحبه بنور العلم ، فالقلب مظلم إلا إن رحمه الله تعالى وقذف فيه نور العلم ، فالعلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من أراد به الخير في الدنيا والآخرة فلا نور للقلوب ولا حياة لها ولا لذة ولا راحة إلا بالعلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ، وأعظم ما حصلته القلوب وأكبر ما ترتاح له الأرواح هو الحق الذي لا يمكن أن تستفيده إلا من تحصيل العلم النافع ، وقوله ( لذي ) هو اسم إشارة ،أي :- لهذه القلوب والله أعلم .

{المسألة السادسة} وقوله ( ويوصل العبد إلى المطلوب ) وهذا من فضل العلم أيضا ، وهو أن المطلوب الذي من أجله خلق العبد لا يتحقق له إلا بالعلم ، وأعظم مطلوب وأكبر غاية دخول الجنة ، والجنة محجوبة إلا عن أهل التعبد الصحيح ، والتعبد الصحيح لا يستطيع العبد أن يصل إليه إلا بالعلم ، فصار العلم من أهم المطلوبات لأنه لا يصل العبد إلى أعظم مطلوباته إلا به ، والله أعلم.

{المسألة السابعة} آفات في طريق طلب العلم ، وهي آفات كثيرة ، ولكن نذكر لك أخطرها وأهمها , فمنها :- أن لا يطلبه إلا لغرض دنيوي بحت ، من تحصيل مال أو سمعة أو تفاخر أو منصب ، وهذا من أعظم الآفات التي تواجه الطالب للعلم ، ومن سلم منها فإن ما بعدها أيسر منها ، ولكن أنى له أن يسلم منها وقد اجتمع عليه الشيطان والدنيا والهوى والنفس ؟ إلا إن وفق العبد للاستعانة بالله تعالى ، فإنه سينجو من هذه المهلكة الكبيرة والآفة الخطيرة ، وهي فساد النية في طلب العلم ، وقد تكلمنا عن هذه الآفة في مسألة خاصة وذكرنا الأدلة الدالة على وجوب إخلاص النية في العلم , ومنها :- أن يفسده بالدخول على الملوك ، فإن العالم إن دخل أبواب السلطان فلا بد وأن يفتن ، فالحذر الحذر أيها العلماء من الولوج على السلاطين ، قال عليه الصلاة والسلام (( من تتبع الصيد غفل ، ومن وقف عند أبواب السلطان افتتن )) فإن العالم لا يزال في خير ومنعة ما لم يدخل على الحاكم ، فإن دخل عليه فناهيك عن الفساد الذي سيدخل عليه فالأصل المتقرر عند سلف الأمة التحذير من الدخول على الحكام ، إلا إن دعت الحاجة أو الضرورة الملحة إلى الدخول عليه ، واعلم رحمك الله تعالى أن المراد بالدخول المذموم أي الدخول الذي يراد به إرضاء الحاكم في معصية الله تعالى أو الرضا بما هو عليه من الفجور والمعصية ، أو السكوت عن المنكرات التي يراها مجاملة ومداهنة للحاكم ، أو إبطال الحق أو إحقاق الباطل من أجل هوى الحاكم ، أو كان متلصصا على دنياه أو طامعا في المناصب التي تحت يده أن ينصبه على شيء منها ، أو كان يريد أن يبسط له المخالفة ، ونحو ذلك من المقاصد السيئة ، فإن الدخول على الحاكم من الوسائل التي يختلف حكمها باختلاف القصد ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( وإنما لكل امرئ ما نوى )) والله تعالى هو الذي يعلم السر وأخفى ، والله المستعان ، ومنها :- التعالم قبل التمكن ، وهذا خطير جدا ، بل هو طريق الهلاك فتجد الطالب لا يزال صغيرا في العلم ، وفي بدايات الطلب ، ويتكلم في المسائل الكبار ، التي يتحاشى عن الكلام فيها كبار العلماء ، وهذه الجرأة على الكلام في مثل هذه المسائل ليس من باب قوة التحصيل ووفور الدراسة ، بل من باب قلة الأدب وذهاب الحياء ونفخ البطن بالهواء ، وفي الغالب أن هذا الصنف تحصل فتنته على العلماء أنفسهم ، لأنهم يريدون أن يصفوا مصافهم ، ولا يستطيعون ذلك إلا بالخوض فيهم وفي أعراضهم والكلام في فتاواهم والتعليق على كلامهم فيتزببون قبل أن يتحصرموا ، وفيهم ألف الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتابه الطيب القيم ( التعالم ) فلو رجعتم إليه لكان حسنا ، لاسيما في هذا الزمان الذي كثر الغثاء فيه ، والله المستعان , ومنها :- القول على الله تعالى بلا علم ولا برهان حفاظا على ماء الوجه ، وتخلصا من الموقف والحرج وهذا يكون في بعض الطلاب ، لأنهم غلبوا المحافظة على مكانتهم العلمية بين الناس على قول :- لا أدري ، ونسوا الأدلة التي تحذر وتنهى عن القول على الله تعالى بلا علم ، كقوله تعالى في سياق المحرمات على حسب الأعظمية  وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  وقوله تعالى  وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً  وقوله تعالى  وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ  واتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة القول على الله تعالى بلا علم ، وفي الغالب أن هذه الآفة يقع فيها صغار الطلاب ، لأنهم يحاولون فتل عضلاتهم في العلم أما الناس ، ولكن سرعان ما تتغير الحال ويأتي الورع مع الاستمرار في الطلب والتأدب بأدب العلم ، فأنا أوصيك أيها الطالب أن لا تخطئ :- لا أدري ، ولا أعلم ، فيما لا تعلمه ، وأن لا تتكلم في شيء من العلم إلا وأنت تعلمه علما صحيحا على وجه اليقين أو غلبة الظن ، وأما التخرص والهوى والكلام الذي لم يبن على العلم والهدى فاحذر منه كل الحذر ، فإنه مزلق خطير لا يكاد يسلم منه إلا من وفقه الله تعالى أعاننا الله وإياك على قتل حظوظ النفوس ، والله المستعان, ومنها :- الانقطاع عن الطلب والاشتغال عن العلم بغيره من أمور الدنيا ، وكم رأينا من الطلاب الذين لهم نصيب وافر في الطلب والتحصيل قد تخطفتهم يد الأشغال ، وأبعدتهم الحظوظ الدنيوية عن طريق الطلب ، فطريق التحصيل لا بد فيه من الدوام والاستمرار ، وأما الانقطاع عن الحفظ والقراءة وحضور مجالس أهل العلم ومراجعة العلم فإنه آفة تنخر في جسد التحصيل ، وآكلة سوء تهضم ما تعب العبد على جمعه وضبطه ، فلا بد من المواصلة وتشمير اليد عن ساعد الجد في الاستمرار والمثابرة في التحصيل ويستطيع الطالب أن يوفق بين أموره الخاصة وطلبه للعلم بتنظيم وقته ، وعدم إهدار شيء منه فالعلم حمالة ثقيلة ، وأمانة كبيرة ، لا بد من مراعاتها والمحافظة عليها ، والعض عليها بالنواجذ, فالله الله يا طلبة العلم في المواصلة في الطلب ، وأن لا يشغلنكم عن العلم أمر من الأمور التافهة ، فإن العلم والتحصيل هو الخير ، وما دونه من الأمور فهو تافه دون ، فلا تكونوا من الذين اشتروا الذي هو أدنى بالذي هو خير ، والله المستعان , ومنها :- كتمه وعدم تبليغه ، وهي آفة موجبة لغضب الله تعالى وسخطه وأليم عقابه ، فإبلاغ العلم من المواثيق التي أخذها الله تعالى على أهل العلم ، قال تعالى  وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ  وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كتم العلم بالعقوبة البليغة التي تقشعر منها القلوب وتخاف منها النفوس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار)) فيجب على الطالب أن يجتهد في التبليغ ، وأن يقتنص الفرصة المواتية للبلاغ ، وأن لا يهملها ، وأن لا يستصغر شيئا قاله من العلم لله تعالى ، فلرب كلمة صغيرة يجعل الله تعالى عليها من الفتوح ما لم يكن في الحسبان ولا في الخيال ، فالبركة من الله تعالى ، وإنما عليك هداية الدلالة والإرشاد ، وأما هداية التوفيق والإلهام فإنها من الله تعالى  وعلى الطالب في التبليغ أن يكون ذا أسلوب حسن يأخذ بالقلوب ، ويكون ذا فهم لكيفية الدخول في الحديث ، فإن المقدمات الناجحة عنوان على نجاح المقاصد إن شاء الله تعالى , ومنها:- تتبع الغرائب وفتح القلب لاستماع الشبه قبل التضلع من علوم السلف ، فإن من الناس من لا يروي ظمأ قلبه مجرد العلوم التي يشترك الطلاب في فهمهما ومعرفتها ، حتى يفتح على نفسه باب الغرائب ، ليجذب الناس لسماعه والحضور عنده ، وانفتاح باب تتبع الغريب من العلم سبب للهلاك في الغالب ، لأن هذه الغرائب تكون في الغالب من الأمور المبنية على غير هدى ، ولا على برهان صحيح ، أو تكون من الأقوال الشاذة التي لا يعول عليها أهل العلم ، أو تكون من المبالغات التي لا تستند إلى أصل صحيح ، أو تكون من الحكايات التي لا خطام لها ولا زمام ، وهذا كله لا ينفع بل يضر ، بل على الطالب أن يبني قاعدة علمه على الأدلة الصحيحة وأن يترقى في مدارج التحصيل على الأصول الثابتة التي يعتمدها أهل العلم ، وأن يسلك في التحصيل طريقة الراسخين في العلم من أهل السنة والجماعة ، وهذا لا يكون إلا بالالتزام بالطلب عند أهل العلم العارفين به وأما التحصيل الذاتي فإنه قد لا يفيد كثيرا ، فانتبه لهذا , والآفات كثيرة ، ولكن هذه من أهمها .                         
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى    
فاحرص على فهمك للقواعد         جامعة المسـائل الشـوارد 
                 فترتقي في العلم خير مرتقـا          وتقتفي سبل الذي قد وفقا
ش) الكلام على هذين البيتين في مسائل :-
{المسألة الأولى} القواعد جمع مفرده قاعدة ، القاعدة في اللغة :- أَصْلُ الأُسِّ , والقَوَاعِدُ الأساس وقَوَاعِدُ البيت أساسه وقال الزَّجّاج : القَوَاعِد : أَساطِينُ البِنَاءِ التي تَعْمِدُه ، وأما القواعد في الاصطلاح ، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريفها ، وسبب الخلاف بينهم هو خلافهم في القاعدة هل هي أمر كلي ينطبق على كل تفاصيله ، أو أنه أمر أغلبي لا يصدق إلا على أغلب تفاصيله؟ فمن قال إن القاعدة تنطبق على كل تفاصيلها عرفها بأنها أمر كلي ، ومن ذهب إلى أنها لا تصدق إلا على أغلب تفاصيلها قال :- هي أمر أغلبي ، والراجح والله تعالى أعلم أن التعريف لابد فيه من الجمع بين الأمرين ، ذلك لأن من القواعد منها ما هو كلي لا يخرج عنه شيء ، ومنها ما هو أغلبي له مستثنيات ، والغالب أن القواعد الكلية هي القواعد الأصولية والقواعد الأغلبية هي قواعد الفقه ، وعلى هذا نقول في التعريف القاعدة :- أمر كلي أو أغلبي يندرج تحته فروع تعرف أحكامها منه، وهذا التعريف هو التعريف الذي يجمع بين ما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وقولنا ( تعرف أحكامها منه ) أي أنه هذه الفروع لها أحكام شرعية وهذه الأحكام الشرعية مستمدة من نفس هذه القاعدة ، فالفروع التي تندرج تحت قاعدة ( الأمور بمقاصدها ) تعرف أحكامها من هذا الأصل ، والفروع المندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) تعرف أحكامها من هذه القاعدة ، وهكذا ، فكل قاعدة من هذه القواعد يندرج تحتها فروع كثيرة تشترك هذه الفروع في حكم واحد ، وهو الحكم الذي تقرره تلك القاعدة ، فمثلا نقول :- كل فرع يتجاذبه يقين وشك ، فإن الحكم فيه اعتماد اليقين واطراح الشك ، وذلك كله عرفناه من قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) فصدق قولنا :- إن القاعدة أمر كلي أو أغلبي يندرج تحته فروع تعرف أحكامها منه ، والله أعلم .

{المسألة الثانية} اعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد نبهوا على أن التعلم لابد فيه من الاهتمام بالسير على نهج التأصيل والتقعيد ، وأن طالب العلم لا ينبغي له أن يغفل عن هذا الجانب المهم ، فلابد من النظر في القواعد والإقبال على فهمها ودراستها الدراسة الكاملة, الجامعة بين فهم المعنى ومعرفة الدليل الدال على صحتها ، وإجادة التخريج عليها ، وهذه الطريقة هي أفضل طريقة في التعليم ، فإن من جاز أصول الشرع لانت له فروعه ، ومن أحكم كلياته دانت له جزئياته ، فالله الله أيها الطلاب بدراسة القواعد وفهمها ، فإن هذه الطريقة لها أهميتها ولها عوائدها الطيبة ، وتبرز هذه الأهمية في عدة أمور , الأول :- أنها هي طريقة القرآن والسنة ، فإن الأدلة الشرعية لم تأت للتنصيص على بيان أحكام الفروع بعينها في كل باب ، ولكنها حرصت الحرص الكامل على بيان أحكام أصول الأشياء وقواعدها والكليات التي ترجع إليها ، ولذلك لا تجد شاذة ولا فاذة إلا وتجد في الأدلة ما يدل عليها إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام ، ولذلك قال الله تعالى  مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ  على أحد التفسيرين ، من أن المراد بالكتاب القرآن, وإلا فإن الفروع كثيرة لا تنتهي ، وكل فرع منها لا بد وأن ينص عليه حكم الشرع ، فلو أن كل فرع لا بد من ذكره بعينه في القرآن لكان القرآن أضعاف ما هو عليه ، وإنما نبه القرآن على القواعد والأصول ، فمثلا :- باب الأطعمة والأشربة كله يدخل في قوله تعالى  وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ  فما كان يدخل تحت وصف الطيبات من الأطعمة والأشربة فهو الحلال وما كان خبيثا فهو من المحرمات ، فانظر إلى هذا التأصيل الذي يدخل تحته من الفروع ما لا يتناهى ما دامت هذه الدنيا ، ومثال آخر :- باب العبادات كله من أوله إلى آخره يدخل تحت قوله تعالى  أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ  فأفاد هذا أن التشريع مبناه على إذن الله تعالى ، فما لم يأذن به الله تعالى من العبادات فليس من العبادة في صدر ولا ورد ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) يدخل تحته جميع المحدثات والبدع في العالم الإسلامي والعربي ، سواء منها تلك العبادات التي تتعلق بأمر من أمور المعتقدات أو المحدثات المتعلقة بالعمل قولا وفعلا ، كلها على مختلف أشكالها وتباين صورها تدخل تحت هذه القاعدة المحمدية ، فانظر كيف دخل تحت حديث واحد ما لا يحصر من المحدثات ، ومثال آخر :- وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (( الأعمال بالنيات ... الخ )) فإنه عبارة عن نصف الدين ، فهو ميزان للأعمال الباطنة ، فلا تصح العبادات المأمور بها إلا بالنية ، ولا يترتب الثواب إلا بالنية ، فالأعمال تختلف قبولا وردا ، وكمالا ونقصا باختلاف النيات والبواعث ، فهذا الحديث يعبر عن ميزان الأعمال الباطنة ، وحديث (( من أحدث في أمرنا )) يعبر عن ميزان الأعمال الظاهرة ، فهما قاعدتان من قواعد الدين وأصلان مهمان من قواعد الملة ، والمقصود أن التعليم على طريقة التأصيل والتقعيد هي طريقة القرآن والسنة , الثاني :- أنها الطريقة المأمونة من الحيرة في كثرة الفروع ، فإن الفروع كثيرة جدا ومتنوعة ، ويخشى على الطالب من كثرتها أن يمل ويكل وينقطع به العزم وينكسر به المركب ، وأما طريقة التأصيل والتقعيد فإنها حزام أمان من الحيرة في كثرة التفريع ، وكما قال الناظم :-
                      وبعد فالفقه عظيم واسع        ونجمه بين الفنون ساطع

                      لكنما فروعـه كثـيرة         وتجعل العقل بألف حيرة

إن لم تكن تنظم في قواعد       تسهل الرجـوع للفوائد

فالقواعد الشرعية عبارة عن نظام أمان يحفظ طالب العلم من الانقطاع والملل والحيرة ، والله أعلم الثالث :- أنها الطريقة المتفقة مع خصيصة هذه الأمة ، فإن مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا ، وهذا عبارة عن التأصيل والتقعيد , فإنك تجد القاعدة لا تتركب إلا من كلمات يسيرة إلا أنها تحمل بين طياتها الكثير والكثير من العبارات والفروع ، وأما تكثير الكلام وتشقيق العبارات فإنه ليس من البلاغة ولا من الفصاحة في شيء فضبط القواعد والأصول ومعرفتها وإجادة التفريع عليها هو الذي يتفق مع ما اختصت به هذه الأمة , الرابع :- أنها الطريقة التي لا يتحقق الرسوخ في العلم إلا بسلوكها ، فلا والله لن يشم العبد رائحة الرسوخ بأنفه إلا بهذه الأصول والقواعد ، فإنها زبدة الدين وخلاصة الشرع ، فمن أراد الوصول إلى درجة الرسوخ في العلم فعليه بضبط القواعد والأصول والكليات ، فبها يصل العبد إلى الغاية والنهاية في العلم ، ويتحقق له ما يريده من حفظ العلم وضبطه وتأصيله والرسوخ فيه ، وأما قصر البحث في الفروع فقط فإنها لا تعطي الطالب كبير فائدة ، ولا توصله إلى مأموله من العلم فالقواعد والأصول توصل العبد إلى الدرجات العلى في العلم بأيسر طريق وأقل كلفة ، والله أعلم الخامس :- أنها الطريقة التي توصل العبد إلى معرفة الراجح من المرجوح والمقبول من المردود من فروع الشريعة ، فلا تجد في الأعم الأغلب من له قدم صدق في الترجيح إلا وهو من أهل التأصيل والتقعيد ، وأما من يدور حول الفروع ولا نظر له في القواعد والأصول فإنه في الغالب لا يصل إلى هذه الدرجة ، والله أعلم , السادس :- أنها الطريقة التي بها يتعرف الطالب على مآخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى في اختياراتهم ، في وفاقهم وخلافهم ، فإن خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الغالب ، إنما يرجع إلى خلافهم في قاعدة من القواعد أو أصل من الأصول ، فمن لا يعرف القواعد والأصول فإنه لن يعرف لماذا اختلف أهل العلم ، وقد ينسب أهل العلم جهلا منه إلى ما لا يليق بهم ، وأنا أضرب لك أمثلة على ما أريد إثباته لك هنا ، فأقول :- 

الأول :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراط الولي في النكاح ، فذهب الجمهور إلى القول بأنه شرط ، فلا يصح النكاح إلا به ، وذهب الحنفية إلى القول بأنه ليس بشرط صحة فيصح أن تتولى المرأة نكاح نفسها ، وسبب الخلاف بينهم هو خلافهم في قاعدة أصولية ، وهي التي تقول ( خبر الآحاد هل هو معتمد فيما تعم به البلوى أو لا ) فمن قال :- إنه خبر الواحد معتمد فيما تعم به البلوى قال :- لا بد من الولي في صحة النكاح ، ومن قال إنه لا يعتمد ، قال بأن الولي ليس بشرط ، والحنفية أجازوا للمرأة أن تنكح نفسها لمن شاءت لأنهم لا يعتمدون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، والجمهور قالوا بأنه شرط ، لأنهم يعتمدون خبر الواحد فيما تعم به البلوى والحق في هذه المسألة هو أن خبر الواحد معتمد فيما تعم به البلوى ، فإن صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب اعتماده ، والأحاديث في اشتراط الولي قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب القول بمقتضاها ، وبناء على هذا الترجيح نقول :- الحق أن الولي شرط في النكاح فلا يصح للمرأة أن تتولى عقد زواجها بنفسها ، والأدلة على ذلك ستأتي في مكانها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى ، والمهم أن تعرف أن الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة مبني على خلافهم في هذه القاعدة ، فمن لا يعرف القواعد لا تكون عنه الملكة لفهم خلاف العلماء والتعرف على مآخذهم فيه .

الثاني :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في النية في الوضوء أهي شرط صحة أم شرط كمال فذهب الحنفية إلى أنها من شروط الكمال ، فيصح الوضوء بدونها ، وذهب الجمهور إلى أنها من شروطه فلا تصح إلا به ، وسبب الخلاف بينهم هو الخلاف في الوسائل ، هل الوسائل تفتقر إلى النية أو لا ؟ فلأن القاعدة عند الحنفية أن الوسائل لا تفتقر إلى النية قالوا :- لا تشترط النية لصحة الوضوء ، وأما الجمهور فالقاعدة عندهم أن النية شرط في المأمورات بغض النظر عن كونها من الوسائل أو المقاصد ، فانظر كيف اختلفوا في هذا الفرع بسبب خلافهم في هذه القاعدة ، والحق في هذه المسألة هو ما اعتمده الجمهور ، من النية شرط في الوسائل المأمور بها ، لأن المتقرر أن النية شرط لصحة المأمورات ، وبناء على هذا الترجيح فالحق أن النية شرط في صحة الوضوء ، والله أعلم .

الثالث :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مس الذكر باليمين حال البول ، فقال بعضهم بالتحريم ، وقال بعضهم بالكراهة ، وسبب الخلاف بينهم قاعدة أصولية ، وهي هل النهي في باب الآداب يفيد التحريم أم يفيد الكراهة ، فلأن الجمهور يرون أنه يفيد الكراهة قالوا بأنه مكروه  ولأن الظاهرية يقولون إنه للتحريم قالوا :- بأنه محرم ، والحق في هذه المسألة أن النهي للتحريم مطلقا إلا لقرينة ، سواء في باب العبادات أو باب الآداب ، وبناء على هذا الترجيح نقول :- الصحيح أنه يحرم مس الذكر باليمين حال البول ، إلا لعذر في اليد الشمال ، وسيأتي تقرير هذا إن شاء الله تعالى .

الرابع :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد غسلات الإناء من ولوغ الكلب ، فقال الحنفية بأنها ثلاث ، وقال أكثر العلماء بأنها سبع إحداها بالتراب ، وسبب الخلاف بينهم هو الخلاف في قاعدة أصولية تقول ( إن تعارض رأي الراوي وروايته فأيهما يقدم ؟ ) فالحنفية يقولون بتقديم الرأي على الرواية ، وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، مع أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الإناء منه سبعا إحداها بالتراب ، فتعارض رأيه وروايته ، فقدم الحنفية رأيه ، وتركوا روايته ، وأما أكثر العلماء فإن المعتمد عندهم هو الرواية لا الرأي فقالوا بوجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداها بالتراب ، فانبنى خلافهم على الخلاف في هذه القاعدة ، والراجح ما اعتمده جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن المعتمد هو الرواية لا الرأي وبناء على هذا الترجيح نقول :- القول الصحيح هو أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداها بالتراب ، لصحة الأحاديث في المسألة وصراحتها ، ولا نرضى أبدا أن تطرح لمخالفة رواتها لها ، والله أعلم .

الخامس :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يصل إلى الميت من أعمال الحي ، فمنهم من وسع الأمر وفتح الباب على مصراعيه ، ومنهم من ضيق الأمر على ما ورد به النص فقط ، وسبب الخلاف بينهم هو خلافهم في قاعدة :- هل الأمر فيما يصل إلى الميت من أعمال الحي اجتهادي أو توقيفي على ما ورد به النص ؟ ولما نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أن الراجح فيها هو أن الأصل فيما يصل إلى الميت من الأعمال التوقيف ، وذلك لأن هذا الوصول أمر غيبي ، والمتقرر أن أمور الغيب مبناها على التوقيف ، ولا مدخل للقياس ولا للاجتهاد فيها ، وعليه فالراجح في هذه المسألة هو أنه لا بد في إثبات وصول أجر هذا العمل إلى أحد من الأموات من دليل ، فما ورد الدليل بأنه مما يصل إلى الميت فهو الذي يصل ، وما لا فلا ، فمما ورد الدليل به الحج  والعمرة عنه ، والصوم عنه ، والدعاء له ، وأجر صدقته الجارية أو صدقة غيره عنه ، ووفاء غيره بنذره ، وما كان سببا فيه من العلم النافع ، وعليه :- فالأمر مبناه على الدليل ، فانظر كيف اختلفوا بسبب الخلاف في القاعدة ، وانظر كيف عرفنا مأخذ المسألة والراجح فيها لما هدانا الله تعالى لمعرفة الحق في القاعدة التي اختلفوا فيها ، والأمثلة كثيرة لا تكاد تحصر ، وإنما نحن أردنا الإشارة فقط ، والمهم أن تعرف أن من لا يعرف القواعد والأصول فإنه لن يذوق لذة الفقه ، ولن يعرف لماذا اختلف أهل العلم في المسائل المختلف فيها ، وعدم معرفته لسبب خلافهم يجعله لا يهتدي لطريق الترجيح بين أقوالهم المختلفة ، وهذه فائدة جليلة لا بد من فهمها ، والله أعلم .

السابع :- أنها تختصر عليك الوقت في حفظ المسائل الكثيرة بحفظ أصل واحد ، فمثلا لو أردت أن تحفظ الفروع التي تجب فيها النية لما قدرت ، لكثرتها واختلاف أبوابها ، ولكنك لو حفظت الأصل الجامع لها لكان الأمر عليك أيسر وهو ( الأمور بمقاصدها ) أو ( الأعمال بنياتها ) أو ( المأمورات لا تصح إلا بالنيات ) فإنه يندرج تحت هذه الأصول مئات المسائل ، فبدل أن تحفظ كل مسألة منها على حدة ، يكفيك أن تحفظ أصلها الذي ترجع إليه ، وتعرف أحكامها منه ، وهذا ييسر التعلم للطالب ، ويقصر عليه المسافة ، ويخفف عليه العناء ، والله أعلم , الثامن :- أنها تقوي حجة الطالب ، فتجعله ذا حجة قوية ، سواء في الإقناع أو في الرد ، فإن الحكم إذا خرج هكذا جزافا من غير دليل أو قاعدة ، فإنه قد لا يأخذ بالقلوب جماله وروعته ولا الاقتناع به كثيرا ، ولكن إن ذكر الحكم ، ثم ذكر ما يؤيده من الدليل ، ثم سعى المجيب في تفهيم السائل قاعدة الحكم التي يرجع لها ، فوالله إن السائل سيجد راحة في السماع ولذة في فهم الجواب ، واقتناعا كبيرا لسلامة الحكم ، وجرب هذا تجده صحيحا ، والطالب إذا رأى أن كلامه مما يقتنع به الناس ويحترمونه لما يحمله من الأدلة والقواعد الصحيحة فإنه لا جرم سيضاعف الجهد ويزيد في العطاء ، وأما الطالب الذي لا يجد لكلامه وقعا ولا تأثيرا في الناس فإن هذا الإحساس قد يكون من العوائق له عن إكمال الطلب ، والله المستعان , التاسع :- أن طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد تزيد في ملكة الطالب لفهم ما يستجد من الفروع ، فيستطيع الطالب أن يخرج أحكامها على ما عنده من الأصول والقواعد ، فإننا نعتقد أنه ما من واقعة إلا ولله تعالى فيها حكم ، فليس شيء في هذه الدنيا لا حكم له ، ولكن لا يعرف أحكام التفريعات الواقعة إلا من أحكم قواعدها وأصولها ، ولا يقدر على استخراج أحكام الجزئيات إلا من أتقن كلياتها ، وأما من تربى على حفظ متن واحد من متون الفقه ، واقتصر عليه فإنه لا يقدر على استنباط أحكام الوقائع الجديدة التي لا تحملها أسطر متنه المحفوظ ، ولذلك لا تستفيد الأمة في معرفة أحكام الوقائع الجديدة إلا من أهل التأصيل والتقعيد ، وأما أهل التفريع فإنهم قد لا يفيدونها كثيرا في هذا الباب ، فإن قلت :- وهل هناك وقائع جديدة ؟ فأقول :- أهلا وسهلا ، كيف الحال ، عسى أن تكون بخير إن شاء الله ، بالله عليك أين أنت من نوازل الوقائع التي لا تنتهي ؟ نوازل طبية وعسكرية واجتماعية واقتصادية وغيرها الكثير والكثير ، مئات النوازل التي لا ذكر لها بأعيانها في متون الفقه ، فمن بالله عليك يعرف الأصول التي تعود لها تلك النوازل ؟ إنهم أهل التعقيد والتأصيل والضوابط الفقهية ، وأنا أذكر لك بعض المسائل المستجدة ، لتنظر كيف تأثير التعلم على طريقة القواعد في التعرف على أحكامها ، فأقول :-
الأول :- مما خرج لنا في هذه الآونة الأخيرة مسألة طبية تعرف بأطفال الأنابيب ، وحقيقتها التدخل الطبي في زرع بذرة الرجل مع لقيحة المرأة ، فهل هذا جائز أولا ؟ إن هذه المسألة لا وجود لها في كتب الفقهاء بعينها واسمها ، فصار الأمر يحتاج إلى اجتهاد في رد هذه المسألة إلى أصل من أصول الشرع ، فقال أهل التأصيل والتقعيد :- عندنا قاعدة بها نتعرف على أحكام هذه المسألة منها وهي التي تقول ( كل طرف ثالث بين الزوجين في عملية التلقيح فهو سبب لحرمتها ) وذلك لأن عملية الجماع لا تكون مشروعة إلا إن كانت بين من يجوز جماعهما لبعض ، كالزوج والزوجة ، وعليه :- فمتى دخل طرف ثالث عليهما فسد الأمر وانقلب من كونه مباحا إلى كونه من المحرمات ، بل هي في الحقيقة مع دخول الطرف الثالث صورة من صور الزنا ، وعلى هذا الأصل تتخرج فروع هذه المسألة ، فمن صورها :- أخذ بذرة الزوج وزرعها في رحم امرأته من باب التلقيح الداخلي , فهذه الصورة جائزة ، لأنه بين الزوجين ولا ثالث بينهما ، ومن صورها:- أن تؤخذ بذرة الزوج ولقيحة المرأة فيتم التلقيح ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم امرأة أخرى ، فهذا لا يجوز ، لدخول طرف ثالث بينهما ، ومن صورها :- أن تؤخذ بذرة الزوج وبييضة امرأة أخرى ليست هي زوجته فتلقح تلقيحا خارجيا ثم تزرع في رحم امرأته ، فهذا لا يجوز لدخول طرف ثالث في عملية التلقيح ، ومن صورها :- أن تؤخذ بذرة الزوج وبييضة امرأة من نسائه فتلقح تلقيحا خارجيا ثم تزرع في رحم زوجته الأخرى ، فهذا لا يجوز أيضا لأن هناك طرف ثالث في العملية ، ومن صورها :- أن تؤخذ بييضة الزوجة وبذرة رجل أجنبي ، فيتم تلقيحهما ثم تزرع في رحم المرأة نفسها ، فهذا لا يجوز لدخول طرف ثالث ، ومن صورها :- أن تلقح بييضة المرأة مع بذرة زوجها تلقيحا خارجيا ، ثم تعاد اللقيحة فتزرع في رحم المرأة ، فهذا لا حرج فيه ، ولكن يجب أن تؤخذ كافة الاحتياطات في هذا الأمر ، فأنت ترى هنا أننا تعرفنا على أحكام هذه المسألة الجديدة لأننا عرفنا أصلها وقاعدتها التي ترجع لها ، وهذا يفيدك أن التقعيد والتأصيل يستطيع به الطالب اكتشاف الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة ، والله أعلم .

المثال الثاني :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة موت الدماغ ، هل يعتبر موتا أو لا ؟ والحق أنه لا يعتبر من الموت الحقيقي ، ولا تترتب عليه أحكام الموت ، لأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الموت الحقيقي هو خروج الروح من الجسد ، والميت دماغيا لا تزال روحه بين جنبيه ، فكيف نحكم عليه بالموت ولا تزال الروح بين جنبيه ؟ هذا لا يجوز ، بل لا يزال يحكم له بالحياة ما دامت روحه داخل جسده ، حتى إذا خرجت الخروج الكامل وصف حينئذ بأنه ميت وما عدا هذا فلا نقول بأنه موت ، ولا نرتب عليه أحكام الموت الشرعي ، فانظر كيف عرفنا حكم هذه المسألة لما عرفنا أصلها الذي ترجع إليه ، والله أعلم .

المثال الثالث :- لقد ظهر في الآونة الأخير بطاقات تسمى البطاقات المصرفية ، والبطاقات الائتمانية ، فما حكم هذه البطاقات ؟ أقول :- المتقرر عندنا في القواعد أن الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل ، والتعامل بهذه البطاقات نوع معاملة ، فالأصل فيها الحل ، إلا أن هذا الحل لابد وأن يكون منبثقا من قاعدة أخرى مهمة في هذا الباب وهي التي تقول ( كل بطاقة اشتملت على شيء من الربا حالا أو مآلا فالتعامل بها محرم ) فعلى العبد الناصح لنفسه أن ينظر أولا في طريقة التعامل بهذه البطاقة ، ثم يرى ، هل تشتمل على شيء من الربا أو لا ؟ وإن كان لا يدري عن الحقيقة فعليه بسؤال أهل العلم، لأن الله تعالى يقول  فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  وعلى ذلك فالصحيح أن البطاقات المسماة ببطاقة اليسر والخير وبطاقة أمريكا اكسبرس من البطاقات الممنوعة لما فيها من الربا الشبيه بربا الجاهلية ، وهي قلب الدين ، وعامة البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك الربوية ، أي التي ثبت تعاملها بالربا هي كلها بطاقات لا يجوز التعامل بها ، لأنها تشتمل على الربا الجاهلي ، وهي مضاعفة الغرم عند عدم السداد ، فانظر كيف عرفنا أحكامها مع أنها من المسائل المستجدة وما ذلك إلا لأننا عرفنا القاعدة التي ترجع لها وتدخل تحتها , والله أعلم .

المثال الثالث :- الإحرام بإحدى النسكين من الطائرة ، كيف يكون ؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الواجب على من بالطائرة أن يحرم مع محاذاة الميقات من الجو ، وأخذ الفقهاء ذلك من قاعدة تقول ( الهواء له حكم القرار ) فهذه المواقيت لها قرار وهواء ، وهو ما سامتها من الجو فوقها ، فمن أحرم من سمائها التي فوقها فكأنما أحرم منها ولا فرق ، فانظر كيف استنبطنا الحكم لهذه الواقعة الجديدة لما عرفنا مصدرها الذي ترجع إليه . والله أعلم .

المثال الرابع :- الزيادة في موضع المرمى ، فإنها من المسائل المستجدة على الناس ، ولكن أفتى فقهاؤنا بالجواز ، وردوا القول بالجواز إلى قاعدة طيبة تقول ( الزيادة لها حكم المزيد ) فما زيد في المرمى - أعني المكان الذي ترمى فيه الجمرات - فإنه يكون محكوما له بحكم الأصل ، سواء بسواء  كما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى في تضعيف الصلاة في الصلاة في الزيادة في الحرمين الشريفين فهل الصلاة في هذه التوسعات مضاعفة كالصلاة في أصل المسجد ؟ والجواب ، نعم ، لأن المتقرر أن الزيادة لها حكم المزيد ، فانظر كيف عرفنا الحكم لما عرفنا القاعدة ، والله أعلم . والمقصود أنني أريدك أن تعرف أن من أهم وأعظم فوائد التقعيد أنه يربي ملكة الطالب على استخراج الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة ، والله أعلم .

العاشر :- أي الفائدة العاشرة من فوائد طلب العلم على طريقة التقعيد والتأصيل , أنها الطريقة التي تربي الطالب على اتساع المدارك وبعد النظر والإصابة في الرأي وموافقة الحق في الاختيار ، والبعد عن التعصب ، وانطلاق الفكر وتحرر الكلمة ، وسعة الأفق , الحادية عشرة :- أن هذه الطريقة الطيبة تكسب العالم اتحاد الفتوى وعد التشتت فيها ، فهو يعطي الفروع المتناسبة التي تدخل تحت الأصل الواحد ، يعطيها حكما واحدا ، فلا تراه يتذبذب في الأحكام ولا تناقض عنده ولا اضطراب ولا اختلاف ، فالفروع التي تدخل تحت أصل واحد لها حكم واحد ، وأما من لم يحسن هذه الطريقة ولم يولها اهتمامه ويبذل في تحصيلها جهده فقد تراه يعطي الفرعين المتفقين في المأخذ حكمين مختلفين ، وهذا الأمر يهدم هيبة الطالب العلمية من قلوب الناس ، ولا يكون له كبير الاحترام ولا لكلامه كبير الحظ من النظر ، وأضرب لك مثالا أو أكثر على ما أريده ، فأقول :-
المثال الأول :- قال الأصحاب في الروية المشهورة أن من ترك التسمية على الذبيحة فلا تخلو إما أن تكون مقدورا عليها وإما أن تكون غير مقدور عليها ، فأما إن ترك التسمية على المقدور عليها فإن كان ناسيا فلا حرج عليه ، وإن كان عالما لم تحل الذبيحة ، وإن كانت غير مقدور عليها فإنها حرام مطلقا من غير تفصيل بين الترك نسيانا أو عن عمد ، وأقول :- الباب واحد ، وهو أن باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان ، والتسمية على الذبيحة من باب المأمورات وهي شرط فيها وعليه فمن تركها فذبيحته حرام ميتة ، بغض النظر عن كونه تركها جاهلا أو ناسيا أو عامدا لأن الكلام في باب المأمورات كلام واحد لا يختلف ، وقد قال الله تعالى  وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ  والأحاديث في اشتراط التسمية على الذبح كثيرة ، وسيأتي طرقها في موضعها إن شاء الله تعالى ، والمهم أن تعرف هنا أن الأصحاب لما عذروا الناسي في الذبيحة المقدور عليها ولم يعذروه في الذبيح غير المقدور عليها أنه من باب التناقض في التأصيل ، وإلا فليس هناك ثمة فرقان ظاهر في هذا التفريق ، وأما حديث (( سموا أنتم وكلوا )) فلا يدخل معنا هنا لأنه فيما تولى ذبحه المسلم حديث العهد ولا يدرى أسمى الله أو لم يسم ، فالواجب حمل الأمر على الأصل والظاهر وهو أنه قد سمى ، والله أعلم.

المثال الثاني :- ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن التيمم لا بد فيه من النية ، وأما الوضوء فلا تلزم له النية ، مع أنهم يقررون أن الوسائل لا تلزم لها النيات ، والتيمم من الوسائل ، فهو طهارة يراد بها رفع الحدث كالوضوء ، فاشتراطهم للنية في التيمم وعدم اشتراطهم لها في الوضوء نوع تناقض في التأصيل ، فرحمهم الله تعالى وعفا عنهم .

المثال الثالث :- ذهب أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن القهقهة من نواقض الوضوء داخل الصلاة لا خارجها ، يعني إن قهقه المصلي في أثناء الصلاة بطل وضوؤه ، وأما إن قهقه خارج الصلاة فلا حرج ، وهذا اضطراب في التأصيل ، لأنه لا يعرف شيء من النواقض لا ينقض إلا داخل الصلاة فقط , بل من شأن الناقض للطهارة أن يكون ناقضا لها مطلقا ، سواء داخل الصلاة أو خارجها ، فهم جروا على غير جادة التأصيل والمعهود عن الشرع ، مع أن عندهم أصل آخر:- وهو أن خبر الآحاد غير معتمد فيما تعم البلوى ، ثم هم قبلوا الأحاديث الدالة على أن القهقهة تبطل الوضوء داخل الصلاة مع أنها من أحاديث الآحاد ، بل هي من حديث الآحاد الضعيفة جدا بل بعضها موضوع ، فانظر كيف هذا ، إنما ذلك لضعف التأصيل ، فإذا رأيت فتيا العالم متفقة مطردة في الباب الواحد لا اختلاف فيها ولا اضطراب فاعلم أن هذا إنما استفاده من سلوك طريقة التأصيل والتقعيد ، والله أعلم .

وبعد ذلك فأقول :- هذه جمل من الفوائد التي يكتسبها الطالب إن سلك طريقة التحصيل على  التقعيد والتأصيل ، وهي الطريقة التي لا زلت أصرخ بها وأنادي لها وأدعو لها الطلاب بكل ما أوتيته من قوة ، لأنني رأيت فائدتها العظيمة على نفسي ، وأنا أحب لإخواني ما أحبه لنفسي وأريد أن يحصلوا كما حصلت ، وأن يستفيدوا مما استفدت منه ، والله من وراء القصد وهو أعلى وأعلم قول الشيخ ( فاحرص ) هذا أمر بالحرص على هذا المنهج ، وما ذلك إلا لأن الشيخ رحمه الله تعالى قد جربه على نفسه فرآه من أنفع المناهج في التحصيل ، فدعا له إخوانه وطلابه وأمرهم بالحرص عليه لما فيه من العوائد الطيبة ، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم ، أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر ، محبا لإخوانه ما يحبه لنفسه ، فإن هذا من علامة الإيمان وشرطه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه )) متفق عليه ، فعلى الطالب إذا سلك سبيلا ورأى فيه النفع أن لا يبخل به على إخوانه ، بل يدلهم عليه ويبين لهم ما فيه من المنافع التي حصلها حتى يكون ناشرا للخير ودالا لإخوانه عليه ، أيها الفضلاء :- إن طالب العلم لابد وأن يكون كريما بعلمه لا يبخل به ، فإن من علم شيئا من العلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم وما مات العلم في القلب بمثل كتمه عن المحتاجين له ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا (( أنفق أنفق عليك )) فهذا يدخل فيها الإنفاق الحسي ، والإنفاق المعنوي, لأن الإنفاق هنا مطلق ، والمتقرر أن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، فمن أنفق علمه الذي تعلمه وضبطه على عباد الله تعالى فإن الله تعالى سيبارك فيه ويزده توفيقا وعزا وعلما ورفعة ، والمتقرر عند أهل العلم بالأدلة الكثيرة أن الجزاء من جنس العمل ، فمن علم غيره فإن الله تعالى يعلمه ويشد من أزره في العلم ، فعلى الطالب أن يكون كريما بعلمه ، باذلا له, داعيا إليه ، منفقا له أكثر من إنفاق أهل المال بأموالهم وأهل المناصب بمناصبهم ، لأن العلم ميراث النبوة فلا يبخل الطالب بكلمة يقولها أو يقيدها لله تعالى ، فإن العبد لا يدري عن الحسنة التي سيدخل بها الجنة ، فالله الله يا طلبة العلم بأن تجودوا بالعلم ، وأن تصلوا إلى الناس في أماكنهم ، وتعلموهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، فأنتم نور البلاد وحماة الشرع ، وأنتم ورثة الأنبياء ، فبكم تحفظ الأمة وينصر الحق ويموت الباطل وتحيا القلوب ، وينتشر الخير ، فكونوا قدوة صالحة في مخبركم ومظهركم وهديكم وتعاملاتكم مع عباد الله ، أسأل الله تعالى أن يهدي قلوبكم ويصلح أحوالكم ويعينكم على هذه الأمانة العظيمة الملقاة على كواهلكم ، أسأله جل وعلا أن يأخذ بأيديكم للحق ويشرح صدوركم لقبوله ، وأن يعيذكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يزيدكم علما وعزا ورفعة وثباتا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وقوله رحمه الله تعالى ( على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد ) لقد سبق بيان ما للقواعد من الأهمية وبينا أن من صفاتها أنها تجمع المسائل الشوارد ، وهي جمع مفرده شاردة ، والمراد بها تلك المسائل المتفرقة في الأبواب الفقهية المختلفة فإن القاعدة تجمعها تحت أصل واحدا ، فمثلا :- قاعدة الأمور بمقاصدها ، يدخل تحتها من الفروع في باب الطهارة والصلاة والزكاة والحج والمعاملات والأنكحة  الشيء الكثير ، فحتى نجمع هذه المسائل الشاردة المتفرقة فإنه لا طريق لنا إلا بدراسة العلم على منهج التأصيل والتقعيد ، فالمسائل النادة المتباعدة عن بعضها تجتمع تحت الأصل والقاعدة الواحدة ، وهذا أمر مهم جدا في العلم والتحصيل ، وسوف تجنون ثمراته إن شاء الله تعالى إن ضبطتموه وأتقنتموه ، وسوف ترتاحون في العلم أيما راحة ، ولكن هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة ، ومتابعة ومجاهدة ، فدراسة القواعد لا بد فيها من التتبع والتخريج والصبر على البحث ، ولكن العاقبة ستكون أحمد من الحميدة إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:-   
        وهذه قواعـد نظمتهـا        من كتب أهل العلم قد حصلتها
                     جزاهم المولى عظيم الأجر       والعفـو مـع غفـرانه والـبر
ش) الكلام على هذه الأبيات في مسائل :-
{المسألة الأولى} قوله ( وهذه ) لا يخلو الحال من أمرين , إما أن يكون الشيخ كتب هذه المنظومة قبل ابتدائه في كتابة هذه المقدمة ، فإن كان الحال كذلك فيكون اسم الإشارة لما هو موجود في الأعيان ، أي أن المشار إليه وهو هذه المنظومة الفقهية قد وجدت وتحقق وجودها فالعين تراها وهذا يسميه أهل العلم الوجود العيني ، وإما أن يكون قد كتب المقدمة قبل ابتدائه في النظم ، فإن كان الحال كذلك فيكون اسم الإشارة في قوله ( وهذه ) عائد على الموجود في الذهن ، أي كأنه أشار إلى شيء موجود في ذهنه ، وهذا ما يسميه أهل العلم بالوجود الذهني ، أي أنه لا وجود له في الخارج تراه العين ، وإنما هو موجود في التصور والقلب والذهن ، والأمر سهل ، فسواء كان هذا أو ذاك فالأمر سهل ، إلا أنني أحببت أن أشير هنا إلى مسألة الوجود العيني والوجود الذهني لأنكم قد تقرءون شيئا من ذلك في كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الفلاسفة الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالوجود المطلق بشرط الإطلاق ، أي وجود بلا صفة تقيده ، فيرد عليهم أبو العباس بقوله :- إن هذا قول باطل ، لأن الوجود المطلق لا حقيقة له في الأعيان ، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان ، فهم لا يصفون الله تعالى إلا بما لا حقيقة له فصار قولهم يرجع إلى إنكار وجود الله تعالى ، لأن الله تعالى على قولهم هذا لا يوجد إلا في الذهن فقط ، وهذا هو غاية التعطيل وأكبر الكذب ، فصار الوجود يرجع إلى وجودين :- إلى وجود عيني ، وهو ما تراه بعينك أو تحسه بأحد الحواس الخمس ، وإلى وجود ذهني ، وهو الوجود الذي لا يرجع إلا إلى تصور العقل فقط ، والله أعلم .

{المسألة الثانية} قوله ( نظمتها ) اعلم رحمك الله تعالى أن العالم ينبغي له أن يسعى إلى تيسير العلم للناس بأي طريق ، فإن الله تعالى يقول  وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ  والقرآن هو أصل العلم وأساسه ، فإن كان أصل العلم ميسرا من قبل الله تعالى فلا يجوز للعالم أن يسلك بالعلم مسلك التعسير والإثقال في التفهيم ، واختيار الألفاظ الصعبة المبهمة التي تتعب الذهن في حلها وبيانها ، وفي الغالب لا يفعل هذا إلا من يريد فتل العضلات في العلم وأنه قد بلغ فيه المبلغ الذي لا يدرك شأوه ، كما هي حال علماء الكلام اليوناني المذموم ، فإنهم بنوا علمهم هذا على كلام هو إلى الألغاز والخرافة أقرب منه إلى العلم والهدى ، فلا يكاد يفهمه أحد إلا خواص خواصهم ، وهذا ليس هو العلم ، بل هذا جهل وترفع ورياء ، فالعالم الحقيقي هو الذي يسلك بالناس مسلك التيسير في اللفظ ، واختيار أسهل العبارات مع التكرير وضرب الأمثلة حتى يفهم الكل ، وهذا الأمر متفرع على رحمة الخلق المأمور بها في النصوص الشرعية ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من لا يرحم لا يُرحم )) وقال عليه الصلاة والسلام (( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )) بل إن الجزاء من جنس العمل ، فإن من سلك مسلك التيسير على الناس في التعليم فإن الله تعالى يلين له ما تعسر عليه من العلم كما ألان لداود عليه السلام الحديد ، وجرب تجد الأمر كما ذكرته لك ، وأما من سلك مسلك التعسير في التعليم على الناس فإنك تراه في الغالب معقدا في أموره الخاصة مشقوقا عليه فيها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه )) والشيخ الناظم رحمه الله تعالى في عامة كتبه قد سلك مسلك التبسيط والتيسير في العبارة ، فلا تجد مؤلفا من مؤلفات الشيح رحمه الله تعالى إلا ويستطيع أن يقرأه الصغار والكبار ، بل يفهمه من ليس من أهل التخصص ، وهذا من أسباب انتشار كتبه ومحبة الناس لها ، وما هذه المنظومة إلا سيرا على منهج التبسيط والتيسير على الناس في التعليم ، فإن القواعد الفقهية كثيرة ، وألفاظها قد يكون فيها شيء من الصعوبة ، فجاء الشيخ وغربل هذا الفن ، واستخرج مهمات القواعد فيه ، ثم تخير لها أبسط الألفاظ وأيسرها وأقربها للعقل والفهم وأخفها على اللسان ، فأخرجها في هذه المنظومة والتي أقبل على دراستها الصغار والكبار وقررت فيها الدورات الشرعية ، وشرحت في المؤلفات وفتحت فيها الدروس العلمية ، وأقبل الطلاب على حفظها وجعلها القاعدة الأولى في سيرهم في تحصيل فن القواعد ، فالشيخ أراد بهذا التأليف أن يبسط القواعد ، وأن يحبب الناس فيه ، وأن يجعله فنا قريب المأخذ بسيط التناول ، لذيذ المدرك ، وقد حقق الله تعالى له ما يريد ، فأنا أوصيكم أيها الأحباب بهذه المناسبة بالسير على هذا المنهج ، وهو منهج التبسيط والتيسير على الناس وأبشروا بخيري الدنيا والآخرة مع كمال الإخلاص وتصحيح المنهج ليكون متفقا مع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ، والله أعلم .

{المسألة الثالثة} اعلم رحمك الله تعالى أن النظم مأخوذ من نظم الخرزات في سلك واحد يتبع بعضها بعضا ، كنظم حبات السبحة في خيط واحد لتجتمع ، وهذه المنظومة جارية على طريقة أهل العلم المتأخرين في اختصار الفنون العلمية في عبارات يسيرة ليحفظها الطالب ، وكما قيل :- من حفظ المتون لانت له الفنون ، والشيخ رحمه الله تعالى في هذه المنظومة قد سار مسلك العلماء الربانيين المذكورين في قوله تعالى  وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ  قال ابن عباس وغيره من سلف الأمة :- الرباني هو من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره ، وذلك بتدريس المتون العلمية المختصرة قبل التوغل في كبار المصنفات العلمية المطولة ، فإن طالب العلم في ابتداء الطلب حاله كحال الطفل الصغير ، فإنك لو أعطيت الطفل لقمة كبيرة وهو لا يأكل الطعام لمات ، وطالب العلم الذي لا يزال في بدايات الطلب لو دللناه على كبار الكتب لقتلناه بذلك ، ولكن عليه أن يعود نفسه أولا على المتون العلمية المختصرة التي تعطيه البذرة الأولى في فهم عبارات هذا الفن ، وتطلعه على جملة مختصرة من مسائله المقررة فيه ، ثم إذا صلب عوده واستوى أمره في العلم فله أن يبحر في أسفاره الكبيرة ويغوص في لجج مسائله الطويلة ولا خوف عليه منها لأنه مؤصل على صغار العلم قبل كباره ، فالشيخ عبدالرحمن بن سعدي نشهد له أنه من العلماء الربانيين - نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا - وهو ممن حرص الحرص الكامل على تربية طلابه على صغار العلم قبل كباره ، وتأليف هذه المنظومة جار على ما اعتاده الشيخ رحمه الله تعالى من التربية على الصغار قبل الكبار ، ولذلك فإن عامة طلابه تميزوا بقوة علميتهم ووفور فهمهم في مسائل العلم ودقة استنباطهم ، وما مثال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عنا ببعيد ، فإنه من خواص طلاب الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمهما الله تعالى ، وذاك الشبل من ذاك الأسد ، والرجال لا يخرج من تحت أيديهم إلا الرجال ، فلينتبه لهذا الأمر ، فلا ينبغي للعالم أن يغوص بطلابه فيما لا يفهمونه ، بل عليه أن يتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يبلغوا الغاية في العلم والفهم ، ونحن نعرف طلابا دخلوا في أول أمرهم في المغني ، والمحلى لابن حزم والمجموع شرح المهذب للنووي ، فكادوا يموتون ويكرهون العلم جملة وتفصيلا لولا أن الله تعالى أدركهم برحمته وفضله ، والله المستعان .

{المسألة الرابعة} وبما أن الكلام على العلم والتعلم وحفظ المتون فأحب بهذه المناسبة أن أذكر لكم وصايا نافعة إن شاء الله تعالى في مسألة التعلم والتعليم لتكون نبراسا لكم في مسيرتكم العلمية :-
الوصية الأولى :- الإخلاص ، الإخلاص يا طلبة العلم ، فإن طريق التعلم له آفاته الكثيرة ، ومن أعظمها آفة الرياء وإظهار النفس ، وقد تكلمنا عن هذه الآفة فيما مضى ، والمهم أن الوصية هي الإخلاص, الوصية الثانية :- أوصيكم أيها الأحباب ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فإن التقوى هي حقيقة بركة العلم ، فمن لم يثمر العلم له التقوى فليته ما تعلم ، قال تعالى  وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ  والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة الوصية الثالثة :- احذر أيها الطالب من المعاصي عموما ومن معصية السر على وجه الخصوص فإن المعصية تطفئ نور العلم ، وتذهب ببركته ، وتطمس نور اليقين وتجعل القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا ، فالعلم نور الباطن ، والمعصية تطفئ ذلك النور ، فمن أنار الله تعالى بنور العلم فليحذر كل الحذر من أن يطفئه بظلمة المعصية ، وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى :-
شكوت إلى وكيع سوء حفظي         فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقـال اعـلم بأن العلم نـور       ونور الله لا يـؤتاه عاصي
فما ذهبت هيبة العلم وبركته بمثل ارتكاب الذنوب والمعاصي ، ثم إن الطالب للعلم قدوة للناس في كلامه وسمته وهديه ، فيخشى أن يؤتى دين الله تعالى من قبله ، فالحذر الحذر من ذلك ، ثم إن الله تعالى قد ذم الذين يقولون ما لا يفعلون وأخبر أنه من أكبر المقت عنده جل وعلا ، والطالب إن كان يحذر الناس من العاصي ويعقد فيها المحاضرات والندوات ، ثم هو يخالف في نفسه ويرتكب مانهى الناس عنه ، تالله إنها لأحدى الكبر ، ونذكر طلاب العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ((يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ، فتندلق أقتاب بطنه في النار ، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون :- ما لك يا فلان ، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول :- بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه )) وهو في الصحيح ، فكان في محاضراته ودروسه على أكمل الأحوال ، ولكنه ما إن يخلو بمحارم الله تعالى إلا وينتهكها ، وهذه والله قاصمة الظهر علينا معاشر طلاب العلم ، وما المخرج منها إلا كبير المجاهدة والاستعانة بالله تعالى وكثرة الاستغفار ، وإلا فالأمر خطير والهاوية سحيقة ، بل إن معصية السر نوع من الاستخفاف بنظر الله تعالى ، لأنه لم يبال إلا بنظر الناس فقط ، فالحذر الحذر يا طلبة العلم من هذا ولا يعني تقييدي لهذا الكلام أنني بريء من هذه البلية ، لا والله ، ولكن المتقرر عندي في مسيرتي العلمية أن الوقوع في المخالفة لا يسوغ للعبد ترك التحذير منها ، بل لا بد أن نحذر إخواننا من الوقوع فيها نصحا لهم وخوفا عليهم ، ولا بد من أن نجاهد أنفسنا على التوبة النصوح من كل الذنوب والآثام ، والله الهادي والموفق ، ووصيتي لإخواني إن استفادوا شيئا مما قيدته من العلم أن لا يبخلوا علي بدعوة في ظهر الغيب ، فلعلها تكون موجبة للمغفرة ، ولا يدري العبد عن الحسنة التي سيدخل بها الجنة . والله المستعان , الوصية الرابعة :- أوصيك أيها الطالب الكريم بالاجتهاد والمواصلة في البحث والنظر في مسائل العلم وأن تكون هي ديدن حياتك الذي لا ينتهي ، فلا بد من كثرة البحث وإدمان النظر في كتب أهل العلم ، وتقييد الفوائد واقتناص الفرائد وجمع الشوارد وأن تكون نهمتك في العلم وهمتك فيه لا حدود لها ، فإنه ما تفوق في العلم من انقطع عن الطلب والبحث والنظر في العلم ، بل لا يتفوق في العلم تحصيلا وتأصيلا إلا من أطال النفس فيه ، وأكثر من النظر في مسائله ، فدونك الكتب الكبار والصغار فاجردها جرد المتفقه الصياد لكل فوائدها واجعل لك برنامجا يوميا للبحث والنظر والمطالعة ،وإياك أن تفوت لحظة واحدة بغير فائدة علمية وقد فعلنا ذلك بوصية بعض أهل العلم لنا ، فوالله ما وجدنا إلا الخير ، ونحن بدورنا نوصيكم به عسى الله أن ينفع بما نقول ونكتب , الوصية الخامسة :- أوصيك أيها الطالب الكريم بالحرص الكامل على حلقات أهل العلم الموثوقين في علمهم وأمانتهم ، فإن الطلب لا يقتصر فيه على الكتب فقط ، بل لابد من شيوخ تتأدب بأدبهم وتستفيد من تجاربهم وتهتدي بسمتهم ، فإن التحصيل من الشيخ مباشرة له من الكمال والفوائد مالا يحصله الطالب من مجرد القراءة والمطالعة فلا تزهد في حلقات العلماء ، وإياك أن تنقطع عنها ، فإن فيها من البركة والتحصيل ما لا يوصف أمره ، فلا تعتمد في فهم العلم على نفسك ولا على قراءتك ، بل لا بد من سماع العلم من أفواه أهله العارفين به ، فأوصيك ثم أوصيك بحلقات العلماء , الوصية السادسة :- أوصيك بأن تجعل ابتداء تعلمك للفنون العلمية بأن تحفظ متنا من متونه المعتمدة عند أهله العارفين به ، فحفظ المتون مهم جدا للطالب في ابتداء طلبه ، بل هو الركيزة الأولى في المسيرة العلمية ، فلا تهمل هذا أبدا ولكن لا بد من سؤال أهل الفن عن المتن الجامع المعتمد ، ثم ابدأ في حفظه على من يتقنه من أهل هذا الفن ، واضبط حفظك ، وقلل المحفوظ منه وأكثر من المراجعة ، ولا أحسن من الحفظ بعد الفجر أو في أوقات السحر ، ولا أحسن من المراجعة بعد المغرب إلى العشاء ، ووحد نسخة المتن ولا تنتقل منه إلى غيره إلا بعد تمامه ، واصبر نفسك على الحفظ ، ولا يزهدك فيه من لا خلاق له واجعل لنفسك مراجعة يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية ، وابدأ بحفظ القرآن أولا ، ثم احفظ ما تيسر من السنة ، ثم ما تيسر من متون التوحيد ، ثم احفظ متنا واحدا في الفقه ، وهكذا في الفنون كلها ، فإنك إن اتبعت هذه الطريقة سيسهل عليك تناول العلم وفهمه وضبطه والرسوخ فيه الوصية السابعة :- احرص أيها الطالب الكريم على العمل بالعلم ، وإياك أن يكون همك في العلم استجماع المسائل والتكثر بها فقط ، بل لابد من قرن العلم بالعمل ، فإن العمل بالعلم علامة الإخلاص فيه فالثمرة من العلم العمل ، وهو من أسباب ثباته وحلول البركة فيه ، وقد عاب الله تعالى على قوم يقولون ما لا يفعلون ، والعمل بالعلم من شروط النجاة من الخسارة ، كما قال تعالى  وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ  فلم يكتف بمجرد العلم فقط ، بل لا بد فيه من العمل ، وقد كان سلف الأمة لا يتعلمون إلا للعمل وأما اليوم فقد كثر التفقه لغير الله تعالى ، فتجد العالم قد استجمع المسائل الكثيرة ، فإن نظرت إلى عمله لم تجده شيئا، وهذه آفة خطيرة ، فاحرص على العمل أكثر من حرصك على أي شيء ، وقد كان كثير من السلف رحمهم الله تعالى لا يبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتثبت من صحته إلا ويعمل به ، بل إن العمل بالعلم من أسباب قبول الدعوة إليه ، فإن من دعا إلى علم لا يراه الناس يعمل به فلربما لا يكون لدعوته حظ من القبول وهذا معروف مجرب ، فالله الله بالعمل بالعلم ، فإذا تعلمت السنة فاعمل بها ، وإن تعلمت الأدب فاعمل به ، ولا تستسهل بالعمل به ، فإن العبد لا يدري عن الحسنة التي سيدخل بها الجنة ، ولقد قال بعض السلف ( لا تستقل الحسنة وإن دقت ) ونوصي الطلاب في هذا المجال أن يقرءوا حياة سلف الأمة من الأئمة في كيفية حرصهم على العمل , الوصية الثامنة :- أوصيك أيها الطالب بالدعوة إلى ما تعلمته ، وتوجيه الناس ودلالتهم على الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وفتح الدروس العلمية وعقد الجلسات العلمية في بيته ، وأن لا يبخل على الناس بشيء علمهم إياه لله تعالى ، فلا يكون العبد أنانيا في التعليم ، بل لا بد أن يكون باذلا لعلمه ، وباثا له في كل محفل فمتى ما سنحت له الفرصة في التعليم فليغتنمها ، ولا يفوتها ، ولا عليه أن لا يحضر لدروسه إلا القليل ، فإنما على العالم البلاغ ، ونذكرك بذاك النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، فالعالم إنما من شأنه هداية الدلالة والإرشاد ، وأما هداية التوفيق والإلهام فإنما هي لله تعالى ، وعليك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم ، وفقك الله لكل خير , الوصية التاسعة :- أوصيك بالصبر والمصابرة والمرابطة واحتساب الأجر على ما قد يعترض طريقك في التعليم والدعوة ، فإن العالم لابد وأن يبتلى في الله تعالى ، فمن صبر وصابر فإنه قد فاز وأفلح وأنجح ، ومن رجع القهقرى فقد خاب وخسر وهلك ، فلابد من الصبر ، فإن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والزهور ، بل هو طريق فيه من التمحيص بالابتلاء ما لا يوصف ، فكم من نبي قتل في سبيل الدعوة ، وكم من نبي طرد من بلاده بسبب الدعوة ، وصور الابتلاء في طريق الدعوة كثيرة فعلى العبد أن يصبر وأن يكون همه تصحيح المنهج وطلب رضا الرب جل وعلا ، بل قال بعض أهل العلم ( إذا رأيت الداعية لا يبتلى فاتهم دعوته ) لأن الابتلاء دليل الصدق في العلم والعمل والدعوة ولا خير ولا أفضل من الأنبياء ومع ذلك فقد أصابهم من الابتلاء ما قص الله تعالى علينا بعضه في القرآن ، والعلماء ورثة الأنبياء فلابد وأن يصيبهم ما أصابهم ، ولا يتجاوز العبد هذا إلا بالصبر واحتساب الأجر والاستعانة بالله تعالى ، والله المستعان , الوصية العاشرة :- أوصيك أيها الطالب باحترام العلماء ، فإن هذا من بركة العلم ، ومن كمال العقل ، ومن تعظيم شعائر الله تعالى, وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل ، فإياك من تتبع هناتهم ، وبثها بين الملأ ، وإياك واتهام بواطنهم بالفساد ، وأحسن الظن بهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، واستفد مما عندهم من العلم وغظ الطرف عن ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ ، وكما قيل ( لو كان من شرط قبول كلام العالم سلامته من الخطأ لما سلم لنا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) فالله الله باحترام أهل العلم واجعل نيتك في الاحترام والتقدير لهم هي لما يحملونه في قلوبهم من علم الكتاب والسنة ، ودعك ممن يتكلمون في العلماء ، ويبثون أخطاءهم بين الملأ ، فإنهم يسعون في هدم الدين ، ولا نقول إن العالم لا يخطئ ، بل هو يخطئ ، ولكن لابد من سلوك طريق الأدب في التصحيح ، وكما قيل (من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه) والمقام لا يحتمل التطويل ، فالله الله باحترام العلماء ، الله الله باحترامهم وتقديرهم ومعرفة فضلهم وإنزالهم منازلهم وبث حسناتهم والإمساك عن مساوي بعضهم ، الله الله بذلك الأمر ، لا تغفل عنه أيها الطالب ، وفقك الله تعالى لكل خير.
{المسألة الخامسة} قوله ( من كتب أهل العلم قد حصلتها ) وهذا من الأدب في العلم ، وهو نسبة العلم إلى أهله ، فإنه لا يجوز للعبد أن ينسب العلم المنقول إلى نفسه ، وكأنه هو الذي ابتدأه ، هذا من الغش وقلة الأدب ، بل هو مذهب لبركة العلم ، وفاضح لصاحبه ولو بعد حين ، بل إن من ينقل عن غيره وكأنه من كلامه هو ، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم (( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور )) فهو يتزين عند الناس بثوب ليس من ثيابه ، فالحذر الحذر من السرقات العلمية ، وقد كثرت في هذه الأزمنة ، فمن الأدب مع أهل العلم رحمهم الله تعالى أنك إن نقلت شيئا من كلامهم أن تنسبه لقائله ، قلّ النقل أو اتسع ، لا بد من ذلك ، فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يبين أن هذه القواعد التي نظمها في هذه المنظومة المختصرة ليست من إنتاجه ولا من مقوله ، بل هي مما نقله عن أهل العلم في كتبهم ، فلم ينسب العلم لنفسه رحمه الله تعالى ، بل نسب العلم إلى أهله الذين قالوه، وإنما وظيفته هنا هي الجمع والنظم فقط ، ولكن هذا الأمر لم يقلل من شأن هذه المنظومة بين الناس ، بل انظر إلى بركتها بين الطلاب ، ولعل هذه البركة من أسبابها نسبته العلم إلى أهله ، فإياك أن يأتيك الشيطان ويوسوس لك بأن هيبتك العلمية ستضعف عند الناس بكثرة نسبة المنقول إلى أهله ، فإن هذا الأمر ليس بصحيح ، بل نسبة العلم إلى أهله من زين الطالب ، ومن صدقه واحترامه لأهل العلم ، ومن توفيق الله تعالى له ، ومن علامة إخلاصه وصفاء سريرته من العجب والرياء ، وإن من الظلم أن تنسب تعب غيرك لك ، وهذا أمر لا يرضاه العبد لنفسه فيما لو فعل به ، فكيف يرضاه إذا لغيره ، فكما أنك لا ترضى أن ينسب عملك لغيرك ، فكذلك غيرك لا يرضى أن ينسب عمله لغيره ، فاتق الله تعالى ، ولا تنسب لنفسك ما ليس لك ، وعود نفسك دائما على هذا الأمر ، فإنه من الأمانة العلمية التي هي أكبر وأخطر من الأمانة العينية ، والله المستعان .

{المسألة السادسة} قوله رحمه الله تعالى ( جزاهم المولى عظيم الأجر ) وهذا من الأدب الكبير مع أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم ، لابد وأن يشاد به ، وأن يرفع مناره ، وأن نقف عنده وهو الدعاء لأهل الفضل ، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى أحق من دعي لهم ، لما لهم من الفضائل على الأمة ببيان الدين وحفظ الشريعة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعليم الناس الخير ودلالتهم على البر والهدى ، فالعلماء هم مصابيح الدجى وأنوار الهدى ، بهم يعبد الله تعالى على بصيرة ، وبهم تقام أركان الملة ، وبهم تحفظ الأمة من الهلاك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء... الحديث )) فكم لهم على الأمة من الأيادي المشكورة ، والآثار الطيبة المشهورة ، فكم قتل الله تعالى بهم من بدعة وشرك ، وأحيا بهم من سنة وتوحيد ، وكم تبصر بهم من جاهل ، وتذكر بهم من غافل ، فما أحسن أثرهم على الناس ، فهم زينة البلاد ورحمة الله تعالى للعباد ، والسلاح الذي يحارب به أهل الزيغ والعناد ، وهم أهل جهاد الحجة والبيان ، والذي هو في الدين أعظم من جهاد السيف والسنان ، فلا أقل من أن ندعو لهم ، وأن نترحم عليهم كلما ذكرناهم ، وأن ننشر فضائلهم في الأمة وأن نسكت عن معايبهم ، فرحم الله أهل العلم الرحمة الواسعة ، ورفع قدرهم وأقدارهم ونزلهم في الدنيا والآخرة ، وغفر الله لهم في الدارين ، وأعلى ذكرهم وخلد علمهم ونفعنا الله بميراثهم من هدي النبوة ، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياهم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم ، نسأل الله تعالى أن يحرمهم على النار ، وأن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، آمين ، آمين ، ثم أقول :- هذا من جملة الأدب مع أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الدعاء لهم ، والاستغفار لهم ، ومن الأدب معهم توقيرهم واحترامهم ، ومن ذلك :- إنزالهم منازلهم ، فلا نغلو في أحد منهم الغلو الموجب للوقوع في البدع والخرافات ، كما فعله الصوفية مع علمائها ، ولا نفرِّط في ذلك ، بل نسلك معهم مسلك الوسطية ، ومن ذلك :- نشر فضائلهم في الأمة ، ومن ذلك :- السكوت عن معايبهم ، ومن ذلك :- الاستفادة من معين علمهم الصافي والتروي من موردهم العذب الشافي الكافي ، ومن ذلك :- عدم رفع الصوت في مجالسهم  ومنها:- أن لا يتقدم الطالب عليهم بقول ولا رأي ولا فتيا ، ومنها :- أن يحترم أقوالهم المبنية على الاجتهاد وأن لا يسفه أو يقل الأدب معهم ، ومنها :- أن لا يتقدمه في مأكل أو مشرب  ومنها:- أن لا يتقدمه في مدخل أو مخرج ، ومنها :- أن لا يتقدمه في مسير أو مركب ، ومنها :- أن يراعي خاطره في عدم ذكر أسماء المخالفين له في رأيه وفتياه ، فلا يقال أما العالم :- إن فلانا خالفك في الرأي ويقول كذا وكذا بخلاف ما تراه ، فإن هذا من قلة الأدب الصارخة التي لا تطاق ولا نطيقها في مجالسنا أبدا ، لا لأننا لا نرى الأقوال الأخرى شيئا ، نعوذ بالله من ذلك ، ولكننا نرى أن هذا من ضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض ، وهذا أمر لا نرتضيه في مجالسنا البتة ، فإن قلت :- وما المخرج من ذلك ؟ فأقول :- المخرج منه أن تذكر القول المخالف بلا ذكر قائله فتقول :- أحسن الله إليك ، ما قولك في كيت ، وكيت ، من الأقوال ، بدون ذكر القائل ، ومن الأدب مع العالم :- إحسان الجلسة في حضوره ، لاسيما في مجلسه العلمي ، ومنها :- أن لا يقوم من مجلسه إلا بإذنه ، ومنها :- أن لا يتكلم في مجلسه إلا بإذنه ، أعني عند إلقاء السؤال أو نحوه ومنها :- أن يحضر إلى الدرس مبكرا قبل حضور الشيخ ، ومنها :- أن لا يناديه باسمه ، بل لا يناديه إلا بكنيته المحببة له ، ومنها:- أن لا يضجره بالزيارة بلا سابق ترتيب ، وأن لا يطيل في الزيارة إلا إن علم أن الشيخ يحب هذا ويرغب فيه ، ومنها :- أن لا يذكره في غيبته إلا بالجميل ومنها :- أن لا ينتقل من حلقته إلى حلقة عالم آخر إلا بعد استئذانه ومشورته ، ومنها :- أن يحرص على خدمته في خاصة نفسه ، وليس هذا من المهانة ، بل هو من الرفعة والديانة ، ومن فهم أن خدمة الشيخ نوع مهانة ، فهو أجهل من حمار الزريبة ، وبالجملة فهذه جمل من الآداب التي كدنا نفتقدها في كثير من طلبة العلم ، ولكن لا يزال هناك من الطلبة من قد ضرب أروع الأمثلة في تحقيق هذه الآداب ، واعلم أن الأدب مع العالم ، هو في الحقيقة أدب مع العلم ، والأدب مع العلم أدب مع الله تعالى لأنه هو المقرر للعلم ، والمشرع للدين ، فاحترام أهل العلم يعتبر بلا شك من تعظيم شعائر الله ، والتي هي علامة على تقوى القلوب ، والله المستعان ، والمقصود أن دعاء الشيخ لأهل العلم رحمهم الله تعالى من جملة الآداب مع أهل العلم ، ثم ذكرنا بعده جملا مختصرة من أدب الطلاب والعامة مع مشائخهم ، والله أعلم . 

ثم نقول بعد ذلك :- هذه جمل مختصرة من الكلام على هذه المقدمة الطيبة الرائعة والتي استهل بها الشيخ رحمه الله تعالى هذه المنظومة التي كثرت بركاتها في الأمة ، ونحن نوصي بحفظها ، ولا نجد ما نقوله بعد هذا التطواف المختصر في هذه المقدمة إلا أن ندعو للشيح بكامل المغفرة وكبير الرحمة وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأن يبارك في عمله وأن ينفع بعلمه ، وأن لا يحرمه بركة الانتفاع به في قبره ، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ، والله أعلم وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-  
النيةُ شرطٌ لسائِر العملْ     بها الصلاحُ والفسادُ للعملْ 
ش) الكلام على هذا البيت في عدة مسائل :-
{المسألة الأولى} قوله ( النية ) أقول :- لو قال ( نياتنا ) لكان أفضل في الروي ، بل إنني وجدت في بعض النسخ التي قرئت على الشيخ ابن عقيل حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه ، أن هذا الموضع قال فيه (نياتنا) والمهم أن المعنى واضح ظاهر ، والنية في اللغة هي القصد ، وأما في الشرع فقد اختفت فيها أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى ، والأقرب والله تعالى أعلم أن النية في الاصطلاح هي القصد والإرادة الباعثة على العمل ، فيدخل في هذا التعريف قصد العمل في ذاته وهي النية التي يتكلم عليها علماء الفقه ، أعني نية إيقاع العمل ، ويدخل فيه النية الباعثة على العمل ، وهي النية التي يتكلم عليها علماء الاعتقاد والسلوك ، كما سيأتي التفصيل فيهما إن شاء الله تعالى ، والمهم أن تعرف هنا الآن تعريف النية ، والله أعلم .

{المسألة الثانية} اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن التعبير عن المعاني الشرعية بتعبير يتوافق مع لفظ النص الوارد أولى وأحرى ، والقاعدة التي يتكلم عنها الشيخ هنا يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم ( الأمور بمقاصدها ) وهو تعبير صحيح لا غبار عليه ، ولكن الأحسن والأولى أن نعبر عنها بما ورد به النص أولى وأقرب للحق وأبعد عن المعارضة ، وهو أن نقول فيها ( الأعمال بنياتها ) أو نقول ( الأعمال بالنية ) وكلاهما لفظان واردان ، كما سيأتي في سياق أدلة القاعدة إن شاء الله تعالى ، والشيخ رحمه الله تعالى قد اعتمد هذا الأمر وعبر عن هذه القاعدة بالتعبير الوارد في السنة فقال ( نياتنا شرط لسائر العمل ) وهو تعبير عن المروي بمعناه ، ولا حرج في ذلك ، والمهم أنه قريب من لفظ النص ، ولأن التعبير بغير ألفاظ النص مع إمكانية التعبير بها قد يفضي إلى هجران ألفاظ الشرع ، والتساهل بها ، والاستعاضة بغيرها ، فإذا أيها الفضلاء فلنتفق أن القاعدة التي يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت هي قاعدة ( الأعمال بالنيات ) فالزموا القاعدة التي ذكرناها سابقا :-ــ وهي أن التعبير بألفاظ النصوص أولى من التعبير بغيرها وعلى ذلك أمثلة :-
منها :- أن التعبير  في باب الأسماء والصفات بنفي التمثيل ، أولى من التعبير بنفي التشبيه ، فنقول:- الله لا مثيل له في أسمائه ولا مثيل له في صفاته ، أولى من قولنا :- الله لا شبيه له ، وذلك لأن نفي التمثيل هو اللفظ الوارد في القرآن الكريم ، كما قال تعالى  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  والتعبير بألفاظ النصوص أولى , ومنها :- أن التعبير عن تعطيل المعطل في باب الأسماء والصفات بلفظ (التحريف) أولى من التعبير عنه بلفظ ( التأويل ) لأن الله تعالى وصف النافين للمعاني الصحيحة بأنهم يحرفون الكلام عن مواضعه ، كما قال تعالى  يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ  ولأن لفظ التحريف لفظ كله مذموم ، وأما لفظ التأويل فهو لفظ مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل ، ونفي المعاني الصحيحة التي ورد بها النص لا حق فيه ، بل كله باطل ، فالتعبير عنه بما عبر الله تعالى به عنه في القرآن أولى وأحرى من التعبير عنه بالألفاظ المجملة التي قد تقبلها بعض النفوس الجاهلة المريضة , ومنها :- التعبير عن قاعدة ( الأمور بمقاصدها ) بقولنا ( الأعمال بالنية ) أولى وأقرب للحق ، لأن هذا اللفظ هو الذي ورد به النص الصحيح الصريح ، وأما قولنا ( الأمور بمقاصدها ) فإنه لفظ أحدثه الفقهاء ، والتعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى , ومنها :- التعبير عن قاعدة ( الضرر يزال ) بقولنا ( لا ضرر ولا ضرار ) أولى وأحرى بالحق ، لأن اللفظ الثاني هو الوارد في الأحاديث ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار )) فالتعبير عنها بهذا اللفظ أجمل وأحسن وأولى ، لأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص هو الحق .وهكذا في سائر الفروع ، فاحفظوا هذه القاعدة الطيبة ، فإنها من قواعد الرسوخ في العلم ، والله الموفق .

{المسألة الثالثة} اعلم رحمك الله تعالى أن النية قسمان :- نية إيقاع العمل ، ونية الإخلاص في العمل ، فالنية الأولى معناها :- أن يعين العبد العمل الذي يريد ، وتعيينه يكون بقلبه ، فيعلم ما يريد من صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء ، ويعلم ما يريده من صيام فرض أو نفل أو نذر ويعلم ما يريده في الحج من قصد نسك التمتع أو الإفراد أو القران ، وهكذا ، فهذه يسميها أهل العلم رحمهم الله تعالى ( نية إيقاع العمل ) أي نية العمل في ذاته ، وأما النية الثانية فمعناها أن لا يكون الباعث له على العمل وإيقاعه إلا إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة ، فلا يكون الباعث له على العمل إرادة الدنيا أو إرادة شيء آخر ، وهي النية التي يسميها أهل العلم رحمهم الله تعالى (نية المعمول له) وهي التي يسميها علماء المعتقد والسلوك ( الإخلاص ) فمعنى الإخلاص :- توحيد نية المعمول له ، فلا يكون همه في إيقاع العمل زيدا ولا عبيدا ، وإنما يكون قصده والباعث له على العمل أنما هو إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة ، فهما نيتان ، ولا بد من التفريق بينهما  وأعيدهما على وجه الاختصار فأقول :- النية المشترطة في العمل نيتان :- نية إيقاع العمل ، ونية توحيد العمل لله تعالى ، فإن قلت :- وما الفرق بين النيتين  ؟ فأقول :- الفرق بينهما من وجوه الأول :- أن نية إيقاع العمل سابقة ، ونية المعمول له لاحقة , الثاني :- أن فقد نية إيقاع العمل لا يوجب الوقوع في الشرك ، وأما فقد نية المعمول له فإنها توجب الوقوع في الشرك ، فإن من عمل لغير الله تعالى فهو واقع في الشرك الأصغر , الثالث :- أن نية إيقاع العمل تابعة للعلم كما سيأتي ، فمن علم ماذا سيفعل فقد نواه ، فهي نية ملازمة للعلم وتابعة له ، ولا يتصور انفكاكها عن العلم ، ولذلك قيل :- لو كلفنا الله تعالى أن نوقع عملا بلا هذه النية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق ، وأما نية المعمول له فإنها لا تتبع العلم فقط ، بل هي نية مستقلة تقوم في قلب العبد على حسب معرفته بالله تعالى ومراقبته له وخوفه من الشرك والرغبة فيما عنده من الثواب وانقطاع قلبه من التعلق بما عند المخلوق , الرابع :- أن نية إيقاع العمل لا تكفي لوحدها في صحة العمل لأنها لا تتضمن نية المعمول له ، وأما نية المعمول له لوحدها فإنها كافية في صحة العمل ، لأنها تتضمن نية إيقاع العمل ، فإذا نويت الصلاة لله تعالى وحده لا شريك له ، فقد نويت الأمرين جميعا :- نية الإيقاع ونية توحيد القصد لله تعالى ، ولكن لو نويت إيقاع الصلاة فقط ، فهذا غير كاف لوحده ، إذ قد يريد العبد إيقاع الصلاة لمجرد الرياء والتسميع فقط ، فنية المعمول له تتضمن نية إيقاع العمل ، ولا عكس , الخامس :- أن الشيطان أحرص على تغفيل القلب عن نية المعمول له أكبر من حرصه على تغفيل القلب عن النية الثانية ، لأن الشيطان لا يريد من العبد أن لا يوقع العمل فقط ، لأن ترك العمل مجرد معصية ، ولكنه يريد أن يوقع العمل لغير الله تعالى ، لأن هذا من الشرك ، والشرك أحب إلى الشيطان من مجرد المعصية ، ففقد نية إيقاع العمل مجرد معصبة  وأما فقد نية المعمول له فإنه من الشرك , السادس :- أن العمل لا يتفاوت ثوابه في الغالب بالرجوع إلى نية إيقاع العمل ، لأنها في الغالب ما تكون متفقة ، لأن معناها تعيين العمل المراد فقط ، وإنما يرجع تفاوت العمل كمالا ونقصا وقبولا وردا بحسب ما يقوم في القلب من نية المعمول له ، فالعمل وإن اتفق في الصورة في الظاهرية إلا أنه يختلف في درجته وكماله وقبوله بحسب ما يقوم في القلب من الإخلاص والمحبة والإقبال على العمل ، فالتفاوت في الأعم الأغلب لا يرجع إلى نية العمل في إيقاعه ، وإنما يرجع إلى الباعث على العمل ، والتي هي نية المعمول له السابع :- أن نية إيقاع العمل يرجع الكلام فيها إلى الفقهاء ، فهي مسألة فقهية ، وأما نية توحيد المعمول له فإنها مسألة عقدية ، ولذلك فإن علماء الاعتقاد هم الذين يتكلمون عنها في الغالب  كما قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ( باب ما جاء في الرياء ) وفي باب ( باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ) ولا جرم أن المسائل العقدية أهم من المسائل الفقهية , الثامن :- أن فقد نية إيقاع العمل يبطل العمل فقط ، وأما فقد نية المعمول له فهو مبطل للعمل وموجب للشرك الأصغر أيضا ، بل قد يكون في بعض صوره من الشرك الأكبر فالأولى فقدها يبطل العمل ، والثانية فقدها يبطل العمل ويوجب الوقوع في الشرك , التاسع :- أن الابتلاء بتحقيق نية المعمول له أعظم وأكبر مجاهدة من تحقيق نية إيقاع العمل ، لأن إخلاص العمل لله تعالى يتطلب عظيم المجاهدة وكبير المتابعة والمحاسبة والنظر في بواعث الأعمال بين الفينة والأخرى ، والغفلة عن هذا الأمر موجب للهلكة ، فهي تدخل دخولا أوليا في قول الله تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا  بل ربما يكون العبد قد شاب عارضاه وهو على الرياء والشرك من حيث لا يشعر ، فهو مراءٍ ويظن أنه من المخلصين ، فقد ضل عمله في الحياة الدنيا مع أنه يحسب أنه ممن يحسن صنعا ، فالمجاهدة على تحقيق توحيد نية العمل لله تعالى أعظم وأشد وأكبر على العبد من  مجرد نية إيقاع العمل , العاشر :- أن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في شأن تعظيم النية وبيان تأثيرها في العمل لا تتكلم في الغالب عن نية إيقاع العمل فقط ، لا ، بل في الأعم الأغلب - إن لم أقل في كل الأدلة - إنما تتكلم عن نية توحيد الله تعالى بالعمل وتحذر من إرادة غيره استقلالا أو مشاركة ، واسبر الأدلة من الكتاب والسنة تجد ما ذكرته لك صحيحا إن شاء الله تعالى ، وهذا يفيدك فائدتين , إحداهما :- أن نية المعمول له كافية في صحة العمل كما ذكرنا ، وثانيتهما :- أن نية المعمول له أعظم في الشرع من نية إيقاع العمل ، ولذلك فقد كان سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى يعانون الأمرَّين من معالجة هذه النية ، ويشتكون من تفلتها عليهم ، وقد صدق ابن القيم حيث قال ( وقد جرت عادة الله التي لا تتبدل وسنته التي لا تتحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه ويلبس المرائي ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغض وما هو اللائق به ) فهذه عشرة فروق بين النيتين ، ويتضح لنا أن نية المعمول له أهم وأشد مطالبة ، والله أعلم . 
{المسألة الرابعة} اعلم رحمك الله تعالى أن الأعمال وإن اتفقت في صورها في الظاهر إلا أنها تختلف اختلافا كبيرا في بواطنها وذلك على حسب ما يقوم في قلب العامل من النية والعزم والقصد ، فالأعمال تتفاوت في ثوابها وقبولها بحسب النوايا ، ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن هذه القاعدة هي الميزان للأعمال الباطنة ، فكل الأعمال في الباطن فإن ميزانها النية ، فمن كان الباعث له على العمل إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة ، فعمله مقبول مأجور عليه ، ومن كان الباعث له على العمل مقاصد أخرى غير هذا ، فعمله حابط مردود عليه ، ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى ( بها ) أي بالنية ، والباء هنا سببية ( الصلاح ) أي صلاح العمل ، وذلك إن كانت نية طيبة سليمة شرعا ( والفساد للعمل ) أي إن كانت فاسدة طالحة ، فالنية الصالحة شرعا تفيد صلاح العمل والثواب عليه ، وإن كانت فاسدة فإنها تفيد فساد العمل والعقاب عليه  فالعمل في الظاهر تابع للنية في الباطن صلاحا وفسادا ، وكمالا ونقصا ، وهذا يفيدك أن نظر الشرع إنما يكون على النوايا والبواطن قبل النظر في الظواهر ، لأن العمل الظاهري تابع للنية في الباطن ، والمتقرر أن التابع تابع ، فمن كان قصده صالحا كان العمل التابع له صالحا ، ومن كان قصده في الباطن فاسدا ، كان عمله في الظاهر فاسدا ، لأن التابع في الوجود تابع في الحكم, وهذا صورة من صور تلازم الباطن والظاهر ، فالعمل في الظاهر فرع عن النية في الباطن ، فمن صح له أصله صح له فرعه ، ومن فسد أصله فسد فرعه ولابد ، واعلم رحمك الله تعالى أنك وإن استطعت أن تفلت من مراقبة الناس في الباطن ، فإنك لا تستطيع أن تفلت من مراقبة الله تعالى  لأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، والسر عنده علانية ، وهو العليم بما في الصدور ، وهو الذي يعلم السر وأخفى ، فالنية عنده جل وعلا واضحة بادية ، فليقبل العبد على تصحيحها ، وليكن همه الدائم مراقبتها ، وليكن على حذر منها ، فإنها عمل الباطن ، ومن المعلوم أن عمل الباطن من أعظم ما يكون مجاهدة ، لأنه دائما يتفلت على صاحبه ، فتصحيح النية مطلب عزيز لا يوفق له إلا من أراد الله تعالى بهم خيرا ، والإخلاص شرط قبول العمل ، فمن عمل بلا إخلاص فعمله مردود عليه ، مضروب به في وجهه ، وإنما يتقبل الله من المتقين ، فهذه القاعدة تطلعك على شرط قبول الأعمال في الباطن ، وهو سلامة النية من التشريك ، والله المستعان .

{المسألة الخامسة} فإن قلت :- وما الأشياء التي تعينني على الإخلاص لله تعالى ، بما أنه مطلب عزيز وعسير إلا على من يسرره الله عليه ، فما المعين عليه ؟ فأقول :- لقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أسبابا وأشياء إن راعاها العبد في العمل ، فإنه سيعان على الإخلاص إن شاء الله تعالى وهي كما يلي , الأول :- كثرة دعاء الله تعالى بأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم ، فإن الدعاء سلاح المؤمن ، وهو أعظم ما يحقق هذا الأمر ، فعلى العبد أن يلح على ربه جل وعلا بصدق وتفان أن يعينه على تحقيق أعلى مراتب الإخلاص ، وليتحر أوقات الإجابة التي ورد بها الدليل كالدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة ، وفي السجود ، وفي ثلث الليل الآخر ، وفي السفر ، وفي الأزمنة الفاضلة كرمضان والعشر الأواخر منه ويوم عرفة ونحو ذلك ، وفي الأمكنة الفاضلة كمكة والمشاعر والمدينة ،  فلابد من الإلحاح في الطلب ، وأن يكون هو ديدنك دائما ، فلرب دعوة صادقة يعلم الله تعالى من قلب صاحبها الصدق تكون سببا لسعادته في دنياه وأخراه ، وقال بعض السلف ( إن العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله ) فالدعاء الدعاء أيها المسلمون ، لاسيما الدعاء بالإخلاص ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء )) ثم يقول (( اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك )) وأعظم الطاعة الإخلاص في الأعمال ، فمن فتح له باب الدعاء بالإخلاص في العمل فقد فتح له باب عظيم من أبواب الخير والبر والتوفيق ، فأوصيكم ونفسي المقصرة بهذا الأمر فإنه آكد ما يحقق لك هذا المطلوب الأعظم ، والذي هو الإخلاص في الأعمال , الثاني :- أن يستشعر العبد قبل العمل وفي أثنائه أن الله تعالى مطلع على ما يكنه صدره وعالم به ، وأنه لا يخفى عليه ، فكيف يراعي نظر الناس ويهمل نظر الرب جل وعلا ، فإن محط نظر الناس هو ما يظهر من العمل ، ومحط نظر الرب هو ما يدور في الباطن من النوايا ، فكيف يقبل العبد على تصحيح ما هو محط الناس رغبة فيهم أو رهبة منهم ، ولا يقبل على تصحيح ما هو محط نظر الرب ، رغبة فيما عنده من الثواب ورهبة مما عنده من العقاب ؟ هذا تناقض عجيب ، ولكن كما قال تعالى  يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ  فهو يستخفي من ذم الناس بتصحيحه لما هو محط نظرهم - وهو الظاهر - ولا يستخفي من ذم الله تعالى بتصحيح ما هو محط نظره - وهو الباطن - ثم يرجو العبد بعد ذلك ثواب الله تعالى وعظيم نواله ، وهذا لا يكون أبدا ، ولذلك فإن من بواعث الإخلاص في القلب أن لا يراقب العبد نظر الناس أبدا ، وإنما يراقب ويستشعر نظر الرب جل وعلا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) وأنا ضامن إن شاء الله تعالى لمن راعى هذا الأمر والذي قبله أن يكون في يوم من الأيام ممن يضرب به المثل في الإخلاص في الأعمال , الثالث :- أن يعلم أن الإخلاص من فروض الشرع في العمل ، وأنه شرط في قبولها ، وأنها لا يصح إلا به  وأن تعبه الذي تعبه في العمل لن تكون له ثمرة في الآخرة ولا في الدنيا إلا بالإخلاص ، بل إن عمله الذي فعله بلا إخلاص في الحقيقة وبال وعقوبة عليه ، ولذلك أريد منك أن تسأل نفسك أيها الأخ الكريم :- ما الذي جعلك تأتي للمسجد ؟ فلا جرم أنك ستقول :- طاعة لله تعالى فيما أمر به ، فأقول لك :- فالدافع لك على المجيء هو امتثال الأمر ، فاذكر كذلك أن الإخلاص مما أمرك الله تعالى به ، فكما أنك أفلحت في القيام بواجب الظاهر وهو الحرص على العمل طاعة لله تعالى وامتثال أمره ، فعليك كذلك أن تفلح في تحقيق المأمور في الباطن وهو الإخلاص ، فكلاهما أنت مأمور به ، وكلاهما أنت مسئول عنه ، ومحاسب عليهما جميعا ، بل إن الحساب على أمر الباطن أشد وأعظم وأنكى ، فإن أردت أن تصلي ، فذكر نفسك دائما أنك مأمور بالصلاة ومأمور بالإخلاص فيها ، وإن أردت أن تزكي ، فاستشعر أنك مأمور بالزكاة ومأمور بالإخلاص فيها ، وإن أردت أن تصوم ، فاستشعر أنك مأمور بأمرين :- بالصيام وبالإخلاص في الصيام  وإن أردت أن تحج أو تعتمر فاستشعر أنك مأمور بأمرين :- بالحج والعمرة ، وبالإخلاص فيهما وهكذا في سائر الأعمال ، فلا تأخذ الأمر بالعمل في الظاهر بمعزل عن استشعار الأمر بالإخلاص في الباطن ، فانتبه لهذا الأمر فإنه مهم جدا ، والغفلة عنه هي التي أوجبت الفساد لكثير من الأعمال ، قال تعالى  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ   فانظر كيف بين أنهم مأمورون بأمرين :- أن يعبدوا الله ، وهذا هو الأمر الأول ، ثم قال  مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  أي العمل ، وهذا أمر ثان ، وهو الأمر بالإخلاص في العبادات ، وقال تعالى  قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي  فبين الله تعالى أن العبد مأمور بالعبادة ، وبالإخلاص في العبادة ، وهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فذكر أيها الحبيب نفسك دائما أنك مأمور بالإخلاص في العبادة كما أنك مأمور بالعبادة ، فمن استشعر هذا وكان هو همه فإنه من المفلحين الرابحين المقبولة أعمالهم ، والله المستعان , الرابع :- أن تذكر نفسك دائما بعقوبة من عمل لغير الله تعالى أو شرك في نية التعبد ، أو راقب الناس في عمله ، فإن الرياء عقوبته وخيمة في الدنيا والآخرة ، وتذكير النفس بهذه العقوبة قد يكون من الزواجر لها عن النوايا الفاسدة في العمل ، قال تعالى  مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  وهذا كاف في زجر القلوب عن العمل لغير الله علام الغيوب ، واسمع إلى هذا الحديث الذي يشيب منه الرأس وترتاع لهوله الأفئدة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَد قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ )) فإن من تأمل هذا الحديث حق التأمل فإنه يتبين له مدى عظيم أمر النية ، فإن هذه الأعمال المذكورة في الحديث هي من أكبر الأعمال العبادية وكان الواجب أن يرتفع بها صاحبها إلى أعلى الدرجات ، إلا أنها خسفت به في أسفل سافلين ، فكيف هذا ؟ إنه فساد الباطن ، هو الذي أوجب له ذلك ، وإلا فلو كانت هذه الأعمال الطيبة الكبيرة مقرونة بنية صالحة ، فناهيك عن الخير الذي يسكون لصاحبها ، ولكن لما تخلفت النية عنها صارت شوما ووبالا وعذابا وعقوبة على فاعلها ، فلو تدبر العبد هذه العقوبة لكفى بها زاجرة والمهم الذي أريد قوله هنا هو أن من دواعي الإخلاص وأسبابه تذكير النفس بعقوبة الرياء ومغبته الخامس :- تنبيه النفس وإقناعها دائما بأن الخلق عن بكرة أبيهم لا يملكون لها نفعا ولا ضرا ، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، ولا قنطيرا ولا قطميرا ، ولن ينفعها مدحهم وإن مدحوها إلى يوم القيامة إن كان الله تعالى غاضبا عليها ، ولن يضرهم ذمهم لها وإن ذموها إلى يوم القيامة إن كان الله تعالى راضيا عنها ، فالخلق ليس بيدهم شيء ، فكيف يقبل القلب على مراءاتهم بالعمل, تحسبا لنفعهم من مدح أو شهرة ؟ وهم لا يملكون هذا ، فلابد من قطع القلب عن النظر إلى الخلق, أقنع نفسك دائما أنهم ليسوا بشيء ، فلا يملكون ثوابا ولا عقابا ولا جنة ولا نارا ، فلماذا أراقبهم في أعمالي ، فهذا الأمر من أنفع ما يكون في قطع التصنع للناس في الأعمال ، لأن العبد لم يراقب الناس في العمل إلا رجاء شيء منهم ، إما جلب منفعة أو دفع مضرة ، فإن كان العبد جازما بأن الله تعالى وحده هو المالك للنفع والضر والثواب والعقاب ، وأن المخلوقين لا يملكون من ذلك شيئا ، فلا يمكن أن يلتفت القلب لأحد منهم ، وإنما سيكون سابحا في طلب مرضاة ربه جل وعلا  ومراقبا له وحده ، وهذا هو حقيقة الإخلاص , السادس :- أن يعلم العبد علم اليقين بأن الجزاء والحساب يوم القيامة لا يكون على الدعاوى ، وإنما يكون على حقائق الأعمال ، بالنظر إلى بواطنها والبواعث عليها ، فالحساب يوم القيامة على السرائر والظواهر تبع لها ، كما قال تعالى يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فالأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها ، وأما في الآخرة فهو بالعكس ، فالحساب يوم القيامة لن يكون على دعواك بأنك قد صليت أو زكيت أو حججت واعتمرت أو بررت بوالديك أو تصدقت أو صمت ونحو هذه الدعاوى ، لا ، فالأمر أعظم وأشد من ذلك ، لأن هذا اليوم هو يوم فضيحة البواطن ، فالحساب لن يكون على ما أظهرته من العمل وتصنعت به للعباد ، بل سيكون على نيتك في هذه الأعمال والسريرة التي دفعتك للعمل ، فأعد للسؤال جوابا ، وللجواب صوابا ، فلو أن العبد تذكر هذا قبل العمل وفي أثناء العمل ، وحال هجوم داعي الرياء عليه ، لكان الحال تغيرت والقلوب صفت من هذه القذارة ، أعني قذارة الرياء والتصنع للخلق , السابع :- أن يقبل العبد على التعرف على الله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته فإن ذلك يورث رجاءه وحده وخوفه وحده ، فإن من عرف الله تعالى عرف أنه المستحق لأن يطاع فلا يعصى ، وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر ، وأن يوحد بإرادة العمل فلا يشرك معه فيه غيره ، ولذلك فالعارفون بالله تعالى هم المحققون لمقامات الإخلاص ، وأما الجاهلون به جل وعلا فهم المقبلون على تصحيح ظواهر الأعمال لإرضاء الخلق ، فمن أراد الإخلاص حقا فليتعرف على الله تعالى بمقتضى دراسة العقيدة على منهج سلف الأمة , الثامن :- الحرص الكامل على إخفاء الأعمال ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وأعني بها تلك النوافل التي ليس من السنة فعلها في الجماعة ، فعلى العبد الحريص على أعماله أن تكون أعماله التطوعية في السر لا في العلن فيكون نوافله القبلية والبعدية في البيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) وقيام الليل يكون في الخفاء بعيدا عن الأعين والذكر في الصباح والمساء يكون في الخفاء بينك وبين نفسك بلا جهر به ، وهكذا في سائر الأعمال التطوعية ، فإن هذا أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء ، وهكذا كان دأب سلف الأمة كما سيأتينا شيء من صور حرصهم على تحقيق الإخلاص إن شاء الله تعالى , التاسع :- المجاهدة والمدافعة والصبر واحتساب الأجر في ذلك ، فإن الله تعالى يقول  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا  وأعظم المجاهدة مجاهدة الشيطان وما يلقيه على القلب والروح من النوايا الفاسدة والبواعث الخبيثة ، أعظم المجاهدة مجاهدة النفس الأمارة بالسوء ، ومجاهدة الهوى ، فأمامك أعداء كثر ، إبليس ، والدنيا ونفسك والهوى ، فلابد من إعداد العدة والحذر الكامل ، والمواجهة القوية والصبر والمصابرة والاستعانة بالله تعالى ، ومن صدق مع الله تعالى فلن يخذله ولن يخيبه ، ومن التجأ إليه فلن يسلمه لعدوه ، والله المستعان , العاشر :- الحرص على الاطلاع على سير سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى ، وكيف كانوا يحرصون على تحقيق الإخلاص ، وكيف كانوا يعانون في تحقيقه الأمور الصعاب والمشقة الكبيرة ، فإنهم خير سلف لأمتهم ، فعلى العبد أن يقرأ ما دونه العلماء في ذلك ، لعله أن يقتدي بهم ، وأن يكونوا خير أسوة له في تحقيق مراتب الإخلاص ، فإن من عاش مع سلف الأمة فإنه سيفوز بما فازوا به من المراتب العليا والمنازل السامية ، فهذه بعض الأمور المعينة على الإخلاص لعلك تعيد قراءتها بين الفينة والأخرى لتحفظها وتعمل بها فتكون خير معين لك على تحقيق هذا المطلوب الكبير والمقصد العظيم ، والله أعلم . 
{المسألة السادسة} وإن خير من ننقل كلامه في بيان هذه القاعدة هم سلف الأمة وأئمتها ، فإن سلف الأمة رحمهم الله تعالى لهم القدح المعلى والمنزلة العليا في تحقيق مراتب الإخلاص ، فلابد أن نتعرف على منهجهم في هذه المسألة ، وأنا أذكر لك طرفا من أحوالهم في مجاهدة أنفسهم على تحقيق الإخلاص ، وهي وإن كانت طويلة بعض الشيء ، إلا أن فيها أكبر العبرة وأعظم العظة لمن أراد الله تعالى به خيرا ، فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل :-
قال الزبير بن العوام رضي الله عنه ( من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل ) وعن أبي العالية رحمه الله تعالى قال ( قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم :- لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له ) وسئل حمدون القصار رحمه الله تعالى :- ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟ فقال ( لأنهم تكلموا لعز الإسلام ورضا الرحمن ، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق ) وعن بديل العقيلي قال ( من أراد بعمله وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه ، ومن عمل لغير الله تعالى صرف عنه وجهه ، وصرف قلوب العباد عنه , وقال محمد بن القاسم رحمه الله ( صحبت محمد بن أسلم رحمه الله تعالى فلم أره يصلي ركعتين إلا يوم الجمعة ، وسمعته  كذا وكذا مرة يحلف ويقول :- لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت ، خوفا من الرياء ، وكان رحمه الله تعالى يدخل بيتا ويغلق عليه الباب يصلي ويبكي ولا ندري ما ذا يصنع في هذا البيت حتى سمعنا ابنا له صغيرا يحكي بكاءه ، وكان رحمه الله تعالى إذا أراد أن يخرج بعد هذا القيام والبكاء الطويل غسل وجهه وبدل ثيابه واكتحل حتى لا يرى عليه أحد طول السهر واحمرار العين بالبكاء ) الله أكبر ، هكذا كان سلف الأمة , وقال الحسن رحمه الله تعالى ( أدركت أقواما ما كان أحدهم يستطيع أن يعمل عملا فيعلنه ، لأنهم علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السر ، وإن أحدهم ليكون عنده الزوار وإنه ليصلي خلف الوجه ولا يعلم به زواره ) وعن الحسن قال ( إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها ، فإذا خشي أن تسبقه أو تغلبه قام من المجلس ) وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا دخل عليهم أحد وهم يقرءون القرآن من المصحف بادروا بتغطيته , وعن نُسير قال ( ما تطوع الربيع بن خثيم في مسجد الحي إلا مرة ) وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يبكون إن عرض لهم على الفراش ما يبكيهم من تأمل أو خاطرة ، فتبتل الوسادة فلا تدري زوجة أحدهم عن بكائه ، لأنها لا تسمع له شهقة أو عبرة . وأتى أبو أمامة رضي الله عنه المسجد فرأى رجلا يبكي وهو ساجد ، فقال له ( أنت أنت ، لو كان هذا في بيتك ) وكان أبو العالية رحمه الله تعالى قد تعلم القراءة والكتابة فما علم به أهله الذين يعيش بينهم ، وما رأوا في ثوبه مدادا - أي الحبر الذي يعمر به القلم ليكتب - قط وقال الربيع رحمه الله تعالى ( كل ما لا يراد به وجه الله تعالى يضمحل ) وكان ابن أبي ليلى يصلي من الليل ، فإن دخل الداخل نام على فراشه ، يوهمه بأنه كان نائما . قال الذهبي رحمه الله تعالى (ينبغي للعالم أن يتكلم بحسن نية وحسن قصد ، فإن أعجبه كلامه فليصمت ، فإن أعجبه صمته فليتكلم ، ولا يفتر عن محاسبة نفسه ، فإنها تحب الظهور) وقال أحمد رحمه الله تعالى ( ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له ) وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يخفون الصدقة على الفقير فكانوا لا يخرجونها إلا في الليل ويضعونها عند باب الفقير ويعرضون ، فلا يدري الفقير من ذا جاء بها ، حتى يموت أحدهم فتنقطع ، فيعلم أنها من فلان . وكانوا رحمهم الله تعالى يكرهون المدح والثناء أشد كراهة من أي شيء آخر ، فلا يرضون أن يمدحهم أحد في مجالسهم ، وكانوا ينهون عنه أشد النهي . وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ( من استوحش من الوحدة ، واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء ) وكان الحسن رحمه الله تعالى يعظ الناس مرة ، فانتحب رجل ، فالتفت إليه الحسن وقال ( أما والله ليسألنك الله عن هذا ، ماذا أردت به ) قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه حنبل ( أحب لكل من عمل عملاً من صلاة أو صيام أو صدقة أو أي نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك العمل قبل فعله ) وقال الفضيل بن زياد ( سألت أبا عبد الله - يعني أحمد - عن النية في العمل فقلت :- كيف النية ؟ فقال :- يعالج نفسه ، إذا أراد عملاً لا يريد به الناس ) أ.هـ وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفاً سماه ( كتاب الإخلاص والنية ) وقال يحي بن أبي كثير ( تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل ) وعن زبيد اليامي قال ( إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب ) وعنه أنه قال ( انوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة ) ا.هـ. وعن داود الطائي أنه قال ( رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيراً وإن لم ينصب ) وقال أيضاً ( والبر همة التقي ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته نيته يوماً إلى أصله ) ا.هـ. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ( ما عالجت شيئاً أشد عليّ من نيتي لأنها تتقلب عليّ ) ا.هـ . وعن يوسف بن أسباط أنه قال ( تخليص النية من فسادها أشد على العالمين من طول الاجتهاد ) وقيل لنفيع بن جبير ألا تشهد الجنازة ؟ فقال: كما أنت يا أخي قال :- فتفكر قليلاً ثم قال :- إمض ، قلت :- أنه وقف هنيه حتى يستحضر النية وهذا من عظيم الفقه . وقال مطرف بن عبد الله ( صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية ) وقال بعض السلف ( من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله تعالى يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة ) وقال ابن المبارك ( رب عمل صغير تعظمه النية ، ورب عمل كبير تصغره النية ) وقال ابن عجلان ( لا يصلح العمل إلا بثلاث :- التقوى لله ، والنية الحسنة ، والإصابة ) وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ( إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك ) وقال أيضاً في قوله  لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  قال :- أخلصه وأصوبه ، فقيل له :- يا أبا علي : ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال ( إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً والخالص ما كان لله عز وجل والصواب إذا كان على السنة ) ا.هـ . فكان السلف رحمهم الله تعالى حريصين أشد الحرص على تصحيح النية وأن لا تكون إلا لله تعالى ، فكانوا لا يقولون قولاً ولا يعملون عملاً إلا بعد استحضار نيته فجعلت البركة في أقوالهم وأعمالهم وأعمارهم ، فغدت أقوالهم نوراً يستضاء بها في الظلمات وحكماً تسير بها الركبان وتأنس بها القلوب والأرواح ، وصارت أعمالهم مثلاُ يقتدى بها من بعدهم ، فضربوا أروع الأمثلة في الأعمال لأنهم قبل ذلك ضربوا أروع الأمثلة في تحقيق نياتها وتصحيحها ، فلم يكن السلف يوقعون العمل كيفما اتفق ، لا ، وإنما كانت أعمالهم صادرة عن نيات تنبعث من القلوب الزكية الصافية ، التي امتلأت خشية وإيماناً وتقوى ، وتضلعت من علوم الكتاب والسنة ، وهذا هو الفيصل بيننا وبين القوم ، فإن الصيام هو الصيام في الصورة والظاهر ولكن القلوب والبواعث تختلف ، والصلاة هي الصلاة ولكن القلوب والبواعث تختلف وهكذا في سائر أعمال البر ، فالنية أجرها عظيم وخطر فسادها جسيم ، فالله الله في تصحيحها ، والله الله في مراقبتها وعدم الغفلة عنها ، ويوضح هذا أن الحساب يوم القيامة إنما يكون على السرائر قال تعالى يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فالأعمال كالجسد والنية كالروح ولا خير في جسد بلا روح والأعمال صور والنيات حقائق ، ولا خير في صورة بلا حقيقة ، والأعمال فروع والنية أصول وجذور ولا يستقيم الفرع بلا أصل وجذر ولذلك فإننا نستثقل التعبدات لأننا لم نستحضر نية التعبد فيها.

{المسألة السابعة} وقد دل على هذه القاعدة العظيمة الأدلة الكثيرة الوفيرة من الكتاب والسنة قال تعالى  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء  وقال تعالى  فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ  وقال تعالى  قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ  وقال تعالى  قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ  وقال تعالى  هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  وقال تعالى  وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  وقال تعالى  فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ  وكل آية في قرن العبادة أو الدعاء بالإخلاص فإنها دليل على هذه القاعدة ، وأما من السنة ، فأحاديث كثيرة يصعب حصرها ولكن نذكر لك جملاً منها فأقول : عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( إنما الأعمال بالنيات - وفي رواية بالنية - وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )) متفق عليه . وهذا الحديث أصل في هذه القاعدة بل هو ركنها الذي تستند إليه وهو دليل قاطع على أن صورة العمل وإن اتفقت في الظاهر إلا أن نتيجته وما يترتب عليه يختلف باختلاف قصد العامل , ويوضح هذا أيضاً حديث أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه ، أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال (( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله )) فالعمل المذكور هنا هو الجهاد فصورة الجهاد متفقة بين أفراد الجيش ولكن يختلف الجهاد باختلاف نيات الناس فيه , فكل نية تخالف النية المذكورة في الحديث فإنها تخرج صاحبها عن كونه مجاهداً في سبيل الله ، وهذا إذا كانت هي أصل العمل ، أي أنه لم يقصد الجهاد أصلاً إلا للغنيمة ، أو لم يقصد إلا شيئاً من متاع الدنيا من مرح أو ثناءٍ أو فخرٍ ونحو ذلك أو كان القصد من قتاله مجرد الحمية العصبية لقومه فقط فكل هذه النيات الفاسدة تسبب إفساد العمل ، فلا يكون الجهاد جهاداً إلا إذا كان نية صاحبه إعلاء كلمة الله ، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو المجاهد في سبيل الله على الحقيقة , ويوضح ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وآه ثم آه من هذا الحديث ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال :- فما فعلت فيها ؟ قال :- قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت .. إنما قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل :- ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به وعرفه نعمه فعرفها ، قال :- فما عملت فيها ؟ قال :- تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال :- كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال :- عالم وقرأت القرآن ليقال :- قارئ ، فقد قيل :- ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال :- فما عملت فيها ؟ قال :- ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال :- كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال :- هو جواد ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ) رواه مسلم ، فيا ويلنا ثم يا ويلنا من فساد النية وخبث الطوية ويا ويلنا ثم يا ويلنا إن حاسبنا الله بعدله على ما يعلمه من فسادها ، ويا ويلنا ثم يا ويلنا إن لم يدركنا ربنا برحمته وعفوه ومغفرته وفضله وإحسانه . فانظر إلى هذه الأعمال العبادية العظيمة  جهاد وطلب علم وتعليم وقراءة قرآن وصدقة ، قد صارت وبالاً على صاحبها لما كان الباعث لها النية الفاسدة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، إن فساد النية من أعظم المصائب التي يبتلى بها العبد وإنها لعلامة من علامات الهلاك إن لم يمن الله على صاحبها بالتوبة النصوح ، فأين السلامة من فساد النية والنفوس قد تشربت الهوى وحب العاجلة ونسيان الآخرة ، وتشربت التطلع لمدح الناس وثنائهم ؟ فالأمر عظيم والعواقب وخيمة ، والله هو المستعان وحده على هذه القلوب التي جف ماء إخلاصها وفاحت منها روائح النتن من ريائها فإليك يا رب وحدك نشكو من هذه القلوب وفسادها فالجهاد بنيته وطلب العلم بنيته وتعليم الخير بنيته والصدقة بنيتها والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام بنيتها ، بل والأعمال بنياتها . والله أعلم , وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في فيّ امرأتك )) متفق عليه . وهو واضح الدلالة على المقصود ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم )) فقلت يا رسول الله :- كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ فقال (( يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم )) متفق عليه . وأخرج ابن ماجة وأحمد من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما مرفوعاً (( إنما يبعث الناس على نياتهم )) وحسنه الترمذي . فهذا يدل دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال إنما هو النية والقصد ومن وراء ذلك العمل ، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية )) ولابن ماجة من حديث معاوية رضي الله عنه (( إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه )) وللنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما (( من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى )) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( قال الله تعالى :- أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه )) رواه مسلم . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل )) حديث صحيح  وفي حديث ابن مسعود :- أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فسئل عنه فقال " الرياء " والأحاديث في شأن النية أكثر من ذلك ، وبها تعلم أن الأعمال إنما تصدر من النيات ، فإذا طاب القلب طابت النية وإذا طابت النية طاب العمل والعكس بالعكس ، فالله نسأل أن يصلح نياتنا ومقاصدنا ، وأن لا يجعل في أعمالنا حظا لأحد ، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى والإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والله أعلم .
{المسألة الثامنة} وإتماما للفائدة نذكر لك بعض الفروع المخرجة على هذه القاعدة الطيبة ، فأقول:-
الأول :- لقد قررت الأدلة الشرعية أن الرجعة جائزة ، بل تستحب الرجعة إذا كان فيها مصلحة خالصة أو راجحة أي مراجعة الزوج لزوجته التي طلقها ولم تنته عدتها بعد ، إلا أن هذه الرجعة مشروطة بشرط وهو عدم المضارة بها ، فإن كان الزوج ينوي بهذه الرجعة مضارة زوجته بها فإنها تكون حراماً في الباطن ، قال تعالى  وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  وقال تعالى  وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا  فلو أن ثمة رجلين طلقا زوجتيهما ، ثم ارتجعاهما ، لكن أحدهما كان ينوي الخير والإصلاح والبر بهذه الرجعة والآخر كان ينوي المضارة بها ، فإن صورة الرجعة واحدة في كلا الرجعتين إلا أنها جائزة في حق الأول وحرام في حق الثاني ، لأن الرجعة عمل والمتقرر أن الأعمال بالنيات فالذي جعل الرجعة في حق الأول جائزة لنيته الخير والإصلاح والذي جعل الرجعة في حق الآخر حراماً لنيته للشر والمضارة فانظر كيف أثر فساد النية وصلاحها في صحة الرجعة وفسادها مما يفيدك أن الأعمال بنياتها والله أعلم .

الثاني :- لقد تقرر بالأدلة المنع الأكيد من لقطة الحرم إلا لمن قصد بهذا الالتقاط أن يعرفها ففي الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره (( ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد )) أي إلا لمعرف وتعريف لقطة الحرم تعريف أبدي ، فلا يجوز امتلاكها أبداً بل الواجب عليه أن يعرفها أبداً وبناء عليه فلو أن رجلين أخذا لقطتين من الحرم ، إلا أن الأول كان ينوي بهذا الأخذ تعريفها والآخر كان ينوي إمساكها وتعريفها ، لكان التقاط الأول جائزاً والتقاط الثاني محرماً ، مع أن صورة الأخذ واحدة إلا أن الحكم اختلف باختلاف النية ، فلما كانت نية الأول صالحة أثر صلاحها في صلاح العمل ولما كانت نية الثاني فاسدة أثر ذلك في فساد العمل لأن الأعمال مربوطة بنياتها . الله أعلم .

الثالث :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من شروط حل صيد الجارحة أن يقصد صاحبها إرسالها إلى الصيد فلو استرسل الكلب بنفسه فصاد فإن هذا الصيد لا يحل لأنه لم يمسك لصاحبه وإنما أمسك لنفسه والمعتبر في ذلك النية فإن أرسله صاحبه حل الصيد وإن لم يقصد إرساله لم يحل الصيد فصورة الاسترسال في الحالتين واحدة , إلا أن الحكم قد اختلف باختلاف النية والقصد فالاسترسال الأول لم تصاحبه نية ولا قصد فصار ذلك سبباً في حرمة الصيد والاسترسال الآخر صاحبه النية والقصد فصار ذلك سبباً في حل الصيد ، فانظر كيف ارتباط الأعمال بالنية ذلك لأن المتقرر أن الأعمال بنياتها . والله أعلم .

الرابع :- لو أن رجلين اغتسلا وهما جنبان في نهر ، لكن أحدهما كان ينوي رفع حدث الجنابة عنه وأما الآخر فإنما نوى مجرد التبرد والنظافة فقط فإن حدث الجنابة يرتفع عن الأول ولا يرتفع عن الثاني مع أن صورة الغسل واحدة إلا أن الحكم اختلف باختلاف القصد والنية فالغسل لمجرد التبرد أو لمجرد النظافة أو لمجرد تعليم السباحة لا يرفع الحدث ، بل لابد من نية رفع الحدث أو نية التطهر لما لا يصح إلا بالطهارة ، والمؤثر في ذلك النية والقصد ، فلما تحققت هذه النية في الأول حصل له ارتفاع الحدث ولما تخلفت عن الثاني لم يحصل له شيء ذلك لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله أعلم .

الخامس :- لو أن رجلين صاما عن المفطرات في يوم واحد إلا أن احدهما كان ينوي التعبد لله تعالى بهذا الإمساك أي كان ينوي حقيقة الصوم الشرعي وأما الآخر فإنما أمسك حمية لأن الطبيب أمره بذلك يسمى الأول صائماً وأما الآخر فإنه لا يسمى صائماً أي الصوم الشرعي ، لأنه لم ينوي فصورة الإمساك واحدة ولكن اختلف الحكم والأثر والنتيجة باختلاف النية ، فلما كان الأول قد نوى النية الشرعية بهذا الإمساك حصل له الصوم الشرعي وأما الآخر فإنه لم ينوي النية الشرعية فلم يحصل له شيء والمؤثر في ذلك النية فلما تحققت النية تحقق الحكم ولما اختلفت النية اختلف الحكم لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها . والله أعلم .

السادس :- لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  (( فمن آوى الضالة فهو ضال مالم يعرفها )) وهذا حكم أي لقطة في أي بقعة من بقاع الدنيا ، فإذا كان الملتقط ينوي أن يعرفها فقد خرج من عهدة الإثم وجاز التقاطه وأما إذا كان ينوي كتمها فإنه ضال آثم بهذا الأخذ مع أن صورة الأخذ واحدة إلا أن الحكم اختلف باختلاف ما يقوم في القلب من المقاصد والنيات ذلك لأن الأعمال بنياتها . والله أعلم .

السابع :- لقد تقرر في الفقه جواز الشفعة وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض . فقولهم " بعوض " يفيد أنها لو انتقلت بعقد من عقود التبرعات كالهبة والوقف والصدقة ونحوها لما كان لشريكه الحق في انتزاعها ، لكن لو كان يقصد صاحب الشقص المضارة بهذه الصدقة أو هذا الوقف أو هذه الهدية ، أي مضارة شريكه ليحرمه من حقه الشرعي لكان آثماً معتدياً ظالماً ، مع أنها وقف وهدية وصدقة في الظاهر لكنها في الباطن ظلم وعدوان وغبن وهو آثم بذلك بسبب هذه النية الفاسدة ، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها . والله أعلم .

الثامن :- لقد تقرر بالدليل جواز النظر إلى المخطوبة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه فقال : يا رسول الله إني تزوجت فقال له ((فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً)) رواه مسلم ، وغير ذلك من الأدلة . إلا أن جواز ذلك مشروط بالرغبة الصادقة في النكاح وأما إذا كان ينوي مجرد التلذذ بالنظر فقط ولا يقصد حقيقة النكاح فإنه آثم بهذه النظرة وهي عليه لا له ، ويا ويله من الذي يعلم السر وأخفى ، فصورة النظر واحدة إلا أن الحكم اختلف باختلاف النية والقصد مما يفيدك أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله أعلم .

التاسع : - لا شك أن من مسوغات الفطر في رمضان السفر والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة ، إلا أن الفقهاء اشترطوا لجواز الفطر في السفر ألا ينوي بالسفر مجرد الفطر واستحلاله فإذا أنشأ السفر في أثناء اليوم وليس في نيته إلا أن يستحل الفطر فهذا لا بد أن يعامل بنقيض قصده فيكون الفطر عليه حراماً وستأتي قاعدة كاملة في هذا الشأن إن شاء الله تعالى والله أعلم .
العاشر :- لقد تقرر بالدليل جواز الإنابة في الحج والعمرة عن الميت أو العاجز المريض الذي لا يرجى برؤه ، ولكن قرر الفقهاء أيضاً أن النائب في الحج إن كان في الحج يحج لمجرد أخذ المال فإنه ليس له إلا ما نوى وما له في الآخرة من نصيب لأنه ابتغى حطام الدنيا بعمل الآخرة وقد قال تعالى  مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  وقال صلى الله عليه وسلم (( تعس عبد الدنيا تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش )) وأما من أخذ ليحج فهذا هو المأجور المثاب المحبوب لله جل وعلا, فصورة الحج واحدة إلا أن الحكم اختلف باختلاف النية ، فمن حج ليأخذ فلا أجر له ، ومن أخذ ليحج فله الأجر كاملاً إن جاء بالحج على وجهه المأمور به شرعاً وذلك لأن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد والله أعلم .

الحادي عشر :- لقد تقرر بالدليل تحريم تخليل الخمر ، ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال : سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً قال (( لا )) وبناءً عليه فإنه لو تخللت خمراً بقصد ممن هي عنده فإنه لا تحل بل هي تبقى على الأصل الحرمة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين فلا يجوز القصد لتخليل الخمر بل يجب إراقتها ، أما الخل المنقلب عن الخمر بدون قصد من المكلف فإنه حلال يجوز أكله فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لا تأكل خل الخمر إلا خمراً بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة ) أي أن خل أهل الذمة الذي كان خمراً لا بأس بشرائه لأنه في الغالب تخلل بغير اختيار منهم مع أن صورة الانقلاب واحدة ، إلا أن القصد إلى التخليل جعله حراماً والتخلل بدون قصد جعله حلالاً فالفرق هو النية والقصد ذلك لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله تعالى أعلم .

الثاني عشر :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اتخاذ السبحة والتسبيح بها مع اتفاقهم بأن عقد التسبيح بالأصابع أفضل لأنهن مسئولات مستنطقات ، فمن العلماء من منعها مطلقاً ومنهم من أجازها مطلقاً ومنهم من فصل والحق معه ، إن شاء الله تعالى ، فالحق في هذه المسألة هو أن الحكم يختلف باختلاف النية والقصد ، فإن كان يتخذها من باب التعبد بذاتها مع اعتقاده بأن التسبيح بها أفضل من غيرها فهذا ممنوع لأنه يدخل في دائرة البدعة ، لأن الأصل في العبادات الوقف على الدليل ، وهذا هو شأن الصوفية أهل البدعة والضلالة فإنهم يتعبدون بذات السبحة وذلك فإن الولي عندهم كلما علت منزلته فإنه لابد من تكبير حجم سبحته وتكثير عددها ، ولا يعد الولي عندهم ولياً إلا بهذه السبحة ولذلك اشتهر في التاريخ بعض المسابح المنسوبة لأصحابها كسبحة زبيدة بنت جعفر وقد اشترتها بخمسين ألف دينار ، وسبحة الجنيد ، وسبحة أم المقتدر العباسي ، وسبحة البصرة نصر بن أحمد ، كما أفاده الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء ، فإذا كان متخذ السبحة ينوي ويقصد التعبد بها لذاتها وأن التسبيح بها أفضل منه بغيرها ، فهذا لا يجوز وأما إذا اتخذها من باب ضبط العد حتى لا يفوته شيء منه لا من باب التعبد بذاتها ، فهذا جائز لا بأس به ، واختاره أبو العباس ابن تيمية فإنه قد اختار رحمه الله تعالى أنه لا بأس باتخاذ السبحة إذا أحسنت فيها النية ، وأما إن كان اتخاذها من باب الجمال والزينة فالصحيح عندي والله أعلم أنه تابع لعرف البلد فإن اشتهر في عرف البلد أن اتخاذ السبحة من باب التجمل فلا بأس باتخاذها لأن المتقرر أن العادة محكمة وتقرر أن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل ، ولا أعرف دليلاً يمنع من السحبة وأما إذا لم يكن من عادة البلدة التجمل بها فإنها تمنع لأن اتخاذها حينئذ يفضي بصاحبها إلى الشهرة والرياء وكلاهما ممنوعان ، فهذا التفصيل هو القول الراجح في المسألة وخلاصته أن يقال :-

أولاً :- إن اتخذت من باب التعبد بذاتها فبدعة .

ثانياً :- إن اتخذت من باب ضبط العد فلا بأس .

ثالثاً :- إن اتخذت من باب الجمال فلا يخلو من حالتين :-

الأولى :- أن جرى العرف بذلك فلا بأس .

الثانية :- أن لم يجري العرف بذلك فيمنع اتخاذها .

فأنت ترى أن الحكم هنا اختلف باختلاف النية مما يدل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله ربنا أعلى وأعلم .

الثالث عشر :- أن القول الصحيح أن السكران لا تقع عقوده ولا طلاقه ولا إقراره لأن أقواله هدر لأنه ليس له قصد صحيح . كالمجنون وهذا ما دلت عليه النصوص وأقوال الصحابة والأصول فإن الله تعالى قال  لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ  فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول ، والأقوال والأفعال إنما تصدر عن القلب والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب والأقوال والأفعال الظاهرة كما قال تعالى  وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ  ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها وكذلك ما يحدث المرء به نفسه لم يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله وقد قال صلى الله عليه وسلم لماعز لما زنى (( أبك جنون )) قال :- لا . ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكران فدل على أن إقرار السكران باطل ولا عبرة به . واختاره أبو العباس وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين . فدل ذلك على أن الأعمال بالنيات وأن الأمور بمقاصدها والله أعلم .

الرابع عشر :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى إن اليمين ثلاثة أقسام :- يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس وعرفوا يمين اللغو : بأنها اليمين التي لم يقصد صاحبها عقدها ، فإنما هي مما يجري على لسانه ، واليمين المنعقدة هي اليمين التي قصد صاحبها عقدها على أمر مستقبلي ويمكن الوفاء به ، وقرروا أن اليمين اللغو لا كفارة فيها قال تعالى  لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ  فاليمين واحدة في الصورة لكن اللغو لاشيء فيها والمنعقدة فيها كفارة إذا خالف مقتضاها والفرق بينهما القصد وعدم القصد ، فاليمين التي خلت عن القصد لا كفارة فيها واليمين التي صاحبها القصد فيها الكفارة مما يدل على ارتباط الأفعال الظاهرة بالنيات والمقاصد الباطنة ، وأن الأعمال بنياتها والأمور بمقصدها والله أعلم .

الخامس عشر :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى في أنواع القتل فذكروا أن القتل أنواع :- خطأ وشبه عمد ، وعمد عدوان ، والفرق بين الخطأ والعمد هو القصد فالقتل العمد العدوان هو أن يقصد بقلبه من يعلمه معصوماً بما يقتل غالباً سواءً كان يقتل بحده كالسيف والسكين والرمح ونحوها ، أو كان يقتل بثقله كالصخرة ونحوها أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من الشاهق والخنق ونحو ذلك فهذا إذا فعله وجب فيه القود ، وأما الخطأ الذي يشبه العمد ففيه شعبة من العمد وهو قصد الجناية وفيه شعبة من الخطأ وهو أنه اعتدى عليه بما لا يقتل غالباً كضربة العصا ، والدفع الخفيف وضربة الرأس الخفيفة ، قال صلى الله عليه وسلم (( ألا إن الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها )) حديث حسن وأما القتل الخطأ فهو عدم قصد الجناية أصلاً وصوره كثيرة ، والمقصور :- أن الفرق بين القتل العمد العدوان وقتل الخطأ هو وجود القصد من عدمه وكانت الوسيلة مما يقتل فهو عمد عدوان وإن تخلف القصد فإنه خطأ ، فدل ذلك على أن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد والله أعلم .

السادس عشر :- قال تعالى  مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وقال صلى الله عليه وسلم (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) وقال تعالى  رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  وقال تعالى  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  وقال صلى الله عليه وسلم (( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) وقال صلى الله عليه وسلم (( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق )) حديث صحيح ، فلهذه النصوص وغيرها قرر الفقهاء والأصوليون رحمهم الله تعالى أن الإكراه والنسيان والخطأ من موانع التكليف وأعني بالخطأ ما كان سببه الجهل وعدم القصد ، فهذه الأشياء لو عرضت للمكلف فإن قلم التكليف مرفوع عنه وأن ما صدر عنه وهو متلبس بهذه الحالة من الأقوال والأفعال لا حكم له شرعاً بل هو على العفو فلا يترتب عليه شيء وسبب ذلك عدم القصد لحقيقة القول أو الفعل ، وبناءً عليه فمن اقترف شيئاً من مفطرات الصوم جاهلاً أو ناسياً أو مكرها فلا شيء عليه وصومه صحيح ومن فعل شيئاً من محظورات الحج مكرهاً أو جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ، ومن تكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ومن نطق بكلمة الكفر مكرهاً أو من غير قصد منه فلا شيء عليه ، قال صلى الله عليه وسلم لمن قال (( اللهم إنك عبدي وأنا ربك )) قال (( أخطأ من شدة الفرح )) ومن صلى بنجاسة ناسياً فلا شيء عليه ، ومن التفت في الصلاة من غير قصد ولكن سمع حركة مثلاً فالتفت من غير قصد فلا شيء عليه ، ومن طلق زوجته مكرهاً ، أو أراد أن يقول (أنت طاهر ) فسبق لسانه فقال ( أنت طالق ) من غير قصد فلا شيء عليه ، ومن ترك الصلاة ناسياً حتى خرج وقتها فلا شيء عليه لكن يصليها إذا ذكرها لحديث (( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه ومسائل هذا الفرع كثيرة جداً والمراد أن تعلم أن الشريعة أسقطت المؤاخذة عن هؤلاء لأنهم لا يقصدون حقيقة هذه الأفعال ، والمتقرر أن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات والله أعلم .

السابع عشر :- القول الصحيح أن من قال لزوجته ( إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ) أن الحكم فيها يختلف باختلاف قصده ونيته فإن كان يحب ويقصد الطلاق عند وقوع الشرط فإنه يقع طلقة واحدة ، وإن كان لا يحب ولا يقصد وقوع الطلاق عند وقوع الشرط وإنما يقصد الحظ أو المنع ولا يقصد حقيقة الطلاق فهذا لا يقع طلاقه وإنما هي بمنزلة اليمين ، أي أن عليه أن يكفر كفارة يمين فقط ، فاللفظ واحد ولكن الحكم اختلف باختلاف نيته واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والله أعلم .

الثامن عشر:- ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المسلمين إذا اقتتلا فانهزم أحدهما فلحقه الآخر فقتله فإن كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لم يحكم له بالنار فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وإن كان انهزامه عجزاً فقط ولو أنه قدر على خصمه لقتله فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار )) قالوا يا رسول الله : هذا القاتل فما بال المقتول ؟ فقال (( إنه كان حريصاً على قتل صاحبه )) متفق عليه ، فصورة الفرار واحدة ولكن اختلف الحكم باختلاف القصد لأن الأعمال بالنيات والله أعلم .

التاسع عشر :- لقد تقرر أن الواجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن مخالفته لا تجوز, ولكن إذا اجتهد مجتهد في مسألة ما ، وترجح عنده قول وعمل به وكان هذا القول يتضمن مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم والمجتهد لا يعلم بذلك وإنما عمل بما توصل إليه فإنه لا يأثم بهذه المخالفة بل هو مأجور على هذا الاجتهاد بأجر واحد ، فالمجتهدون المخطئون في مسائل الاجتهاد غير آثمين وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام (( إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر واحد )) وهو في الصحيح ، وعلى ذلك قال أهل السنة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم :-

والصمت حق عن خلاف قد جرى       بين الصحاب وهم به نوعان

               فالمــخطئون لهم ثواب واحـد         أما المصيب فأجره ضعفـان

وذلك أن المجتهد المخطئ لم يقصد حقيقة المخالفة ولكنه يظن أن ما توصل إليه هو الحق فهو مخطئ فقط ، بل ومأجور على سلوكه طريق الاجتهاد فخطؤه هذا لا حكم له شرعاً لأنه عن غير قصد والأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله أعلى وأعلم 0

العشرون :- لقد تقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن زيارة القبور قسمان :- شرعية وبدعية والشرعية ما كان قصد الزائر فيها اتباع السنة والدعاء للميت وتذكر الآخرة والبدعية ماسوى ذلك ، مع أنه في بعض الأحيان تكون صورة الزيارة واحدة ولكن الحكم يختلف باختلاف المقاصد لأن الزيارة عمل والأعمال بالنيات . 
الحادي عشر :- القول الصحيح أنه يجب أخذ الزكاة قهراً من الممتنع من دفعها ، أعني أن السلطان له أن يأخذها قهراً ، لكن هل تجزئه أم لا تجزئه ؟ فيه خلاف والصحيح إن شاء الله تعالى أنها لا تجزئه في الباطن لعدم النية مع قدرته عليها ، أي أنه لم ينو التعبد لله تعالى بهذا الإخراج ولم يقصد إبراء ذمته من هذا الواجب وإنما أخذت منه قهراً من وراء أنفة من غير قصد منه لدفعها والزكاة عبادة فلا تقبل إلا بالنية وهذا لا نية له فلا تجزئه ، وأما قولنا ( في الباطن ) أي فيما بينه وبين الله تعالى وأما فيما بيننا وبينه فإننا لا نلزمه بدفع زكاة أخرى ، إلا إذا أعاد إخراجها بقصد ونية وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره ، وهذا يفيدك أن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد والله أعلم 0

الثاني والعشرون:- القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن من أدى عن غيره حقاً وقد كان ينوي الرجوع على صاحب الحق ليستوفي منه فله الرجوع ، وأما إن أداه تبرعاً وليس في نيته الرجوع فلا حق له في الرجوع ، فأمر الرجوع من عدمه مبناه على النية ، فإن وجدت فله الرجوع وإن انعدمت فلا حق له فيه ذلك لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله أعلم 0

الثالث والعشرون:- سئل أبو العباس ابن تيمية عن رجل قال لزوجته أنت كأمي ، فأجاب بما حاصله : إن كان ينوي بهذا القول أي في المنزلة والكرامة والتقدير والاحترام فلا بأس ولا يكون بذلك مظاهراً وإن كان ينوي بذلك أي في تحريم الجماع فإنه يكون بهذا القول مظاهراً يجب في حقه ما يجب على المظاهر ، فالأمر مبناه على النية ، فالقول واحد إلا أن الحكم اختلف باختلاف النية مما يدل على الأعمال بالنيات والله أعلم .

الرابع والعشرون :- القول الصحيح فيمن قال : نذر لله عليّ أن أزور مسجد المدينة أنه إن كان يقصد زيارة نفس المسجد للتعبد فيه فإنه نذر طاعة يجب الوفاء به ولو بشد رحل ، لحديث (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) وأما إن كان لا يقصد بذلك إلا زيارة القبر بالأصالة والمسجد بالتبع فهذا من باب نذر المعصية إن كان بشد رحل ، لأن القبور لا يجوز شد الرحل إليها ، وقوله ( مسجد المدينة ) لا حكم له لأن الاعتبار بالقصد والنية لا بمجرد اللفظ ، وهو إنما قصد زيارة القبر بالأصالة أي أن قصده الأول هو زيارة القبر وفي الحديث (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى )) متفق عليه من حديث أبي هريرة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلى وأعلم 0

الخامس والعشرون :- ما الحكم فيمن توضأ بعد صلاة العصر فهل له أن يصلي سنة الوضوء أم لا؟ والجواب أن يقال : إن كان ينوي بوضوئه هذا الصلاة فلا حق له أن يصلي به لأنه أراد استحلال الحرام فيعامل بنقيض قصده ولأنه استعجل الشيء قبل أوانه ومن استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه ، وأما إذا كان يقصد شيئاً آخر من طواف أو قراءة ونحوها فلا بأس عليه أن يصلي بهذا الوضوء ركعتين ولو في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، وقد تقرر في الضابط أنه لا يصلح النفل في وقت النهي إلا ماله سبب والله أعلم .
السادس والعشرون :- من المعلوم المتقرر في الشريعة النهي الأكيد عن بيع النجش وهو الزيادة في السلعة تغريراً بلا قصد الشراء ففي الصحيح (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش )) وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (( لا تناجشوا )) فأصل المزايدة في السلعة الجواز لكن إذا كانت هذه المزايدة بقصد الشراء وأما إذا كانت لا بقصد الشراء وإنما بقصد التغرير فقط فهي مزايدة ظالمة آثمة جائرة ، فصورة المزايدة واحدة إلا أن الحكم اختلف باختلاف المقاصد والنيات ، ذلك لأن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها ، والله أعلم 

السابع والعشرون:- الصحيح أن كنايات القذف لا يثبت حكم القذف فيها إلا بالنية المصاحبة أي أن يقال له :- ماذا تقصد بقولك هذا ؟ فإن فسر قوله بما يوجب قذفاً وجب إقامة حد القذف عليه وإن فسره بما لا يوجب قذفاً فلا حد ، وللإمام أن يعزره على قوله هذا ، فكناية القذف لا يثبت كونها قذفاً إلا بالنية لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله أعلم .

الثامن والعشرون :- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام في البلد المسافر إليه فإنه يتم . وأن لم ينو الإقامة فإنه يقصر أبداً ، فالمعتبر في الإتمام والقصر هو النية لأن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها .

التاسع والعشرون:- الجهاد في سبيل الله وتقدم الكلام عليه .

الثلاثون:- طلب العلم وتعليمه وتقدم الكلام عليه .

الحادي والثلاثون :- الصدقة وتقدم الكلام عليها .

الثاني والثلاثون :- لقد تقرر بالدليل أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه لحديث أبن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه وغير ذلك من الأحاديث إلا أن الفقهاء أجازوا بيعه قبل بدو صلاحه بشرط قطعه في الحال ، وذلك مربوط بالنية وإلا فالأصل المنع لكن إذا تحققت نية قطعه في الحال انقلب الحكم من التحريم إلى الجواز وذلك لأن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد والله تعالى أعلم .

الثالث والثلاثون :- لقد ثبت الدليل الصحيح الصريح بخيار المجلس ففي الصحيح (( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا )) وثبت أيضاً حديث (( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله )) وبناءً عليه ، فإذا حصلت المبايعة وقام أحدهما ليخرج من المجلس فلا يخلو إن كان يقصد بهذه المفارقة إثبات البيع وإبطال حق الآخر فإنه ظالم ومعتد وآثم ومفارقته هذه لا يجب بها البيع معاملة له بنقيض قصده ، وأما إذا حصلت المفارقة لا بهذا القصد فهي مفارقة صحيحة معتمدة ينقطع بها خيار المجلس ، فالمفارقة واحدة ولكن الحكم يختلف باختلاف نية المفارق وقصده ذلك لأن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها والله أعلم .

الرابع والثلاثون :- ما يذكره علماء الاعتقاد في بعض مسائل العقيدة ، كالتمائم تكون شركاً أصغر إذا قصد بتعليقها أنها مجرد سبب فقط وأما إذا اعتقد وقصد أنها تنفع بذاتها وتدفع الضر بذاتها فإنه مشرك الشرك الأكبر ، وكذلك اشترطوا في جواز الرقية أن تكون بكلام الله وصحيح الأدعية وأن تكون باللسان العربي ، وأن يعتقد القارئ والمقروء عليه أنها سبب وأن الشافي على الحقيقة هو الله تعالى ، وقالوا أيضاً :- إن مجرد الإقرار اللساني بالشهادتين لا ينفع ، بل لا بد من قصد القلب لذلك وتصديقه بمعناهما وعلى ذلك قوله تعالى  إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ  لأن شهادتهم بذلك لم تكن نابعة من إيمان قلبي فلا اعتداد بها ولا تحصل بها النجاة ، والله تعالى أعلم .

الخامس والثلاثون:- لقد ذكر أهل الأصول في مبحث الواجب الموسع أن هذا الواجب يجوز تأخيره إلى فعله في جزء من أجزاء وقته ، إلا أنهم اشترطوا لجواز التأخير أن يعزم على فعل الواجب في جزء من أجزاء وقته ، أما إن قصد بهذا التأخير الترك المطلق فإنه آثم على هذا التأخير بسبب هذه النية ، فإذا وجدت نية العزم على الفعل جاز التأخير وإذ لم توجد نية العزم على الفعل أو وجدت نية العزم على الترك لم يجز التأخير ، فالأمر مداره على النية لأن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد والله أعلى وأعلم.  
السادس والثلاثون :- سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال (( اصرف بصرك )) والمراد بنظر الفجأة أي النظر إلى النساء الأجانب بلا قصد ، أي بلا نية النظر الحرام ، فهذه النظرة لا إثم فيها ولا عقوبة لأنه لم يصاحبها قصد ولا نية ، فهي نظرة مجردة لم تصدر عن قصد وخبث نية ، وإنما الواجب عليه صرف بصره ، لكن لو أدام النظر وتابعه فإنه آثم مع أن صورة النظر واحدة إلا أن الأولى لا إثم فيها لعدم القصد وأما الثانية ففيها الإثم لأنه صاحبها القصد وذلك لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله أعلم .

السابع والثلاثون :- الصحيح أن الغضب إذا بلغ بصاحبه حداً لا يدري معه ما يقول ولا ما يفعل أنه لا يقع طلاقه في هذه الحالة لأن الطلاق يشترط معه قصد القلب وهذا يتفوه بما يعرف ويهذي بما لا يعلم ، لأن الغضب الشديد قد أغلق على عقله وفي الحديث ((لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق)) واختاره ابن تيمية وابن القيم ، ولابن القيم رحمه الله تعالى رسالة كاملة في هذا الشأن سماها : - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان . والمأخذ في عدم وقوع طلاقه حال الغضب الشديد عدم قصده لحقيقة الطلاق والأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد والله أعلم .

الثامن والثلاثون :- الأصل في العتق الاستحباب وقد رتبت الشريعة على العتق الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا ، والشارع يتشوف للعتق ، إلا أن العتق إذا كان يقصد به المضارة فإنه عتق آثم ظالم والصحيح أنه لا يقع ، كمن أعتق في مرض موته المخوف فإنه لا يقع عتقه هذا لأنه يغلب على الظن أنه يريد مضارة الورثة بهذا العتق ، وكذلك المفلس إذا أعتق عبده بعد صدور حكم الحجر فإن هذا العتق عتق ظالم آثم ولا يقع على القول الصحيح لأنه يقصد بهذا العتق مضارة الغرماء وكذلك لو لم يكن عنده إلا ثلاثة أعبد ثم أعتقهم في مرضه جميعاً فإنه لا ينفذ إلا عتق عبد واحد فقط لأنه ثلث المال وأما العبدان الآخران فإنهما يعادان إلى الرق لأن المعتق إنما أراد مضارة الورثة بهذا العتق ، وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما:- أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولاً شديداً ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة . حديث صحيح ، وعدم نفوذ العتق فيما مضى من الأمثلة إنما هو لسوء القصد وخبث النية ، فلما كانت النية فاسدة والقصد خبيث أثر ذلك في عدم نفوذ العتق لأن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها والله أعلى وأعلم .

التاسع والثلاثون :- ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن حلق الرأس لا يخلو إما أن يكون نسكاً وإما أن يكون للتعبد في غير النسك وإما أن يكون من باب العادة بلا قصد معين ، فأما الأول فهو عبادة بلا شك والقول الصحيح أن الحلق أو التقصير في العمرة أو الحج من النسك الواجب . وأما الثاني فهو بدعة لأن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل ولم يرد جواز التعبد بالحلق إلا في النسك فقط ، وأما التعبد به في غير ذلك فإنه لا دليل عليه وهو ما يفعله بعض العباد جهلاً منه وهو المشهور عند الخوارج وفي الحديث (( سيماهم التحليق والتسبيد فإذا رأيتموهم فاقتلوهم )) رواه أبو داود بسند صحيح ، والتسبيد هو استئصال الشعر . وأما إذا كان حلقه من باب العادة فهذا لا بأس به ، فصار المدار على النية لأن الحلق عمل والعمل بنيته والأمور بمقاصدها والله أعلم.

الأربعون :- باب النقد في الشريعة الإسلامية ، فإن من شروط النقد الإخلاص والعدل في المنقود وأن لا يقصد بذلك إلا وجه الله تعالى فلا يقصد بذلك تشفياً ولا يقصد الفساد أو العلو في الأرض أو لغمز المنقود ليسقط من أعين الناس وتذهب هيبته من قلوبهم ، فهذه المقاصد كلها لا تصح وهو سبب لتحريم النقد ، وأما من كان قصده النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واقتصر من النقد على ما يحتاج إليه فقط وقام بقلبه أنه لولا هذه الحاجة لما تكلم في أخيه مطلقاً فهذا مأجور لا حرج عليه ومن ذلك قدح أئمة الحديث في بعض رجال الأسانيد ، فإنه من هذا الباب ، ومن هذا الباب أيضاً كلام الأقران يطوى ولا يروى لأن الأقران غالباً ما يصحب نقدهم في بعضه شيء من الهوى وحب التشفي ، فصار مدار النقد في الشريعة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد ولا بد أن يكون بنية حسنة ومقصد سليم لأن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد والله أعلم.

الحادي والأربعون:- اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز الخلع شروطاً سبعة والذي يخصنا منها قولهم ( أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ) أي فراراً من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل فيحرم خلع الحيلة ولا يصح لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله تعالى ، قال أبو العباس : خلع الحيلة لا يصح على الأصح أ.هـ . وصورة ذلك أن يقول لزوجته إن دخلت دار أبيك فأنت طالق  فأرادت أن تدخل دار أبيها فاتفق هو وإياها على أن تدفع له عوضاً ويخلعها لتتمكن من دخول دار أبيها في حالٍ ليست بزوجةٍ له ، ونحو ذلك ، فهذا القصد الفاسد يوجب فساد هذا الخلع لأنه يتحيل به على سقوط يمين الطلاق والخلع عمل ، والأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها والله أعلم .

الثاني والأربعون :- لقد ثبت الدليل الصحيح بتحريم نكاح التحليل وأن المحلل ملعون كما في حديث (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له )) وسماه التيس المستعار ، وبناءً عليه فالقول الصحيح أن نكاح المرأة المطلقة ثلاثاً لا يخلو من حالتين إما أن يقصد به مجرد تحليلها لزوجها الأول فهذا قصد خبيث محرم موجب للعنة صاحبه ولا تحل المرأة بهذا النكاح على أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى ، لأنه ليس نكاح رغبة ، وأما إذا نكحها نكاح رغبة فيها لا يقصد تحليلها فهذا جائز ، فصورة النكاح واحدة ولكن الحكم اختلف باختلاف النيات والمقاصد لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله أعلم .

الثالث والأربعون :- اعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد قرروا أن العمل إن خالطه الرياء فلا يخلو :- إما أن يكون من ابتدائه ، أي أن لا يكون الباعث له على العمل إلا الرياء فهذا عمله كله باطل ، وإما أن بكون له الباعث له على العمل الإخلاص ، ولكن طرأ الرياء على العمل ، فهذ لا يخلو :- إما أن يدافعه المرء عن نفسه ولا يرضى به ، وإما أن يسترسل معه فإن دافعه عن نفسه بما استطاع فلا حرج عليه ، بل هو مأجور على هذه المدافعة ، وأما إن أحبه ورضي به واسترسل معه وعمل على مقتضاه ، فلا يخلو :- إما أن يكون العمل مما ينبني صحة أوله على آخره وإما لا ، فإن كان العمل مما تنبني صحة أوله على آخره فالعمل كله باطل بكل أجزائه كالصلاة ، وإن كان مما لا ينبني صحة أوله على آخره فلا يبطل إلا العمل الذي خالطه الرياء على القول الصحيح ، وما ذلك إلا لأن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها ، والله أعلم .  
الرابع والأربعون :- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في النية في الوضوء ، فذهب الجمهور إلى أنها من شروط الوضوء ، فلا يصح إلا بها ، وقال الحنفية :- بل هي من المندوبات التكميلية وليست بواجبة فيه ، والحق الذي لا مرية فيه هو ما قاله الجمهور ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) ولأن الوضوء عمل ، والأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها ، ولأنه مأمور به ، والمتقرر أن المأمورات لا تصح إلا بالنية ، فقول الجمهور هو الحق في هذه المسألة ، والله أعلم . 
الخامس والأربعون :- الخوف من النفاق واتهام النفس به الاتهام الذي يطلعها على عيوبها أمر حسن ، بل هو علامة الإيمان ، وذلك لأن العبد لا يأمن أن يكون من أهل النوايا الفاسدة وهو لا يشعر ، فعلى العبد الناصح لنفسه أن لا يأمن على نفسه الرياء ، وأن يحاسب نفسه دائما ، أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمنون الرياء على أنفسهم ، مع ما هم عليه من كمال العمل وشدة الخشية وكمال التعبد لله تعالى ، وهذا أمر لا بد منه للمؤمن ، فإن المتقرر أن من أمن على نفسه النفاق فهو منافق ، فعلى العبد أن يكون دائم الخوف من الرياء في أعماله ، فإن من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزلة ، ولكن كما ذكرت لك:- أنه ليس الاتهام الذي يفضي به إلى ترك العمل ، بل الاتهام الذي يجعله يراقب أعماله ويحاسب سريرته ، ويقبل على إصلاح الخلل في باطنه ، والله أعلم .   
السادس والأربعون :- القيام بالطاعة من تربية اللحية والالتزام بالصلاة من أجل الإعانة على الزواج مثلا ، كل ذلك لا يجوز للعبد أن يقدم عليه ، لأن هذه الأشياء من العبادات التي لا يكتب لصاحبها الأجر ولا يسلم من الإثم إلا بأن ينويها لله تعالى ، لأن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها فالحذر الحذر من هذه النية الفاسدة في مثل هذه التعبدات ، وغيرها من أمور الدين ، فلا يجوز لك أن تنوي بشيء من أمور العبادة إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة ، والله أعلم .
السابع والأربعون :- المتقرر في القواعد أن فعل النافلة في البيت أفضل إلا ما له سبب ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) وقال عليه الصلاة والسلام ((اجعلوا من صلاتكم في بيتكم ولا تتخذوها مقابر)) ومن الحكمة في هذا الأمر أن الاختفاء بالعمل أدعى للإخلاص فيه ، فعليك أيها المسلم أن تحرص على هذا الأمر ، فإنه مما يقطع على الشيطان طريق التغرير بالنفس وإيقاعها في حب المدحة والثناء ، والله أعلم  
الثامن والأربعون :- الأفضل إخفاء الذكر فيما لم يشرع الجهر فيه ، لأن إخفاءه أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء ، فإن العبد إن ذكر الله تعالى على وجه التسميع والمفاخرة والشهرة والرياء ، فإن عمله حابط ، ولا أجر له فيه ، بل هو مستحق للعقاب ، وعلى ذلك قال تعالى  وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً  فليحاول العبد أن يكون مستترا بأعماله التي لم يشرع فيها الظهور ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ومنها الذكر ، فاحرص أن لا يراك أحد تذكر الله تعالى ، وحاول أن تخفيه ما استطعت ، حتى تقطع الطريق على إبليس ، فلا يفسد عليك عملك بما يلقيه في قلبك من حب المدحة والثناء ، والله المستعان .
التاسع والأربعون :- ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الرياء يكون على قسمين :- رياء العمل ورياء الترك ، فإما رياء العمل فهو أن تعمل من أجل المدح ، وأما رياء الترك فهو أن تترك العمل من أجل الناس ، فلا يجوز لك أن تترك العمل المشروع من أجل الناس ، ولا يجوز لك أن تعمل من أجل الناس ، بل المشروع في حقك أيها المسلم أن تواصل العمل وأن تجتهد في إصلاح نيتك, ذلك لأن الشيطان له طريقان في تحصيل مأربه من العبد ، لا يبالي بأيهما ظفر، إما أن يدخل العجب على روحك فيفسد عليك العمل ، وإما أن يخوفك من الرياء حتى يجعلك تترك العمل من أساسه وهما طريقان لابد من الحذر منهما ، بل الواجب على العبد أن يجتهد في الأمرين جميعا ، فيجتهد في العمل ، ويجتهد في الإخلاص في العمل ، والله المستعان . والفروع كثيرة جدا ، ولكن لعل فيما ذكر كفاية إن شاء الله تعالى ، والخلاصة من هذا كله :- أن الأعمال لا تصح إلا بالنية ، وأن النية تؤثر في العمل تأثيرا بليغا في صلاحه وفساده ، وفي كماله ونقصه ، وهذا يوجب على العبد أن يراقب باطنه ومقاصده في الأعمال ، وأن يكثر من محاسبة نفسه ، والله من وراء القصد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

{المسألة التاسعة} اعلم رحمك الله تعالى أن هذه القاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى  والتي نوه أهل العلم رحمهم الله تعالى بشأنها ، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يندرج تحتها جمل من القواعد الكلية المهمة في بابها ، وإتماما للفائدة نذكر هذه القواعد مع شيء من الكلام عليها ، وبما أنها قواعد فرعية ، فلن نطيل الكلام عليها ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :-
القاعدة الأولى :- ( النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك ) أقول :- اعلم رحمك الله تعالى أن الشريعة إما فعل مأمور أو ترك منهي ، وقولنا (المأمورات) أي الواجبات والمستحبات ، وقولنا (التروك) أي المحرمات والمكروهات والنية يختلف المقصود منها باختلاف الباب ، فإن كان الباب من المأمورات فالنية شرط في صحته ، أي أن ما أمرت به الشريعة أمر إيجاب أو استحباب فإنه لا يصح إلا بالنية ، ونعني بالنية المشروطة أي النية لإيقاع العمل ونية التعبد بهذا العمل لله وحده جل وعلا فلابد من اجتماعهما في فعل المأمور ، فلو تخلفت هذه النية عن فعل المأمور فإن المأمور لا يصح من أساسه ، لأن النية شرط في صحته والمتقرر أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط ، وأما إذا كان الباب من أبواب التروك فإن مجرد الترك كافٍ في براءة الذمة ، إلا أن الترك المجرد عن النية الحسنة لا ثواب فيه ، أي أن من ترك الحرام أو المكروه بلا نية حسنة في هذا الترك فإنه لا يثاب على هذا الترك ونفي الثواب لا يستلزم العقوبة ، بل لا يثاب ولا يعاقب وبيان ذلك أن يقال : قولنا ( لا يعاقب ) لأن العقوبة لا تكون إلى على مقارفة المحظور وهو لم يفعله فعلى أي شيء يعاقب ؟ وقولنا (ولا يثاب ) لأن الترك المجرد عن النية ليس بعبادة ، فإذا أراد العبد أن يثاب على ترك المحظورات والمكروهات فلينو التعبد لله جل وعلا بهذا الترك, فصارت النية في باب المأمورات شرط للصحة ، وصارت النية في باب التروك شرط للثواب فالنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات ويتضح الكلام أكثر إذا ضربنا لك بعض الفروع المقرونة بالأدلة فأقول وبالله التوفيق :- 

منها :- الوضوء ، هو من جملة العبادة التي أمرنا بها ، فهو من باب المأمورات ، فلا يصح حينئذٍ إلا بالنية على القول الصحيح ، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافاً للحنفية ، وقول الحنفية في هذه المسألة مرجوح متناقض ، مرجوح لأنه مخالف للأدلة كحديث (( إنما الأعمال بالنيات )) والوضوء عمل فلابد فيه من النية ، وأما أئمة الحنفية رحمهم الله تعالى فإنهم فرقوا بين النية في الوسائل والمقاصد ، فقالوا لابد منها في المقاصد وليست بشرط في الوسائل والوضوء وسيلة للصلاة فلا تشترط فيه النية ويجاب عن هذا بأنه قياس في مورد النص وقد تقرر في الأصول أن القياس في مورد النص باطل ، ويقال أيضاً : أن التيمم وسيلة للصلاة وأنتم تشترطون فيه النية ، وهذا يدل على التناقض والتناقض دليل فساد القول ، وكذلك قالوا : أن القرآن في آية الوضوء لم يذكر النية فلو زدنا اشتراط النية على ما في القرآن فإننا نكون بذلك قد زدنا على النص ، والزيادة على النص نسخ ، والسنة لا تنسخ القرآن ، ويجاب عن هذا بأن هذه القاعدة التي اعتمدتموها باطلة بل الصواب أن الزيادة على النص بيان لا نسخ ، وقد شرحنا هذه المسألة في كتابنا تحرير القواعد وبينا هناك أن المعتمد بالدليل أن الزيادة على النص ليست نسخاً ، فالقاعدة المعتمدة عندكم فاسدة باطلة وما بني على باطل فهو باطل ، ويقال أيضاً : سلمنا جدلاً أنها نسخ فإن القول الصحيح أن السنة الآحادية تنسخ القرآن ، فإذا ثبت لها مثال صحيح فإننا نقول به ، لأن أدلة وقوع النسخ وجوازه جاءت مطلقة والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل . فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو أن الوضوء لا يصح إلا بالنية لأنه من باب المأمورات والمأمورات لا تصح إلا بالنية والله أعلم . 
ومنها :- إزالة النجاسة ، لا شك أن إزالة الخبث من باب التروك ، لا من باب المأمورات ، أي أن النجاسة كانت موجودة فأمرت بغسلها والتباعد عنها أي بتركها ، فهي من باب التروك ، فإذا تقرر أنها من باب التروك فلا يلزم أن ينوي إزالتها ، بل لو زالت بأي شيء حصل المقصود ، فالنية ليست شرطاً لصحة إزالتها لأن التروك لا يشترط النية لصحتها ، ولكن لو زالت بلا نية فلا ثواب له ولا أجر له في زوال ذلك لأن التروك لا يترتب الأجر على تركها إلا بالنية ، فالنية في التروك شرط في الأجر والثواب ، فإذا تحققت النية في إزالتها حصل الأجر ، وإذا لم تتحقق فلا أجر وبناءً عليه فالقول الصحيح هو أن النجاسة إذا زالت بالشمس أو بالريح أو بمياه المطر أو بجريان السيول ونحوها من غير قصد لإزالتها صح ذلك ، لأن المقصود هو زوال عينها وقد زالت ولكن لا أجر في ذلك لأن العبد لم ينوي إزالتها والنية شرط لترتب الثواب في التروك والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح هو أن الغسل الشرعي لا يصح إلا بالنية ، كغسل الجنابة والحيض ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والظاهرية ، خلافاً للحنفية ، ولكن الحق بلا شك مع الجمهور لأن الغسل عبادة مأمور بها والمأمورات لا تصح إلا بالنية ، ولأنه عمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) ولأنه عبادة فيدخل في عموم قوله تعالى  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء  والله أعلم .

ومنها :- ترك الزنا ، لا شك أن مجرد الترك كافٍ في عدم العقوبة ، إلا أنه لا يثاب على هذا الترك إلا إذا نوى التعبد لله تعالى بهذا الترك ، فلا بد من استشعار ذلك ولو مرة في العمر مع تجديد النية كلما تذكر ، حتى يؤجر على هذا الترك ، لأن الزنا مما أمر العبد بتركه فهو من باب التروك والتروك لا ثواب فيها إلا بالنية والله أعلم . 
ومنها :- النية في التيمم ، فقد ذهب أرباب المذاهب الأربعة إلى أن النية شرط في التيمم لقوله تعالى  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  والتيمم من الدين ولقوله صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) وقد خالف في ذلك البعض ولكن لا عبرة بخلافه مع وضوح الدليل فالحق هو اشتراط النية في التيمم لأن التيمم مأمور به كما في قوله تعالى  فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا  فهو مأمور به والمتقرر في القاعدة أن النية شرط لصحة المأمورات .

ومنها :- النية في الصلاة فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية وذلك لأن الصلاة مأمور بها ، والمتقرر أن المأمورات لا تصح إلا بالنية .

ومنها :- شرب الخمر ، فإن من ترك شرب الخمر فلا يخلو من حالتين : إن كان ينوي التعبد لله تعالى بهذا الترك فهو مأجور على هذا الترك ، وأما من ترك الشرب تركاً مجرداً عن النية الصالحة فإنه لا ثواب له بهذا الترك لأن شرب الخمر من باب التروك والنية شرط لترتب الثواب في التروك .

ومنها :- أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن النية شرط في الصيام فلا يصح الصيام فرضه ونفله إلا بالنية وعلى ذلك حديث (( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) وفي لفظ (( لا صيام لمن لم يبيته من الليل )) ولحديث (( إنما الأعمال بالنيات )) وبالجملة فالإجماع كافٍ في الاستدلال ، فاشترطت النية في الصيام لأنه مأمور به والمأمورات لا تصح إلا بالنية والله أعلى وأعلم .

ومنها :- أجمع علماء الإسلام على أن الحج لا يصح إلا بالنية ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) ولأنه مأمور به والمأمورات لا تصح إلا بالنية والله أعلم . 
ومنها :- اعلم أن المعتمد أن النية شرط لصحة الهدي والأضحية والعقيقة لقوله تعالى  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  ولحديث (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) وهذه الذبائح من جملة الأعمال الشرعية التي أمرنا بالتقرب بها إلى الله جل وعلا فصارت النية شرط لصحتها لأن المأمورات لا تصح إلا بالنية والله أعلم .

ومنها :- ترك الظلم والغش والمخادعة والربا ونحو ذلك فإن تركها لا يخلو من حالتين : إن استشعر تاركها التعبد لله جل وعلا بهذا الترك فإنه مأجور على هذا الترك ، وأما إذا تركها تركاً مجرداً بلا نية التعبد فإنه وإن لم يعاقب لكنه لا يثاب لعدم النية لأن هذه الأشياء من التروك ، والنية شرط لترتب الثواب في التروك والله أعلم ، وعلى ذلك فقس وخلاصة الأمر أن يقال : المأمورات لا تصح إلا بالنية ، والتروك لا يترتب عليها الثواب إلا بالنية والله تعالى أعلم وأعلى .

القاعدة الثانية :- ( العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات ) أقول :- اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر في باب العبادات أن مبناه على الوقف ، فلا يجوز التعبد بشيء إلا وعليه دليل وأما باب العادات فاعلم أن المتقرر فيه أن مبناه على الحل والإباحة إلا بدليل ، فكل ما اعتاده أهل بلدٍ فإنه على الإباحة إلا الأعراف التي خالفت النص الشرعي فالواجب تركها ، فالعادات داخلة في دائرة الإباحة وأنت تعلم أن المباح في ذاته لا يثاب العبد على فعله ولا يعاقب على تركه ، والإنسان في حياته غالباً يتقلب بين عبادة أو عادة ، أي أن العبد إما أن يكون في عبادة وإما أن يكون في عادة ومن المعلوم أن الوقت الذي نقطعه في مزاولة العادات أكثر بكثير من الأوقات التي نقطعها في مزاولة العبادة ، وهذا في غالب الناس ، ومن المعلوم أن العبد مسئول يوم القيامة عن عمره وأوقاته فالعمر والوقت أمانة قد استرعاك الله عليهما وسوف يسألك عن كل دقيقة من هذا العمر وفي الحديث (( لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه )) أو كما قال صلى الله عليه وسلم , فكان الذي ينبغي لمن نصح لنفسه أن لا تمر عليه لحظة إلا وهو في عبادة ، ولكن لا شك أن النفس ستمل إذا كان العبد في ذكرٍ دائم أو صلاة دائمة أو صدقة دائمة أو مجلس علم دائم وهذا مستحيل أصلاً ولا يستطيعه أحد ، لكن لو حقق العبد هذه القاعدة لصارت أوقاته كلها عبادة ، ولما مرت عليه لحظة إلا وهي في ميزان حسناته ولا كلفه في تحقيقها أبداً وإنما يطلب من العبد فقط أن يتعود عليها وأن يربي نفسه دائماً عليها وأن يتعاون هو وأسرته ، أو يتعاون هو ورفقته على تحقيقها وتذكير النفس بها دائماً وعليه أن يستعين بالله تعالى على تحقيق هذه القاعدة حتى يكون في عبادة دائماً وهذا يحتاج إلى همة وعزيمة ، فما عليك إلا أن تستشعر جانب التعبد قبل مزاولة هذه العادة وفي أثناء مزاولتها  فإذا فعلت ذلك فإنها تنقلب من كونها عادة إلى كونها عبادة ، لأن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات ، فكل عادة نويت بها خيراً فإنها تكون عبادة ، فكل ما يقصده العباد من الأفعال أو التروك إذا تحققت فيه النية الحسنة فإنه يكون قربة وطاعة ، كما أنه مع النية السيئة يكون معصية وذنباً ، وهذه القاعدة يستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته (( إنما الأعمال بالنيات )) فالأعمال لفظ دخلت عليه الألف واللام وقد تقرر في الأصول أن الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على الجمع والمفرد أفادته العموم فيدخل تحت ذلك كل ما يسمى عملاً والمباحات والعادات نوع من الأعمال فتدخل تحت هذا العموم ، فالمباح إذا صاحبه النية الصالحة فإنه يكون عبادة يثاب عليه العبد وإذا صاحبه نية سيئة فإنه يكون إثماً يعاقب عليه العبد ، وهذه القاعدة فرع عن القاعدة قبلها ، وإذا لم تتضح القاعدة إلى الآن فدونك هذه الفروع حتى تتضح فأقول :- 

منها :- الأكل والشرب ، الأصل أنه عادة ونحن نقتطع في مزاولته وقتاً من اليوم ، فكيف يكون عبادة ؟ الجواب يكون عبادة بتحقيق هذه القاعدة ، وهو أنك قبل أن تضع يدك في الطعام وقبل أن ترفع الشراب إلى فيك استشعر أنك تريد التقوي بهذا الأكل والشرب على طاعة الله تعالى ، وذلك لأن البدن لا يقوى على مزاولة العبادة إلا بالطعام والشراب ، فانو هذه النية الحسنة الصالحة وتأدب بآداب الطعام والشراب الواردة في الشريعة كالبدء بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليك والتثليث بين الطعام والشراب والنفس ونحو ذلك فإنك إذا فعلت ذلك بهذه النية فإن هذا الوقت الذي اقتطعته في الأكل والشرب يكون عبادة وقربة تثاب عليها ، بل إن كل حركة تتحركها على هذا الطعام والشراب تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة فإنزال اليد لأخذ اللقمة ورفعها وإدخالها للفم ومضغها وهضمها كل ذلك يكون في ميزانك عند الله تعالى لأن النية الصالحة جعلت العادة عبادة ، فبالله عليك من الذي يعجز عن هذا ، إنه استشعار بسيط وعمل يسير ليس فيه أدنى كلفة ، يقلب لك العادة فتكون عبادة ، ولكن الشيطان حريص كل الحرص على تغفيل القلب عن هذه النية الطيبة ، لأنه يسعى السعي الحثيث على حرمان العباد من هذه الفضائل التي تكون سبباً لسعادتهم في الدنيا والآخرة ، فاحرص أنت على قهر عدوك وإرغام أنفه بتطبيق ذلك وتعويد نفسك عليه ، وإنه في بداية الأمر سيكون فيه شيء من النسيان ، لكن سرعان ما يزول ذلك بتذكير النفس به دائماً ، وما أجمل أن نذكر آداب الطعام تعليماً وتذكيراً قبل البدء فيه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر بن أبي سلمة لما رأى يده تطيش في الطعام (( يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك )) وقال للذي رآه يأكل بشماله (( كل بيمينك )) ولما أرادت الجارية والأعرابي أن يأكلا بلا تسمية أمسك أيديهما وأمرهما بالتسمية ، وغير ذلك فتذكير الحاضرين بآداب الطعام منهج شرعي وهو من الأمر بالمعروف ، ومن التعاون على البر والتقوى ومن التناصح ، وقد قال عليه الصلاة والسلام (( الدين النصيحة )) وإن الغفلة عن مثل هذه الآداب وإن لم يكن فيه عقوبة إذا لم يكن الأدب واجباً إلا أنه يحرم الإنسان خيراً كبيراً وأجراً كثيراً عظيماً والمؤمن العاقل يعلم أنه سيحتاج في يوم القيامة إلى أدنى عمل من أعمال البر ليزيد في حسناته ويثقل به ميزانه ، فلا ينبغي الاستخفاف بذلك ، والمقصود أن أكله وشربه ارتفع من كونه عادة إلى كونه عبادة بالنية الصالحة لأن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات والله أعلم .

ومنها :- التنزه في البراري والحدائق العامة ونحو ذلك ، الأصل أنه عادة ومباح ما لم يفض بالعبد إلى شيء من المحرمات ، وكثير من الناس يقطع فيه وقتاً كبيراً فكيف يجعله العبد في ميزان حسناته؟ الجواب: يكون ذلك عبادة بتحقيق هذه القاعدة وهو أن يقصد العبد بهذا العمل نية حسنة صالحة كإراحة النفس وتفريغ شحنات الهم منها حتى إذا أقبلت على العبادة تقبل بقبول تام ، فإن النفوس تتعب من الأعمال وكثرة الارتباطات ، ولابد لها من أوقات تعطى فيه شيئاً من لذتها المباحة حتى تستعد لما سيأتي من الأعمال ، وهذا يحسه غالب الناس ، وأنا واحد منهم ، فإني بعد كثرة الكتابة وطول الجلوس في المكتبة أحب أن أبحث عن مجلس يكون فيه شيء من الدعابة المباحة حتى يكون ذلك عوناً على ما سيأتي من الأشغال فإذا رجعت إلى مكتبي فإذا الصدر منشرح للإطلاع والكتابة ولكن لو قصرت النفس على الجلوس في المكتبة بلا تخلل مثل هذه المجالس لأدى بي ذلك إلى الانقطاع وأعرف عدداً من أهل العلم يخصصون يوماً في الشهر يخرجون فيه مع بعض الطلبة ليروحوا عن أنفسهم قليلاً ، بل أعرف بعضهم يأمر الطلبة بعدم اصطحاب شيء من الكتب, وهذا هو المنهج السليم ، وديننا ليس فيه تعقيد ولا إملال ولا إثقال ولا آصار ولا أغلال بل هو دين الوسطية والاعتدال ، فلا تأخذ نفسك بالجد دائماً ولا تفتح لها أبواب اللهو دائماً وتكون من البطالين الذين لاهم لهم إلا إشباع رغباتهم وشهوات نفوسهم ، بل لابد من مزج بين الأمرين ، من الجد والراحة ، فإذا كنت في وقت الراحة فانو به إراحة النفس لتتقوى على طاعة الله تعالى والقاعدة الشرعية تقول ( الشريعة مبناها على العدل والوسطية فلا إفراط ولا تفريط ) وعلى ذلك حديث (( ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )) وحديث (( ليصل أحدكم نشاطه فإذا عجز أو فتر رقد )) وحديث (( عليكم من الأعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه )) وحديث (( ولكن ياحنظلة ساعة وساعة )) أي ساعة تأخذ فيها بالجد وساعة تأخذ فيها راحة تجم فيها النفس لتستعين بهذه الساعة على الساعة الأولى ، والنفس هكذا فطرت وهكذا خلقت ، وإلا فبودنا أن تكون نفوسنا في الجد دائماً لا تفتر لكن هذا تكليف لها بما ليس هو من فطرتها ولا من طبيعتها فإذا كان لابد من أوقات للفسحة والراحة والانبساط وملاقاة الإخوان والخروج معهم للبرية ونحو ذلك فلماذا يضيع هذا الوقت مع أنني مسئول عنه ؟ بل لابد أن يكون في موازين حسناتي ولا يكون هذا الوقت كذلك إلا بالنية الحسنة الصالحة فإنك إذا نويت فيه نية صالحة ترقى من كونه عادة مباحة إلى كونه قربة وثواباً وطاعة لأن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات والله أعلم 0 
ومنها :- النوم ، فإن الأصل فيه أنه عادة مباحة لا يثاب عليها العبد ولا يعاقب ، ويأخذ العبد فيه وقتاً طويلاً ، فكيف يكون عبادة ؟ والجواب : يكون النوم عبادة إذا نوى به العبد خيراً ، كأن ينوي به التقوي على طاعة ربه جل وعلا ، فإن البدن يفقد قواه لو لم يعد نشاطه بالنوم ، ولذلك فإن من يطول سهره يحس غالباً بأنه ليس قادراً على شيء بل ولربما اضطرب عليه تفكيره فيرى الأشياء على غير ما هي عليه ، ولذلك فلا بد من النوم ، بل هو ضرورة من ضروريات البدن ولا يمكن الاستغناء عنه البتة ، فبما أنه لا بد منه ، وربما أننا نقطع فيه وقتاً كبيراً ، فلا ينبغي أن يضيع هكذا بلا فائدة ، بل لابد أن يستفاد من هذا الوقت ، ولا يكون ذلك إلا باستشعار التعبد لله تعالى بهذه النومة واحتساب الأجر فيها عند الله عز وجل ، مع الحرص التام على التأدب بآداب النوم الشرعية ، كالوضوء قبله وقول الذكر الوارد والنوم على الجانب الأيمن ، فإذا فعل العبد هذه الأشياء مع اقتران النية الصالحة فإن نومه ينقلب من كونه عادة إلى كونه عبادة ، لأن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات . والله أعلم . 
ومنها :- الذهاب إلى الوظيفة ، فإن الأصل أنه عادة ، أي مباح لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب وأنت تعلم أننا نقتطع فيها وقتاً كبيراً ، فعلى العاقل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناته ولا يكون ذلك إلا إذا نوى النية الصالحة الحسنة وذلك بأن ينوي التعبد لله تعالى بهذه الوظيفة بأن يكسب منها حلالاً يكف وجهه عن الناس ويكون عوناً له على أداء واجباته نحو من يعول من الزوجة والأولاد ، وأن ينوي التيسير على الناس بهذه الوظيفة من تخليص أعمالهم والنصيحة لهم فيها ، وإذا كان معلماً فينوي نشر الخير ، وتعليم السنة وتفقيه الناس في دينهم ، وإعانة الطلبة على مصالح أنفسهم ونحو ذلك من النيات الحسنة الصالحة ، فإنه إذا نوى ذلك كان ذهابه وتحريك دابته وبقاؤه في مكان وظيفته وعودته منها وما يصيبه فيها من الهم والنصب كل ذلك يصب في ميزان حسناته وهي - أي النية المطلوبة - إنما هي مجرد استشعار يقوم بعقله وقلبه ولا تحتاج إلى نطق ولا وضوء ولا أي شيء وإنما هي عمل قلبي بسيط لا يحتاج إلى أي كلفة ، ولكن الناس يغفلون عن ذلك بسبب الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه ، ومما يشغل الناس عن هذه النية أيضاً امتلاء القلب بهم الوظيفة واستصعاب واستثقال القيام من النوم ، فيأتي أحدنا إلى وظيفته وكأنه يجر إلى حتفه ولكن بما أنها صارت من لوازم حياتنا ونحن ذاهبون إليها لا محالة فلا بد من أن يكون هذا الوقت لنا ولا يمكن أن يكون لنا إلا بالنية الصالحة لأن العادات تكون عبادات بالنيات الصالحات . والله ربنا أعلى وأعلم . 
ومنها :- جماع الرجل لأهله ، فإنه عادة ومباح ، إلا أنه إذا نوى إعفاف نفسه بهذا الوطء عن الوقوع أو التطلع للحرام ونوى إعفاف زوجته ، أو نوى التسبب في إخراج ذرية يعبدون الله تعالى في الأرض ، فأي نية من هذه تحققت ، فإن جماعه هذا يكون في ميزانه يوم القيامة ، لأنه يرتقي بهذه النية إلى العبادة والقربة ، لأن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( وفي بضع أحدكم صدقة )) فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال (( أرأيت إن وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر ؟ )) قالوا : بلى (( قال : فكذلك إن وضعها في حلال يكون له فيها أجر )) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد من الحرص على ذلك مع التأدب بالآداب الشرعية الواردة في ذلك كالبدء بالذكر ونحو ذلك  فانظر كيف هذه النعمة العظيمة ، أن يأتي أحدنا شهوته ويتلذذ بالمباح ومع ذلك يكون له فيها أجر إذا نوى بها النية الحسنة ، فالحمد لله على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والله تعالى أعلى وأعلم . 
ومنها :- اجتماع الأقارب السنوي ، أو اجتماعهم الشهري أو اجتماعهم في الأفراح والولائم الصغيرة بالأسباب العارضة ، هو عادة من جملة العادات ، وأنا خبير بأننا هنا في نجد نتكلف فيه الشيء الكثير في إعداده والترتيب له وغير ذلك ، فالأوقات التي تقطع فيه ومن أجله كبيرة في غالب الأحيان ، فكيف يكون ذلك في موازين حسناتنا ؟ والجواب : يكون ذلك في ميزان حسناتنا إذا نوينا به النية الطيبة الصالحة ، ومن هذه النية أن تنوي بث روح الألفة والإخاء والمحبة والمودة بين الأقارب ، وزيارة بعضهم لبعض وأن يتعرف بعضهم على بعض وأن تتعرف على أحوالهم لتعين محتاجهم وتغيث ملهوفهم وتيسر على معسرهم ، وغير ذلك من النيات الحسنة الصالحة ، فإذا نويت ذلك أو نحوه فإن جميع ما أنفقته من جهد أو مال ، كل ذلك في ميزانك يوم القيامة ، لأن هذه الأشياء وإن كانت مباحة وعادة إلا أنها تكون عبادة باقترانها بالنية الصالحة, لأن المتقرر أن العادات تكون عبادات بالنيات الصالحات ، والله تعالى أعلى وأعلم .

ومنها :- شراء الأشياء المباحة من السيارة والثياب والمسكن وأنواع الأطعمة والأشربة وأنواع الأثاث والأمتعة ونحو ذلك ، فإنها وإن كانت مباحة إلا أنه إذا اقترنت بها النية الصالحة الحسنة فإنها تنقلب من كونها مباحة إلى كونها عبادة ، فيؤجر على شرائها ويكون شراؤها في ميزان حسناته يوم القيامة ، لكن بهذه النية الصالحة ، وذلك لأن العادات تكون عبادات بالنيات الصالحات والله تعالى أعلى وأعلم. 

ومنها :- لبس الساعة فإنه عادة مباحة لكن إن نوى العبد بشرائها ضبط وقت العبادة وأن تكون سبباً لحفظ مواعيده التي أبرمها ، وأن تكون عوناً له على ترتيب وقته ونحو ذلك من النيات الطيبة الصالحة ، فإنها تكون بهذه النية قربة وطاعة ، لأن العادات تكون عبادات بالنيات الصالحات والله أعلم ، فهذه بعض الفروع المخرجة على هذا الأصل ، وخلاصته أن يقال :- أن العادة إذا فعلت بالنية الحسنة صارت قربة وطاعة وإذا فعلت بالنية السيئة صارت إثماً وحراماً والله أعلم .
القاعدة الثالثة :- ( لا ثواب إلا بالنية ) أقول:- وهذه القاعدة قريبة جداً من القاعدة الأم، وبالتالي فأدلة القاعدة الأولى هي بعينها أدلة هذه القاعدة ، ونزيدها استدلالاً فأقول :- قال تعالى  وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ  قال ابن جرير رحمه الله تعالى ( يقول تعالى ذكره : وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضاً من عطية لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك  فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ  يقول : فلا يزداد ذلك عند الله لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغياً به وجهه  وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ  يقول : وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله فأولئك يعني الذي يتصدقون بأموالهم ملتمسين بذلك وجه الله  هُمُ الْمُضْعِفُونَ  يقول : هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب ) ا.هـ وبه تعلم أن من أدى زكاة ماله أو تصدق أو فعل أي فعل من أفعال الخير يريد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو الذي يؤتيه الله تعالى أجره ويضاعفه له ، أما من لم يرد وجه الله تعالى بفعله فلا أجر له , ومن الأدلة عليها أيضاً ما رواه الشيخان من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من بنى مسجداً لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له مثله في الجنة )) ففي هذا الحديث بيان أجر من بنى لله مسجداً ابتغاء ثواب الله تعالى ومرضاته وأن الله عز وجل يجزيه بأن يبني له بيتاً في الجنة ، وأما من بناه ابتغاء أن يقال عنه أنه منفق وجواد وصاحب خير وأنه محسن فهذا ليس له ثواب في هذا الفعل وكذلك من بناه ليسميه باسمه فقط ، أو ليقال :- هذا مسجد فلان فقط ، لا أنه يبتغي بذلك وجه الله تعالى فهذا ليس له في الآخرة من نصيب وهذا يفيدك أنه لا ثواب إلا بنية , ومن الأدلة أيضاً حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة )) متفق عليه ، وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجر من يقصد ثواب الله عز وجل حتى في الإنفاق على أهله فإن الإنفاق عليهم من الواجبات ومتى قصد به العبد الطاعة لله تعالى والابتغاء لثوابه سبحانه فذلك صدقة له عند الله جل وعلا ، أما إن قصد به إسقاط المؤاخذة ولكن لا أجر له لأنه لم يحتسبها عند الله تعالى ، فقوله في الحديث " يحتسبها " خرج مخرج الشرط والأصل إعماله ، فدل ذلك على أنه لا ثواب إلا بنية فالأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواءً كانت واجبة أو مباحة وأما مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر ومفهوم المخالفة معتمد في الأصول على القول الصحيح , ومن الأدلة أيضاً :- حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين  الحديث وفيه (( ورجل كان عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين )) رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له . فهذا الرجل إنما آتاه الله أجره مرتين لأنه ابتغى بفعله ذلك وجه الله وثوابه والدار الآخرة ولو قدر أنه لم يبتغ بذلك وجه الله تعالى لما قلنا أنه يؤتى أجره وذلك لتخلف الشرط وهو ابتغاء وجه الله تعالى وهذا يفيدك أنه لا ثواب إلا بالنية , ومن الأدلة أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال  يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا أجر له )) فأعظم الناس ذلك ، وقالوا للرجل : عُدْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه ، فقال يا رسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا فقال (( لا أجر له )) فقالوا للرجل : عُدْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال له الثالثة (( لا أجر له )) رواه أبو داود وأحمد وسنده حسن , ففي هذا الحديث نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا أجر لمن جاهد في سبيل الله يبتغي بجهاده عرضاً من أعراض الدنيا كالغنيمة ومفهوم الحديث يدل على أن من جاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله ومرضاته فإنه هو المأجور ، إذاً لا يحصل له أجر الجهاد وثوابه إلا أن يبتغي بجهاده وجه الله والدار الآخرة مما يدل على أنه لا ثواب إلا بالنية , ومن الأدلة أيضاً على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم (( من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة - يعني ريحها - )) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح ففي هذا الحديث بيان لمكانة القصد والنية في العمل لحصول الثواب عليه ، إذا قصد به وجه الله تعالى ، وفي ضياع الثواب بل وحصول العقاب لمن ابتغى به عرضاً من أعراض الدنيا ، فتعلم العلم الشرعي من أعظم القربات إلى الله تعالى ، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله (( ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء .. الحديث )) رواه الترمذي بسند حسن صحيح . ولا يحصل للعالم ولا لطالب العلم هذا الفضل إلا إذا كان قصده من تعلمه وتعليمه رضا الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته فيجب عليه الإخلاص فيه لينال هذا الثواب العظيم فدل ذلك على أنه لا ثواب إلا بالنية , ومن الأدلة أيضاً :- حديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الغزو غزوان ، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف )) فهذا الحديث العظيم يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق بين من غزا في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله وثوابه فإنه يؤجر على ذلك حتى إن الله تعالى يثيبه على كل فعل من أفعاله حتى النوم والانتباه منه ، وما ذلك إلا لأنه خارج في سبيل طاعة ربه جل وعلا يبتغي مرضاته وأجره ، وبين من خرج إلى الغزو لا يريد بذلك إلا الفخر والخيلاء فهذا لا يحصل له شيء من الأجر والثواب الذي يحصل للآخر وهذا يفيد أنه لا ثواب إلا بالنية والله أعلم … وهذا يفيدك أنه لابد من الاحتساب وطلب الأجر والثواب من الله تعالى في كل عمل من أعمال البر حتى ولو كان واجباً فإن الإنسان قد يعتاد فعل الواجب فيصير عنده كالعادة فيفعله دون أن يستحضر أن هذا الفعل قربة لله تعالى يرجى بها ثوابه وجنته ، فمن فعل الواجب بلا نية التقرب والاحتساب فإنه وإن سقطت المطالبة عنه فإنه لا أجر له ، فالنية مهمة في كل عمل ، فلا بد من مجاهدة النفس عليها والله المستعان , ومن الأدلة أيضاً : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده ، فإن شبعه ، وريه ، وروثه ، وبوله في ميزانه يوم القيامة )) رواه البخاري ، وهذا من أوضح الأدلة على هذه القاعدة العظيمة وهو أن العبد إذا أوقف فرساً للجهاد فإن كان محتسباً للأجر في هذا الوقف وكان الحامل له عليه الإيمان بالله والتصديق بوعده فإن جميع ما يفعله هذا الفرس من أكل وشرب وروث وحركة وبول فإنها تكون في ميزان الواقف يوم القيامة ، وهذا كله ببركة النية الصالحة ، والعكس بالعكس وهذا واضح في أن الثواب مربوط بالنية فلا ثواب إلا بنية والله أعلم … فهذا طرف من الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة المهمة وأزيدك فيها إيضاحاً بضرب فروع عليها فأقول :-

منها : أن نية التعبد لله تعالى شرط من شروط صحة الصلاة فلو أن العبد صلى رياءً أو سمعة أو لينال غرضاً من أغراض الدنيا فهذا لا تصلح صلاته ، ومن باب أولى لا ثواب له فيها لأنه لا ثواب إلا بالنية وعليه حديث (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه )) .

ومنها : نية الحج والعمرة شرط في صحتهما ولا بد منها ولا يصح الحج ولا العمرة إلا بها سواءً كانت النية من الحاج نفسه أو من يحج به ولو عمل الرجل أعمال الحج أو العمرة بلا نية لم يصح الحج وليس له أجره لأنه لا ثواب إلا بالنية .

ومنها : اعلم أن من أدى العبادة مكرهاً عليها بلا قصد منه لها فإن ذمته لا تبرأ بهذا الفعل ولا ثواب له فيه ولا يجزئه ذلك في الباطن ، بل لا بد أن يؤديها طائعاً مختاراً قاصداً التعبد لله تعالى بهذه العبادة محتسباً للأجر والثواب من الله تعالى فمن فعل ذلك فليبشر بالخير وأما إذا خلا فعل العبادة من قصد القربة فإنه لا ثواب له فيها ، بل لا تصح من أساسها لأنه لا ثواب إلا بالنية .

ومنها : لا شك أن طاعة ولاة الأمر من الواجبات الشرعية الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة لكن من أطاعهم لينال من دنياهم فقط أو ليعطوه منصباً أو ليبقوه في منصبه أو لينال رضاهم عنه فقط ولم يقم بقلبه التعبد لله جل وعلا ونية القربة بهذه الطاعة فإنه لا ثواب له في هذه الطاعة بل قد تكون آثارها وبالاً عليه في الدنيا والآخرة ، فانعدم الثواب في فعله لهذا الواجب لأنه لم ينو به القربة ولا ثواب إلا بالنية ، وأما من أطاعهم تقرباً لله جل وعلا بطاعته لأن الله هو الذي أمر بطاعتهم فهو يطيعهم امتثالاً لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا المثاب لأنه احتسب الأجر والثواب من الله تعالى في طاعتهم وثواب الأعمال مربوط بالنية الصالحة فلا ثواب إلا بالنية وفي الحديث (( ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ...)) وذكر منهم  (( ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط )) فالله المستعان على كثير من أهل هذا الزمان .

ومنها : ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أن من قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على كل حال ، حتى لو قصد بذلك أن لا ينساه فإن نسيان القرآن من الذنوب فإذا قصد بالقراءة أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن واجتناب ما نهى عنه من إهماله حتى ينساه فقد قصد طاعة الله ، فيثاب على قصده هذا وذلك لأنه لا ثواب إلا بالنية . 
ومنها : أن من كان قصده في الحج عن الغير إنما هو أخذ المال فقط والاستكثار به فإنه لا ثواب له بل هو معاقب على ذلك لأنه ابتغى الدنيا بعمل الآخرة ، ولا ثواب إلا بالنية ، وقد سمعنا عن رجل يأخذ عدداً من الحجج لنفسه مع أنه لا يصح إحرامه إلا عن واحد فقط ، وهذا قصد سيء وعمل فاسد ومال حرام ، ولا أجر له في ذلك البتة والعياذ بالله تعالى .

ومنها : أداء الحقوق الواجبة عليه تجاه الخلق كالديون ونحوها فإنها إذا أديت بالنية الحسنة الصالحة فإنه يثاب على هذا الأداء ، وأما إذا أداها من غير استشعار لهذه النية أو أداها قهراً بحكم الحجر عليه ونحو ذلك فإنه لا يستحق على ذلك أجراً وثواباً لأن الثواب مربوط بالنية فلا ثواب إلا بنية ولا يعني هذا أن أداءه لها لا يصح ، لأن أداء هذه الحقوق لا يفتقر لنية في صحته وإنما يفتقر للنية ليترتب عليه الأجر والثواب فإذا نوى الخير أثيب على ذلك وإذا لم ينو شيئاً فلا ثواب له والله أعلم.

ومنها : تأليف الكتب النافعة ، فإنها من جملة الأعمال الصالحة لكن لا يثاب العبد عليها إلا إذا نوى بتأليفها النية الصالحة وأما إذا لم ينو بها إلا المفاخرة والتسميع ولفت أنظار الناس إليه ، أو لم ينو من ورائها إلا المكاسب المادية ، ونحو ذلك فليس له من الأجر شيء لأنه لا ثواب إلا بالنية الصالحة ، بل إنه يخاف عليه من العقاب إذا كان المقصود من تأليف العلم مجرد حظوظ الدنيا فنسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن لا يجعل فيها حظاً لأحد إنه خير مسئول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعوذ به جل وعلا أن نشرك به شيئاً ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يطهر قلوبنا من عفن الرياء وأن يزينها بالإخلاص والقبول والله أعلى وأعلم . 
ومنها : ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل المأمور به من الإخلاص ، ذلك لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ، فإن العبد إذا ترك السيئات لغير وجه الله تعالى لم يثب على ذلك ولم يعاقب عليها ، ولكن إذا تركها لوجه الله تعالى أثيب عليها ولا يكون ذلك إلا بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة الله تعالى أو خشية عذابه والله أعلم .

ومنها : ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا اشتغل بالمباح ليترك المحرم ، مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئها ، أو يأكل طعاماً حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام فهذا يثاب على هذه النية ويثاب على هذا الفعل والله أعلم .

ومنها : ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحزن لذاته لم تأمر به الشريعة لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ، ولكن إذا اقترن به ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محموداً من تلك الجهة لا من جهة كونه حزناً ، وذلك كمن يحزن على مصيبة في دينه أو كمن يحزن على مصائب المسلمين عموماً أو كمن يحزن على كثرة المنكرات وقلة المنكرين أو كمن يحزن على تولي أهل النفاق الولايات العامة ونحو ذلك فإنه يثاب على ذلك ، أي يثاب على هذه النية الصالحة لأنه لا ثواب إلا بالنية والله أعلم .

ومنها : إنكار المنكر والأمر بالمعروف ، فإنه من أجل العبادات ولا شك إلا أن الثواب فيه مشروط بالنية الصالحة واحتساب الأجر من الله تعالى ، وأما من قام به بقصد تحصيل المدح والثناء فقط ، أو لأنه وظيفته الراتبة التي لا بد له منها فقط ، فهذا لا ثواب له فيه لأنه لا ثواب إلا بالنية الصالحة . والله أعلم . وعلى ذلك فقس والله ربنا أعلى وأعلم .
القاعدة الرابعة :- ( النية تتبع العلم ) أقول :- لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النية المشترطة نوعان : نية إيقاع العمل ، ونية الإخلاص في العمل ، والكلام في هذه القاعدة عن النية الأولى لا الثانية ، إذا علمت هذا فأقول :- إن النية معناها العزم القلبي على الفعل ، فإذا اعزم القلب على الفعل فقد تحقق المقصود من النية لأنها انبعاث القلب نحو العمل المراد تحقيقه ، فإرادة العمل هو النية المشترطة ، فهي عمل قلبي لا دخل للسان فيها البتة ، فالتلفظ بها بدعة منكره ومحدثة يجب ردها لحديث (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وفي رواية (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) وقال ابن تيميه رحمه الله تعالى ( محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات ، الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والجهاد والعتق وغير ذلك ، ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه لا باللفظ ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزئ باتفاق المسلمين فإنه النية من جنس القصد) اهـ وقال في موضع آخر ( والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير وإلا العقوبة على ذلك إذ آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك ولم يقل أحد من المسلمين :- إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بها ، سواءً كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، وأما التلفظ بها سراً فلا يجب أيضاً عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة إن التلفظ بالنية واجب لا في طهارة ولا في صلاة ولا صيام ولا حج ، ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه :- أصلي الصبح ، ولا أصلي الظهر ولا العصر ولا إماماً ولا مأموماً ، ولا يقول بلسانه :- فرضاً ولا نفلاً ولا غير ذلك بل يكفي أن تكون نيته في قلبه والله يعلم ما في القلوب ، وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوء يكفي فيه نية القلب ، وكذلك نية الصيام في رمضان لا يجب على أحد أن يقول أنا صائم غداً باتفاق الأئمة بل يكفيه نية قلبه ، والنية تتبع العلم ، فمن علم ما يريد أن يفعله فلا بد أن ينويه فإذا علم المسلم أن غداً من رمضان وهو ممن يصوم رمضان فلابد أن ينوي الصيام فإذا علم أن غداً العيد لم ينو الصيام تلك الليلة . وكذلك الصلاة فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر أو الظهر وهو يعلم أنه يريد أن يصلي صلاة الفجر أو الظهر فإنه إنما نوى تلك الصلاة ، لا يمكنه أن يعلم أنها الفجر وينوي الظهر ، وكذلك إذا علم أنه يصلي إماماً أو مأموماً فإنه لا بد أن ينوي ذلك ، والنية تتبع العلم والاعتقاد اتباعاً ضرورياً إذا كان يعلم ما يريد أن يفعله فلابد أن ينويه فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلي الظهر وقد علم أن تلك الصلاة صلاة الظهر ، أمتنع أن يقصد غيرها ولو اعتقد أن الوقت قد خرج أجزأته صلاته باتفاق الأئمة ، ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت فتبين أنها في الوقت أجزأته صلاته باتفاق الأئمة ، وإذا كان قصده أن يصلي على الجنازة أي جنازة كانت فظنها رجلاً وكانت امرأة صحت صلاته بخلاف ما نوى ، وإذا كان مقصوده ألا يصلي إلا على ما يعتقده فلاناً ، وصلى على من يعتقد أنه فلان ، فتبين غيره فإنه هنا لم يقصد الصلاة إلا على هذا الحاضر ، والمقصود هنا أن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الأئمة ولكن بعض المتأخرين خرج وجهاً في مذهب الشافعي بوجوب ذلك ، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي وكان غلطه أن الشافعي قال :- لا بد من النطق في أولها - أي الصلاة - فظن هذا الخالط أن الشافعي أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم وقالوا :- إنما أراد بالنطق التكبير لا النية ، لكن التلفظ بها هل هو مستحب أم لا ؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء ، منهم من استحب التلفظ بها كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وقالوا :- التلفظ بها أوكد ، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك . ومنهم من لم يستحب التلفظ بها كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمد فإنه سئل :- هل تقول قبل التكبير شيئاً ؟ قال :- لا ، وهذا هو الصواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول قبل التكبير شيئاً ولم يكن يتلفظ بالنية لافي الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا غيرها من العبادات ولا خلفاؤه ولا أمر أحدا أن يتلفظ بالنية بل قال لمن علمه الصلاة ((كبر)) وكما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت :- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ... الحديث . ولم يتلفظ قبل التكبير بنية ولا غيرها ولا علم ذلك أحداً من المسلمين ولو كان ذلك مستحباً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه المسلمون وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية وشرع للمسلمين أن يلبوا في أول الحج وقال لضباعة بنت الزبير (( حجي واشترطي فقولي :- لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني )) فأمرها أن تشترط بعد التلبية ، ولم يشرع لأحد قبل التلبية شيئاً ، لايقول :- اللهم إني أريد العمرة والحج ولا الحج والعمرة ولا يقول :- فيسره لي وتقبله مني ولا يقول :- نويتهما جميعاً ، ولا يقول : أحرمت لله ، ولا غير ذلك من العبادات كلها ، ولا يقول قبل التلبية شيئاً بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة ، وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة ، بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم في العبادات على تركها ، ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين ، من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب أي يكون فعله خير من تركه ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله البتة ، فيبقى حقيقة هذا القول أنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .اهـ . كلام أبي العباس رحمه الله تعالى . وأطلت في نقله لأنه جمع بين الشرح والتفريع والتدليل ، ويا لله العجب من الذين يتلفظون بالنية فإنك لو رأيت أحدهم عامداً إلى المسجد بعد أذان الظهر وسألته أين تريد ؟ لقال : أريد صلاة الظهر ، ثم إذا جاء عند التكبير رأيته يقول : اللهم إني نويت أن أصلي الظهر فرض الوقت بطهارة الله أكبر ، مع أنه ما خرج من بيته إلا للصلاة وبعضهم يكرر لفظ النية مراراً ظناً منه أنه جاء بها على غير وجهها الصحيح وبعضهم يتأخر عن تكبيرة الإحرام مع الإمام بسبب هذا التكرير فيحرم نفسه فضل التكبير مع الإمام ، ولو رأيت أحوال المتلفظين بها لوجدت العجب وإنها لخسارة كبيرة أن تفتتح أعظم العبادات البدنية ببدعة ، فالواجب على العبد أن يحذر من ذلك وأن يعلم علم اليقين القاطع الأكيد الذي لا يخالطه شك بوجه من الوجوه أن النية تابعة للعلم متابعة ضرورية فلا ينفك عنها عمل العامل ، فإن كل من أراد فعل شيء فقد نواه - هذا لازم لا محيص عنه - بل لو كلفنا أحداً أن يعمل عملاً بلا هذه النية لكلفناه بما لا يطاق بل إن نية إيقاع العمل لا يقتصر علمها عليك فقط ، بل يتعدى علمها إلى غيرك فإن من رآك عامداً إلى مكة في زمن الحج علم أنك تريد الحج ومن رآك عامداً إلى المسجد علم أنك تريد الصلاة ، ومن رآك عامداً إلى مكان عملك علم أنك تريد العمل فيها ، ومن رآك قد أخرجت دراهماً من جيبك واتجهت إلى الفقير علم جزماً أنك تريد الصدقة عليه ، ومن رآك تتوضأ بعد الأذان علم جزماً أنك تريد هذه الصلاة التي قد أذن لها ، وهكذا فإذا كان غيرك يعلم من فعلك الظاهر ما تريده بقلبك فكيف يخفى عليك أنت ما في قلبك ولا تعلمه من نفسك ؟ هذا أشبه ما يكون بحالة الجنون ، فالواجب أن يتقي العبد ربه وأضف إلى هذا أن المتلفظ بالنية عند إرادة العبادة لا يخلو من حالتين : إما أن يظن أن الله لم يطلع على ما في قلبه من المقاصد ، فهذا ضال تائه خاسر وهو بهذا الظن الفاسد على شفا جرفٍ هارٍ إلى الكفر إن لم يتب إلى الله تعالى من هذا الظن السيء فيعتقد أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء ولذلك قال الله تعالى للذين قالوا  آمَنَّا   قال لهم  قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  وقال تعالى  يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ  فالله تعالى عالم بكل شيء ، والحالة الثانية : أن يعلم هذا المتلفظ بالنية ويعتقد أن الله قد اطلع على نيته وقصده فبالله عليك فما الداعي إذاً إلى هذا التلفظ مع أن الله قد اطلع عليها ، فهو - أي التلفظ بها مع هذا الاعتقاد - لغو من القول لا اعتداد به ، مع ما يوجبه لصاحبه من الوقوع في البدعة والمخالفة والإثم ، وأضف إلى هذا أن التلفظ بها لو كان خيراً لدلنا عليه المشرع لنا صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله ولسبقنا إلى فعله من هم أحرص منا على الهدى والخير ، لكن لم يحصل شيء من هذا ، وبالجملة فالنية المطلوبة من العبد هي عزم القلب على الفعل ، وهذا العزم يتحقق بإرادة العمل والقصد إليه ، فالنية من شأن القلب ولا دخل لها في اللسان أبداً ، فاحذر بارك الله فيك من وساوس الشيطان ، فإنه لا يصدها عن القلب إلا طلب العلم الصحيح المؤصل على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ، ولذلك فإنك لو سبرت أحوال كثير ممن يتلفظ بالنية لوجدتهم من الجهال والعوام الذين لاحظ لهم من العلم ، والله المستعان قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب لا تعلق لا باللسان أصلاً ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك ، وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوساوس ، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ، ويوقعهم في طلب تصحيحها فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها ، وليست من الصلاة في شيء ، وإنما النية قصد فعل الشيء ، فكل عازم على فعل فهو ناويه لا يتصور انفكاك ذلك عن النية ، فإنه حقيقتها فلا يمكن عدمها في حال وجودها ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من العبادات ولا غيرها بغير نية ، فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل ، ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه بما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه ، وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله ، وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون ، فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني فكيف يشك فيه عاقل من نفسه ؟ ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك ؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال : إني مشتغل أريد صلاة الظهر ، ولو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة : أين تمضي ؟ لقال : أريد صلاة الظهر مع الإمام ، فكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقيناً ؟ بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال فإنه إذا رأى إنساناً جالساً في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلي ، فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم فإن رآه في الصف علم أن يريد الائتمام ) اهـ وخلاصة الكلام النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة وأنها تتبع العلم متابعة ضرورية فمن علم ماذا سيفعل فقد نواه وما زاد علي ذلك فهو تنطع وبدعة وضلالة وجهالة والله تعالى أعلى وأعلم .
القاعدة الخامسة :- ( الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات ) وذلك أن هناك من الألفاظ ما هو صريح في المراد فهذا يعطي حكمة مباشرة كصريح ألفاظ الطلاق وصريح ألفاظ القذف وصريح ألفاظ الوكالة وصريح ألفاظ البيع وصريح ألفاظ الوقف وغيرها ، فإذا كانت اللفظة تدل الدلالة الصريحة على مقصود العقد بلا احتمال آخر فإننا نبرم بها العقد ونرتب عليها الأثر مباشرة ولكن هناك ألفاظ محتملة ، تصلح للمراد بها ولغيره ، أي تحتمل هذا وتحتمل هذا ، أي أنها ليست بصريحة في المراد أي ليست نصاً فيه ، فهذه الألفاظ هي التي نسميها بالكنايات ، فالكنايات جمع واحدة كناية وهو اللفظ المحتمل الموهم ، فهذه الألفاظ المحتملة الموهمة لا يجوز لنا أن نرتب عليها آثارها فور صدورها من أصحابها ، بل لا بد أولاً من التأكد أنهم إنما أرادوا بها هذا الشيء ، وذلك بسؤالهم عن نيتهم ومقصودهم بها ، فإن بينوا لنا ما يوجب ترتيب الأثر رتبناه وإن بينوا لنا شيئاً آخر قبلناه منهم وجعلنا الأمر بينهم وبين الله تعالى وحسابهم على الله تعالى يوم القيامة ، وللقاضي أن يحلفهم على ذلك ، أي أن يقول لهم : احلفوا بالله تعالى أنكم ما أردتم إلا هذا المعنى ، فإذا حلفوا فلا شيء عليهم وإن نكلوا قضي عليهم بالنكول ، ودليل ذلك أن الأصل عدم ثبوت هذه الآثار إلا بيقين والكناية لوحدها لا تفيد بثبوتها لأنها لا توصلنا إلى مرتبة اليقين ، بل ولا إلى غلبة الظن ، فلا تنتقل عن الأصل المتقرر وهو عدم الثبوت إلا باليقين ، فطلبنا اقتران النية بالكتابة حتى تقويها وترفعها إلى مرتبة اليقين أو غلبة الظن وأما أن نثبت الآثار بمجرد الأوهام والكنايات المجردة عن النيات فإن هذا لا تأتي به الشريعة لأن المتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ولأن اليقين لا يزول بالشك والمقصود أن الكناية لوحدها بلا نية لا تستطيع ولا تقوى على إثبات الأثر ، لكن إذا اقترنت بها النية فإنها تقوى حينئذ على إثباته ، فتلخص بذلك أن الكنايات تفتقر في ترتيب آثارها إلى النيات ، ولكن لابد من التنبيه على أمرين مهمين جداً , الأول : أن هذه الكناية قد تكون في بعض الأعراف من الصرائح المقطوع بها فإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الكتابة تعطي حكم اللفظ الصريح لأهل هذا العرف بخصوصية وهذا واضح , الثاني : تغني عن البحث هل اقترنت بها النية أم لا ؟ فإن هناك من القرائن الظاهرة ما نقطع معه أن المتلفظ بالكتابة إنما أراد المعنى الصريح فإذا اقترن بالكناية هذه القرائن التي ترفعها إلى مرتبة الصريح فإننا نحكم لها بأنها من الصرائح فالنية لهذين الأمرين فإنهما كالمستثنى من القاعدة والله ربنا أعلى وأعلم وبقي علينا أن نذكر بعض الفروع التي ينص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى فأقول والله التوفيق :

منها : لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن ألفاظ الوقف منها ما هو صريح وكناية والصريح منها:- وقفت أو حبست أو سبلت ، فمتى وقف بواحدة منها صار وقفاً لأنها ثبت لها عرف الاستعمال وثبت لها عرف الشرع أيضاً ، فاجتمع في حقها عرف الشرع وعرف الاستعمال ، وأما كنايته فهي : تصدقت وحرمت وأبدت ، فهذه الألفاظ ليست بصريحة في الوقف فلا بد لجعلها وقفاً من النية ، أي من نية الوقف بها ، فمن نوى بهذه الكنايات الوقف لزمه حكمها لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه . لأن الكنايات تفتقر في إثبات آثارها إلى النيات . 
ومنها : لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية فالصريح منه لفظ الطلاق وما تصرف منه ، كطالق وطلقتك وأنت مطلقة فهذه الألفاظ من الصرائح التي تثبت أحكامها من غير افتقار إلى نية ، وأما الكنايات فكقوله : بتتك ، أو قوله : فارقيني البتة ، وكقوله : لا حياة بيننا ، وكقوله : قد انقطعت الحياة بيننا ، وكقوله : إلحقي بأهلك وكقوله : أن خلية ، أو برية ، أو : أنت بتلة ، وكقوله : أنت حرة ، وكقوله : أنت الحرج وكقوله : لا سبيل لي عليك ، وكقوله : لا سلطان لي عليك ، وكقوله : تزوجي من شئت وكقوله : غطي شعرك ، وكقوله : تقنعي ، وكقوله : تحجبي عني ، وكقوله : أخرجي ، أو إذهبي أو ذوقي ، أو تجرعي ، أو لا حاجة لي فيك ، أو لست لي بامرأة أو لقد أراحني الله منك ، أو لقد أغناك الله عني ، أو لقد جرى القلم بما لا ترضين ، ونحو ذلك من الألفاظ كل ذلك من ألفاظ الكناية ، أي أنه لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، فإذا اقترنت بها النية ترتب عليها الأثر وإلا فلا لأن الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات والله أعلم .

ومنها : لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الظهار منه ما هو صريح لا يحتمل إلا الظهار : كقوله : أنت عليّ كظهر أمي أو أختي أو جدتي ، فهذه لا تحتمل إلا الظهار ، فلو فسره بغيره لما قبلناه منه ، ولكن هناك ألفاظ تحتمل الظهار وتحتمل غيره ، كقوله : فراشي حرام علي ، وكقوله : أنت كأمي ، فيحتمل أنه في المنزلة والإكرام ، ويحتمل أنه في الوطء ، فإن كان يريد الأول فلا ظهار وإن كان يريد الثاني فظهار وكقوله : أنت علي حرام ، فإنه يحتمل أنه يريد الظهار فهو ظهار ويحتمل أنه يريد الحظ والمنع فتكون بمنزلة اليمين المكفرة والمراد : أن الظهار إذا كان بالكناية فإنه لا يترتب أثره إلا بالنية لأن الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات . رسالة في تحقيق قواعد النية - (1 / 138)

ومنها : لو قال لزوجته : أنا منك طالق ، فهنا قد أضاف الطلاق لغير محله ، فهل يقع به الطلاق ؟ الراجح أن هذا من كنايات الطلاق ، المرجع فيه إلى نيته وقصده فإن كان ينوي به الطلاق فهو طلاق وإن كان لا ينوي به الطلاق فليس هو بطلاق لأن الكنايات تفتقر في ثبوت أحكامها إلى النيات .

ومنها : لو قال : إن فعلت كذا فأنت طالق ، فهذا اللفظ يحتمل أنه طلاق عند وقوع الشرط ويحتمل أنه يمين يراد بها المنع أو الحظ ، وكل ذلك يعود إلى نيته فإن كان ينوي بهذا اللفظ وقوع عين الطلاق عند وقوع الشرط وقع الطلاق وإن كان إنما يقصد الحض والمنع فهي يمين مكفرة .

ومنها : لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن ألفاظ القذف منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية ، فصريحه هو أن يقول رجل لآخر : يا زاني أو يا لوطي أو رأيتك تزني ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة وأما كنايته فكأن يقول : يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة أو يقول للرجل : يا مخنث أو يا معشوق الرجال ، أو يقول : أنت في الأسفل دائماً ، أو يقول : يا نبطي ، يا فارسي ، وليس كذلك ، أو يقول لزوجة رجل آخر : قد فضحت زوجك ، ونكست قرونه أو يقول لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، أو يقول مشيراً إليه : أنا أطهر من غيري ، أو يقول يا ابن المتلصصة ، أو يقول : يا أفجح ونحو ذلك ، فكل ذلك يحتمل القذف ويحتمل غيره ، والحدود تدرأ بالشبهات فلا نقيم الحد إلا بعد سؤاله عن نيته ومراده ونحلفه على ذلك فإن كان ينوي بها القذف أقيم عليه الحد وإن كان لا يقصد بها شيئاً فلا حد عليه ، وإذا رأى الإمام تعزيره على ذلك فهو حسن جداً قطعاً لمادة الفساد وقلنا : لا حد عليه بمجرد الكناية لأن المتقرر أن الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات والله أعلم , وعلى ذلك فقس والله يتولانا وإياك .

 القاعدة السادسة:- ( النية تميز العبادات عن العادات ، وتميز العبادات في رتبها ) أقول :- لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النية يستفاد منها تمييز العبادات عن العادات ، وذلك فيما يشتبه من العادات بالعبادات ، فإذا كان هناك عادة تشبه في الظاهر عبادة فإنه لا يحصل التمييز بينهما إلا بالنية ، وكذلك كثير من العبادات تشتبه في صورها في الظاهر ، فلا يحصل التمييز بينها إلا بالنية ، وبالفروع يتضح لك الكلام فأقول :-
منها :- من عليه فائتة صلاة الظهر والعصر ، فإن هاتين الصلاتين تتماثلان في الظاهر إذ كل منهما أربع ركعات  ، فصفتهما في الظاهر واحدة ، فتأتي النية هنا لتميز صلاة الظهر عن صلاة العصر فصفة الصلاتين في الظاهر واحدة ، ولكنهما اختلفت في الباطن بالنية ، لأن النية من فوائدها تمييز العبادات عن بعضها .

ومنها :- أن الغسل أحيانا يكون للتبرد ، وأحيانا يكون غسلا واجبا ، فكيف يميزه العبد ؟ إنما يميزه بالنية ، وعليه :- فمن انغمس في ماء ، أو دخل تحت  ما يسمى بـ(الدش ) ولم ينو التعبد لله تعالى بهذا الغسل فلا يكون ذلك من الطهارة التي يستباح بها ما تشترط له الطهارة ، لأنه إنما فعل عادة من العادات ، ولكن من نوى رفع الحدث فهذا هو الذي حقق شرط الطهارة الواجبة  فصورة الغسل في الظاهر واحدة ، ولكن حصل التمييز بين الغسلين بالنية ، لأن النية تميز العادة عن العبادة 

ومنها :- أن من أراد منك أن تعلمه الوضوء ، ووافق أنك علمته قبيل الأذان ، فهل يجوز لك الصلاة بهذا الوضوء ؟ الجواب :- لا ، لأن هذا الوضوء لم ينو به رفع الحدث ، وإنما قصد به التعليم فقط  ، فهو عادة ، ولكن من نوى بوضوئه رفع الحدث ، فذلك هو الوضوء الذي تجوز الصلاة به ، والنية تميز العبادة عن العادة .

ومنها :- أن الأغسال الواجبة في الشرع كثيرة ، فيجب الغسل من المني الذي خرج دفقا بلذة ولو من الاحتلام إن تحققه ورأى البلل ، ويجب الغسل من الإيلاج وإن لم يحصل إنزال ، ويجب الغسل من الحيض والنفاس ، وكذلك يجب الغسل على الكافر إذا أسلم على القول الصحيح ، وهذه الأغسال متفقة في الصورة في الظاهر ، فكيف يحصل  التمييز بينها ؟ إنما يحصل ذلك بالنية ، فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض .

ومنها :- أن الغسل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا ، فمن الأغسال المستحبة :- غسل يوم الجمعة على الصحيح والغسل من الإغماء وغسل المستحاضة لكل صلاة ، أو بين الصلاتين المجموعتين ، ولدخول مكة ويوم عرفة والعيدين على قول ، فكيف يحصل التمييز بين الغسل الواجب والغسل المستحب ؟ إنما يحصل ذلك بالنية ، فالنية يحصل بها تمييز العبادة الواجبة عن العبادة المستحبة .

ومنها :- أن صلاة الفجر وسنتها متفقتان في أن كلا منهما ركعتان ، فلا يحصل التمييز بينهما إلا بالنية . 
ومنها :- أن الوضوء منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب ، والصورة في الظاهر واحدة ، فلا يحصل التمييز بين الوضوئين إلا بالنية .

ومنها :- أن إعطاء الفقير مالا قد يكون صدقة مستحبة أو زكاة واجبة أو هدية أو على أنه دين عليه ، وكل ذلك صورة الإعطاء فيه واحدة ، ولكن الإعطاء يختلف بحسب ما يقوم في القلب من النيات ، لأن النية تميز العبادة عن العادة ، وتميز العبادة عن أختها في المتفقة معها في الصورة .

ومنها :- أن الصيام عن الطعام والشراب قد يكون من باب الحمية الطبية فيكون من باب العادات وقد يكون من باب التعبد لله تعالى فيكون من باب العبادات ، وصورة الإمساك واحدة ، ولكن حصل التمييز بالنية ، لأن النية تميز العادة عن العبادة .
ومنها :- أن من سافر إلى مكة لا يريد إلا زيارة الأقارب له هناك ، يفرق بينه وبين من سافر لها لا يريد إلا أحد النسكين ، وصورة السفر واحدة ، ولكن يحصل التمييز بين السفرين بالنية ، لأن النية تميز بين العبادات المتشابهة في الظاهر ، وعلى ذلك فقس ، فبان لك بذلك أن فائدة النية هي التمييز بين العبادة والعادة ، وبين العبادات بعضها البعض ، والله أعلى وأعلم .

القاعدة السابعة :- ( لا تقبل العبادات إلا بالإخلاص والمتابعة ) أقول :- هذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وهما شرطا قبول أي تعبد ، بل هما كجناحي الطائر للعبادة ، فلا ترتفع العبادة على الله تعالى رفع قبول إلا بهذين الشرطين ، وعنهما السؤال الكبير يوم القيامة ، قال بعض السلف :- ما من فعلة وإن دقت إلا وينشر لها ديوانان ، ( لم ) و ( كيف ) أي ما الباعث على فعلها ، وكيف فعلت ، فالأول سؤال عن الإخلاص ، والثاني سؤال عن المتابعة ، فأين المفر وكيف الخلاص ؟ ومعنى الإخلاص :- أي أنه لا يكون الباعث لك على العمل إلا إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة ، فلا يكون ثمة شيء آخر ، وأما المتابعة :- فهي أن توقع العبادة على الكيفية التي أوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أو تأخير أو إخلال بشيء مما جاء به النص فيها من سبب أو شرط أو واجب أو ركن أو صفة ونحو ذلك ،فأما دليل اشتراط الإخلاص فقوله تعالى  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء  فأمرهم بالعبادة مقترنة بالإخلاص وقال تعالى  قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ  وقال تعالى  فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ  وأما الأحاديث فقد تقدم طرف كبير منها في شرح قاعدة الأعمال بالنيات ، مما يغني عن الإعادة هنا ، وأما المتابعة :- فدليلها قوله صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وقال تعالى  الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ... الآية  وقال تعالى  قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ... الآية  وقال تعالى  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وقال عليه الصلاة والسلام (( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) وقال عليه الصلاة والسلام (( فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة )) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا قد ذكرنا طرفا منها في موضع آخر ، وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المتابعة لا بد أن تكون في عدة أمور , في الجنس ، والسبب ، والصفة ، والزمان ، والمكان ، والمقدار ، وهي التي يسميها أهل العلم بجهات المتابعة الست ، وكل ذلك سيأتي مفصلا في قواعد خاصة إن شاء الله تعالى والمهم الآن أن تعرف أن العبادات لا تقبل إلا بتوفر شرطي الإخلاص والمتابعة ، والناس باعتبار هذين الشرطين لهم أحوال :- من الناس من إخلاص عنده ولا متابعة ، وهذا شر الناس وأخسر الناس ، ومنهم من عند إخلاص وصدق ولكن لا متابعة عنده ، ومنهم من عنده متابعة ولكن لا إخلاص عنده ، ومنهم وهم أكمل الطوائف من حققوا الإخلاص  والمتابعة ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ، آمين ، ونضرب لك بعض ما يتخرج على هذه القاعدة العظيمة فنقول :-
منها :- من صلى الصلاة ثم زينها بسبب ما يراه من نظر الناس ، فإن صلاته باطلة ، لتخلف شرط الإخلاص ، وهو شرط قبول ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي )) فقيل :- وما الشرك الخفي ؟ قال (( الرياء ، يقوم الرجل فيصلي ، فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل )) والحديث جيد ، فيجب على المصلي أن لا يكون الباعث له على إقامة الصلاة إلا وجه الله والدار الآخرة ، وليحذر من غير ذلك ، فإن الصلاة من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد لرب الأرض والسماوات ، فلا ينبغي له أن يراقب نظر المخلوق فيها لأن ذلك مفض على بطلانها ، وإلى غضب الرب جل وعلا ، ومن يطيق غضب الله عز وجل ؟ فليتق العبد ربه في نيته ، فإنه جل وعلا يعلم السر وأخفى ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

ومنها :- العبادات التي يفعلها عباد القبور من الذين يدعون أصحابها ويستغيثون بهم في كشف الملمات وتفريج  الكربات وإغاثة اللهفات ، ويذبحون عندها تقربا وتعبدا لها من دون الله تعالى وينذرون لها ويطوفون عليها ، فهؤلاء القوم لا يقبل الله لهم منهم أي تعبد ، لأنهم قوم مشركون والمشرك قد وقع في أمر مناف للإخلاص ، والإخلاص من شرط قبول الأعمال ، وعليه  :- فصلاتهم وزكاتهم وصدقاتهم وأعمالهم الصالحة لا تنفعهم يوم القيامة إن ماتوا على هذا الشرك لتخلف شرط الإخلاص في التعبد ، بل لتخلف شرط الإسلام أصلا ، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله تعالى ، فالتعبدات الصادرة من هذا المشرك غير مقبولة ، قال تعالى  وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا  وقال تعالى  قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا  وقال تعالى  لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ  وقال تعالى  وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ  والنصوص في هذه المسألة كثيرة لا تكاد تحصر .

ومنها :- أن العمل إن خالطه الرياء واستمرأه صاحبه ورضي به ، وكان العمل مما ينبني صحة أوله على آخره فإن العمل كله باطل ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال (( قال الله تعالى :- أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه )) رواه مسلم فالله تعالى لا يقبل الأعمال المشروكة ، بل لا يقبل منها إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم  جل وعلا.

ومنها :- أن الصدقة على الفقراء والمساكين من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد لرب الأرض والسماوات ، لكن من شرط قبولها أن تكون خالصة لله تعالى ، فمن تصدق بصدقة وأراد بها غير وجه الله تعالى ، وإنما أراد بها الرياء والتسميع ، وليقال :- إنه جواد سخي ، فإنه ليس له فيها من ثواب ، لأن العبادات مبناها على الإخلاص ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال (( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها... الحديث ))  فدل مفهوم المخالفة بأن من أنفق نفقة لا يبتغي بها وجه الله تعالى فإنه لا ثواب له فيها ولا أجر .

ومنها :- الأذكار الجماعية التي يفعلها بعض الناس في أدبار الصلوات بصوت واحد على نسق واحد ، فهذا الذكر بهذه الصفة بدعة لا أصل لها في عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة ولا من عمل أحد من سلف الأمة وأئمتها ، فأصحابه لا ثواب لهم في هذا العمل ، لأنه تخلف عنه شرط من شروط قبول العمل ، وهو المتابعة ، وهو مردود على أصحابه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) .

ومنها :- الصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب ، وهي صلاة أول جمعة من رجب ، على صفة معينة وأذكار بأعداد معينة ، فهذه الصلاة مما تخلف فيها الشرط الثاني من شروط قبول العمل وهو المتابعة ، فلا هي مقبولة ولا أجر فيها ، لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة ، فأين المتابعة في هذه الصلاة وهي صلاة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته الكرام ولا أحد من الأئمة المعتد بأقوالهم في الأمة ، وإنما هي شيء استحسنه من فعله وأملاها عليه عقله القاصر عن متابعة السنة ، فصلاة الرغائب بدعة وإن حسنها من حسنها ممن لهم حظ من العلم  وهي بدعة وإن ذكرت في بعض كتب الفقه ، وهي بدعة وإن عمل بها من عمل من الناس ، والله اعلم .

ومنها :- قراءة القرآن في المقبرة عند القبر ، وهي من الأفعال التي يعتقد فاعلوها أنها من العبادات وحيث كان الأمر كذلك فلا بد من توفي شرطي قبول العمل وهما :- الإخلاص والمتابعة ، أما الإخلاص فقد يكون فاعلها أو بعضهم فيهم نوع إخلاص ، ولكن أين المتابعة ؟ فإن هذا العمل لا أصل له في الشرع ، بل إن زيارة القبور بهذا القصد هو من الزيارة البدعية المخترعة التي خالف صاحبها ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها ، فصاحب هذه الزيارة قد فعل عبادة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، فزيارته هذه لا أجر له فيها ، لأن شرط المتابعة قد تخلف عنها ، ولا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة .

ومنها :- لا شك أن الاعتكاف من جملة العبادات المشروعة ، ولكن الشريعة قد حددت له مكانا معينا ، وهو المسجد ، فلا اعتكاف إلا في المسجد ، وعليه :- فالذين يعتكفون عند قبور الأولياء والصالحين في الحقيقة أنهم آثمون مأزورون لا مأجورين ، لأن هذا الفعل بدعة في الشرع ومنكر في الدين ، وذريعة لفساد الاعتقاد والوقوع في الشرك ، فلا ثواب لهم في هذا الاعتكاف ، لأن الاعتكاف عبادة ، فلا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة ، وأين المتابعة من هذا الفعل ؟ فهو فعل باطل ومنكر في الشرع ولا يجوز البتة ، لما فيه من المخالفة للدليل ، وتعظيم الأموات التعظيم المفضي للبدعة والشرك ، فلا بد من سد هذا الباب السد المحكم ، والله المستعان .

ومنها :- كل البدع في العالم العربي والإسلامي ، كلها على مختلف أنواعها وتباين أشكالها ، فإنها تدخل تحت هذا الأصل ، لأنها مخالفة للشرط الثاني وهو المتابعة ، فإنها قد سنت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، بل سنها أصحابها بناء على المرويات الباطلة ، والنقول الضعيفة الواهية والقياسات السامجة ، والاستحسانات الباردة التي لم يراع فيها دليل الشرع ولا قواعد الدين ، فأين يقبل مثل ذلك وقد تخلف فيه شرط القبول ، فإن المتقرر في الشرع أن العبادة لا تقبل إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ، والإخلاص والمتابعة من شروط قبول العمل ، فكل البدع غير مقبولة ، لأنها تخلف عنها شرط المتابعة ، ولنا مؤلف في ذلك أسميناه ( تطهير المجتمع من قذارة البدع ) ذكرنا فيه ما يربو على ألف بدعة ، وهو على حافة النهاية إن شاء الله تعالى ، والمهم أن تعرف أنك إن قررت هذه القاعدة ، فإنك بذلك تنسف كل البدع المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي ، فانظر كيف بركة التأصيل والتقعيد وضبط العلم ، وهو ما أوصيك به .

ومنها :- التعبد لله تعالى بقراءة الفاتحة في المواضع التي لم يرد بمشروعية قراءتها فيها الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، كقراءتها في افتتاح الخطوبة ، أو عند ذكر اسم الميت ، أو في ابتداء السفر  ونحو ذلك ، كل ذلك من البدع المردودة على أهلها ، لأن قراءة الفاتحة عبادة ، ولا تصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة عند هذه الأشياء ، فهذا الفعل محدثة وبدعة ، وكل إحداث في الدين فهو رد , والله أعلم .

القاعدة الثامنة :- ( العبادة ذات الأجزاء إن كان صحة أولها يتعلق بصحة آخرها فيكفي الجميع نية واحدة ، وإن كان لا تعلق لأولها بصحة آخرها فلا بد لكل جزء منها من نية خاصة ) أقول:- وهي قاعدة سهلة وليس عليها فروع كثيرة، وبيانها أن يقال:- إننا نجد أن من العبادات ما يكون من مركبا من عدة أجزاء ، كالصلاة مثلا فإنها مكونة من عده ركعات وكل ركعة مكونة من قيام وركوع وسجود وقعود ، والعبادة لا بد لصحتها من نية ، وكل فعل من هذه الأفعال يطلق عليه بأنه عبادة ، فهل لا بد لكل فعل منها من نية خاصة ؟ أو يكفي العبادة بكل أجزائها نية واحدة من أولها ؟ هذا محط السؤال ، وهو ما تجيب عنه هذه القاعدة ، وذلك أن العبادة ذات الأجزاء المتعددة لا يخلو :- إما أن تكون أجزاؤها الأولى لا تصح إلا إن صحت أجزاؤها الأخيرة ، وإما لا ، فإن كان آخرها لا يحكم له بالصحة إلا إن صح آخرها فالعبادة بكل أجزائها لا تفتقر إلا لنية واحدة من أولها ، لأن هذا الاتصال بين أجزائها مشعر بأنها عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض ، وأما إن كان أولها يصح بمجرد وقوعه ، وإن لم يصح آخرها ، أي لا تعلق لصحة أولها بصحة آخرها فلابد لكل فعل من أفعالها من نية مستقلة ، لأن انفصال صحة أولها عن اشتراط صحة آخرها مشعر بأن كل جزء منها عبارة عن عبادة مستقلة ، وهذا الكلام النظري له ما يعضده من الأدلة ، فنذكر لك الفروع بأدلتها لتكون أدلة وفروعا ، فأقول :-
منها :- الصلاة المفروضة والنافلة ، هي عبادة ذات أجزاء متعددة ، ولكنك عن نظرت إلى أولها لوجدته لا يمكن أن يحكم له بالصحة إلا إن صح آخرها ، فلو صلى الإنسان الركعة الأولى من صلاة الظهر - مثلا - صحيحة ، ثم صلى الثانية صحيحة ، ثم صلى الثالثة كذلك صحيحة ، ثم صلى الرابعة صحيحة ، ولكنه أحدث في التشهد الأخير ، فما حكم صلاته حينئذ ؟ لا شك أنها باطلة ، لاسيما على مذهب الجمهور خلافا لبعض الحنفية ، فلماذا بطلت الأولى مع أنها وقعت مستوفاة للشروط  والثانية والثالثة  والرابعة كذلك ؟ بالطبع ستقول :- لأن الصلاة وإن كانت ذات أجزاء متعددة إلا أن أولها لا يصح إلا إن صح آخرها ، فحيث كانت الصلاة من هذا القبيل فيكتفى فيها لكل أجزائها بنية واحدة فقط ، تكون في أولها ، فلا يلزم تجديد النية لكل ركعة من ركعاتها ، لأن العبادة التي تتعلق صحة أولها بصحة آخرها يكفي لكل أفعالها نية واحدة .

ومنها :- الصوم ، أعني شهر رمضان ، فإنه عبادة ذات أجزاء متعددة ، فهو عبارة عن ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما ، على حسب كمال الشهر أو نقصه ، فهل يكفي فيه كله نية واحد من أول يوم يصوم فيه ، أو لابد من نية مستقلة لصوم كل يوم على حدة ؟ بحيث أن نية اليوم الأول لا تكفي عن نية اليوم الثاني ، ونية اليوم الثاني لا تكفي عن نية اليوم الثالث ، وهكذا ، لقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا يطول ذكره ، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أنه لابد من نية مستقلة لصوم كل يوم واجب ، والمسألة اجتهادية ، والخلاف فيها سائغ ، والله يعفو عن الزلل ، ويغفر لعامة أهل العلم ، فالأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو أنه لابد من نية لكل يوم من أيام رمضان ، بل ولا بد من إنشاء النية من الليل ، والنية كما ذكرنا سابقا تتبع العلم, وقد فصلنا في ذلك مما يغني عن الإعادة إن شاء الله تعالى ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال (( لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل )) والحديث صحيح ، وهو مروي من عدة طرق ، فالاحتجاج به صحيح ولأن كل يوم من رمضان عبارة عن عبادة مستقلة ، لأن أوله إن وقع صحيحا فلا يبطله بطلان آخره ، أي إن العبد إن صام اليوم الأول صياما صحيحا ، والثاني كذلك ، والثالث والرابع كذلك ثم أفسد اليوم الخامس عمدا ، فهل إفساد اليوم الخامس يؤدي إلى فساد ما مضى من سائر الأيام  ؟ أقول :- بالطبع لا ، لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة بصحتها وبطلانها ، فلا تعلق بما قبلها وبما بعدها، ولذلك قلنا :- لا بد لكل يوم من نية خاصة ، ولا كلفة في هذا ، لأن من علم أن غدا من رمضان وأنه يجب صومه ، فهذا كاف في النية ، فشهر رمضان يدخل تحت العبادات التي لا يتعلق صحة أولها بصحة آخرها ، وقررنا في هذا النوع من العبادات أنه لا بد لكل فعل من أفعاله من نية خاصة ، والله أعلم .

ومنها :- الوضوء ، هو من العبادات ذات الأجزاء ، ففيه  المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين ، وهذه أجزاء ، فهل يكفي في الجميع نية واحدة أو لا بد في كل فعل منها من نية خاصة ؟ أي غسل الوجه له نية ، وغسل اليدين له نية ، ومسح الرأس له نية ، وهكذا ، أقول :- لا شك أنه يكفي في الوضوء نية واحدة ، مع أنه عبادة ذات أجزاء ، إلا أن أول الوضوء لا يصح إلا بصحة آخره ، أي أنه لا يحكم له بالصحة إلا إن فرغ منه صحيحا على ما أمر به الشرع ، بحيث أنه لو أخل بشيء منه أي مما هو ركن فيه  أو واجب ، فإنه لا يصح ، فلا يصح أوله إلا بصحة آخره ، ولا يصح آخره إلا بصحة أوله ، فهو عبادة واحدة مترابطة لا تنفك ، وما كان من قبيل ما لا يصح أوله إلا بصحة آخره فإنه يكتفى فيه بنية واحدة ولا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم .

ومنها:- الغسل ، فإنه عبارة عن عبادة واحدة ،  فإن البدن له أجزاء متعددة ، ولا يصح أول الغسل إلا إذا صح آخره ، فحيث كان الغسل كذلك ، فيكتفى في الغسل بنية واحدة تأتي على جميعه ، لأن ما لا يصح أوله إلا بصحة آخره يكفي فيه نية واحدة .والله أعلم .

ومنها:- التيمم ، فإنه عبادة ذات أجزاء ، ففيه ضرب لليدين بالأرض ضربة واحدة ، ومن ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ، ففيه مسح للوجه والكفين ، فهل لابد لكل فعل منها من نية خاصة أم يكتفى فيها بنية تأتي على جميعه ؟ لا شك أن الجواب هو أن يقال :- أنه يكتفى فيها بنية واحدة لأنه عبادة واحدة لا يصح أولها إلا إذا صح آخرها ، وما كانت صحة أوله متعلقة بصحة آخره فإنه يكتفى في كل أجزائه بنية واحدة تأتي على جميع أجزائه ، والله أعلم .

ومنها :- إذا اجتمع على العبد عدة كفارات ،  ككفارات اليمين مثلا على أجناس مختلفة ،  ثم أراد أن يخرجها جميعا ، فلابد من نية مستقلة لكل كفارة ، أو ينوي أن يخرج ما عليه من الكفارات ، فلا يكفي لإخراج الجميع كفارة واحدة ، لأن هذا الإخراج عبادة ذات أجزاء لا يتعلق صحة أولها بصحة آخرها ، وما كان كذلك فلا بد فيه من نية لكل فعل منها ، لكن لو كانت هذه الأيمان على جنس واحد وموجبها واحد ولم يخرج موجب الأول ، فالقول الصحيح أنه يكفي عنها جميعها كفارة واحدة ، وحيث كان كذلك فلا داعي لتكرير النية ، لأنه إخراج واحد ، فيكتفى فيه بنية واحدة .

ومنها :- الحج , فإنه عبادة ذات أجزاء متعددة فمنه الأركان ومنه الواجبات ففيه إحرام  وطواف وسعي ووقوف ومبيت بمنى ومزدلفة ، ورمي جمار ، وهذه أجزاء متعددة ، فهل لابد لكل فعل  منها من نية خاصة ، أو يكفي عن الجميع نية واحدة، من أول الإحرام إلى الفراغ من الحج ؟ أقول:- هذا فيه خلاف ، والأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم أنه يكفيه نية واحدة ، لأن الحج عبارة عن عبادة واحدة ، لأنه لا يصح أوله إلا بصحة آخره ، وحيث كان كذلك فيكفي الجميع نية واحدة.

ومنها :- لو تصدق الإنسان دفعة واحدة بصدقتين ، هو في إحداهما مراء، وفي الثانية مخلص ، فهل تبطل الصدقتان جميعا ؟ الجواب :- لا ، بل لا تبطل إلا الصدقة التي وقع فيها الرياء ، وأما الصدقة التي تحقق فيها الإخلاص فهي مقبولة ، وعدم قبول إحداهما لا يلزم منه عدم قبول الأخرى ، لأنهما عبادتان منفصلتان ، ولا تعلق بصحة أولها بصحة آخرها ، هذا على القول الصحيح .

ومنها :- من المعلوم أن يوم الجمعة يشتمل على خطبة الجمعة وصلاتها ، بل قال بعض الفقهاء :- إن خطبيتي الجمعة بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر ، والسؤال الآن:- ما الحكم لو كان الخطيب في حال خطبته لا يريد بها إلا التسميع والرياء - والعياذ بالله تعالى - فلم يتحقق فيها شرط الإخلاص  لكنه في صلاة الجمعة حسنت نيته ، واتجه قصده بصلاته لإرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة ، فهل صلاة الجمعة تصح منه أو لا ؟أقول :- أما صلاة الجمعة فهي صحيحة ، وأما الخطبة فالله أعلم بحالها ، لكنها في ميزان الشرع عندنا في الظاهر على حسب الأدلة لا ثواب له فيها ، لأن الثواب منوط  بالنية ، ولكن وإن كانت متعلقة بصلاة الجمعة ، إلا أن صلاة الجمعة لا تتعلق بها تعلق صحة ، فصلاة الجمعة صحيحة مع استيفاء شروطها حتى وإن قلنا بأن الخطبة لا ثواب له فيها ففساد النية في الخطبة لا يلزم منه بطلان الصلاة ، لأن لكل منهما نيته الخاصة ، والله أعلم .

ومنها:- الطواف ، فإنه عبادة ذات أجزاء ، فهو سبع طوافات ، فهل لابد من  نية لكل جزء منها أو يكفي جميع الطواف نية واحدة ؟ أقول :- بل يكفي جميع الطواف نية واحدة تأتي على جميعه لأن أوله لا يصح إلا بصحة آخره ، وقد تقرر أن العبادة ذات الأجزاء إن كان لا يصح أولها إلا بصحة آخرها فإنه يكتفى فيها بنية واحدة .

ومنها :- السعي ، فإنه عبادة ذات أجزاء ، فهو سبع سعيات بين الصفا والمروة ، فهل لابد من نية خاصة لكل سعية ، أو يكفي الجميع نية واحدة ؟ الجواب :- بل يكفي الجميع نية واحدة ، لأن أول السعي لا يصح إلا بصحة آخره ، فأوله متعلق بآخره تعلق صحة ، والله أعلم .

ومنها :- رمي الجمار ، فإن الرمي في أيام التشريق يكون في ثلاث جمرات ، الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى ، فهل لا بد من نية خاصة لكل جمرة ، أي أن ينوي رمي الصغرى ، ثم يعود فينوي رمي الوسطى ، ثم ينوي رمي الكبرى ، أو يكتفى فيها كلها بنية واحدة ؟ أقول :- الراجح أنه يكتفى فيها كلها بنية واحدة ، لأن رمي الجمرة الصغرى لا يصح إلا برمي الجمرة الكبرى يعني أن أول العبادة متعلق بصحة آخرها ، وما كان كذلك فإنه يكتفى فيه بنية واحدة ، والله أعلم .

ومنها :- رمي الجمرة الواحدة ، فإن كل جمرة ترمى بسبع حصيات ، فهل لابد لكل حصاة من نية خاصة ؟ الجواب :- بالطبع لا ، لأن رمي الجمرة الأولى تتعلق صحته بآخر الرمي ، وما كان كذلك فيكتفى فيه بنية واحدة والله أعلم . ولعل هذه الفروع كافية في فهم هذه القاعدة إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

القاعدة التاسعة :- (نية المرء أبلغ من عمله) أقول :- وهذه القاعدة تبين بركة النية ومدرا الثواب عليها حتى ولو تخلف عنها العمل ، فإن مجرد النية الصالحة نوع من أنواع العبادة ، والعبادة مما يثيب الله عليها ، وقد أوضح ابن تيمية هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتبه ، وهذه القاعدة باللفظ الثاني قد وردت في حديث مرفوع عند الطبراني ولكن إسنادها ضعيف إلا أن الأدلة التي سأذكرها بعد قليل - إن شاء الله تعالى - كافية في إثباتها ، ولكنها ثابتة عند السلف ومنقولة عنهم ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( نية المرء خير من عمله ) هذا قاله غير واحد وبعضهم يرفعه ، وبيانه من وجوه , أحدها : أن النية المجردة عن العمل يثاب عليها والعمل بلا نية لا يثاب عليه , الثاني : أن من رأى الخير وعمل منه وعجز عن إكماله كان له أجر عامله ، لقوله عليه الصلاة والسلام (( إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم )) الثالث : أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده , الرابع : أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المجبوب من الزنا ، وكتوبة الأخرس من القذف وأصل التوبة عزم القلب , الخامس : أن النية لا يدخلها فساد فإن أصلها حب الله ورسوله وإرادة وجه الله تعالى وهذا بنفسه محبوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مرضي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والأعمال الظاهرة يدخلها آفات كثيرة ولهذا كانت أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة ، كما قيل : قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه ، والمنافق عكسه والله أعلم ) اهـ كلامه وهو منقول من مختصر الفتاوى المصرية للشيخ البعلي على الجميع رحمة الله ورضوانه ومغفرته , ونزيد ذلك توضيحاً فنقول : إن ما يرتفع به ميزان العبد يوم القيامة ويزيد في درجاته النية الصالحة ، فمن نوى النية الصالحة فإنه مأجور على هذه النية وإن تخلف عنها العمل لعارض أوجب هذا التخلف ، فإن قارنها العمل أثيب العبد ثوابين  ثواب على صلاح النية وإخلاص القصد لله تعالى وثواب على تحريك جوارحه بهذه العبادة ، فالنية الصالحة توصل العبد للمراتب العالية والمنازل السامية مالا يستطيعه بعمله ، فالنية أبلغ من العمل فإذا اقترنا فهما نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليه ، فإنها روح العمل وقائده وسائقه والعمل تابع لها ، يبنى عليها ، ويصح بصحتها ويفسد بفسادها ، وبها يستجلب التوفيق ، وبعدمها يحصل الخذلان ، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة )) اهـ كلامه …وقال في موضع آخر (المعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم ، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهباً أو يردها خبثاً ) اهـ والأدلة على هذه القاعدة كثيرة والذي يحضرني منها ما يلي , فمن ذلك : قال تعالى  مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ  فأخبر الله تعالى أنه بمنه وكرمه وفضله وإحسانه يزيد ثواب العمل ويضاعف الأجر فيه إذا كان الدافع لصاحبه إرادة وجه الله والدار الآخرة ، وقوله  نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ  يحمل على زيادة الثواب ومضاعفة الأجور ويحمل على زيادة الرغبة الصادقة في القيام بالأعمال العبادية الأخرى فإن المتقرر أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها ، وهذا كله من بركة النية ، فبلغ العبد بهذه النية الصالحة ما لا يبلغه بعمله لو تخلفت عنه هذه النية بل ذكر ابن تيمية اتفاق العلماء أن العبادة إذا عملت لا بنية الإخلاص لله تعالى فإنها باطلة مردودة على صاحبها فهذه المضاعفة والزيادة من جملة بركات النية الصالحة لأن قوله يُرِيدُ هو بعينه النية فالله تعالى لم يرتب هذه الزيادة والمضاعفة على مجرد الحرث أي العمل ، وإنما رتبها على الإرادة بالنية الصالحة فدل ذلك على أن نية المرء أبلغ من عمله . وأن العبد يبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله والله أعلم , ومنها : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا نع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال (( إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض )) وفي رواية( ( إلا شركوكم في الأجر )) رواه مسلم . ورواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال : رعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال (( إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا ، حبسهم العذر )) قال ابن القيم (فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم فهذا محال) اهـ . وهذا يفيدك صحة هذه القاعدة وبيان ذلك أن يقال : إن هؤلاء القاعدين عن الجهاد ما قعدوا رغبة عن الجهاد كما يفعله أهل النفاق ، وإنما الذي حبسهم عنه هو المرض ، أو العذر المانع  فكانوا يعزمون العزم الكامل على الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن حبسهم العذر ، فلم يخرجوا معه ، ومع ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم معهم في الأجر بقوله (( إلا شركوكم في الأجر )) وهذا يفيد أن العبد يبلغ بنيته ما يبلغ بعمله ، وأن نية العبد خير من عمله فيكتب في صحائفهم أجر المجاهدين مع أنهم لم يجاهدوا بأبدانهم وإنما جاهدوا بالإخلاص وصدق النية والإرادة الجازمة على المضي لولا هذا العذر ، فهم وإن كانوا في دار الهجرة بأبدانهم لكنهم مع المجاهدين بأرواحهم ومقاصدهم ونيتهم ، قال ابن القيم ( وهذا من الجهاد بالقلب وهو أحد مراتب الجهاد الأربع وهي القلب واللسان والمال والبدن ، وفي الحديث (( جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم )) اهـ كلامه ، فالإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له الأجر كاملاً ، فالمتمني للخير ، الحريص عليه إن كان من عادته أنه كان يعمله ولكنه حبسه عنه حابس كتب له ثواب ذلك العمل ، وهذا بعينه ما نقصده بهذه القاعدة ,ومنها : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ فقال : لا ، فقتله ، فكمل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل على رجل عالمٍ فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة ، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلى أرضك فإنها سوء ، فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله عز وجل وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط ، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو له ، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة .. )) وهذا حديث عظيم جليل المكانة ، وهو دليل قاطع على صحة هذه القاعدة ، فإن هذا الرجل الذي قتل مائة نفس لما صدق في توبته وجاء مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى وأخلص في قصده ولم يرد بتوبته إلا الله والدار الآخرة ، صارت هذه النية الصادقة والعزيمة الجازمة سبباً في نجاته ودخل الجنة بسببها أي بسبب نيته الصالحة وصدقه في التوبة ، مع أنه لم يعمل خيراً إلا ذلك فقط فصارت هذه النية كفيلة بأن تكفر عنه ما مضى بفضل الله ومنه وتوفيقه ، وهذا يفيد أن نية المرء أبلغ من عمله ، وأن العبد يبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله , ومنها : حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال (( إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك .. فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة )) متفق عليه ، ووجه الدلالة منه واضحة وذلك أن الهم بالحسنة أي النية إلى عملها ، فإذا عارض فعلها مانع من الموانع فإن العبد لا يحرم أجرها ، بل يكتبها الله عز وجل حسنة كاملة عنده وهذا على مجرد النية الصالحة وهذا فيه دليل على أن النية يثاب عليها العبد وأن لم يقرنها بالعمل لأن النية أبلغ من العمل ، فلو قال قائل : كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها فالجواب على ذلك أن يقال : إن فضل الله واسع ، فإن هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة لأن القلب همام ، إما بخير وإما بشر ، فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له ، وهذا واضح في أن النية خير من العمل ومنها : حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه )) رواه مسلم ، ومثله حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولم لم تصبه )) رواه مسلم أيضاً . وانتبه لقوله " بصدق " ولقوله " صادقاً " وهذا هو المراد بالنية الحسنة فبمجرد هذه النية الصادقة والعزم الماضي في طلب الشهادة أعطي صاحب هذه النية الشهادة وبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه بين أهله وهذا ما بلغه إلا بالنية الصالحة وهذا يفيدك أن نية المرء أبلغ من عمله وأن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله ، وهذا واضح في الدلالة ، بل هو نص في هذه القاعدة , ومنها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات على شعبة من النفاق )) رواه مسلم ، والشاهد قوله ( ولم يحدث نفسه بغزو ) وهذا يفيد أنه لو حدث نفسه بالجهاد فإنه يخرج من ربقة النفاق ، فدل ذلك على أن النية المجردة فيها فضل وبمجردها يتحقق للعبد النجاة من شعبة النفاق وهذا استدلال بمفهوم المخالفة وهو حجة على القول الصحيح عند الأصوليين ، وتحديث النفس بالغزو أي عقد العزم الصادق عليه متى ما تيسرت أسبابه وبهذه النية ينجو من خصلة من خصال المنافقين ، فتحقق له بالنية ما لم يتحقق بالعمل ، بل أقول : تحقق له بالنية الثواب والأجر والنجاة ، وهذا يفيدك أن نية المرء خير من عمله وأن العبد يبلغ بنيته ما يبلغه بعمله , ومنها : ما رواه الترمذي في جامعه قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو نعيم  قال : حدثنا عبادة بن مسلم ، قال : حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي ، أبي البختري أنه قال : حدثني أبو كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه )) قال (( ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً ولا فتح عبد باب فسأله إلا فتح الله عليه باب فقر - أو كلمة نحوها- وأحدثكم حديثاً فاحفظوه )) قال (( إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة ، ويعلم الله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل ، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو بنيته ، فأجرهما سواء ، وعبد رزقه ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم ، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمة ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته ، فوزرهما سواء )) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني رحمه الله تعالى ووجه الدلالة منه واضحة وهو أن الرجل الذي آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً ، لما صدق النية في قوله (( لو أن عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمله )) لما صدق من قلبه بهذا القول أعطاه الله تعالى أجرهما سواء ولكن النية إلى قوله في الحديث (( فهو صادق النية )) أي لابد من هذا الشرط وهذا يفيدك الإفادة الصريحة أن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله وأن النية خير من العمل وأبلغ منه ، وهذا فضل الله وتوفيقه . ولعل هذه الأدلة كافية إن شاء الله تعالى في فهم هذه القاعدة وأوصيك أيها الأخ المبارك أن تجعل صلاح النية هو شعارك دائماً في كل مصادرك ومواردك وأن تراقبها دائماً وأن تنوي الخير في كل قول أو فعل وما مضى من الأدلة هو كالتفريغ على هذه القاعدة ولكن نزيدها إيضاحاً بذكر نزوع أخرى فأقول :-
منها : من كان عازماً على قيام الليل وأخذ بالأسباب ولكنه لم يقم فإنه يكتب له إن شاء الله تعالى قيام ليله بمجرد هذه النية الصالحة لأن نية المرء أبلغ من عمله .
ومنها : من فعل ما يقدر عليه من العبادة ولكنه عجز عن باقيها فإنه يكتب له من الأجر أنه فعلها كاملة وعليه حديث (( إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحاً مقيماً)) وهذا من عظيم فضله جل وعلا .
ومنها : من عزم على إخراج زكاته وأخذ بالأسباب ولكن قدر الله أن احترق النصاب الزكوي فاحترقت الزكاة معه بلا تفريط منه فإن ذمته برئت من الوجوب لعدم تفريطه بل ويكتب له إن شاء الله تعالى ثواب من أخرجها لأنه نوى إخراجها وعزم عليه ولكن ورد عليه هذا المانع فيكتب له ثواب من أخرجها لأن نية المرء أبلغ من عمله .

ومنها : من نوت صيام عرفة أو يوم عاشوراء ، وبيتت نية الصيام عازمة عليه ولكن حال دون ذلك نزول الحيض فإنه يكتب لها إن شاء الله تعالى أجر من صام ذلك اليوم ، فبلغت بنيتها ما لم تبلغه بعملها لأن نية المرء أبلغ من عمله . 
ومنها : أن من اجتهد في دفع زكاته إلى فقير ، فبحث فوجد رجلاً غلب على ظنه أنه فقير فدفع الزكاة إليه ثم تبين بأخذه أنه غني فالقول الصحيح أن ذمته برئت بهذا الدفع لأن غلبة الظن كافية في العمل ، بل ويثاب ثواب من أوصل الزكاة إلى مستحقها ، مع أنه دفعها لغني ، ولكنه وصل إلى هذا الثواب بالنية الصالحة لأن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله ، وعلى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة  فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ، قال : اللهم لك الحمد على زانية ؟ لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني ، فأصبحوا يتحدثون  تصدق الليلة على غني ، قال : اللهم لك الحمد ، على غني ؟ لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق ؟ فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته)) رواه مسلم في صحيحه . والله أعلم .

ومنها : ما ذكره أبو العباس في الاختيارات من أن من أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها ، وتصدق بمهرها لوجه الله تعالى وطلب من الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة رجي له ذلك من الله تعالى ، أي أن الله تعالى يزوجه هذه المرأة في الآخرة إن كانت من أهل الجنة وهذا بلغه بنيته الصالحة لأنه العبد يبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله ، والله أعلم . 
ومنها : أن العبد إذا أوقف شيئاً ونوى أن ينتفع به المسلمون أبداً ، فطرأ على هذا الوقف ما يقطع الانتفاع به من تهدم أو حريق أو نحوه فإنه يرجى لصاحب الوقف إن شاء الله تعالى أن لا ينقطع ثوابه وإن تعطل الوقف وسبب عدم انقطاع الثواب سعة فضل الله تعالى ثم هذه النية الصالحة فالعبد يبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله ، ونية المرء خير من عمله .

ومنها : أن الداعية إذا منع من الدعوة إلى الله تعالى ، وكانت نيته في ذلك صالحة ، وفعل الأسباب المشروعة ولكن أصر ولي الأمر على منعه ، فإنه يثاب على هذه النية الصالحة والعزيمة الصادقة  فيعطى أجر من باشر الدعوة وإن كان جالساً في بيته ، فأجره لا ينقطع ما بقيت هذه النية, فالحمد لله أولاً وأخيراً وظاهراً وباطناً ، والله المستعان .

ومنها : أن من سعى لنيل منصبٍ يريد بنيله نفع المسلمين به وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصر المظلوم ويعين المحتاج ونحو ذلك ثم صد عن هذا المنصب وولي غيره فإنه يكتب له من الأجر ما نواه ولا ينقصه الله تعالى من أجره شيئاً لأن العبد يبلغ بنيته الصالحة مالا يبلغه بعمله ونية المرء خير من عمله ، وعلى ذلك فقس والله ربنا أعلى وأعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-  
                       الدينُ مَبْنِيٌّ على المصالِحِ     في جَلْبِها والدَّرْءِ للقبـائِحِ
                       فإن تَزَاحَمْ عدَدُ المصالحِ      يُقَدَّمُ الأعلى مـن المصالحِ
                       وضده تَزاحُمُ المفاسـدِ      يُرْتَكَبُ الأدنى من المفاسدِ
ش) أقول :- الكلام على هذه الأبيات في مسائل :-
{المسألة الأولى} اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر في الدين أن الشريعة نزلت لتقرير المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وهذه من أكبر القواعد في الشريعة الإسلامية ، فالدين كله في أصوله وفروعه ، وفي كلياته وجزئياته ، وفي عقائده وشرائعه ، كله من أوله إلى آخره مبني على تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، فلا تجد فرعا من الفروع المقررة في هذه الشريعة المباركة إلا هو محقق لمصلحة ، أو دافع لمفسدة ، قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ( وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصلحة الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان ، وإن تزاحمت قدم همها وأجلها ، وإن فاتت أدناها ، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان ، وإن تراحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناهما ، وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه ، وهي دالة عليه ، شاهدة له بكمال علمه وحكمته ، ولطفه بعباده ، وإحسانه إليهم ) انتهى , فإن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل) اهـ. ويقول الشاطبي رحمه الله: التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية ) ويقول أيضًا (إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا) والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا لا تكاد تحصر ، ولكن نذكر لك أهمها , فمنها :- قوله تعالى  وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  فانظر كيف نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين لما كان سبها يفضي إلى المفسدة ، وهو سب الرب جل وعلا ، لأن سب آلهة المشركين لا يكون مشروعا إلا إن كان محققا للمصلحة ودافعا للمفسدة , ومنها:- قوله تعالى يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ أي أن مفسدة صَدِّ المشركين عن سبيل الله، وكفرهم به، وصدهم المؤمنين عن المسجد الحرام، وإخراجهم منه، أكبر من مفسدة قتالهم في الشهر الحرام، فتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما ، فلا بأس بالقتال في الشهر الحرام في تلك الظروف. وهذا مثال على تعارض المفاسد أو تزاحم المفاسد ، فإذا كان هناك محرمان لا يمكن تركهما جميعًا بل لابد من الوقوع في أحدهما، فيرتكب أقلهما إثمًا وأقلهما توكيدًا، فلا يقبل من شخص في مثل تلك الحالة أن يقول: قتال المشركين في الشهر الحرام محرم فلا يجوز أن نقاتلهم فيه مهما ترتب على ذلك من أمور، ويتجاهل المضار الناجمة من ترك قتالهم حتى لو كان ترك المقاتلة يؤدي إلى تمكين الكفر بالله والصد عن سبيل الله وإخراج المسلمين ومنعهم من التعبد في المسجد الحرام، وتلك بلا شك مضار عظيمة إذا ما قورنت بقتالهم في الشهر الحرام، لذا جاز للمسلمين ارتكاب المحظور الأصغر لدفع الخطر الأكبر، وهو ما يعرف بارتكاب أخف الضررين، وإنما يسمى محظورًا أو محرمًا باعتبار الأصل , ومنها :- قوله تعالى  يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  فشارب الخمر يتعدى على الآخرين بالضرب والشتم والقتل، ويترك العبادة، وهي مفاسد عظيمة لا تقاومها المصالح المزعومة.فهذا مثال على تعارض المصلحة مع المفسدة ومراعاة الأغلب منهما، والمفسدة هنا أغلب، لذا نبههم الله جل وعلا إلى ذلك تمهيدًا لتحريمها , ومنها :- ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها (( يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير بكفر- (( لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون )) فانظر كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على هذه الصفة المحبوبة له مراعاة لتحقيق المصالح ودفع المفاسد وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله (باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه) ومنها :- ما رواه البخاري عن أبي سعيد قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله، فقال (( ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ )) قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال (( دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية )) وفي بعض طرق الحديث عند أحمد والطبري: فقال أصحابه: ألا تضرب عنقه؟ فقال (( لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي )) وأخرج مسلم قصة أخرى نحوها عن جابر رضي الله عنه وفيها: فقال عمر: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال (( معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية )) وقد ترجم البخاري للحديث بقوله (باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه) فهنا وجدت مصلحة وهي تأديب المارقين وردع المنافقين، ويقابلها مفسدة نفور الناس عن الدخول في الإسلام، وترويج الشائعات المنكرة على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ودفع هذه المفسدة أولى من تحقيق المصلحة المشار إليها، بخلاف ما لو أمنت تلك المفسدة فحينئذ لا يترك تحقيق المصلحة المذكورة, ومنها :- ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال لمعاذ (( من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة )) قال: ألا أبشر الناس؟ قال (( لا إني أخاف أن يتكلوا )) وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس فلقيه عمر فدفعه وقال: ارجع يا أبا هريرة، ودخل على أثره فقال: يا رسول الله لا تفعل؛ فإني أخشى أن يتكل الناس، فخلهم يعملون. فقال عليه الصلاة والسلام (( فخلهم )) فتبليغ الناس بهذه البشارة وإدخال السرور عليهم بذلك مصلحة، واتكالهم على ذلك وعدم فهمهم وتركهم العمل مفسدة عظيمة، لذا اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه عمر في ذلك وهذا من أكبر الأدلة على تقرير هذه القاعدة , ومنها :- ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطًا وأنا جالس فيهم قال: فترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم رجلاً لم يعطه وهو أعجبهم إليّ فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فساررته فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنًا، قال: (( أوْ مسلمًا )) فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنًا، قال (( أوْ مسلمًا )) فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنًا، قال (( أوْ مسلمًا )) قال (( إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكب في النار على وجهه )) فانظر كيف ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الأفراد في العطاء ، وبين أن سبب هذا التمييز هو مراعاة المصالح والمفاسد ، وحصر الأدلة في هذه القاعدة يطول ، ونوضح لك ما نريده بضرب الفروع مقرونة بأدلتها ،حتى تكون أدلة وفروعا ، فأقول وبالله تعالى التوفيق :-
الأول :- لقد قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى وجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله تعالى ، وأنه لا يجوز الخروج عليه ولا نزع اليد من الطاعة إلا إن رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وغلب على الظن الانتصار عليه بلا مفاسد أكبر من المصالح المرجوة ، فهنا راعى أهل العلم مسالة المصالح والمفاسد ، فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن نبعده إن كان يلزم من ذلك إراقة الدماء وضعف الدين ، وانتشار الفوضى في البلد ، وإخافة السبيل وتضييع الحقوق ، وغير ذلك من المفاسد ، بل بقاؤه خير للأمة من إبعاده والحالة هذه ، فنحن نرجو في إبعاده مصلحة ، لكن إن كانت مصلحة بقائه أكبر فالمشروع إبقاؤه ، ونحن نريد في تنحيته عن منصبه دفع مفسدة ، ولكن إن كان سيلزم منه مفسدة أكبر فالحكمة هو إبقاؤه في منصبه ، والمهم أن أهل السنة رحمهم الله تعالى نظروا إلى مسألة المصالح والمفاسد في مسألة الخروج على الحاكم وإبعاده عن منصبه ، فلا يجوز الخروج عليه إلا بهذين الشرطين :- أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ، وأن يغلب على ظننا عدم ترتب مفاسد أكبر من المصلحة المرجوة ، والله أعلم .

الثاني :- لقد قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى أن صلاة الجمعة والجماعة والحج والجهاد إن كان لا يقيمه إلا إمام المسلمين العام ، وكان فيه شيء من الفسق والفجور ، فإن الحق والواجب هو إقامة هذه الأمور خلفه ، بل قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى أنه لا يتخلف عن الصلاة خلف إمام المسلمين في هذه الحالة إلا مبتدع ، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته ، أو فاسق ظاهر الفسق ، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه ، كإمام الجمعة والعيدين ، والإمام في صلاة الحج بعرفة ، ونحو ذلك - : فإن المأموم يصلي خلفه ، عند عامة السلف والخلف . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر ، فهو مبتدع عند أكثر العلماء . والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها ، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون ، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف ، وكذلك أنس رضي الله عنه ، كما تقدم ، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وكان يشرب الخمر ، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ، ثم قال : أزيدكم ؟! فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة !! وفي الصحيح : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص ، فسأل سائل عثمان : إنك إمام عامة ، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ؟ فقال : يا ابن أخي ، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . وذلك لأن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، بحسب الإمكان . فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجر ، لاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً ، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة .
الثالث :- المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه ليس كل ما يعلم يقال ، ولكل مقام مقال وأن من الحكمة السكوت عن بعض العلم إن كانت المصلحة في السكوت عنه ، فليس كل شيء تعلمه لابد من أن تقوله ، لا ، بل لا يدفعنك للكلام إلا المصلحة ، ولا يدفعك للسكوت إلا جلب المصلحة أو دفع المفسدة ، فليس العالم بوقا ينطق بما يريده الناس أو يشفي غيظ قلوبهم ، أو بما يهوونه حتى تكون الحظوة عندهم ، لا ، من قام في قلبه ذلك فليس بعالم وإن لبس مسوح العلماء فتبليغ العلم لا بد وأن يؤخذ مقرونا بهذه القاعدة ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه نهى معاذا عن التحديث بالحديث فيه (( وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا )) وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول:- حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم ، أما أحدهما فبثثته ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم . رواه البخاري ، فكان من الحكمة في حقه أن لا يحدث بهذا النوع من العلم ، لما فيه من المفسدة الكبيرة المترتبة على الكلام فيه ، وهذا من أبي هريرة رضي الله عنه من باب تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، والله أعلم .

الرابع :- لا جرم أن الأدلة وردت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والنصوص فيه كثيرة وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يراد تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، فإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمان من الأزمنة أو مكان من الأمكنة يلزم منه ترتب مفسدة أكبر من المفسدة التي نرجو زوالها ، فالحكمة والمشروع الآن هو عدم الإنكار ، لأننا إنما نريد أن نتلف مفسدة ونحيي مصلحة ، وفي تجويز الإنكار في هذه الحالة قلب الأمر ، فبما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة المعينة يفضي إلى مفاسد أكبر وأعظم فالحق أنه لا يجوز استعماله ، هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى .وما ذلك إلا لأن الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد ، والله أعلم .

الخامس :- فداء أسرى المسلمين بالمال؛ فتحرير الأسارى المسلمين من أيدي الكفار مصلحة بينما ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار مفسدة، لكن مصلحة تحرير أسرى المسلمين أرجح من مفسدة ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار فترجح .

السادس :-  ويدخل في ذلك تبادل الأسرى، فإن تبادل الأسرى وإن كان فيه مفسدة ، لأن هؤلاء الأسرى من الكفار سيسلمون إلى بلادهم فتحصل لهم بهم القوة ، ولكن هذه المفسدة تعارضها مصلحة أعلا منها ، وهي مصلحة إنقاذ الأسرى من المسلمين من براثن يد الكفار, حتى لا يفتنوهم عن دينهم ، فالمصلحة هنا أرجح من المفسدة ، فتقدم عليها ، والله أعلم .

السابع :- الصحيح أنه لا حرج في إعطاء بعض المؤن للكفار إذا لم يمكن توصيل المؤن للمسلمين المحاصرين إلا بذلك الطريق ، إن غلب على الظن صدق هذه الجهة بإيصال تلك المؤن ، لأنه لا طريق إلى إيصالها للمسلمين إلا عن تلك المنظمة الكفرية التي يغلب على الظن صدقها ، فهي وإن كانت كافرة ، ولكننا نحصل بذلك مصلحة أعظم ، وهي وصول المؤن لإخواننا المسلمين ، والله أعلم .

الثامن :- ما قرره الفقهاء من أن السنة ترك السنة إن كانت الترك لمصلحة التأليف ، وهذا أمر مهم لا بد وأن يفهمه الدعاة ، فإن كان الإنسان بين ظهراني دولة تدين بمذهب معين , وهو قادم للدعوة أصلا ، وكان أفراد تلك الدولة لا يسمعون لمن يخالفهم في المذهب ، وكنت أنت ترى أن من السنة كذا وكذا مما لا يراه أهل هذه الدولة ، فالذي نراه في حقك أن تترك هذه السنة من باب مصلحة التأليف فإن مصلحة التأليف واستماع الدعوة ، أولى مراعاة من مجرد مصلحة فعل هذه السنة ، وعلى ذلك فالأولى الجهر بالبسملة أحيانا لمصلحة التأليف ، لاسيما في البلاد التي ترى أنها آية من الفاتحة ، والأولى ترك القنوت في الوتر أحيانا لمصلحة التأليف , والأولى ترك ضم اليدين أحيانا على الصدر لمصلحة التأليف ، والأولى ترك الجهر بالتأمين أحيانا لمصلحة التأليف وهكذا ، وما ذلك إلا لأن مراعاة مصلحة تأليف القلوب واتحاد الصف ، وعدم الخلاف والفرقة أولى من مراعاة فعل هذه السنة ، لأن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها . والله أعلم .

التاسع :- ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أن السنة إذا أدى فعلها إلى مفسدة فإن المشروع تركها ، وما ذلك إلا لأن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح ، كما في سنن الحج مثلا ، فتقبيل الحجر الأسود إن أدى إلى الوقوع في المحرم من المسابة والمشاتمة والمدافعة التي تفضي إلى إيذاء عباد الله ، فإن كان تقبيل الحجر يؤدي إلى هذا ، فالمشروع تركه ، وكذلك الصلاة خلف مقام إبراهيم - أعني ركعتي الطواف - فإن كان فعلها في هذا المحل يفض إلى مفسدة كمزاحمة الناس في الطواف المزاحمة الشديدة ، وإيذاء عباد الله تعالى فالمشروع تركها ، والصلاة في أي بقعة من الحرم ، وكالرمل في الطواف ، فإن كان يفضي إلى الاصطدام بالناس والدفع في أعجازهم فاتركه ، وغيرها من الأمثلة كثير ، ودونك هذا الضابط الذي يقول ( كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها ) والله أعلم .

العاشر :- ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه لا يجوز فعل عبادة لله تعالى في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله تعالى ، كما قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ( باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ) وقول الله تعالى  لا تقم فيه أبدا  وفي حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم  فقال (( هل كان فيها وثن يعبد ؟ )) قالوا :- لا ، قال (( فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ )) قالوا :- لا ، قال للرجل (( فأوف ينذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم )) رواه أبو داود ، وإسناده على شرطهما ، وما ذلك إلا لأن فعلها في هذا الموقع مفسدته راجحة على المصلحة المرجوة منه ، والمتقرر أن الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد, والله أعلم .

الحادي عشر :- اتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على حرمة الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وما ذلك إلا لأن المحتج بالقدر من شر الناس ، لأنه من أعظم الأبواب الشيطانية التي يفتح بها باب المفاسد ، ويغلق بها أبواب المصالح ، وقد شرحنا في إتحاف الألباب الأوجه الدالة على تحريمه  فارجع لها هناك إن شئت ، لأننا نريد هنا أن نبين أن أهل السنة قد سدوا هذا الباب من أجل تحقيق المصالح ودفع المفاسد . والله أعلم .

الثاني عشر :- النهي عن الصلاة في أوقات النهي أعني التطوع الذي لا سبب له ، فإن الصلاة أعني التطوع فيها أجر عظيم وثواب جزيل قد أثبتته الأدلة فهي من الأمور الفاضلة لكن نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات النهي سدًا لذريعة مشابهة المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وغروبها ، فهذه المصلحة وهي عدم مشابهة المشركين جعلت الأمر الفاضل الذي هو التطوع بالصلاة أمرًا مفضولاً وترك التطوع الذي هو المفضول جعلته أمرًا فاضلاً ، فانظر كيف أدَّى اقتران المصلحة الشرعية إلى جعل المفضول فاضلاً والفاضل مفضولاً ، فإن قلت : فلماذا تجوزون إيقاع الصلاة إذا كان لها سبب في وقت النهي مع فوات المصلحة ووجود المفسدة ؟ قلنا : لنا جوابان , الأول : أن الأدلة دلت على جواز إيقاع ذوات الأسباب في أوقات النهي كصلاة الطواف لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((  يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهار )) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وظاهره العموم وكذلك الوضوء لحديث بلال:- ما توضأت أية ساعة من ليلٍ أو نهار إلا صليت بعده ركعتين . وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وكتحية المسجد لحديث أبي قتادة مرفوعًا ((( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )) وفي رواية (( فليركع ركعتين قبل أن يجلس )) وظاهره العموم في أي وقتٍ ، وكالصلاة المعادة لحديث يزيد بن الأسود الصحيح مرفوعًا ((( إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة )) وقد قال ذلك لما رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر مع الناس ؛ لأنهما قد صليا في رحالهما فقاله مع دخول وقت النهي في حقهما ، وأما سجود التلاوة والشكر فلا تعلق لهما بما نحن فيه ؛ لأن القول الراجح أنهما ليسا بصلاة كما هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله ، والمقصود أن ذوات الأسباب مخصوصة من عموم النهي لأمرين : أحدهما : أن الأدلة أجازت ذلك وندبت إليه في ذوات الأسباب خاصة . والثاني : أن هذه الصلوات المذكورة أعني ذوات الأسباب مرتبطة بسببها وهي تفوت بفواته فإذا فات سببها فاتت وإذا فاتت فقد فاتت مصلحتها فعندنا الآن مصلحة فعلها لئلا تفوت بفوات سببها ومصلحة مخالفة المشركين ، والأدلة رجحت فعلها وإدراك مصلحتها ولم تنظر إلى المفسدة المقابلة ، ذلك لأن مصلحة تحصيل هذه الصلوات أكبر من مراعاة مصلحة مخالفة المشركين وإذا تعارضت مصلحتان فإننا نفوت أدناهما بتحصيل كبراهما ، كما أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي اجتناب أشدهما بارتكاب أخفهما ، فإذًا نقول : المصلحة في فعل ذوات الأسباب موجودة متحققة وإن فعلت في أوقات النهي فهي الفاضلة أبدًا ، أما بقية التطوعات التي لا سبب لها فإنها لا تفوت مصلحتها بالمنع من فعلها في أوقات النهي ، إذ أنها لا تفوت فيمكن التطوع في غير هذه الأوقات ، والله أعلم .

الثالث عشر :- أنه يجوز لمن خاف تلف نفسه أو تلف عضوٍ من أعضائه باستعمال الماء لبردٍ ونحوه ، أن ينتقل من الماء إلى التيمم كما في حديث عمرو ابن العاص الصحيح وإقرار النبي , صلى الله عليه وسلم له على ذلك ، فهنا فيه مصلحتان ومفسدتان ، فالمصلحتان هما الأولى : حفظ النفس . والثانية : الصلاة بالطهارة المائية ، لكنهما متعارضتان فقدمت الشريعة مصلحة حفظ النفس والطرف على مصلحة الصلاة بالطهارة المائية ؛ لأن حفظ النفس أهم وأكبر من مراعاة الصلاة بالوضوء ؛ ولأن الماء له بدل وهو التراب لكن النفس لا بدل لها ، فالمحافظة عليها أهم من المحافظة على الصلاة بالوضوء ، وأما المفسدتان فهما : الأولى : تلف النفس أو الطرف . والثانية : الصلاة بالتيمم مع وجود الماء لكن الأولى أشد فروعيت بارتكاب الصغرى ، هذا إذا سلمنا أن في الصلاة بالتيمم في هذه الحالة مفسدة ، لكن المقصود مجرد التفريع ، والله أعلم .
الرابع عشر :- الصحيح أن الأحب للآفاقي إن تعارض في حقه كثرة التطوع بالصلاة في الحرم أو كثرة الطواف ، أنه يقدم التطوع بالطوف على التطوع بالصلاة ، لأن الصلاة النافلة إن فاتت في الحرم فإنه يمكنه تداركها في غيره ، وأما الطواف فإنه إن فات في الحرم فإنه لا يستطيع تداركه فمصلحة فوات الصلاة النافلة تفوت إلى بدل ، وأما مصلحة الطواف فإنها تفوت إلى غير بدل والمصلحة التي تفوت إلى غير بدل أكبر وأولى مراعاة من المصلحة التي تفوت إلى بدل ، فالراجح له أن يحرص على تكثير الطواف، لأنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، والله أعلم .
الخامس عشر:- الحق الحقيق بالقبول أنه إن أقيمت الفريضة والعبد يصلي النافلة فإنه يقطعها فورا لقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت )) ولأن مصلحة الدخول في الفرض من أوله أولى من مراعاة الاستمرار في هذه النافلة ، فهما مصلحتان تعارضتا ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المصلحة الدنيا ، وهي مصلحة الاستمرار في النافلة ، وتحصيل المصلحة العليا ، وهي مصلحة الدخول في الفرض وإدراك تكبيرة الإحرام ، لأنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، لكن نقول :- إن لم يبق عليه من النافلة إلا مقدار يسير يستطيع إنهاءه قبل تكبيرة الإحرام فليتمه متجوزا فيه تحصيلا للمصلحتين ، والله أعلم .

السادس عشر:- لو دخل مريضان على طبيب وقد أشرفا على الموت، وأحدهما أرجى نجاة من الآخر؛ فإنه ينصرف إلى الذي هو أرجى ويغلب على ظنه أنه يحيا، والسبب في هذا: أن اشتغاله بهذه الحالة الميئوس منها مفض إلى مصلحة مظنونة وضعيفة الحصول، مع فوات مصلحة متيقنة أو غالبة وهي مصلحة الشاب أو الشخص الذي مرضه غير ميئوس منه، لكن إقباله على هذه الحالة التي لا ييئس منها مصلحة غالبة ومصلحة راجحة، تعارضها مصلحة متوهمة، فكان الترجيح؛ لأن الشرع يقدم في المفاسد درء أقواهما وفي المصالح أرجحهما، فإذا تعارضت مصلحتان تقدم أرجحهما، والله أعلم .

السابع عشر:- إن لم تجد المرأة محرما يهاجر معها إلى بلاد الإسلام فما الحل ؟أقول :- في هذه الحالة تأتي إلى ديارنا - وأهلا وسهلا - بلا محرم ، فاشتراط المحرمية هنا لا يلزم لما في مراعاته من المفاسد عليها وعلى دينها ، وقد تقرر أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما والمصلحة العليا هنا هي حفظ دينها وعرضها بالهجرة إلينا ، والمصلحة الصغرى وجود المحرم  وتقرر أنه إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ، والمفسدة العليا هنا هي تركها في هذه البلدة الكافرة مع ما يتضمن ذلك من إهانتها أو فتنها عن دينها ، أو انتهاك عرضها أو قتلها ، أو غير ذلك ، والمفسدة الصغرى هي سفرها بلا محرم ، فلتأت إلى ديار الإسلام ولو بلا محرم ، وقد كان حال كثير من النساء زمن الهجرة كذلك ، فإنهن انتقلن من مكة إلى المدينة بلا محارم ، والله أعلم .

الثامن عشر:- قال أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة التشريح وما يترتب عليها من المصالح (وبالبحث عن مسألة التشريح تبين أنها مندرجة تحت قواعد الشريعة العامة ، وراجعة إلى المصالح المعتبرة شرعا ، وأن لها نظائر من المسائل التي حكم فيها الفقهاء مع اختلاف نظرهم واجتهادهم فيها ، وهذا مما ينير الطريق ، ويهدي الباحث في مسألة التشريح ويساعده على الوصول إلى ما قد يكون صوابا إن شاء الله إن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة : أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما ، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديا لأشدهما ، ومسألة التشريح داخلة في هذه القاعدة على كل حال ، فإن مصلحة حرمة الميت مسلما كان أو ذميا تعارضت مع مصلحة أولياء الميت والأمة والمتهم عند الاشتباه ، فقد ينتهي الأمر بالتشريح والتحقيق مع المتهم إلى إثبات الجناية عليه ، وفي ذلك حفظ لحق أولياء الميت ، وإعانة لولي الأمر على ضبط الأمن وردع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة خفية ، وقد ينتهي الأمر بثبوت موته موتا عاديا وفي ذلك براءة المتهم ، كما أن في التشريح المرضي معرفة ما إذا كان هناك وباء ، ومعرفة نوعه فيتقى شره بوسائل الوقاية المناسبة ، وفي هذا المحافظة على نفوس الأحياء والحد من أسباب الأمراض ، وقد حثت الشريعة على الوقاية من الأمراض وعلى التداوي مما أصابها ، وفي هذا مصلحة للأمة ومحافظة على سلامتها وإنقاذها مما يخشى أن يصيبها جريا على ما اقتضت به سنة الله شرعا وقدرا . وفي تعريف الطلاب تركيب الجسم وأعضائه الظاهرة والأجهزة الباطنة ومواضعها وحجمها صحيحة ومريضة ، وتدريبهم على ذلك عمليا وتعريفهم بإصاباتها وطرق علاجها - في هذا وغيره مما تقدم بيانه في الموضوع الثاني ، وما ذكر في فتوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف وما ذكره الأطباء - مصالح كثيرة تعود على الأمة بالخير العميم ، فإذا تعارضت مصلحة المحافظة على حرمة الميت مع هذه المصالح نظر العلماء أي المصلحتين أرجح فبني عليها الحكم منعا أو إباحة وقد يقال : إن مصلحة الأمة في مسألتنا أرجح لكونها كلية عامة ، ولكونها قطعية ، كما دل على ذلك الواقع والتجربة ، وهي عائدة إلى حفظ نفوس الناس وحفظها من الضروريات التي جاءت بمراعاتها وصيانتها جميع شرائع الأنبياء ، وقد وجدت نظائر لمسألة التشريح بحثها فقهاء الإسلام منها : المسائل الخمس التي تقدم ذكرها ، فقد بحثوها وبينوا الحكم فيها على ما ظهر لهم ، فمسألة تترس الكفار بأسرى المسلمين ونحوهم في الحرب رجح كثير منهم رمي الترس إيثارا للمصلحة العامة ، وكذا رجح كثير منهم شق بطن من ماتت وفي بطنها جنين حي ، وأكل المضطر لحم آدمي ميت ؛ إبقاء على حياته ، وإيثار الجانب الحي على الجانب الميت ، وبإلقاء أحد ركاب سفينة خيف عليهم الغرق ولا نجاة لهم إلا بإلقاء واحد منهم ، إيثارا لمصلحة الجماعة على مصلحة الواحد وقد سبق تفصيل ذلك ، فلا يبعد أن يقال يجوز التشريح إلحاقا له بهذه النظائر في الحكم ) فانظر كيف بناها العلماء على هذه القاعدة الطيبة ، والله أعلم .

التاسع عشر:- في فوائد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى أحيانا وتركها أحيانا كثيرة ، استنبط أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه القاعدة ، وهي أن استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على سبحة الضحى قد يوجب فرضيتها ، فكان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا كثيرة قال في طرح التثريب في بيان فوائد حديث سبحة الضحى ( وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَتَانِ قَدَّمَ أَهَمَّهُمَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُحِبُّ صَلَاةَ الضُّحَى وَيَفْعَلُهَا أَحْيَانًا وَلَكِنْ لَمَّا عَارَضَهُ خَوْفُ افْتِرَاضِهَا عَلَى النَّاسِ تَرَكَ الْمُوَاظَبَةَ عَلَيْهَا لِعِظَمِ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي يَخْشَاهَا مِنْ تَرْكِهِمْ لِلْفَرْضِ عِنْدَ عَجْزِهِمْ ) والله أعلم .

العشرون :- لقد بحث أهل العلم رحمهم الله تعالى في المرأة التي تخاف على نفسها من الانتهاك بسبب خطف السراق لها ، هل لها الحق في قتل نفسها إن تمكنت من ذلك ؟ وذكروا في ذلك كلاما ، والحق أنه لا يجوز لها ذلك مطلقا ، لأنه تعارض في حقها مصلحتان ، مصلحة المحافظة على العرض ، ومصلحة بقاء النفس المعصومة وحمايتها من الهلاك ، وأي المصلحتين أعظم ؟ لا جرم أنها المصلحة الأخيرة ، وهي مصلحة إحياء النفس من الهلاك ، فلا حق أن تقتل نفسها من أجل ذلك ، والأمر عسير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والله أعلم .

الحادي والعشرون :- لقد اختلفت أنظار أهل العلم في الواعظ والمدرس يقوم بعد الصلاة مباشرة ليلقي درسه أو موعظته ، وبقي طائفة من المصلين تقضي ما فاتها من الصلاة ، أو كان هناك جماعة ثانية ، مع أنه من المعلوم أن المدرس والواعظ سيلقي الدرس بصوت مرتفع ، مما قد يوجب التشويش على المصلين ، فهل يقدم الدرس ، أو يقدم غيره ؟ والأقرب عندي والله أعلم أنه لا حرج عليه في إلقاء موعظته ودرسه ، فهاهنا مصلحتان تعارضتا، مصلحة صلاة الجماعة الثانية ومصلحة إلقاء الدرس أو التنبيه على شيء من مهمات الدين، ولا شك أن مصلحة الدرس أعم وأنفع غالبًا، وبإمكان المتأخرين الصلاة خارج المسجد أو تأخير الصلاة لحين الفراغ من الدرس ما لم يتضايق وقت الفريضة، ولو أمكن الجمع بين الأمرين كان أفضل، كأن تتأخر الجماعة الثانية أو ينتظر المدرس أو الواعظ حتى يفرغوا، ولكن لما كان الغالب أن الناس لا يصبرون بل يخرجون سراعًا من المسجد، وأن الجماعات قد تكثر بعد الصلاة الأولى كان إلقاء الدرس أولى.هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يعظ الناس بعد الفراغ مباشرة من الصلاة، وقد يوجد المسبوق الذي يقوم لإكمال صلاته ونحوه، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرهم حتى يفرغوا.روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال (( أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي )) ثم قال (( والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا )) قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال (( رأيت الجنة والنار )) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقل ما يريد التنبيه عليه ، من غير نظر لمن فاتته الصلاة ، وهذا فيه دليل على رجحان ما ذكرته ، والله أعلم .والأحاديث التي تدل على وعظه وتدريسه عقب الصلاة مباشرة كثيرة والحمد لله.والله أعلم .
الثاني والعشرون :- لا جرم أن الحق هو وجوب الإسراع بالميت على قبره ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( أسرعوا بالجنازة ، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه , وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم )) متفق عليه ، وفي الحديث ((لا ينبغي لجيفة ميت أن تبقى بين ظهراني أهله)))) ولكن قال أهل العلم رحمهم الله تعالى :- إنه إن كان في التأخير مصلحة خالصة أو راجحة فإنه لا حرج في تأخيرها قليلا حتى تتحقق المصلحة المرجوة ، كتشريحه لمعرفة سبب الوفاة أو انتظار بعض أقربائه للصلاة عليه ، أو الانتظار به للتحقق من موته ، ونحو ذلك من المصالح, لأنه إن تعارض مصلحتان فيراعى أعلاهما بارتكاب أدناهما ، والله أعلم .
الثالث والعشرون :- الحق أن الحامل إن خافت على ولدها فلها أن تفطر في شهر رمضان ، وما ذلك إلا لأن مصلحة إحياء النفس والإبقاء عليها وحمايتها من الهلاك والضرر أولى من مراعاة مصلحة إتمام يوم الصيام ، لأن مصلحة صوم هذا اليوم إن فاتت بسبب الفطر فسيدرك فيما بعد من الأيام ، ولكن مصلحة النفس إن فاتت فإنه لا بدل لها ، والمصلحة العليا مقدمة على المصلحة الصغرى والله أعلم .
الرابع والعشرون :-  إن قلت :- ما حكم إنشاء البنوك التي تعرف ببنوك الحليب ، أي يجمع حليب النساء في مكان واحد ليتغذى به الطفل؟ فأقول :- إن هذه المسألة من المسائل الحديثة وقد اختلف فيها أنظار أهل العلم وبعد النظر في الأقوال وأدلتها وجدنا أن الصواب هو التحريم فلا يجوز إنشاء هذه البنوك وذلك لعدة أوجه , منها:- أن بنوك الحليب سيدفع الكثيرين إلى عملية التحريم لأنه ستعم الفوضى فقد يتزوج الرجل امرأة يكون قد ارتضع منها أو من لبن ابنتها أو من لبن أمها وهذه مفسدة عظيمة تفضي إلى اختلاط الحابل بالنابل فتمنع سداً للذريعة وقد تقرر في القواعد أن سد الذريعة من أصول هذه الشريعة . ومنها :- أن حفظ النسل من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بها فأي سببٍ يفضي إلى ضياع النسل واختلاطه فإنه لابد أن يمنع محافظة على هذه الضرورة, وهذا اللبن في البنوك المسماة لا يعرف لبن أي امرأة ولا ندري من الطفل الذي سيرتضع منه, وحفظ النسل واجب والتسبب في اختلاطه وإضاعته محرم وقد تقرر في القواعد أن مالا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وفعله محرم , ومنها:- أن القول بجواز إنشاء هذه البنوك فيه إقدام على مفاسد متحققة من أجل مراعاة مفاسد متوهمة , فإن ارتضاع الطفل ممكن باستئجار مرضعة إن لم تكن أمه موجودة والمتطوعون بذلك من النساء كثير, بل إنه مع تقدم الصناعات فإنه يمكن استبدال لبن الأم مع فقدها وفقد المرضع من النساء بالحليب الصناعي فإنه يسد الغرض مع أنه لا يقوم مقام لبن الأم, لكنه يسد ثغرة, وبناءً عليه فإنشاء هذه البنوك لا ضرورة تدعو له ولا حاجة لها أصلاً فالإقدام عليها إقدام على مفاسد متحققة من أجل دفع مفاسد متوهمة, والمتقرر في القواعد أنه لا يجوز الإقدام على المفاسد المتحققة من أجل دفع المفاسد المتوهمة وهذا واضح , ومنها :- أن الفائدة من إنشاء هذه البنوك إغاثة الأطفال ونفعهم بحليب النساء فإنه لا يقوم مقامه شيء في فائدته وله عوائده الطيبة في الحال والمآل, وهذا من باب تحقيق المصلحة, فالقول بإنشائها فيه تحقيق مصلحة, والقول بإلغائها وسد أبوابها فيه دفع لمفسدة عظيمة وهي اختلاط النسل وضياع الأمور وفساد المجتمع, فالقول بجوازها فيه تحقيق مصلحة والقول بعدمها فيه درء للمفسدة وقد تقرر في القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح , ومنها :- أن القول بإعدام هذه البنوك وإلغائها فيه مفسدة تعود على بنية هذا الطفل وليست هذه المفسدة مفسدة عظيمة, ولا هي متحققة كل التحقق, والقول بجوازها وفتحها فيه مفسدة تعود على المجتمع بأسره, فهما مفسدتان أحدهما أكبر من الأخرى وقد تقرر في الأصول والقواعد أنه إذا تعارض مفسدتان فإنه يراعى أعلاهما بارتكاب أدناهما, وإذا تعرض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ومنها :- أن القول بعدم جواز هذه البنوك فيه مفسدة خاصة وهي المفسدة التي تعود على هذا الطفل الذي لا يجد من يرضعه, والقول بجوازها فيه مفسدة عامة عليه وعلى غيره, فهنا ضرران عام وخاص, فالقول بجوازها يتضمن ضرراً عاماً والقول بإغلاقها ومنعها يتضمن ضرراً خاصاً, وقد تقرر في القواعد أنه إذا تعارض ضرران عام وخاص فإن الضرر العام مقدم على الضرر الخاص , ومنها:- أن القول بجواز هذه البنوك فيه مصلحة تعود على الطفل الذي لا يجد من يرضعه, فهي مصلحة صغرى, والقول بمنعها فيه مصلحة تعود على المجتمع بأسره ففيه مصلحة كبرى وقد تقرر في القواعد أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما , ومنها :- أن الذين أجازوا فتح هذه البنوك إنما نظروا إلى مصلحة الطفل فقط وهذه المصلحة يمكن تحقيق أكثرها بغير لبن المرضعات, فهم يريدون أن يرفعوا الضرر عنه لكن ما نظروا إلى أن قولهم بجواز فتحها أوجب ضرراً آخر على الطفل وعلى غيره من أفراد المجتمع, وقد تقرر في القواعد أن الضرر لا يزال بالضرر وتقرر أيضاً أن الضرر الأخف لا يدفع بالضرر الأشد, والمصلحة التي يريدون تحقيقها للطفل سيتحقق بعضها بالحليب الصناعي, وبالمرضعة المتطوعة إن وجدت أو بالمرضعة المستأجرة, ولا يزال في الأمة خير كثير والحمد لله. وبذلك فالقول المتفق مع التأصيل والتقعيد هو القول بالمنع من إنشاء هذه البنوك لما فيها من المفاسد العظيمة, ولا تنس أن القاعدة الشرعية الكبرى تقول:- الشرائع جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليها .

الخامس والعشرون :- إن من قدر الله تعالى على بعض الناس مرض (الغرغرينا) في قدمه ، وقرر الأطباء وجوب بتر القدم تفاديا للضرر الأعظم والمفسدة الكبرى ، وهي جريان الفساد إلى سائر الرجل ، ثم سريانه إلى سائر الجسد ، فأي المفسدتين تعتبر ؟ لا جرم أنك تقول :- إن مفسدة قطع القدم أيسر وأخف وأهون في البلاء من مفسدة ذهاب الرجل كلها أو تلف النفس ، وهذا هو الحق فانظر كيف عرفنا الحكم الشرعي في هذه المسألة بناء على معرفة هذه القاعدة الطيبة ، فنقول :- لا حرج في قطع القدم في هذه الحالة ، مع أنه مفسدة ، ولكنه مفسدة صغرى بالنسبة إلى تلف النفس أو تلف الرجل كلها ، وإن تعارض مفسدتان روعي أعلاهما بارتكاب أدناهما ، والله أعلم .

السادس والعشرون :- لا جرم أنك تعرف أن مرض السرطان من الأمراض الفتاكة الخطيرة جدا وإن لم يعالج في مراحله الأولية فلربما في كثير الأحيان يؤدي إلى الهلاك ، ولكنك تعلم أن علاجه يفضي إلى مفاسد وآثار جانبية خطيرة ، ولكنها لا تقف أمام مفسدة بقاء هذه الأورام في الجسد فنحن نجيز معالجته بتلك الأدوية مع ما فيها من المفاسد حتى نستدفع بها المفسدة العظمى ، والبلية الكبيرة ، وهي تلف النفس ، والمتقرر أنه إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ، والله أعلم .

السابع والعشرون :- إن قيل :- أنتم تنكرون بناء المساجد على القبور ، وتنكرون إدخال القبر في المسجد ، وهذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في المسجد النبوي ، فهلا أنكرتم على وجودها ، وهلا هدمتم المسجد ، أو أخرجتم القبور منه ؟ فأقول :- لنا على هذا الكلام عدة أجوبة , منها:- أن تعلم جزماً وقطعاً أنه صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وهذا لا يتطرق عندنا فيه أدنى أدنى أدنى شك البتة، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها وقد كانت الحجرة هذه التي دفن فيها هو وصاحباه رضي الله عنهما خارجة خروجاً كلياً عن المسجد والعلة التي من أجلها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة أمران:- أحدهما:- لأنه الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والأنبياء تدفن في المكان الذي قبضت فيه أرواحهم، بدليل حديث رواه الترمذي عن أبي بكرٍ رضي الله عنه قال:- سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ما نسيته فقال (( ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه )) وهو حديث صحيح ويؤكد ذلك قول عائشة رضي الله عنها في حديث لها وفيه (( فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي )) رواه البخاري في صحيحه فهذه هي العلة الأولى، ومنها:- فلأن الصحابة رضي الله عنهم  أجمعين قد خافوا أن يتخذ قبره مسجداً وخافوا من افتتان العوام بعدهم به، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته (( قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) ثم قالت:- ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً وهو في الصحيحين، وهذا معلوم بالتواتر أي أن العلم بأنه إنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها هو من المعلوم بالتواتر كما نص عليه ابن كثير وغيره، ومن المعلوم أن السنة هي الدفن في المقبرة مع سائر المسلمين إلا أن قبره صلى الله عليه وسلم له حكمه الخاص للعلة التي ذكرتها لك قبل قليل فهذا الأمر الأول من الجواب يجب أن نقطع به قطعاً تاماً وأن نؤمن به إيماناً جازماً وخلاصة ذلك أن نقول:- إنه صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعمر رضي الله عنهما لم يدفنوا في حدود مسجد المدينة وإنما دفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها .ومنها :- أي الجواب الثاني على أصل الشبهة:- أن تعلم بارك الله فيك وجعلك من أتباع شريعته وأنصار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن عصر الصحابة كله قد انقضى والحال على ما هي عليه، أي أن الصحابة قد انقضى عصرهم وقبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لا تزال خارجة عن المسجد، وأن مسجده صلى الله عليه وسلم لا يزال على حالته الأولى في مدة خلافة أبي بكرٍ رضي الله عنه ، لم يتغير فيه شيء لا في بنائه ولا حصل له توسعة البتة، ولكن لما كان عهد عمر رضي الله عنه وكثرت الفتوحات واتسعت رقعة الإسلام وكثر الداخلون فيه رأى رضي الله عنه وأرضاه أن المصلحة تقتضي توسعة المسجد، فاشترى البيوت المجاورة للمسجد إلا حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم ولاسيما حجرة عائشة فإنه قال كلمته المشهورة ( ليس لنا على ذلك سبيل ) فوسع المسجد وبناه بالمواد التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل عمر رضي الله عنه شيئاً من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه وكثر المسلمون والوافدون إلى المدينة وضاق بهم المسجد زاد فيه على زيادة عمر رضي الله عنه إلا أنه لم يتعرض لحجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحرك فيها شيئاً ولكنه رضي الله عنه مع التطور المعماري في عهده بنى المسجد وشيده ببناية عظيمة مبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة والفضة وجعل عمده من حجارة منقوشه وسقفه بالساج، وقد أنكر عليه بعض الموجودين في عهده ولكن كان يحتج عليهم بكثرة المسلمين وبقوله صلى الله عليه وسلم (( من بنى مسجداً لله بنى الله مثله في الجنة )) لكن المقصود أن عثمان رضي الله عنه لم يقرب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم واستمر الحال على ما هو عليه في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، واستمر الحال كذلك إلى عهدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأنت تلاحظ هنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما وسعوا المسجد تحاشوا إدخال الحجرات إلى المسجد لعلمهم رضي الله عنهم بأن لا سبيل إلى ذلك وكذلك سائر عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن نسب إليهم إدخال شيء من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب وأعظم على الله الفرية فهذان الجوابان مهمان جداً ولابد من فهمهما لأن ما يأتي بعدهما مبني عليهما وهما:- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد أصلاً وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وأن القبر لم يدخل في المسجد طول عهد الصحابة رضي الله عنهم ومنها :- أن تعلم بارك الله فيك أن الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل في المسجد إلا في عهد الوليد بن عبدالملك وذلك بعد موت الصحابة جميعاً فقد مات ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد رضي الله عنهم ، وقال أبو العباس ( بل بعد موت عامة الصحابة فلم يكن بقي في المدينة منهم أحد ) وقد كان الوليد بن عبدالملك مولعاً بعمارة المساجد وإعادة ترميمها، ولم يكن بقي من الصحابة إلا نفر قليل كأنس بن مالك لكنه كان بالبصرة وجابر بن عبدالله أيضاً كان بالمدينة وتوفي بها ، وفعل الوليد هذا كان بعد وفاة جابر بنحو عشر سنين كما أفاده أبو العباس رحمه الله تعالى، والذي أريد إثباته هنا هو أن أول من تجرأ على إدخال الحجرة إلى المسجد هو الوليد بن عبدالملك في مدة توليه للخلافة، وقد اتفق جميع أهل الإسلام على ذلك ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك، وقد أمر الوليد بن عبدالملك عامله على المدينة عمر بن عبدالعزيز بأن يشتري هذه الحجرات ممن ورثوها بعد أهلها وأن يدخلها في المسجد وهذا لاشك خطأ من الوليد عفا الله عنه وزلة من زلات الأمراء، ولم يوفق للصواب في إدخاله الحجرات في المسجد، وقد اشتد نكير السلف الموجودين في عصره لما أدخل الحجرات في المسجد كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى الذي هو سيد التابعين، وغيره من التابعين، بل إن الذين ورثوا الحجرات بعد أهلها أبوا أن يبيعوها للوليد مع دفعه الأثمان الكثيرة، ولكنهم رفضوا الرفض الكامل ولكن قوة القهر والسلطان أجبرتهم على إخلائها قسراً فإن الوليد أمر بهدمها فوق رؤوس أصحابها إذا أبوا الخروج منها، وبدأت المعاول تهدم وأهلها فيها فلما رأوا أن لا محيص عن هدمها خرجوا منها, ونحن في هذا الزمن نشهد الله تعالى بأن ما فعله الوليد لا يجوز وهو من الأخطاء العقدية المخالفة للنصوص الصحيحة الصريحة القاضية بحرمة البناء على القبور أو رفع جدرانها, وإياك أن تغتر بقول المبتدعة لما قالوا:- إن الصحابة لم ينكروا فعل الوليد, ذلك لأن فعل الوليد هذا كان بعد موت عامة الصحابة فلم يكن بالمدينة إذ ذاك أحد منهم, كما قدمنا لك ذلك قبل قليل, وبعد ذلك أقول:- فهل بالله عليكم يا أهل الإسلام تترك النصوص الصحيحة الصريحة في هذه المسألة والتي لا يتطرق إليها احتمال أو شك ويترك ما عليه الخلفاء الراشدون وما نهجه سائر الصحابة رضوان الله عليهم ويستدل بفعل الوليد بن عبدالملك؟ هل يحتمل ذلك عاقل فضلاً عن كونه مسلماً, فضلاً عن كونه عالماً, لا والله هذا لا يكون أبداً, فإذا كان مذهب الصحابي واجتهاده لا يقبل إذا كان مخالفاً للنص, فكيف بفعل الوليد هذا الذي ثبتت مخالفته للنصوص الكثيرة مع أنه ليس من الصحابة؟ لاشك أنه مردود من بابٍ أولى, ثم انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم (( قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) فإن الأنبياء الذين بعثوا لليهود لم يرضوا بذلك وقد حذروا منه كثيراً ولكن الأتباع من اليهود هم الذين فعلوا بقبور أنبيائهم ذلك, فهل يترك ما عليه الأنبياء ويحتجوا بفعل الأتباع المخالفين لمنهج أنبيائهم؟ فكذلك حال هذه الأمة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته بما لا مزيد عليه من اتخاذ قبره مسجداً وعيداً حتى لا يكون قبره وثناً يعبد ولكن وقعت المخالفة ممن جاؤوا بعده كما فعله الوليد هنا, فهل يترك هذا التحذير الشديد والنصوص القاطعة ويقدم عليها فعل الوليد؟ ويقال بجواز بناء المساجد على القبور استدلال بما فعله الوليد بن عبدالملك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أي عقل يفكر في هذا؟ وأي لسان يتجرأ على قول مثل ذلك؟ والمقصود من ذلك أنه لا حجة في فعل أحدٍ كائناً من كان إذا كان مخالفاً لما صح من الأدلة ففعل الوليد رد عليه, وتبقى دلالة النصوص الناهية عن اتخاذ القبور مساجد صريحة في النهي سالمة عن المعارضة, ونحن يوم القيامة سوف نسأل عن ماذا أجبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ماذا أجبنا فلاناً وفلاناً قال تعالى  وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ  ومنها :- أن تعلم علم اليقين أن الوليد بن عبدالملك وعامله على المدينة ومن تولى إدخال الحجرات إلى المسجد قد أخذوا سائر الاحتياطات لإبعاد الناس عن القبر وعلى ستره عن الأعين وعلى عدم تمكين أحد أن يطوف به أو يصلي إليه أو يمسه بيده أو يقبله أو يدعو عنده, وذلك لأنهم جعلوا على القبر جداراً على شكل دائرة أو قريبة من الدائرة, ثم جعلوا على هذه الدائرة جدارين على شكل مثلث فهو قريباً بهذا الشكل فلا يستطيع أحد أن يدخل إلى القبور الثلاثة ولا أن يصلي عندها ولا أن يدعو عندها, فلا يزال البيت على شكله وحيازته والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله وما يحصل من الناس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القبر لأن القبر بعيد عنهم, ومصون عنهم ولا يرونه, وهذا تحقيق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين قال (( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد )) فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بهذه الجدران الثلاثة قال ابن القيم في النونية :-

فأجاب رب العالمين دعاءه        وأحاطه بثلاثة الجدران

يعني:- صار القبر داخل هذه الجدران الثلاثة فلا يرى أبداً وذلك صيانةً له عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام, ولا يستطيع أحد البتة أن يستقبل القبر لأنه إنما يستقبل الجدار لا القبر, قال الألباني رحمه الله تعالى ( فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد احتاطوا للأمر شيئاً ما فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم )ا.هـ. ولا تزال الدولة السعودية وفقها الله تأخذ سائر الاحتياطات لإبعاد الناس عن القبر فزادت في سماكة هذه الجدران ورفعتها فوق ما كانت عليه ووظفت عدداً من أهل الحسبة للقيام عند هذه القبور الشريفة لتوجيه الناس وردع المبتدع منهم والإنكار على ما يفعل في المسجد قريباً من القبور من البدع والضلالات, وقد رأيناهم مراتٍ عديدة يطردون الواقفين قريباً من القبور للدعاء عندها, ولا تزال هذه الدولة التي بنيت على التوحيد تبذل قصارى جهدها في حماية هذه القبور وتوجيه الناس إلى ما هو الحق والصواب, فالقبر حتى بعد إدخاله في المسجد لا يستطيع أحد البتة الوصول إليه ولا الصلاة عنده ولا رؤيته ولا الدعاء عنده ولا مسه بيده ولا يُمَكًّنُ أحد من ذلك أصلاً, فلا يزال القبر في حماية ورعاية أهل التوحيد بتوفيق الله جل جلاله محفوظاً ومصوناً من بدع المضلين وقبوريات الوثنيين, ومهما فعل من البدع فإنما هي بدع تفعل من قِبل الجهلة في المسجد لا عند القبر, فإن قلت:- فلماذا لا يهدم ما على القبر ليكون خارج المسجد فأقول:- لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما, وإن الفتنة والمضرة والمفسدة التي تحصل في هذا الهدم وهذا الإخراج في هذا الزمان أعظم بكثير من مفسدة إبقائه على حاله الراهنة فإنه مع كثرة الجهل وانتشار البدعة ومعاداة أهل التوحيد لاسيما أهل هذه البلاد المباركة, فإنه لو تحركت معاول الهدم تهدم ما على القبر من البناء لثارت الفتن التي لا نهاية لها ولتكلم الرويبضة في أهل التوحيد ولتحركت أفواه المبتدعة سباً وشتماً وطعناً في الدين وأهله, ولربما تحركت جيوش المبتدعة على هذه البلاد بحجة تخليص قبر الرسول من أيدي الوهابية المبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم, ولتفرق الصف الإسلامي ولختلفت الكلمة ولظهر الشر القولي والفعلي من المتربصين بهذه البلاد وأهلها ولربما وصل الأمر إلى تحرك الأمم الكافرة بحجة حرية الأديان إنكاراً على هذه البلاد ما فعلته بقبرٍ تعظمه سائر قلوب المسلمين ولصارت الشرارة ناراً مضطرمة لا يطفئها شيء, فدرء لذلك كله وسداً لأبواب المفاسد والضرر والفتنة رأى ولاة الأمر أن يبقى الحال على ما هو عليه لاسيما وأن القبر محفوظ ومصون ولا يستطيع أحد أن يفعل عنده شيئاً من البدع والضلالات والمهم أنه لابد من إحسان الظن في ولاة الأمر من الأمراء والعلماء في إبقاء الحال على ما هو عليه وأنهم ما أبقوه رغبة منهم في الأمر المحدث لا وألف لا, وإنما أبقوه من باب مراعاة المصالح والمفاسد ومن باب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد, ومن باب أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة وكان المفسدة أعظم فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة, ومن باب سد الذرائع ومن باب جمع الكلمة واتحاد الصف, ومن باب خشية افتتان العامة فإن بعضهم قد يفتن عن دينه والعياذ بالله تسخطاً من هذا الفعل, ولكن ومع ذلك فإنه لابد من انعقاد القلوب على خطأ فعل الوليد في إدخاله القبر في المسجد النبوي ولكنه شيء ابتلينا به فلابد من مدافعته بقدر المستطاع متوخين في ذلك ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد, فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم إنا نبرأ إليك من كل فعل أو قول يخالف شريعتك ونسألك باسمك الأعظم أن تغفر لمن زل لسانه أو أخطأ بنانه في شيء من ذلك إنك أنت الغفور الرحيم والله يتولانا وإياك .
الثامن والعشرون :- تجويز نكاح الأمة في قوله تعالى  وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ  فهنا عندنا مفسدتان ومصلحتان تعارضتا : فالمفسدة الأولى : هي نكاح الأمة ، ووجه المفسدة فيها هو رق الولد واشتغالها بخدمة سيدها ، فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تَقَرُّ به عينه وتسكن به نفسه . والثانية : هي أنه لو لم ينكحها لخيف عليه من الوقوع في المحظور وهو الزنا أو اللواط أو نكاح اليد ، فهنا مفسدتان تعارضتا فقدمت الشريعة اجتناب أشدهما بفعل أخفهما فأباحت نكاح الأمة بشرطه المعروف مع أنه مفسدة دفعًا للمفسدة الكبرى وهو الوقوع في الحرام وأما المصلحتان المتعارضتان : فالأولى : حفظ النفس من الوقوع فيما حرم الله من الزنا ونحوه والثانية : ترك نكاح الأمة ، والأولى أكبر مصلحة فنظرت إليها الشريعة وغضت الطرف عن الأخرى فأجازت نكاح الأمة مراعاةً للمصلحة الكبرى وهو حفظ النفس من الوقوع في المحظور .
التاسع والعشرون :- ترك قتل المنافقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين بأعيانهم وأخبر بهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مع ذلك لم يتعرض لهم بقتل ، وذلك كله خشية أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه فيكون هذا الكلام منفرًا للناس عن الدين ، فهنا مفسدتان ومصلحتان : فالمفسدة الأولى : افتتان الناس عن الإسلام ونفورهم منه . والثانية : الإبقاء على المنافقين وترك قتلهم مع أنهم يستحقون القتل لكفرهم في الباطن ، لكن المفسدة الأولى أشد وقعًا فروعيت بارتكاب المفسدة الصغرى ، دفعًا لكبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما . وأما المصلحتان : فالأولى : تأليف الناس على الإسلام وهي المصلحة الكبرى . والثانية : إراحة الإسلام والمسلمين من المنافقين ودفع شرهم وأذاهم بقتلهم وهي الصغرى فروعيت المصلحة الكبرى بتفويت المصلحة الصغرى ، والله أعلم .
الثلاثون :- اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة تقول ( لا تطوع في وقت النهي إلا ما له سبب ) فالنهي عن الصلاة بعد العصر والفجر فيه مفسدتان ومصلحتان ، فالمفسدتان هما, الأولى : ترك الصلاة النافلة بلا سبب , والثانية: التشبه بالمشركين في سجودهم للشمس في هذه الأوقات فروعيت هذه المفسدة الكبرى أعني مفسدة التشبه بالمشركين بارتكاب المفسدة الصغرى التي هي ترك الصلاة , وأما المصلحتان : فالأولى : فعل الصلاة النافلة في هذه الأوقات . والثانية : مصلحة عدم التشبه بالمشركين ، ولاشك أن المصلحة الثانية أكبر فروعيت بتفويت المصلحة الصغرى تحقيقًا لهذا الأصل العظيم .

الواحد والثلاثون :- النهي عن الصلاة حال حضور طعام تشتهيه أو وهو يدافع الأخبثين كما في حديث عائشة المشهور عند مسلم ، فإن فيه مفسدتان : الأولى : مفسدة ذهاب الخشوع بسبب التفكير في الطعام ومدافعة الأخبثين . والثانية : مفسدة تأخير الصلاة عن أول الوقت أو تفويت الجماعة ، لكن لاشك أن مفسدة ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها أشد وأكبر من مفسدة فوات الجماعة فروعيت المفسدة الكبرى بارتكاب أدناهما وكذلك فيه مصلحتان : الأولى : الصلاة بخشوع القلب بسبب عدم الشواغل . والثانية : الصلاة في أول الوقت أو مع الجماعة ولكن روعيت المصلحة الأولى بتفويت المصلحة الثانية ؛ لأن الأولى أكبر من الثانية ، والله أعلم .
الثاني الثلاثون :- جواز رمي الكفار الذين تترسوا بأسرى مسلمين هو من هذا الباب ، فإن فيه مفسدتان ومصلحتان . فالمفسدة الأولى : مفسدة القضاء على المسلمين واستباحة ديارهم وأموالهم ونسائهم , والثانية : مفسدة قتل المتترس بهم ، ولاشك أن المفسدتين متعارضتان ، فإننا إذا راعينا عدم قتل الأسرى المسلمين فإن الكفار سيصلون إلينا ويفعلون بنا الأفاعيل ، وإذا رميناهم ودافعنا عن أنفسنا فسنقتل إخواننا المساكين ، فهما مفسدتان لابد من إحداهما، لكن مفسدة وصول الكفار إلينا والاستيلاء علينا أشد من مفسدة قتل الأسرى المتترس بهم ؛ لأن الأولى ضررها عام والثانية ضررها خاص ، والضرر العام يدفع بالضرر الخاص ، فجاز رمي الكفار الذين تترسوا بالمسلمين مع أن فيه مفسدة دفعًا للمفسدة العامة التي هي قتل المسلمين والاستيلاء عليهم , وأما المصلحتان : فالأولى : مصلحة عدم قتل هؤلاء الأسرى المتترس بهم . والثانية : مصلحة أمن المسلمين والإبقاء عليهم في ديارهم ، ولابد لفعل إحداهما من تفويت الأخرى فراعت الشريعة مصلحة حياة الأمة على مصلحة حياة البعض ؛ لأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، والله أعلم .
الثالث والثلاثون :- لو قيل للإنسان اقتل غيرك وإلا قتلناك، فحينئذ هنا مفسدتان: قتل النفس وقتل الغير، والمفسدة المقدمة هنا المفسدة المتعلقة بالنفس، فنرتكب تلك المفسدة، ونتحمل القتل من أجل أن ندرأ المفسدة الأعظم المتعلقة بقتل الغير.

الرابع والثلاثون :- تشريع الحدود والقصاص والتعزير ، أي تشريع العقوبة على وجه الإجمال, إنما وضعت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وذلك لأن كثيرا من الناس لا يردعهم عن اقتراف المنكرات ولآثام إلا التغليظ والعقوبة ، فهذه العقوبات شرعت لتحقيق ذلك ، والله أعلم . 
الخامس والثلاثون :- قال تعالى في جلد الزانيين  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ  مع أن هذا فيه مفسدة عليهما ، ولكن بالنظر إلى المصالح المترتبة عليه من انزجار الناس عن مواقعة هذا الجرم ، شرع هذا ، لأن الدين مبناه على جلب المصالح وتعطيل المفاسد .

السادس والثلاثون :- قال أبو العباس رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أن بعض السحرة قد يتحقق ما يريده من شفاء المريض وتحقيق بعض العلم بالأخبار من جهة الشياطين ولكن هذا وإن كان فيه بعض النفع الذي يراه الساحر نفعا ، إلا أن فيه من المفاسد ما لا يحيط به على التفصيل إلا الله تعالى ، فقال في هذا الشأن ( فَإِنَّ السَّاحِرَ السيماوي وَإِنْ كَانَ يَنَالُ بِذَلِكَ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ كَمَا يَنَالُ السَّارِقُ بِالسَّرِقَةِ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ وَكَمَا يَنَالُ الْكَاذِبُ بِكَذِبِهِ وَبِالْخِيَانَةِ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ وَكَمَا يَنَالُ الْمُشْرِكُ بِشِرْكِهِ وَكُفْرِهِ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ وَهَؤُلَاءِ وَإِنْ نَالُوا بَعْضَ أَغْرَاضِهِمْ بِهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنَّهَا تَعْقُبُهُمْ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعْظَمُ مِمَّا حَصَّلُوهُ مِنْ أَغْرَاضِهِمْ . فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ الرُّسُلَ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا ) والله أعلم .

السابع والثلاثون :- قال أبو العباس رحمه الله تعالى في شأن الأموال المأخوذة من أصحابها على وجه السرقة أو الغصب والقهر وجهل أصحابها ( نَعَمْ إذَا كَانَتْ الْأَمْوَالُ قَدْ أُخِذَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَى أَصْحَابِهَا كَكَثِيرِ مِنْ الْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ ؛ فَالْإِعَانَةُ عَلَى صَرْفِ هَذِه الْأَمْوَالِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَسَدَادِ الثُّغُورِ وَنَفَقَةِ الْمُقَاتِلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ؛ إذْ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ - إذَا لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَةُ أَصْحَابِهَا وَرَدُّهَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِمْ - أَنْ يَصْرِفَهَا - مَعَ التَّوْبَةِ إنْ كَانَ هُوَ الظَّالِمُ - إلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ . هَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَعَلَى ذَلِكَ دَلَّتْ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ قَدْ أَخَذَهَا فَعَلَيْهِ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا ذَلِكَ كَذَلِكَ لَوْ امْتَنَعَ السُّلْطَانُ مِنْ رَدِّهَا : كَانَتْ الْإِعَانَةُ عَلَى إنْفَاقِهَا فِي مَصَالِحِ أَصْحَابِهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا بِيَدِ مَنْ يُضَيِّعُهَا عَلَى أَصْحَابِهَا وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ . فَإِنَّ مَدَارَ الشَّرِيعَةِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ الْمُفَسِّرُ لِقَوْلِهِ  اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ  وَعَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَعَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلُهَا ؛ وَتَعْطِيلُ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلُهَا فَإِذَا تَعَارَضَتْ كَانَ تَحْصِيلُ أَعْظَمِ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا وَدَفْعُ أَعْظَمِ الْمَفْسَدَتَيْنِ مَعَ احْتِمَالِ أَدْنَاهَا هُوَ الْمَشْرُوعُ .

الثامن والثلاثون :- سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى بما نصه ( امرأة تزوجت ابن عمها ولم يكتب الله في قلبها له مودة ، وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة ، وحاولت منه الطلاق أو المخالعة أو الحضور معه إلى المحكمة فلم يرض بذلك ، وهي تبغضه بغضا كثيرا تفضل معه الموت على الرجوع إليه ، وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه ، فما الحكم ؟ ) فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ( مثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه ، إذا دفعت إليه جهازه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه ، وسمحت برد حديقته إليه (( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )) رواه البخاري في صحيحه ، ولأن بقاءها في عصمته ، والحال ما ذكر يسبب عليها أضرارا كثيرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار ))  ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها والقضاء عليها ، وإذا امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة المذكورة إلى المحكمة وجب على الحاكم فسخها من عصمته ، إذا طلبت ذلك وردت عليه جهازه للحديثين السابقين وللمعنى الذي جاءت به الشريعة واستقر من قواعدها ، وأسأل الله أن يوفق قضاة المسلمين ؛ لما فيه صلاح العباد والبلاد ؛ ولما فيه ردع الظالم من ظلمه ، ورحمة المظلوم وتمكينه من حقه ، وقد قال الله سبحانه  وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا  ) ا.هـ. فالشيخ هنا فرع الجواب على قاعدة تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، وأقول :- بل إن باب الخلع في الشريعة الإسلامية كله من أوله إلى آخره إنما قرر في الشرع لتحقيق المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، والله أعلم .

التاسع والثلاثون :- وسئل الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى بما نصه ( هل يجوز للوالد أن يهب لأحد أولاده مالا أو عقارا دون بقية الأولاد، حيث إن هذا الولد ينفع والده دون بقية الأولاد، وما تفسير حق الوالد على الولد, وحق الولد على الوالد ؟ ) فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ( ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال على سبيل التخصيص والإيثار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )) رواه البخاري ومسلم ، لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه, وبعضهم قد يخرج عنه، فإنه يجوز للوالد أن يجعل لابنه المطيع القائم بأعماله راتبا شهريا أو سنويا بقدر عمله، كالعامل الأجنبي أو أقل، مع مراعاة نفقته إذا كان ينفق عليه، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد؛ لكونهم هم الذين تباعدوا عن والدهم ولم يقوموا بحقه، هذا هو الذي يظهر لي من الشرع المطهر الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها، والذي جاء بشرعية مجازاة المحسن على إحسانه والمسيء بإساءته، أما بيان حق الوالد على ولده وحق الولد على الوالد فهذا مقام يحتاج إلى بسط وتطويل، وقد ألف فيه العلماء , وجاء في الكتاب والسنة ما يدل على أصول ذلك, وهما المرجع في كل شيء، وجماع هذا الأمر باختصار أنه يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وشكرهما على عملهما العظيم، والسمع والطاعة لهما في المعروف، ويجب على الوالد لولده الإنفاق عليه حتى يبلغ رشده, ويستطيع الكسب والعمل، أو يستغني عن إنفاق والده عليه بإرث أو وقف أو إنفاق من بيت المال أو من بعض المحسنين، ويلزم الوالد أيضا توجيه ولده وتعليمه ما ينفعه دينا ودنيا، وتربيته التربية الإسلامية حسب الاستطاعة، وتفصيل هذا الأمر واضح لمن له أدنى بصيرة وعلم من الكتاب والسنة المطهرة، جعلني الله وإياكم من الموفقين لفهمهما والعمل بهما إنه خير مسئول ) فقد فرع الشيخ الجواب على تلكم القاعدة ، وأقول :- بل باب التعديل بين الأولاد في العطية مبناه على تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، والله أعلم .

الفرع الأربعون :- قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى ( الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد :فقد ورد إلي سؤال مضمونه أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجدا في حيهم يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى، فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه ؟ وهل يباع بشكله مسجدا أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة, وكل شيء يدل على كونه مسجدا، أو يهدم ويباع أرضا بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيرا، بل لا يساوي شيئا ؟ والجواب: لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه, وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء, وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول، حيث أمكن ذلك، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك. فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل والمسألة فيها خلاف بين العلماء؛ ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها, وأمرت بحفظ الأموال, ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه, فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي، أما هذه الصورة المسئول عنها فلا يمكن حصول المنفعة إلا ببيع الجميع, فيباع المسجد كله على حاله من دون نقص, ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون، وإذا بيع زال عنه حكم المسجد وصار كسائر البقاع يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيت ونحو ذلك, وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد, وأما إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه كالمئذنة ونحوها فلم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم, والأقرب والله أعلم أن إزالة ذلك أولى ولاسيما إذا كان بين الكفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه نظرا إلى أنه كان مسجدا, وإن كان حكمه قد زال لكنهم لا ينظرون إلى الأحكام، وإنما ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور، والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين, ويولي عليهم خيارهم, ويرفع شأنهم في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام, ويكفي المسلمين شرهم إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ) فقد فرع الشيخ الجواب على هذه القاعدة ، بل أقول :- إن باب الوقف ونقل الوقف عند تعطل منافعه كله مبني على تحقيق هذه القاعدة ، فالوقف مشروع لتحقيق المصالح وتكميلها ولتعطيل المفاسد وتقليلها ، والله أعلم .

الواحد والأربعون :- سئل الشيخ عبدالعزيز أيضا بما نصه ( إذا كان عند رجل بضاعة وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ( يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأهلها يسلمون في الثمار السنة والسنتين (( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )) متفق على صحته , ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر، وخرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصداقة . والأدلة في هذا المعنى كثيرة؛ ولأن أمر التجارة في المداينة لا يستقيم إلا على ذلك ؛ لأن التاجر لا يمكنه غالبا أن يبيع السلع إلى أجل بسعر الوقت الحاضر؛ لأن ذلك يكلفه خسائر كثيرة، ولأن البائع ينتفع بالربح والمشتري ينتفع بالإمهال والتيسير، إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن الحال، فلو منعت الزيادة في المداينة لنتج عن ذلك ضرر المجتمع، والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولا أعلم في هذه المسألة خلافا يعول عليه بل المعروف في كلام العلماء هو الجواز والإباحة, وهذا فيما إذا كان الشراء لحاجة الاستعمال والانتفاع، أما إذا كان المشتري اشترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد بسبب حاجته إلى النقد في قضاء الدين أو لتعمير مسكن أو للتزويج ونحو ذلك، فهذه المعاملة إذا كانت من المشتري بهذا القصد ففي جوازها خلاف بين العلماء وتسمى عند الفقهاء مسألة ( التورق ) ويسميها بعض العامة ( الوعدة ) والأرجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به؛ لعموم الأدلة السابقة، ولأن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة إلا ما خصه الدليل بالمنع، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرا؛ لأن المحتاج في الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه, ولكن إذا أمكن المسلم الاستغناء عنها والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه إلى أن يأتي الله بالفرج ومن عنده فهو أحسن وأحوط ) وكلامه فرع من فروع قاعدة تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، والله أعلم .
الثاني والأربعون :- وسئل سماحة الوالد أيضا عن ما نصه (ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا . وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل ؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ( لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان , وحفظ حقوقها ورفع شأنها , فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرم وأدها وأوجب استئذانها في النكاح وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد , قال تعالى في سورة الأحزاب  وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ  الآية , وقال سبحانه في السورة المذكورة  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا   وقال تعالى في سورة النور  قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ , وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ   الآية . فقوله سبحانه  إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  فسره الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة ؛ لأن ذلك لا يمكن ستره إلا بحرج كبير وفسره ابن عباس رضي عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين , والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جدا , وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهما , ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما , وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع , والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهما  فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعا , وأما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة, ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه  وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى   وقوله سبحانه  وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت ؛ لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة , وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة , ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة , ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة , وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات , ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان, أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها , وهكذا مع النساء , وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها, لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها , والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة , ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه . وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه , وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد كريم ) فباب ستر العورة مبني على تحقيق المصالح ودفع المفاسد والله أعلم .

الثالث والأربعون :- قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى في مسألة تحديد النسل والرد على من أفتى بجوازه ( قد نشرت بعض الصحف المحلية منذ أمد قريب خبرا مفاده أن فضيلة المفتي العام في الأردن قد أفتى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته لزم العمل به, واشتهر هذا الخبر بين الناس وصار حديث المجالس لاستغرابه واستنكار المسلمين له, ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه المسألة وهل هذه الفتوى صواب أم خطأ فرأيت أن من الواجب على أمثالي بيان ما يدل عليه شرع الله عز وجل في هذه المسألة فأقول: اعلم أيها القارئ وفقني الله وإياك لإصابة الحق أني اطلعت على الفتوى المذكورة وتأملت ما اعتمد عليه فضيلة المفتي العام في الأردن في إصداره هذه الفتوى المشتملة على القول بإباحة تحديد النسل، وأن الحكومة إذا قررته كان العمل به لازما فألفيته قد ركز فتواه على قوله عز وجل  وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) وعلى الأحاديث الدالة على إباحة العزل، هذه أدلة المفتي التي اعتمد عليها في هذه الفتوى العظيمة, وهناك أمر آخر مهد به الفتوى وهو قوله بالحرف الواحد في أول الفتوى ( لقد عظمت مخاوف العالم من تزايد السكان في كل مكان وصار الخبراء يعدون ذلك منذرا له بالويل والثبور وعظائم الأمور ) ثم قال في آخر الفتوى ما نصه ( إذا قررت الحكومة هذا فإن العمل به يكون لازما; لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتما ) انتهى المقصود من كلام المفتي وكل من تأمل ما اعتمده المفتي في هذه الفتوى من ذوي العلم والبصيرة يعلم أنه أبعد النجعة وخالف الصواب ورمى في غير مرمى وتحقق بأن ما ذكره من الأدلة لا يدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه بل هي في جانب والفتوى في جانب آخر كما قال الشاعر:-
سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب
أما الآية الكريمة فقد ذكرها الله سبحانه بعد قوله عز وجل  وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   ثم قال تعالى  وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فأمر الله تعالى بالنكاح ورغب فيه ووعد المتزوج بالغنى إن كان فقيرا ترغيبا له في النكاح وتشجيعا له على الإقدام عليه واثقا بالله معتمدا على فضله وسعة جوده وعلمه بأحوال عباده ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ثم أمر من لا حيلة له في النكاح أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، فأي حجة في هذه الآية على قطع النسل أو تحديده وقد زعم فضيلة المفتي أن أمر الله بالاستعفاف لمن لا يستطع النكاح يدل على جواز القطع والتحديد; لأن تأخير النكاح بسبب العجز يفضي إلى تأخير النسل أو قطعه إن مات قبل أن يتزوج، وهذا احتجاج غريب واستدلال نادر الوجود لا يمت إلى الآية بصلة بل هو من غرائب الاستدلالات ونوادر الاحتجاج فالله المستعان .قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين ما نصه ( هذا أمر بالتزويج وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة )) وفي رواية حتى بالسقط والأيامى: جمع أيم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال: رجل أيم وامرأة أيم وقوله تعالى  إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  الآية ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى فقال  إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني: ابن عبد العزيز قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى . قال تعالى  إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  رواه ابن جرير , وذكر البغوي عن عمر نحوه وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله ))  رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه .وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها على أن يعلمها ما معه من القرآن والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله. وأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث (( تزوجوا فقراء يغنكم الله )) فلا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن، وفي القرآن غنية عنه وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد والمنة وقوله تعالى  وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) انتهى المقصود وبما ذكرناه آنفا وما نقلناه عن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيتين يتضح للقراء حقيقة معناهما وأنهما يدلان على شرعية النكاح والحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة التي منها قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر وتكثير النسل أما الاستدلال بهما على جواز قطع الحمل وتحديد النسل ففي غاية من الغرابة والبعد عن الصواب, وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ))  فهو دال على ما دلت عليه الآيتان من الحث على النكاح والترغيب فيه وبيان بعض حكمه وأسراره، ودال أيضا على أن من عجز عن النكاح يشرع له الاشتغال بالصوم; لأنه يضعف الشهوة ويضيق مجاري الشيطان، فهو من أسباب العفة وغض البصر وليس فيه حجة بوجه ما على إباحة قطع الحمل أو تحديد النسل وإنما فيه تأخير عند العجز إلى زمن القدرة وشرعية تعاطي أسباب العفة حتى لا يقع في الحرام وأما الاحتجاج بأحاديث العزل على تحديد النسل فهو من جنس ما قبله بعيد عن الصواب مخالف لمقاصد الشرع; لأن العزل هو إراقة المني خارج الفرج لئلا تحمل المرأة وهذا إنما يفعله الإنسان عند الحاجة إليه مثل كون المرأة مريضة أو مرضعة فيخشى أن يضرها الحمل أو يضر طفلها فيعزل لهذا الغرض، أو نحوه من الأغراض المعقولة الشرعية إلى وقت ما، ثم يترك ذلك وليس في هذا قطع للحمل ولا تحديد للنسل وإنما فيه تعاطي بعض الأسباب المؤخرة للحمل لغرض شرعي، وهذا لا محذور فيه في أصح الأقوال عند العلماء كما دلت عليه أحاديث العزل ثم إن العزل لا يلزم منه عدم الحمل فقد يسبقه المني أو بعضه فتحمل المرأة بإذن الله, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الواردة في العزل ((ليس من نفس مخلوقة إلا الله خلقها)) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (( ليس من كل الماء يكون الحمل ))  فأي حجة في أحاديث العزل على تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاه حقه من النظر وتجرد عن العوامل الأخرى نسأل الله لنا ولفضيلة المفتي العام في الأردن ولسائر إخواننا التوفيق لإصابة الحق والعافية من خطأ الفهم إنه خير مسئول .ومن تأمل ما ذكرناه ، وما نقلناه عن أهل العلم يعلم أن القول بإباحة تحديد النسل قول مخالف للشريعة الكاملة التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها ومخالف للفطرة السليمة ) فلما كان قول المفتي هذا مخالف للكتاب والسنة ولقاعدة تحقيق المصالح ودفع المفاسد رد الشيخ عليه بأبلغ الرد ، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ، مفرعا الرد على القاعدة المذكورة ، والله أعلم 

الرابع والأربعون :- الواجب على ولاة الأمر وأهل العلم أن يزيلوا كل المعالم الوثنية والمظاهر الشركية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، فإن بقاءها في البلد من أكبر الخطر والفساد ، فلا يجنى من بقائها إلا الشر والعلقم ، فالواجب هدمها وإزالة معالمها ، كإزالة البناء على القبور المعظمة من دون الله تعالى ، وإزالة القباب من عليها ، وهدم المساجد التي بنيت على القبور إن كانت هي الأخيرة ، وقطع الشجر الذي يصرف له شيء من التعبد أو يعتقد فيه الاعتقادات الفاسدة, وتكسير الأحجار وإزالتها عن مكانها إن كانت تعبد من دون الله تعالى ، وسجن الدعاة إلى عبادتها ، بل واستتابتهم ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، وهذا من الواجبات العظيمة على ولاة الأمر في البلاد ، حماية لجناب التوحيد وهتكا لمعالم الوثنية والشرك ، وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل ، وتحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد ، والله أعلم .

الخامس والأربعون :- لقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ، وما ذلك إلا جمعا للكلمة وتوحيدا للصف ونبذا للخلاف في أمر العامة ، وسدا لذريعة فساد القلوب ، والتنازع المفضي إلى الخسارة والخيبة والفشل ، فهذه القاعدة من باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد . والله أعلم .

السادس والأربعون :- قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أهمية تنبيه الناس ودعوتهم إلى التخفيف في المهور وعدم المغالاة فيها ( مما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه ، وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب ، وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا الأمر المشروع الواجب أو المستحب مع وجود هذه المغالاة في المهور , ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه لاسيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة ، بل هو مصلحة محضة للزوج والزوجة ، بل هو أمر للشارع مرغب فيه كما تقدم .إن امتناع ولي الأمر من تزويجها بالكفء إذا خطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذلك الصداق الكثير الذي يفرضه من اجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف والمباهاة أمر لا يسوغ شرعاً بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر ، وتنتقل بسببه الولاية إلى غيره ، وحالة عضل الأولياء كلهم لولي الأمر أن يتدخل ويتولى التزويج بنفسه إن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التزوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرجال والنساء ، والوسائل لها حكم الغايات والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى ) 

السابع والأربعون :- إسقاط القضاء عن الكافر الأصلي إذا أسلم ، بل وعلى القول الصحيح :- حتى المرتد ، لعموم الأدلة ، فإن الكافر إن أسلم فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاته زمن الكفر ، أو الردة ، لعموم قوله تعالى  قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ  وقال صلى الله عليه وسلم (( الإسلام يجب ما قبله )) فسقوط القضاء عن الكافر الأصلي بالإجماع ، وأما سقوطه عن المرتد فهو على القول الصحيح ، وما ذلك إلا ترغيبا لهم في الإسلام وتخفيف عنهم ليدخلوا فيه بلا موانع ، فتحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد قلنا :- إن القضاء عنهم يسقط ، والحمد لله والمنة ، والله أعلم .

الثامن والأربعون :- القول الصحيح حرمة النظر في كتب أهل الكتاب السابقة كالتوراة والإنجيل دفعا للمفسدة ، وحماية لجناب الدين والتوحيد ، إلا للعالم الذي يقصد بيان ما فيها من التحريف والخلل لتقوى حجته على أهلها ، فلا حرج ، تحقيقا للمصلحة ، والله أعلم .

التاسع والأربعون :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن أكره على الكفر ، فهل الأفضل له أن يوافقهم في الظاهر ، أو لا ؟ الأرجح عندي في هذه المسألة هو النظر في المصالح والمفاسد ، فإن كانت الموافقة في الظاهر توجب المصالح الخالصة أو الراجحة فليوافقهم ، وإن كانت موافقتهم ليس فيها إلا المفاسد الخالصة أو الراجحة فالأفضل له أن لا يوافقهم ، وأن يصبر ، وهذا أحسن ما قيل في جواب هذه المسألة ، والله أعلم .
الخمسون :- القول الصحيح أن دراسة المنطق اليوناني الذي يتكلم عن العلوم الإلهية والقواعد التي تفهم نصوص الكتاب والسنة على ضوئها ، هذا التعلم حرام ، بل الحرمة الأكيدة ، فإنه ما فسدت على كثير من المسلمين علمهم إلا بسبب التوغل فيه ، فإنه علم فاسد ، لأن مبناه على القواعد الفلسفية الكلامية المنطقية المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول ، فلا يحتاج له الذكي ولا يفهمه البليد ، وهل أتي الإسلام في كثير من أهله إلا لما عربت كتب اليونان ، وأقبل المسلمون على دراستها ، ولأن هذا العلم يتردد فيه كثير من العبارات المجملة المحتملة للحق والباطل ، فلا هو يروي غليلا ولا يشفي عليلا ، وأحسن الطرق لدراسة العلوم الشرعية هي طريقة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ، ودع عنك علم الكلام والخزي والضلال الذي يحمله بين دفات كتبه, فقلنا بالتحريم هنا :- لأنه علم لا خير فيه إلا قليلا ، والخير الذي فيه هو عندنا مقرر بأدلة الكتاب والسنة أحسن تقرير ، فلا يجنى منه إلا الشر والضلال والفساد ، والشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، والله أعلم .

الواحد والخمسون :- نحن دائما نقول لمن يستفتينا عن الاستمرار في المداخلات في المنتديات على الشبكة العنكبوتية أو الانقطاع عنها ، بأنه لا بد من النظر في المصالح والمفاسد ، فإن كان المسلم عارفا بدينه وعارفا بمذهب أهل السنة والجماعة ،ومتضلع من علوم السلف ، وكان يرى أن المصلحة الخالصة أو الراجحة في بقائه ، فنحن نفتيه بالبقاء ، وإن كان ممن لا علم عنده أو كان سريع التأثر بما يراه من الأمور التي لها تعلق بالشبهة أو الشهوة ، وكان ثمة من أهل العلم العارفين الثقات من يكفيه عن الدخول فيها فنحن نقول له :- السلامة لا يعدلها شيء ، وعلى العبد في هذه المسألة أن يصدق مع الله تعالى في مراعاة المصالح والمفاسد ، والله أعلم .
الثاني والخمسون :- أحيانا تكون المصلحة في أن لا ترد على أهل البدع ، ولا أن تنظر لهم بعين الاعتبار وأن تحتقرهم بالسكوت وصرف النظر عن كلامهم ، لاسيما إن كان الكلام فيما يخصك أنت في ذاتك ، فأنا أرى والله أعلم أن السكوت عن من نالك بالأذى في كثير الأحيان أولى وأحسن ، فإن الفتنة نار ، وكثرة الكلام والجدال فيها مما يزيد لهيبها ، فالرد على أهل البدع وغيرهم من المخالفين , من عدم الرد عليهم لابد وأن يراعى فيه جانب تحقيق المصالح ودفع المفاسد وليتني أصبر عن من تكلم فيني لكان في ذلك خير كثير ، ولكنني قليل الصبر في هذه المسألة جدا أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لحسن القول والعمل ، وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ، والله تعالى أعلى وأعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
{المسألة الثانية} قوله ( فإن تزاحم عدد المصالح     يقدم الأعلى من المصالح ) أقول :- وهذه القاعدة فرع عن القاعدة قبلها ومكملة لها ، ونصها يقول ( إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ) وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة ، وإن كانوا يختلفون في بعض تفاصيلها ، إلا أن أصلها متفق عليه بينهم رفع الله تعالى قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة ، وبيانها أن يقال :- لقد تقرر في القاعدة قبلها أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وهذه القاعدة في تزاحم المصالح ، والأصل أن العبد ينبغي له أن يحرص على تحقيق المصالح كلها ، جملة وتفصيلا ، ولكن قد يعرض للإنسان حالة أو ظرف لا يستطيع فيها أن يحصل المصلحتين جميعا ، فماذا يفعل ؟ أقول :- الجواب هو عين هذه القاعدة وهو أنه ينظر إلى أعلى المصلحتين ، ويفعلها ويحصلها ، وإن أدى فعلها إلى ترك المصلحة العليا فلا حرج عليه ، فالدين جاء لتكميل المصالح وتقليل المفاسد ، ولا يمكن أن نحقق هذا الأصل إلا بالقول بمقتضى هذه القاعدة ، والأدلة هي بعينها الأدلة السابقة في القاعدة التي قبلها ، فلا داعي لإعادتها طلبا للاختصار ، وأما فروعها فكثيرة جدا ، ونذكر لك ما حضرنا منها على وجه الاختصار فنقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق :-
منها :- ما قرره علماء الاعتقاد رحمهم الله تعالى من أن الحكمة من المنع من الخروج على ولاة الأمور، ولو فعلوا المعاصي، ولو فعلوا الكبائر، حقنا للدماء ودرءا للفتنة الدهماء وحفظا لجناب المسلمين من الافتراق والاختلاف والعلماء ذكروا هذه الحكمة، واستنبطوها من النصوص، وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح، وأنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى، وندفع المصلحة الصغرى. والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أن إمام الصلاة ينبغي له مراعاة أحوال المأمومين من حيث طول الصلاة وقصرها ، فلا ينبغي له أن يطول بالناس تطويلا ينفرهم من الصلاة ويثقلها عليهم ، ولا ينبغي له أن ينقرها نقر الغراب لا يراعي فيها خشوعا ولا خضوعا ، بل الوسطية في هذا الأمر مطلوبة والحكم الفصل والوسط هو ما وردت به السنة المطهرة ، فالتطويل في القراءة وإن كان فيه مصلحة  إلا أن مصلحة التخفيف على الناس مقدمة عليها ، لأنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، قال البخاري في صحيحه :- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ :- أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ )) ثَلَاثَ مِرَارٍ (( فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ )) وقال رحمه الله تعالى:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمْ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ )) ثَلَاثًا (( اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا )) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، ولكن احذر أيها الأخ المبارك أن تتعلق نفسك بأحاديث التخفيف من نظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، فإن التخفيف أمر نسبي مرد معرفته إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .
ومنها :- على هذه القاعدة يخرج ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من أنه ربما كان يعمل العمل أياما ثم يتركه ، ويعلل هذا الترك بخوفه أن يفرض على الناس ، كما فعله في قيام رمضان جماعة ، ففي حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة السلام صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناسٌ ، ثم صلَى من القَابلَة، فكَثُرَ الناسُ، ثم اجتمَعُوا منَ الليلةِ الثالثة، فَلَم يَخْرج إليهم رسولُ الله،َ فلَما أصْبَحَ قال (( قد رأيتُ الذي صنَعْتُم، ولَم يَمْنَعْني من الخروج إليكم إَلا أني خَشِيتُ أن تُفْرَضَ عليكم )) وذلك في رمضانَ . وهذا في السنة له شواهده ، وهذا الفعل تعارض فيه مصلحتان ، مصلحة الفعل ، وهو نوع تعبد لله تعالى ، ومصلحة الترك ، لأن فيها الحماية من أن يفرض على الناس فيعجزوا عنه ، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة المترتبة على الترك على المصلحة المترتبة على الفعل ، لأنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، والله أعلم .

ومنها :- الحق الحقيق بالقبول أن العبد لا يجوز له أن يزكي نفسه ولا أن يمدحها ، لما فيه من دخول العجب ورؤية الذات ولما فيه من قلة الأدب وذهاب الحياء ،ولما فيه من القبح الظاهر في قلوب الناس ، ولأن الله تعالى قال  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء  وقال تعالى  فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى  فترك تزكية النفس مصلحته ظاهرة ، ولكن هذه المصلحة إن عارضها مصلحة أخرى أعلى منها فتكون التزكية في هذه الحالة أفضل ، على حسب الحاجة ، وذلك كالمناصب الدينية التي لا تصلح إلا لواحد في البلد ، وخيف من توليها ممن لا أهل له ، فعليه لزاما أن ينصب نفسه لها ، ولا ينبغي له أن يتركها ، لما في ذلك من المصالح العامة ، والعوائد الجليلة الجميلة التي تعود على أهل البلد والأمة بالخير الكثير ، وعلى ذلك يحمل قول يوسف عليه الصلاة والسلام لعزيز مصر كما قال تعالى عنه  قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ  فزكى يوسف عليه السلام نفسه لأنه أصلح أهل تلك البلاد ، فلا حرج في هذا لو فعله أحد من الأمة ، ولكن ليكن قصده في هذه التزكية نفع الأمة لا مجرد النظر إلى التعالي بالمناصب ، فإن قلت :- هذا في شريعة يوسف عليه السلام ؟ فأقول :- لقد تقرر في القواعد أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا ، فإن قلت :- أو لم يأت شرعنا بنسخه فإن الأدلة نهت عن التزكية هذه ؟ فأقول :- لقد تقرر في القواعد أن النسخ لا يجوز مع إمكان الجمع بين الأدلة ، وتقرر في القواعد أنه لا نسخ بمجرد الاحتمال ، وتقرر أن إعمال الكلام أولى من إهماله ، وتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وبناء عليه نقول :- ننزل الأدلة الدالة على النهي عن التزكية فيما فيه مفسدة ، التزكية التي لا يراد بها إلا المفاخرة والتعالي والتكبر والمنة بالعمل وإظهار الفضل ليمدح ويثنى عليه ، وننزل الأدلة الدالة على الجواز فيما صاحبه المصالح الخالصة والغالبة ، كما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام ، وبه تتفق الأدلة ويجمع بينها ولا يكون بينها أي اختلاف أو تناقض كما هي عادتها التي لا تنخرم ، والمهم هنا أن تعرف أن ترك التزكية فيه مصلحة ، ولكن تزكيتها في حدود الحاجة لنيل المنصب الذي لا ينال إلا بها فيه مصلحة وإن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، والله تعالى أعلم .

ومنها :- إذا تعارض مصلحة واجبة وأخرى مسنونة فإنه يقدم الواجب لأنه آكد, مثال ذلك قد يقوم المسلم من النوم ولم يبق إلا وقتاً يسيرا ويخرج وقت صلاة الفجر فهل يقدم سنة الفجر أم الفريضة؟ نقول هنا تزاحم المصلحتان بحكم أن الوقت سيخرج فإنها تقدم الفريضة لأن أداء الفريضة في الوقت آكد من أداء السنة قبل الفريضة.
ومنها :- إذا تعارض واجبان قدم الآكد منهما لأن الواجبات متفاوتة في قوة الواجب, مثال على ذلك: صلاة العيدين على الصحيح أنها واجبه لكن لو كان اشتغاله بصلاة العيد بالتهيؤ والذهاب إليها يفوت عليه صلاة الفجر فإنه يقدم صلاة الفجر لأنها آكد, لأن تارك الصلاة يكفر وتارك صلاة العيدين على القول بوجوبها وهو الصحيح يأثم أثماً فقط لا يخرج إلى حد الكفر.

ومنها :- لا جرم أن السنة هي أن يأكل الإنسان من لحم هديه وأضحيته ، فالأكل من هاتين الذبيحتين فيها مصالح شرعية كثيرة ، ولكن إن كان هذه المصلحة تعارضها مصلحة أكبر منها فالمشروع ترك هذه المصلحة الصغرى ، كترك الأكل منها مراعاة لمصلحة حفظ الصحة من الهلاك والخطر ، كمرضى السكري والضغط والممنوع من أكل اللحوم الحمراء لأمر صحي ، وما ذلك إلا لأن مصلحة حفظ النفس من الهلاك والخطر أولى وأكبر من مجرد مصلحة الأكل من هديه أو أضحيته ، لأنه إن تقرر مصلحتان فإنه يراعى أعلاهما بتفويت أدناهما ، والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن من سمع المؤذن وهو يقرأ القرآن فالمسنون له قطع القراءة والترديد وراء المؤذن ، لأن القراءة تدرك والترديد لا يدرك ، والمتقرر أن العبادة التي تفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة العبادات التي تفوت إلى بدل ، فمراعاة المصلحة التي تفوت لا إلى بدل ، أولى من مراعاة المصلحة التي تفوت إلى بدل ، والله أعلم .

ومنها :- من المعلوم أن الإسراع في دفن الميت أمر مطلوب شرعاً وقد نصت السنة النبوية على ذلك فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم )) رواه البخاري ومسلم .والإسراع بالجنازة يشمل السرعة حال حملها والإسراع بها إلى الدفن ويؤيد المسارعة في الدفن ما رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره )) قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . ويؤيده أيضاً ما رواه أبو داود بإسناده أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال (( إني لا أرَى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله )) ويؤيده أيضاً ما رواه الترمذي وأحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( ثلاث يا علي لا يؤخرن الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً )) وبهذا يظهر لنا أن الإسراع في دفن الميت هو الأمر الذي لا ينبغي العدول عنه ولكن إذا تعارض الإسراع بدفن الميت مع كون التشريح قد يثبت براءة متهم أو إدانته فينبغي تقديم التشريح لأنه مصلحة راجحة فإن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما. والله أعلم .

ومنها :- إذا طلب الطبيب الجراح فجأة لإجراء عملية حاضرة ولا تقبل التأخير ويتعلق بالمبادرة بإجرائها حفظ النفس أو الطرف فهذا نقول له:- قم الآن وأجرها ولا يجوز لك التأخير ولو فاتتك صلوات يومٍ كامل واقضِ إذا انتهت تلك العملية جميع ما فاتك من الصلوات بالترتيب تؤذن للأولى وتقيم لكل صلاة منها وذلك لأن مصلحة حفظ النفس والطرف مقدمة على مصلحة إيقاع الصلاة في وقتها وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت .

ومنها :- لا جرم أن ترك إيذاء الناس مصلحة ، والصلاة خلف مقام إبراهيم لمن فرغ من الطواف مصلحة أيضا ، فإن تعارضتا ، فأي المصلحتين نقدم ؟ لا جرم أننا نقدم مصلحة ترك إيذاء الناس ومزاحمتهم ، فالمشروع إذاً عند الزحام الشديد أن لا يصلي العبد خلف المقام ، بل يصلي في أي بقعة من الحرم ، والله أعلم .

ومنها :- لا جرم أن المتقرر عند العلماء أن الإيثار بالقرب مكروه ، ولكن هذا مقيد بما إن لم يعارضه مصلحة أكبر منه ، فإن توافق الأب وابنه عند باب المسجد فأيهما نقدم ؟ لا شك أن البر هو تقديم الأب , ولا نعمل بالقاعدة المذكورة هنا ، لأن مصلحة البر والإحسان أولى من مراعاة مصلحة التقدم للدخول ، والله أعلم .

ومنها :- ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الأعذار المبيحة للتيمم ، فإنهم ذكروا من ذلك الخوف من الهلاك بالبرد إن استعمل الطهارة المائية ، والمرأة إن كان بينها وبين الماء فساق تخاف على عرضها منهم ، والمدين الذي لا وفاء له إن خاف من غريمه الذي بينه وبين الماء ، ومن كان بينه وبين الماء سبع من أسد أو نمر أو ذئب أو غير ذلك ، أو كان الماء موجودا في بئر عميقة لا طريق للوصول لها إلا بالنزول الذي يخاف منه على النفس الهلاك ، ونحو هذه الأعذار ، فكل ذلك مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطاهرة الترابية ، وما ذلك إلا هذا الماء في حكم المفقود  وقد قال تعالى  فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ  والعدم حقيقي وحكمي ، ولأن الطهارة بالماء مصلحة ولكن حفظ العرض من الانتهاك والنفس من الهلاك مصلحة أكبر وأعلى ، والمتقرر أنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، والله أعلم .

ومنها :- فداء أسرى المسلمين بالمال؛ فتحرير الأسارى المسلمين من أيدي الكفار مصلحة، بينما ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار مفسدة، لكن مصلحة تحرير أسرى المسلمين أرجح من مفسدة ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار فترجح، ويدخل في ذلك تبادل الأسرى وإعطاء بعض المؤن للكفار إذا لم يمكن توصيل المؤن للمسلمين المحاصرين إلا بذلك الطريق، ونحو ذلك من المسائل. وقد لخص ابن تيمية رحمه الله الكلام في هذه القاعدة بكلام بديع فقال ( الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ) .
ومنها :- ما فعله الخضر عليه السلام من قتل الغلام الصغير ، فإن قتله فيه مصلحة له ولأبويه وهي مصلحة كبيرة ، حتى لا يرهقهما طغيانا وكفرا ، وإبقاؤه حيا فيه مصلحة ، لا تتعدى أن يبقى حيا فلما تعارضت المصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، والله أعلم .

ومنها :- مصلحة الصبر على الحاكم الظالم ، فإن بقاءه في منصبه يقيم الحدود ويأمن به الطريق ويخاف منه أهل الفحش والسرقة وقطاع الطريق ، وتجتمع به الكلمة ، ويتوحد به الصف ، وتقام به الجمعة والجماعة ، وتتفق عليه الأمة ، وتحقن به الدماء وتهدأ به الغوغاء ، ونعصم به من الفتن العامة التي تأكل الأخضر واليابس ، أولى من مراعاة مصلحة استبداله ، مع ما فيها من الخطر المحيط بها ، فأهل السنة رحمهم الله تعالى منعوا الخروج على حكام الزمان مراعاة لهذه المصالح ، وتحصيلا لخير الخيرين ، ودفع شر الشرين ، والله أعلم .

ومنها :- وفي مسألة تأليف الحاكم لبعض رؤساء الكفر وقادتهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (الإمام نائب عن المسلمين بتصرف لمصالحهم وقيام الدين ، فإن تعيّن ذلك -أي التأليف- للدفع عن الإسلام والذبّ عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرّهم ، ساغ له ذلك ، بل تعين عليه .. فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة، فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم ، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين ) والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أن من نذر الاعتكاف في مكان معين فله أن يعتكف فيه وفيما هو فوقه في الفضل ، تحصيلا لأكبر المصلحتين ، فمن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي فله الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فله الاعتكاف في المسجد النبوي ، ومن نوت الاعتكاف في المسجد البعيد عن حيها فلها أن تعتكف في المسجد القريب ، لأنه أحفظ لها وأقرب للاطمئنان عليها وأبعد عن التهمة والريبة ، وما ذلك إلا لأنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، والله أعلم .

ومنها :- مصلحة قطع العضو المتعفن مقدمة على مصلحة بقائه ، لأن مصلحة قطعه تتضمن سلامة الجسد وإحياء النفس ، وهي أكبر ، والله أعلم .

ومنها :- مصلحة الحجر على اليتيم والمجنون والسفيه مقدمة على مصلحة تركهم يتصرفون في أموالهم كيفما شاءوا ، لأن المصلحة الأولى أكبر ، لما فيها من حفظ أموالهم ، فلا يتصرفون فيها إلا بعد النضج الكامل والرشد التام ، وهذه أكبر ، والله أعلم . وهذه نتف من التفريع على هذه القاعدة الطيبة الكبيرة ، وإلا فسبر الفروع أكثر من ذلك ، والله ربنا أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد .
{المسألة الثالثة} قوله ( وضده تزاحم المفاسد    يرتكب الأدنى من المفاسد ) أقول :- وهذه والله من القواعد الكبرى ، والتي تتفرع عن القاعدة التي تقول ( الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ) والأدلة هناك هي بعينها الأدلة هنا ، فلا داعي للإعادة ، وإنما بقي التفريع فقط ،فالواجب على المسلم أن يترك المفاسد كلها ، ولكنه إن تعارضت في حقه ، فلابد وأن يرتكب أحدها ، فلا جرم أننا نقول له :- ارتكب المفسدة الصغرى ، لأن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها ، والفروع في هذه القواعد الثلاث واحدة ، ولكن نزيدها فروعا حتى يتضح مجال تطبيقها أكثر وأكثر ، فأقول :-
الأول :- قال تعالى  وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ  فسب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيا عنه; لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم، وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة، ولكن نسكت لئلا نقع في مفسدة أعظم . والله أعلم .

الثاني :- من أكره إكراها حقيقيا على فعل أحد المحرمين - أيا كانا - ولم يجد مندوحة من تركهما جميعا بسبب الإكراه ، فإنه يختار منهما أهونهما ، فيرتكب أدنى المحرمين لأنه أخف مفسدة والله أعلم .

الثالث :- لقد قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا يطاع، وإذا أمر الأب ابنه بالمعصية لا يطيعه، وإذا أمر الزوج زوجته بالمعصية لا تطيعه، لكن لا يخرج عليه ليس معنى كونه لا يطيعه في المعصية أنه يخرج عليه ويؤلب عليه وينابذه لا، المعنى أنه لا يطيعه في المعصية، لكن لا يخرج عليه، فإذا فعل ولي الأمر معصية ما، لا يجوز الخروج عليه، ولو ظلم بعض الناس، أو قتل بعض الناس، أو سجن بعض الناس، أو شرب الخمر أو فعل معصية ما يجوز الخروج عليه, لماذا؟ لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفسدة أعظم الافتراق والانشقاق، وإراقة الدماء، وتربص الأعداء بهم الدوائر، وتناحر المسلمين وتطاحنهم فيما بينهم وتفرقهم وذهاب ريح الدولة، واختلال أحوال المسلمين المعيشية، والاقتصادية والتعليمية والسياسية والاجتماعية. يترتب عليه فساد عظيم، وهناك قواعد شرعية معروفة مأخوذة من النصوص، وهي أنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدهما، تُرْتَكَبُ أدنى المفسدتين لزوال أعلاهما، فعندنا مفسدتان: مفسدة معصية ولي الأمر "عصى، فسق، فعل المعاصي" هذه مفسدة والثانية: مفسدة الخروج عليه، وهي يترتب عليها إراقة الدماء وانشقاق المسلمين وتربص الأعداء بهم الدوائر، واختلال الأمن، واختلال المعيشة، والاقتصاد، واختلال السياسة، واختلال الزراعة والصناعة.ويترتب عليها أمور عظيمة لا يُحْمَد عقباها، أيهما أعظم مفسدة؟ الخروج أعظم مفسدة، نرتكب المفسدة الدنيا، وهي نصبر على معصية ولي الأمر، وندعو له، ونناصحه بما نستطيع النصيحة مبذولة من العلماء ومن غيرهم بما يستطيعون، ولو قدر أنه ما استطاع أو ما حصل شيء فاصبر، ثم أن صبرك فيه تكفير للسيئات، ورفع للدرجات.وعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى أنفسنا، وأن نصلح من أحوالنا فإن الله تعالى ما سلط علينا ولاة الأمور إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، قال الله تعالى  وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ  فجور الولاة من كسب الرعية، فإذا أرادت الرعية أن يصلح الله ولاة الأمور فليصلحوا أنفسهم هكذا قرر أهل العلم، وهكذا قرر أهل السنة والجماعة وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي خلافًا لأهل البدع، شعار أهل البدع الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي كالرافضة والخوارج والمعتزلة من أصول أهل السنة والجماعة واعتقادهم وفصلوا فيها عن أهل البدع عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والسمع لهم في طاعة الله، وفي الأمور المباحة أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد.والله أعلم .

الرابع :- قتل الجاني على النفس ، فهو وإن كان في ظاهره مفسدة ،ولكنه شرع وقرر لدفع مفسدة أعظم ، قال تعالى  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  والله أعلم .

الخامس :- لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان فهنا لا ننهاه بل نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم .

السادس :- أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني إذا كان هناك مفسدتان لابد من ارتكاب أحدهما فإنه يرتكب الأسهل فهنا أمامنا مفسدتان: الأولى: استمرار هذا الأعرابي في بوله وهذه مفسدة .الثانية إقامته من بوله وهذه مفسدة أيضا لكن هذه أكبر لأن هذه يترتب عليها, أولا الضرر على هذا البائل لأن البائل إذا منع البول المتهيئ للخروج ففي ذلك ضرر فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول .ثانيا أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعا ثوبه لئلا تصيبه قطرات البول وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان وربما تأتي على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد وإما أن يدلي ثوبه وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضا مفسدة .فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يبول حتى انتهى ثم أمر بأن يصب عليه ذنوبا من ماء وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة إذا اجتمعت مفسدتان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى كما إنه إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها فإنه يؤخذ الأعلى فالأعلى ففي المصالح يقدم الأعلى وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى .
السابع :- الحق منع النساء من زيارة القبور ، وهي وإن كان في المنع مفسدة عليهن ، إلا أننا نستدفع بهذا المنع مفسدة أعظم وأطم ، من كثرة البكاء والصراخ والعويل ، والفتنة والاختلاط  وغيرها من المفاسد ، وعلى ذلك ورد حديث (( لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج )) والله أعلم .
الثامن :- إن لم نجد من يحسن الإمامة والقضاء إلا من يشترط الأجرة ، فإننا نعطيه الأجرة ، مع أن الأصل أن الأجرة لا يجوز أخذها على الأعمال التعبدية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا)) فدفع الأجرة على أعمال التعبد فيه مفسدة ، ولكن تعطيل العبادة أعظم مفسدة ، وإن تعارض مفسدتان روعي أعلاهما بارتكاب أدناهما ، والله أعلم .
التاسع :- الراجح أنه يجوز شق بطن الميتة التي بداخلها جنين إن رجونا أو غلب على ظننا حياته مع أن شق بطن الميت فيه مفسدة ، ولكن ترك الجنين حتى يموت أيضا في بطنها فيه مفسدة أعظم فإنه إن تعارض مفسدتان روعي أعلاهما بارتكاب أخفهما ، والله أعلم .
العاشر :- لو لم يجد لستر عورته في الصلاة إلا ثوبا نجسا أو مغصوبا جاز له الاستتار به ، وذلك لأن ستر العورة أهم من مراعاة مجرد كونه نجسا أو مغصوبا ، فانكشاف العورة أعظم مفسدة من الاستتار بهذا الثوب ، والمفسدة الكبرى هي التي ينبغي مراعاتها ، والله أعلم .
الحادي عشر :- الأكل من الميتة للمضطر ، فإن الأكل منها وإن كان فيه مفسدة ، ولكننا نستدفع بها مفسدة أعظم ، وهو موت النفس وهلاكها ، والله أعلم .
الثاني عشر :- شرب المسكر بقدر ما يدفع الغصة ، فإن شرب المسكر وإن كان فيه مفسدة ، إلا أننا نستدفع به مفسدة أعظم ، وهو هلاك النفس ، والله أعلم .
الثالث عشر :- من المحرمات في زمن الحيض الوطء في الفرج ولو بحائل ثخين ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وهو كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار يكفر مستحله إذا كان قبل الانقطاع وقبل بلوغ عشرة أيام وإلا فلا يكفر للخلاف فيه حينئذ ومحل الكفر بالاستحلال أيضا إن كان في بلد معلوم عندهم حرمة ذلك بالضرورة وإلا فلا كفر كبعض البلاد الذين يجهلون حرمة ذلك ومحل حرمته إذا لم يخف الزنا فإن خافه وتعين الوطء في الحيض طريقا لدفعه جاز لأنه إذا تعارض على الشخص مفسدتان قدم أخفهما
الرابع عشر :- القول الصحيح أن المحدث لا يجوز له مس المصحف ، ولكن استثنى بعض العلماء مس المحدث للمصحف لإكرامه أو خوف إهانته، فقالوا: لو رأى المصحف وخشي عليه أن يحترق جاز له أن يأخذه ولو كان محدثاً، ولو رآه ساقطاً فمد يده حتى لا يسقط على الأرض إكراماً له وهو محدث جاز له ذلك، فوضعه أيسر من حمله عند قضاء الحاجة، والأصل في الشريعة أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، والله تعالى أعلم.
الخامس عشر :- المشروع لمن رأى حية أو عقربا وهو في الصلاة ، فإنه يقتلها ، حتى وإن أدى هذا إلى الفعل الكثير ، لحديث (( اقتلوا الأسودين في الصلاة )) الحية والعقرب ، والحديث جيد مع أن الحركة في الصلاة مفسدة ، ولكن مفسدة إيذائهما للناس أعظم وأكبر ، فتقدم المفسدة العليا على المفسدة الصغرى ، فنرتكب المفسدة الصغرى لمراعاة المفسدة الكبرى ، والله أعلم .
السادس عشر :- الصحيح أن لولي الأمر أن يحجر على أصحاب الأمراض المعدية ، كما قررناه في الإفادة الشرعية ، ويدخل في ذلك من أصابه المرض المعدي -كالكوليرا ونحوها- بحيث لو مشى بين الحجاج أهلك الناس وأضر بهم؛ فإن من حق ولي الأمر أن يحجر عليه، وقد ذكر العلماء رحمهم الله هذه المسألة تحت القاعدة المشهورة: إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما دفعاً لأعظمهما.
السابع عشر :- القول الصحيح أن الغاصب له أن يركب الدابة المغصوبة لردها إلى صاحبها, فإن احتباسها عن صاحبها وحرمانه منها مفسدة ، واستعمال الغاصب لها لردها مفسدة أيضا ، ولكنها أخف من المفسدة الأولى ، وإن تعارض مفسدتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ، والله أعلم .
الثامن عشر :- جواز انتزاع الملكية الخاصة من صاحبها بالثمن إن كان في بقائها في ملكه مفسدة أكبر على العامة ، كطريق معتدل يمر في مزرعة أو أرض ، ولا بد لبقاء اعتداله ورحمة السالكين فيه وللمحافظة على سلامتهم من الهلاك ، أن تنتزع هذه الأرض من صاحبها ، فلولي الأمر انتزاعها مع أن انتزاعها منه فيه مفسدة ، ولكننا نستدفع بها مفسد أعظم وأكبر منها ، والله أعلم .
التاسع عشر :- لقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى فيما إن تزوجت المطلقة رجلا آخر ، ولها ولد رضيع من زوجها الأول ، ومنعها زوجها الثاني من إرضاع طفلها ، فهل له الحق أولا ؟ يقول الشيخ الشنقيطي حفظه الله تعالى في هذه المسألة ( وإن تزوجت آخر فقال لها: ما أريدك أن ترضعي ولدكِ من فلان؛ لأن الرضاعة تضر بالمرأة، وتؤثر على صحتها، وتؤثر حتى على الاستمتاع بها، ومن هنا لا يتدخل الزوج الثاني في حق الأول إلا إذا حصل الضرر عليه.وبعض العلماء قالوا: إنه ينتشي في ماء الثاني فيكون له الحق من هذا الوجه, ولكن الأشبه: أن هذا يؤثر عليه ويؤثر على صحة المرأة، ولذلك خفف على المرأة المرضع في الصيام، وأخذت أحكام الرخص في مسائل، وهذا يدل على أن الرضاعة تؤثر، وإذا كانت تؤثر وأسقط الله بها الحقوق فكذلك أيضاً بالنسبة لحقوق المخلوقين، فإذا قال الزوج الثاني: لا ترضعيه، فحينئذٍ له حق المنع.وإذا منعها نظرنا: فإن كان للصبي بديل صرف إلى البديل ولم تلزم الأم ولم يلزم الزوج، وإن كان لا بديل له فإنه يكون مضطراً ويسقط حق الزوج؛ لأن ضرر الابن أكبر، وهذا من باب المقارنة بين المفاسد؛ لأنه إذا تعارضت مفسدتان قُدمت المفسدة العظمى، فالطفل إذا لم يرتضع تضررت صحته وربما هلك والزوج إذا أرضعت زوجته ضعفت مصلحته وصار النقص عليه نقص كمال في الاستمتاع ونقص الضرورة المفضية إلى هلاك الأنفس فيه مفسدة فيه أعظم من نقص الكمال في الاستمتاع والشهوة ولذلك يقدم حق الولد من هذا الوجه، فنقول: يجب عليكِ أن ترضعيه, فلو قال الزوج: لا أسمح لها بذلك.أُجبرت عليه وسقط حق الزوج، فلا تسمع له ولا تطيع؛ لأن هذا فيه إضرار بالنفس وتعريض لها للهلاك.
العشرون :- الصحيح أنه يجوز للمرأة تناول الحبوب والدواء المانع للحمل مطلقا إن كان في حملها ضرر محقق على صحتها ، فإن كان حملها يؤدي إلى هلاكها أو تلف عضو منها فلها قطعه مطلقا بما يراه الأطباء مناسبا ، ولكن لا بد وأن يقرر هذا لجنة طبية مسلمة موثوقة ، فقطع الحمل وإن كان فيه مفسدة ، إلا أننا نستدفع به مفسدة أعظم منه ، والمفاسد الصغرى ترتكب من أجل مراعاة المفاسد الكبرى ، والله أعلم .
الحادي والعشرون :- الصحيح أنه يجوز الكذب على الزوجة من أجل إرضائها إن كان في ترك الكذب مفسدة أكبر ، وبه ورد الحديث ، لكن إن كان التعريض كاف في دفع المفسدة فالحمد لله وإن كان غير نافع في دفع المفسدة فله الكذب عليها بالقدر الذي تتحقق به المصلحة ، مع أن الكذب مفسدة ، إلا أننا نستدفع به هنا مفسدة أكبر ، وهي سوء العشرة بين الزوجين ، والمفضية في الغالب إلى الطلاق أو طلب الفسخ ، والمفاسد الصغرى تحتمل من أجل المفاسد الكبرى ، والله أعلم .
الثاني والعشرون :- الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين ، فإنه لا حرج فيه ، وبه ورد الحديث فإنه وإن كان فيه مفسدة ، إلا أننا ندرأ به مفسدة أكبر ، وهي انقطاع العلائق بينهما وفساد أواصر المحبة ، وكثرة التنازع المفضية إلى الاختلاف والفشل وذهاب الريح ، والله أعلم .
الثالث والعشرون :- لقد تقرر بالدليل الصحيح أنه لا صلاة بحضرة طعام ، ولكن لا بد أن تعلم أن تقديم الطعام على الصلاة منوط بشرط وهو سعة الوقت فلو أن الوقت ضيق وخشي إذا أكل أن يخرج الوقت فإنه يقدم الصلاة على الطعام وذلك لأن إذا تعارضت مفسدتان أخذنا أخفهما وكون المصلى يصلي وهو جائع أخف من أن يخرج وقت الصلاة.
الرابع والعشرون :- أقول :- لقد سئلت قبل خمس سنين عن حكم إسقاط الجنين إذا قرر الأطباء أنه مشوه ، أو سيولد على حال لا تطاق من التشويه ،  فأجبت بما حاصله:- إن هذا الأمر لا يجوز, بل هو من أعظم المحرمات وأكبر المنكرات وهو إحياء لسنةٍ من سنن الجاهلية في قتل بناتهم خوف العار وقتل أولادهم خوف الفقر, وهذه الطائفة تقتل أولادها خشية التشوه, وهذا كله حرام ومنكر يجب سده, وعدم إعمال الفكر فيه ولو مجرد إعمال فإن هذا الجنين نفس بشرية لها أحكامها وحرمتها فلا يجوز الاعتداء عليها والتسلط بهذه الصورة المشينة المنكرة, وأي حجة عند الله تقال يوم القيامة في إزهاق هذه النفس البشرية المعصومة المكرمة من ربها جل وعلا؟ وما الجواب بالله عليك إذا سئل يوم القيامة بأي ذنبٍ قتل؟ ما الجرم الذي فعله؟ وهل وجوده مشوهاً يسوغ لنا أن نقتله ونزهق روحه؟ لا والله كل ذلك ليس بحجة على تسويغ هذا الفعل المشين والجرم الشنيع والموبقة العظيمة والدليل على حرمتها عدة أمور, منها :- قوله تعالى  وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ  فقوله  لاَ تَقْتُلُواْ  هذا نهي وقد تقرر في الأصول أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم, وقوله  النَّفْسَ  مفرد محلاً بأل الاستغراقية, وقد تقرر في القواعد أن الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد أفادته العموم, وهذا الجنين يسمى نفساً فيدخل في عموم هذا التحريم وقوله  إِلاَّ بِالحَقِّ  أي إلا فيما ورد به الشرع, وهل بالله عليك قد ورد الشرع بجواز إسقاط المرأة جنينها لخوفها أن يكون مشوهاً؟ بالطبع لا, فإن من له أدنى معرفة بالأدلة يعلم قطعاً حرمت ذلك وأن قتلها لهذا السبب إنما هو ظلم واعتداء وتسلط سافر وتسخط على القدر والعياذ بالله تعالى , ومنها :- قوله تعالى  وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا...الآية  فقتل النفس التي حرم الله تعالى من المحرمات التي تعقب الشرك بالله تعالى في الأعظمية, فدل على الحرمة الشديدة وأنه لا يسوغ بحال قتل هذه النفس المعصومة إلا إذا كان في بقائها ضرر متحقق على الأم فيقال حينئذٍ:- إذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما, ومنها :- قوله تعالى  وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  وهذا الإسقاط بهذا السبب حقيقته أنه قتل نفس مؤمنة على وجه التعمد والتسلط ففاعله والراضي به والمتسبب فيه يدخل في ذلك الوعيد ولا شك لأن قوله  وَمَن يَقْتُلْ  هذا شرط وقوله  مُؤْمِنًا  هذا نكرة وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق الشرط تعم, فيدخل في ذلك كل مؤمن ويدخل من باب أولى المسلم لأن الإيمان درجة تعقب الإسلام, وهذه النفس يحكم لها بأنها نفس مسلمة فلا يجوز الاعتداء عليها بالقتل, ومن اعتدى ففعل, فإنه يدخل في هذا الوعيد العظيم والعياذ بالله تعالى, ومنها :- قوله تعالى  قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ  وقد تقرر في الأصول أن العبرة بعموم لفظ النص لا بخصوص سببه, فقد حكم الله تعالى على فاعل ذلك بالخسارة في الدنيا و الآخرة وعده سفهاً، وهذه الآية منطبقة تماماً على من قتل هذه النفس المعصومة البريئة بهذه الحجة الشيطانية و الوسوسة الإبليسية وهذا الإنكار يدل على تحريم هذا الفعل وأنه شنيع و جريمة و خسارة لا تعوض إلا بالتوبة النصوح الصادقة وأنه سفه في العقل و هوس وتخرص، لا أساس له من الصحة ولم يبن على هدى وليس لصاحبه أثارة من علم وإنما هو الهوى والاعتداء و التسلط , ومنها :- قوله تعالى  وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  وقال في آية الإسراء  وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم  وقد ظهر لنا طائفة تقتل أولادها خشية العاهة، فيقال لهم:- ولا تقتلوا أولادكم خشية العاهة فالله هو الذي قدر ذلك وهو حافظهم و رازقهم ولن يضيعهم فقتل الأولاد منكر على وجه الإطلاق بالاتفاق و تقييد التحريم هنا بخوف الفقر أو خشيته لا مفهوم له لأنه قد اتفق العلماء على التحريم ولو كان لسببٍ آخر، والآيات الأولى فيها عموم وإطلاق, وقد تقرر في القواعد أن العام يجرى على عمومه ولا يخص إلا بدليل والمطلق يجرى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل والله المستعان ومنها: قوله تعالى  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  وهذا نفي وقد تقرر في القواعد أن النفي نهي وزيادة فمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النسوة مشروطة بأن لا يقتلن أولادهن, وهذا مطلق والواجب أن يبقى على إطلاقه ولا يقيد بشيء إلا بدليل ولم يأت الدليل المقبول الذي يسوغ للأم أن تقتل ولدها خشية أن يكون مشوهاً حتى ولو قرر الأطباء ذلك فإنه من علم الغيب وكم تقرير صدر عن اللجان الطبية فبان كذباً وزوراً وقلب الله الموازين وأخلف الظنون, والأمر كله بيديه حتى ولو ثبتت صحة هذا التقرير فإنه لا يسوغ قتل هذه النفس المعصومة . ومنها :- ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس و الثيب الزاني و المفارق لدينه التارك للجماعة )) و لمسلم عن عائشة مثله، و هذه النفس المعصومة بالإسلام لم تجن شيئاً من هذه الثلاث حتى تزهق روحها فلا هو قاتل حتى يقتل ولا هو ثيب زانٍ ولا هو من أصحاب الخصلة الثالثة فبأي حق بالله عليك يستحل دمه و تزهق روحه، إن هي إلا الأهواء التي تتجارى بأصحابها وكأن هؤلاء الراضين بذلك يريدون منا زيادة خصلة رابعة على مافي الحديث وهي ( والرجل يقتل ولده إذا كان مشوهاً ) وهذا كذب و زور و بهتان، فهذا الحديث يفيد حرمة النفس المسلمة وأنها ليست خاضعة لتقارير الأطباء ولا لعبث أهل الأهواء والله المستعان. ومنها :- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه مالم يصب دماً حراماً ))"رواه البخاري" وفي رواية عنه أنه قال ((إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله)) ومن يقتل ولده لهذا السبب فإنه ينطبق عليه تماماً هذا الحديث فليبحث عن الخلاص بعد وقوعه في أعظم الورطات ومنها :- ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اجتنبوا السبع الموبقات )) قيل يا رسول الله وما هن؟ قال (( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات )) ووجه الدلالة منه ظاهرة . ومنها :- أن قتل الجنين بهذه الحجة مفسدة وسبب ارتكابها استجلاب مصلحة وهي حتى لا يتأذى الوالدان في تربيته ولا برؤيته ولا يتأذى هو بذلك, فهنا قد تعارضت مفسدة ومصلحة, وقد تقرر في القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .ومنها :- أن قتله الآن بإسقاطه مفسدة متحققة وسبب ذلك دفع مفسدة متوهمة, لأن وجوده على الهيئة التي ذكرها أهل الطب من التشويه الخلقي لا يمكن أن نجزم به لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى, فهي مفسدة متوهمة, وقد تقرر في القواعد أنه لا يجوز الإقدام على مفسدة متحققة من أجل مراعاة مفسدة متوهمة .ومنها :- أن إزهاق النفس بلا حق فيه ما فيه من الوعيد الشديد والعذاب الأليم فهو مفسدة عظيمة لا تطاق ولا تحتمل, ووجوده على الهيئة التي ذكرها أهل الطب - إن سلمنا صحة قولهم - مفسدة أيضاً لكنها لا تساوي شيئاً في جانب المفسدة الأولى فمفسدة قتله أعظم وأعظم وقد تقرر في القواعد أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما . ومنها :- أن فاعل ذلك إنما فعله لأنه سيكون ذا عاهة خلقية إما مجنون أو معتوه أو ناقص الأطراف ونحو ذلك من العاهات, فلو سألناه وقلنا:- أوليس في العالم الآن مجانين ومشوهين خلقياً؟ بالطبع سيقول نعم, فيقال له:- أفلا نقتلهم لتحقق عين العلة التي من أجلها أجزت قتل هذا الجنين؟ بالطبع سيقول:- لا هذا لا يجوز, فيقال له ولماذا؟ فسيقول:- لأنهم أنفس معصومة, فقل له:- وهذا الجنين أليس نفساً معصومة, وإن قال:- هؤلاء قد ولدوا وانتهى الأمر, فقل له:- وهذا الجنين أيضاً قد تخلق ونفخت فيه الروح وانتهى الأمر, فهو يرث, وفيه الدية إذا جني عليه, بل ويستحب عند بعض أهل العلم أن تخرج عنه زكاة الفطر, فهو نفس موجودة بل ويقال أيضاً:- إن العاهة في هذا الجنين ليست أمراً مقطوعاً به لأنه لم يولد بعد, ولكن هؤلاء المجانين والمشوهين خلقياً قد تحققت فيهم العاهة فليست هي أمراً مظنوناً بل هي حقيقة واقعة فيكون قتلهم - على مذهبك - من بابٍ أولى, لأنك إذا أجزت قتل الجنين خشية أن يكون مشوهاً فلأن تجيز قتل من تحقق تشويهه من باب أولى, وما كان جوابه دفاعاً عن قتل هؤلاء فهو جوابنا عليه دفاعاً عن تجويزه لإسقاط الجنين خشية التشويه بل ونقول له أيضاً:- إن كان قتل من تحققت فيه العاهة عياناً لا يجوز فكيف بقتل من تظن فيه العاهة ويخشى أن يكون مشوهاً؟ لا شك أنه لا يجوز من باب أولى, وقد تقرر في الأصول أن مفهوم الموافقة الأولوي حجة, وتقرر في الأصول أيضاً أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات . ومنها :- أن اليقين المتقرر هو وجوب بقاء هذه النفس وحرمة الاعتداء عليها إلا بيقين آخر وهذا اليقين الآخر لابد أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي من كتابٍ أو سنة أو ما تفرع عنهما من الإجماع الثابت أو القياس الصحيح, والتقارير الصادرة عن الأطباء في هذه المسألة لا تفيد إلا الظنون والتكهنات واستطلاعات المستقبل, فهي لا تخرج عن دائرة الشك وقد تقرر في القواعد أن اليقين لا يزول بالشك ولا بالظنون الكاذبة التي لم تبن على علمٍ ولا على هدى .ومنها :- أن وجود الطفل مشوهاً ضرر, وقتله ضرر, وقد تقرر في القواعد أن الضرر لا يزال بالضرر, فإذا كان هذا في الضرر المساوي, فكيف ندفع الضرر الأخف بارتكاب الضرر الأشد فإن إسقاطه قتل له وحرمان له من حقه في الحياة وتعدٍ وجناية عليه, فإذا كان الضرر لا يدفع بالضرر المساوي فكيف إذا دفع بضررٍ أشد منه؟ لا شك أنه أعظم نهياً وأشد جرماً والله المستعان . وبناءً عليه فإنه لا يجوز إسقاطه وعلى من تولى إسقاطه بهذا السبب الدية والكفارة وحسابه على الله يوم القيامة, فإن أولى ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء, وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن مسألة مماثلة لهذه المسألة فأجابوا بقولهم ( بأنه لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال مع العلم بأنه قد يشفيه الله تعالى بما بقي من المدة ويولد سليماً كما وقع ذلك لكثير من الناس ) وسئلوا أيضاً عن ظن بعض الأطباء في جنين أن سيولد بلا عظام فأجابوا بقولهم ( لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولد بلا عظام لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق ) وسئل سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم إسقاط حمل قد بان فيه عيب خلقي وتشوهات, فأجاب بقوله ( لا يجوز ذلك بل الواجب تركه فقد يغيره الله, وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليماً والله يبتلي عباده بالسراء والضراء ولا يجوز إسقاطه من أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوهاً بل يجب الإبقاء عليه وإذا وجد مشوهاً فالحمد لله يستطيع والده تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم ولهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك ولا حرج في ذلك, وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله تعالى وتزول أسباب التشوه ) ا.هـ. كلامه رحمه الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم.
الخامس والعشرون :- الأصل أن المحادة ممنوعة من كل زينة, وامتناعها من الزينة حال إحدادها نوع عبادة وقربه تتقرب بها إلى ربها جل وعلا فلا يجوز لها الإخلال بذلك ما دامت قادرة عليه ومن الزينة التي قد نهيت عنها بخصوصها الكحل ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت:- جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:- يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال (( لا )) مرتين أو ثلاثاً, كل ذلك يقول (( لا )) وهذا نص صحيح صريح قاطع في أن المحادة يجب عليها اجتناب الكحل الاجتناب المطلق, حتى وإن احتاجت إليه للعلاج فإنها لا يجوز لها ذلك, هذا هو الأصل إلا أنها إذا اضطرت لوضع الكحل للتداوي ولم تجد ما تتداوى به غيره وقرر الأطباء أنه لا علاج لها من هذا الوجع الخاص إلا بوضع الكحل فيجوز لها حينئذٍ في هذه الحالة الاضطرارية أن تضع منه المقدار الذي يندفع به ضررها فقط ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات, ولأن الضرورة تقدر بقدرها, ولأنه لا ضرر ولا ضرار ولأن الضرر يزال ولأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ولأن الحرج مرفوع عنا في هذه الشريعة ولأن هذا الدين يسر ومنع النبي صلى الله عليه وسلم اكتحال هذه البنت المحادة محمول على أنها لم تصل إلى حالة الاضطرار, وبأنه لم يتعين الكحل لعلاج هذا الوجع الذي تشتكي منه في عينها, ولعموم قوله تعالى  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  إلا أننا نستبعد في هذه الأزمنة ومع تقدم الطب وتنوع الأدوية أن تضطر المرأة المحادة إلى عين المعالجة بالاكتحال, فإن الأدوية والعلاجات الخاصة بأمراض العين كثيرة مشهورة وفي متناول الجميع وبلا ثمن في غالب المرافق الصحية الحكومية لكن لو حلت حالة الاضطرار ولم يوجد ما يندفع به إلا الاكتحال فيجوز لها منه ما تندفع به ضرورتها فقط, وإن استطاعت أن لا تجعله إلا في الليل وتمسحه بالنهار فهذا الأولى والأحسن وبه أفتى جمهور أهل العلم, والله ربنا أعلى وأعلم .
السادس والعشرون :- المتقرر أن الأصل هو منع الاعتداء على بدن الإنسان لا بتخدير ولا بقطع ولا بغيره ، ولكن إن دعت الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة إجراء العمليات فلا حرج في ارتكاب هذه المفاسد ، لأننا نستدفع بها مفاسد أعظم ، وعليه فيجوز إجراء عملية الزائدة المتضخمة مع أنه يلزم منها التخدير الكامل وشق جانب البطن ، وهذه مفسدة ، ولكننا ندفع بذلك مفسدة أكبر وهي مفسدة تلف النفس والهلاك ، وإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما . والله أعلم.
السابع والعشرون :-  جواز إجراء التطبيب للمرأة من الرجل والعكس إذا لم يمكن غير ذلك لأن هذا فيه دفع لمفاسد عظيمة ؛ لأنه لو ترك المريض وحالته المرضية ولم يعالج منها لحصلت بذلك الأضرار الكبيرة والمفاسد الكثيرة ، فنتحمل مفسدة تطبيب الرجال للنساء ، والنساء للرجال إذا لم يكن إلا ذلك دفعًا للمفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى .
الثامن والعشرون :- إن من الناس من قد أصيب بمرض اشتداد الشهوة المفرطة وهو الذي يسميه الفقهاء بـ ( الشبق ) وهو الاضطرار لإخراج المني حتى إنه لو لم يخرجه لانفضخت خصيتاه ومات فإذا تحقق ذلك في شخصٍ فإنه يجوز له إخراجه بيده إذا لم يكن عنده زوجة ولا مهرًا يتزوج به بل يجوز له الجماع حال صومه ويقضي من أيام أخر ؛ لأنه مضطر لإخراج منيه ، بل يجوز له جماع زوجته حال حيضها إذا لم يكن عنده زوجة أخرى ولم تندفع ضرورته إلا بالوطء في الفرج مع أن هذا كله فيه مفاسد ، لكن أجزنا له أن يرتكبها دفعًا لمفسدة أعظم وهي مفسدة الهلاك وإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما .
التاسع والعشرون :- أن المحب العاشق مريض وهو وإن كان يحب النظر والاستمتاع بصورة محبوبه وكلامه فليس دواؤه في أن يعطي نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك لأنه مريض والمريض إذا اشتهى ما يضرع أو جزع من تناول الدواء الكريه فأخذتنا به رأفة عليه حتى نمنعه شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك ما ينفعه ، فيزداد سقمه فيهلك ، فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات ولا يعان على ذلك ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه ، بل الرأفة أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريهًا وأن يحمى عما يقوي داؤه ويزيد علته وإن اشتهاه لأن الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحكام الذي ترامى به إلى الهلاك والعطب ، ومن المعلوم ألم العلاج أيسر وأخف من ألم المرض الباقي ، والله أعلم .
الثلاثون :- سكوت بعض العلماء عن بعض العلم ، مراعاة لدرء المفسدة العظمى ، فإن العالم هو الذي يراعي المصالح والمفاسد ، فإن كان في كلامه في هذا النوع من العلم مفسدة ، فإن الحكمة فيه السكوت عنه ، وعلى ذلك حديث (( لا تبشرهم فيتكلوا )) وحديث أبي هريرة:- حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم أما أحدهما فبثثته فيكم ، وأما الآخر فلو بثتته قطع هذا الحلقوم . رواه البخاري ، فكتم العلم وإن كان فيه مفسدة ، إلا أننا نستدفع بهذا الكتم مفسدة أكبر ومصيبة أخطر ، ولعل القاعدة بهذا تكون قد بانت معالمها ، واتضحت مراسمها ، والله ربنا أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

{المسألة الرابعة} وهنا قاعدة طيبة أيضا ، نكمل بها الكلام على هذه القواعد الثلاث ، وهي مكملة لها ، وفرع عنها ، وقريبة منها جدا ، وهي القاعدة التي تقول (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) والأدلة في القواعد الأولى هي بعينها الأدلة في هذه القاعدة ، ونذكر لك فقط طرفا من فروعها الكثيرة الوفيرة الغزيرة ، فنقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق :- 
الأول :- من الفوائد المنتقاة من حديث ابن عباس في قوله :- كان بين آدم ونوح عشر قرون على التوحيد ... الحديث ، وهو في البخاري ، من أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مشهورة، لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي: تذكر حالة الصالحين، لكن المفسدة أكبر من هذا، وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك - والعياذ بالله- .
الثاني :- مما لا ينقضي منه عجبي أن بعض الناس يكذب في الحديث ويضع من العبادات ما لا خطام له ولا زمام بحجة أن هذا فيه ترغيبا في الدين وحثا للناس على اعتناقه ، وهذا والله الغباء بعينه والفساد برمته ، ووالله ما كنت أظن أن هذه الحجة تنطلي على البهيمة ، حتى رأينا من فعل ذلك فعلا ، وهذا القصد وإن كان حسنا ، إلا أن المتقرر أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات ، والكذب في الدين والوضع في حديث سيد المرسلين ما ليس منه لا أعظم منه مفسدة  فالمصالح المرجوة من هذا الدجل والكذب في الشريعة لا يقاوم غلظ المفسدة المترتبة عليه ، والمتقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والله أعلم .
الثالث :- ذكر ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الحديثية": أن الموالد التي تفعل عندهم في زمنه أكثرها مشتمل على شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء الرجال الأجانب لكفى ذلك في المنع وذكر أن ما يوجد في تلك الموالد من الخير لا يبررها ما دامت كذلك؛ للقاعدة المشهورة المقررة: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
الرابع :- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في زماننا في حكم سفر المرأة بلا محرم في الطائرة وأقول في هذه المسألة :-  إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض ، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي على اختلاط الأنساب ، وانتهاك الأعراض ؛ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي ، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها ، ومن في حكمهم ممن ذكرهم الله تعالى في سورة النور ، كالأمر بغض البصر ، وتحريم النظرة الخائنة ، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة ، واختلاط الأنساب ، وهتك الأعراض سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع ، من زوجها أو أحد محارمها ، فكان حراماً ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم )) رواه أحمد والبخاري ومسلم ، ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليها )) رواه أبو داود والحاكم .ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال (( انطلق فحج مع امرأتك )) رواه أحمد والبخاري ومسلم .وورد في بعض الروايات التقييد بيوم ، وفي بعضها التقييد بليلة ، وفي بعضها التقييد بثلاث أميال ، وفي بعضها بيومين ، والتحديد بذلك ليس بمراد ، وإنما هو تعبير عن أمر واقع ، فلا يعمل بمفهومه ، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في معناه ، فلا يعتبر ، وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفراً إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها سواء كان قليلاً أم كثيراً ، وسواء كانت شابة أم عجوزاً ، وسوء كان السفر براً أو بحراً أو جواً ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة ، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى , وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهياً عنه ، سوء كن طالبات أو غير طالبات لكونه سفراً فيصدق عليه عموم النهي في الحديث .وبالله التوفيق .
الخامس :- لا شك أن للاقتصاد في هذا الزمن تأثيراً كبيراً وفعَّالاً على مواقف الدول واتجاهاتها وقد أصبحت الدعوة إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التي تصدِّرها الدول التي تحارب المسلمين من وسائل الضغط عليها لتوقف أو تخفف من موقفها المعادي للمسلمين, وسلاح المقاطعة سلاح مؤثر بلا شك في المواجهة مع الأعداء, وقد استُخدم هذا السلاح قديماً وحديثاً, فقديماً: استخدمته قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بـ «شِعْب أبي طالب»، واستمر ثلاث سنوات، وكان تأثيره على المسلمين بالغاً, وهدد به ثمامة بن أثال قريشاً عندما منع الحنطة من بلاد نجد، حتى جاءت قريش وناشدت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لثمامة أن يبيعهم الحنطة, والقصة في صحيح البخاري ، وأما حديثاً فقد استُخدمت المقاطعة في الحرب العالمية بين المتحاربين واستُخدمت مؤخراً ضد عدد من البلاد الإسلامية كالعراق وليبيا وأفغانستان والسودان واستخدمتها الدول الإسلامية قبل معاهدات السلام ضد الشركات المتعاونة مع إسرائيل, وفي الحقيقة إن المتابع لمجريات الأحداث يلمس ما لهذه المقاطعة من آثارٍ كبيرة تدفع بعض الشركات إلى التبرُّؤ من العدوان والضغط على الساسة في بلدانهم لاتخاذ ما يوقفها , هذا من الناحية الواقعية، أما من ناحية الحكم الشرعي للمقاطعة الاقتصادية :فإن الأصل جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمّة أو عهد أو محاربين، فلا تُمنع المقاطعة، ولا تُشرع، ولكن هذا الحكم قد يتغير بالنظر إلى ما يترتب على المقاطعة الاقتصادية من مصالح أو مفاسد, فإذا غلب على الظن إفضاء المقاطعة الاقتصادية إلى الإضرار بالكفار الحربيين من غير أن يترتب على ذلك مفسدة تعود على المسلمين، فهنا يتأكد الأمر وقد يصل إلى الوجوب؛ فكل ما يُلحِق الضرر بمن أعلن لنا العداء مطلوب ومأمور به، ولا شك أن التعامل التجاري والاقتصادي الحاصل في هذا الزمن يباين التعاملات التجارية في الأزمان السابقة؛ فهو الآن أوسع وأشمل، ولا شك في ارتباط الاقتصاد الآن بالسياسة وتأثيره، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أن تضَّيق عليهم معيشتهم؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشاً كذبوه واستعصوا عليه، فقال (( اللهم أعني عليهم بسبعٍ كسبع يوسف )) فأصابتهم سَنَةٌ حصّت كل شيء (أي أذْهَبَتْه) حتى كانوا يأكلون الميتة، وكان يقوم أحدهم، فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجَهْد والجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: أيْ محمد! إن قومك هلكوا؛ فادع الله أن يكشف عنهم. ففي هذا إشارة إلى استخدام السلاح الاقتصادي ضد الأعداء المحاربين, وإذا كانت المقاطعة الاقتصادية لا يترتب عليها إضرار بالكفار، بل تعود على المسلمين أنفسهم بالضرر، فهنا يتوجه القول بالتحريم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة يُنْهى عنه ) وأما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية ستوقع الضرر بالكفار لكنها في المقابل ستوقع ضرراً بالمسلمين أيضاً؛ فهنا تعارضت مصلحة الإضرار بالكفار مع مفسدة وقوع الضرر على المسلمين، فينظر: فإن كانت المفسدة على المسلمين غالبة منعت المقاطعة، وإن كانت المصلحة بمقاطعتهم غالبة كانت مأموراً بها، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية لا مصلحة فيها من حيث الإضرار بالكفار ولا مفسدة فيها على المسلمين، فلا حرج من القول باستحبابها؛ لأنها تكون من وسائل التعبير عن السخط ضد ممارسات الكفار العدوانية، فلو لم ينتج عن هذه المقاطعة إلا التعبير عن عقيدة الولاء بين أهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك والكفران، والتعبير كذلك عن إرادة الشعوب الإسلامية لكفى .
السادس :- القول الصحيح أن المجاهر بالمعاصي يشرع هجره إذا كان في هجره مصلحة راجحة ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من تلك المفسدة التي حصل الهجر بسببها، وذلك حسب غلبة الظن في ذلك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
السابع :- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول ( إنَ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يكون عالماً قبل أن يأمر وينهى وأن يكون متيقناً بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء المفسدة ، فإن دخل في الأمر والنهي بظنٍ ولو كان ظناً راجحاً أثم لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ).

الثامن :- ويقول المراغي ( ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال إلا في حال الخوف من شيء تتقونه منهم، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يبقى ذلك الشيء، إذ القاعدة الشرعية: إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) والله أعلم .
التاسع :- يفرع على هذه القاعدة كتم العلم الذي في كتمه مصلحة ، وكان في إظهاره مفسدة راجحة أو خالصة ، كما كان حذيفة رضي الله عنه يعرف أسماء المنافقين ، ولكنه لم يحدث بها أحدا ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والله أعلم .
العاشر :- الحق في هذا الزمان الذي قل فيه وازع الدين وكثرت فيه الفتن والمغريات أنه لا يجوز للمرأة أن تقود ، ورغم أن غالب دول العالم تسمح للنساء بممارسة هذه المهارة دون حرج، ورغم إتقان كثير منهن لها بصورة كبيرة ، ورغم ممارسة جمع منهن لهذه المهارات في بعض الأرياف خارج المدن فإن المختار في هذه القضية المنع، حتى في البلاد التي سمحت بها، واعتادها بعض النساء فإن الأولى تركها، وإفراغ الوسع في تجنُّبها ، لا لكون مهارة القيادة محرمة في ذاتها ولكن لما يمكن أن تفضي إليه من المحظورات المتعددة, ولعل فيما يلي من المبررات ما يجلي هذا التوجه ويقوي اختياره: وذلك لأن الشريعة مبناها على جلب المصالح ودفع المفاسد، فما غلبت مصلحته أباحته وما غلبت مفسدته منعته, فالمأمورات والمنهيات في الشريعة تشتمل كل منهما على مصالح ومضار والحكم في كل منها على الأغلب .
الحادي عشر :- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل تغرب المرأة إن زنت وهي بكر ، على أقوال ، والراجح في هذه المسالة هو ما اعتمده الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان فإنه قال ( الذي يظهر لي أنها إن وجد لها محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب مع كون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتنة، مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع معها إلى محلها، بعد انتهاء السنة، فإنها تغرب لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد محرما متبرعا بالسفر معها، فلا يجبر؛ لأنه لا ذنب له، ولا تكلف هي السفر بدون محرم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك (وقد قدمنا مرارا أن النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على الأصح؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدا ذهب إليه، ولكنه هو الظاهر من الأدلة، والعلم عند الله تعالى.
الثاني عشر :- وفي مسألة حكم الأعيان قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ( الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل، لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس بها ثلاث حالات الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها, الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة, الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر، فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك لعموم قوله  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً  وقوله  وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ  وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهي على التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار )) وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات, الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر, والثانية: عكس هذا , والثالثة: أن يتساوى الأمران, فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع لحديث (( لا ضرر ولا ضرار )) ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كان النفع أرجح، فالأظهر الجواز، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة .
الثالث عشر :- من عجائب الاستدلال لهذه القاعدة ما قاله بعض المفسرين رحمه الله تعالى في قوله تعالى  فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ  قال :- وقدم قوله يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لأنه من باب دفع المفسدة ، وأما قوله  وَيُؤْمِن بِاللّهِ  فهو من باب جلب المصلحة ، والمتقرر أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والله أعلم .
الرابع عشر :- الحق أنه لا يجوز السفر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ، كما صح به الحديث ، مع أن وصوله ليد الكافر فيه مصلحة ، فلربما يقرأ فيه فيسلم ، ولكن هذه المصلحة تعارضها مفسدة أعظم منها وهو أن يهان كتاب الله تعالى ، فإن الكافر غير مأمون على القرآن فسدا لذريعة المفسدة لم تنظر الشريعة إلى المصلحة المترتبة على السفر به لأرض العدو ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والله أعلم .
الخامس عشر :- في الحديث:- كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده )>قلت : وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضا ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
السادس عشر :- النهي عن التطوع المطلق الذي لا سبب له ، فإنه من هذا الباب ، فإن الصلاة النافلة وإن كان فيها مصلحة إلا أن مفسدة مشابهة المشركين مقدمة عليها ، فالنافلة في وقت النهي لا تجوز لما فيها من مشابهة المشركين ، فلم تنظر الشريعة إلى جلب المصلحة ، وإنما نظرت إلى دفع المفسدة ، والله أعلم .
السابع عشر :- بعض الناس قد يُنكر على من يقع الذباب في إنائه إذا لم يغمسه, وهذا غير صحيح, فالفقهاء رحمهم الله قالوا ( مراد ذلك إلى شهوة الإنسان إذا اشتهاه فعل ذلك, وإن لم يشتهيه فإنه لا يفعل ذلك, لأن بعض الناس لو فعل ذلك لترتب عليه مفسدة أكبر, فقد لا يتحمل ذلك فربما لو شرب هذا الشراب الذي غمس فيه الذباب تقيأ, فإذا كان لا يطيق ذلك فإنه لا يفعل, لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) .
الثامن عشر :- القول الصحيح أنه لو لم يكن عند الإنسان إلا ماء قليل لا يكفي إلا لغسل نجاسة على ثوبه أو أن يتوضأ به ، فأيهما يقدم أيها الفقيه ؟ الجواب :- لا جرم أنه يقدم غسل النجاسة لأن غسلها من باب دفع المفسدة ، والوضوء من باب جلب المصلحة ، والمتقرر أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والله أعلم .
التاسع عشر :- لا شك أن السنة جاءت بالنهي عن بيع الحاضر للبادي كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ، ومن حيث الأصل المراد بالبادي هو: كل من يقدم إلى المدينة بغض النظر عن كونه من سكان البادية أو لم يكن منها ، سواء قدم من البادية أو قدم من مدينة ثانية أو من قرية أو من أي موضع آخر مادام أنه غريب عن البلد نفسه ، وأيضا الحاضر يستوي فيه أن يكون من أهل المدينة نفسها أو مقيما فيها ، فكل ذلك يصدق عليه إذا وقع البيع بعرض أحدهما وهو الحاضر على الآخر وهو البادي وهو خارج المدينة أنه من بيع الحاضر للبادي فسر المصنف رحمه الله بيع الحاضر للبادي أن يكون له سمسارا بمعنى أن البادي إذا أحضر السلعة والغالب أن أهل البادية يجلبون للمدن ، وهذا الجلب للمدن يحصل به الرفق للناس ، وإذا تولى البادي بيع السلعة فإن عنده قناعة والغالب فيه أنه لا يكون فيه جشع كالحضري ، فالغالب أنه يبيع بسعر قليل ، والغالب أنه يريد أن يرجع إلى أهله فيخفف في السعر ، فإذا خفف في السعر حصل الرفق للناس ، وحينئذ ترخص الأسعار ، وتكون الأسواق منتفعة ببيعه لنفسه ، والعكس فإذا تولى الحضري البيع للبادي ، فإنه يريد مصلحة لنفسه ويسوي هذا الجلب بما هو موجود في السوق فيرتفع سعر البضائع المجلوبة كالبضائع الحاضرة ، وحينئذ يستضر أهل السوق ، ومن هنا ذكر بعض العلماء أن الضرر هنا عام ، لأنه يضر بأسواق المسلمين ، ويعتبر هذا من باب المصلحة للفرد المبنية على الضرر للجماعة ، والضرر يقدم على المصلحة لأن درء المفاسد وإزالة الأضرار مقدم على جلب المصالح ، ومن هنا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتولى الحضري البيع للبادي ، بل كما قال صلى الله عليه وسلم (( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )) فيحصل الرزق والسعة حينما تباع على الوجه المعتاد من أن صاحب السلعة يبيعها بنفسه ويرضى بالقليل الذي يقتنع به والله أعلم .
العشرون :- من المعلوم أن النساء لا تجب عليهن الصلاة جماعة باتفاق أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن )) بل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها بل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كلما صلت فيما هو أستر من بيتها كلما كان أفضل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد جيد قال لأم حميد الساعدي ، وقد قالت-: إني أحب الصلاة معك ، فقال (( قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، فصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك )) والبيت هنا أستر من الحجرة فهي الغرفة التي تكون داخل الحجرة (( وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي )) وفيه أن صلاة المرأة في بيتها بل فيما يكون من الغرف الداخلية في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو أفضل من الصلاة في الحرم المكي .فصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد لكنها لا تمنع من ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخشى فتنة أو ضرر فينهى عن ذلك للفتنة والضرر من باب تقديم درء المفاسد على جلب المصالح . 
الحادي والعشرون :- قال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع وهو يتكلم عن حكم الظهار ( أجمع العلماء رحمهم الله على أنه محرم، والأصل في تحريمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع أهل العلم رحمهم الله، كما أن دليل العقل يدل على تحريمه, فأما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الظِهار منكر من القول وزور، كما قال تعالى  وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا  [المجادلة:2] والمنكر والزور محرمان، فلما وصف الله عز وجل هذا القول بهذا الوصف أشعَر بالتحريم، وبيّن أنه غير جائز شرعاً، فعند علماء الأصول أنه إذا ورد الذم للشيء في الكتاب أو السنة فإن هذا يدل على حرمته، خاصة إذا كان الذم قوياً مرتقياً إلى درجات الكراهة التحريمية, والذم ينقسم إلى قسمين: الذم الشرعي، والذم الطبعي , فهنا ذم شرعي؛ لأن الوصف بكونه منكراً وزوراً مذموم شرعاً، فدل على أنه محرم، وهذا أولا ، .وثانياً: أن الله سبحانه وتعالى بيّن وجوب الكفارة على من قال الظِهار وأراد أن يعود، فإيجاب الكفارة على الظِهار دال على حرمته، كما أن إيجاب الكفارة على الجماع في نهار رمضان دال على حرمته، وإيجاب الكفارة على القتل الخطأ دال على حرمته في الأصل، كما قال تعالى  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً  [النساء:92] فدل على أنه شيء في الأصل محرم، فالمقصود أن الآيات الكريمة دلت على حرمة الظِهار من هذه الوجوه، ومنها قوله تعالى  وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  [المجادلة:2]، فبيّن أنه يعفو ويغفر، فدل على أن هناك موجباً للإساءة والذنب الذي يترتب عليه العفو والمغفرة, فلما ختم آية الظِهار في قوله تعالى  الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ  [المجادلة:2] بهذين الوصفين العفو والمغفرة دل على أن الظِهار موجب للذنب والإساءة من قائله, أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أوس رضي الله عنه وأرضاه ظِهاره لامرأته، وأوجب عليه التكفير، وهذا يدل أيضاً على ما دل عليه دليل الكتاب من حرمة الظهار, كذلك أيضاً أجمع العلماء على أن الظِهار محرم , وأما دليل العقل فلأن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن الزوجة إذا امتنع زوجها منها وقال لها: أنتِ عليّ كظهر أمي, فإن هذه مفسدة عظيمة؛ لأنها تحرم الرجل على امرأته، وتحرم المرأة على زوجها. وحينئذٍ يتعرض الرجل للحرام وتتعرض المرأة للحرام، ولا شك أن أصول الشريعة دالة على دفع الضرر، وهذا من أعظم الضرر، ثم إن الشريعة أقامت النكاح على الإمساك بالمعروف، فأصول الشريعة دالة على أن الزواج والنكاح ينبني على العشرة بالمعروف، فيمسك المسلم زوجته بالمعروف، وليس من المعروف أن يجعلها بمثابة الأم وهي ليست بأم له، فيمتنع من عشرتها، ويمتنع من الإحسان إليها والقيام بحقوقها، بناءً على هذا اللفظ..) وكلامه واضح في أن تحريم الظهار مفرع على هذه القاعدة الكبيرة الطيبة ، والله أعلم .
الثاني والعشرون :- قال البهوتي رحمه الله تعالى في شرحه على متن الإقناع وهو يتكلم عن حكم حفر البئر في الطريق المسلوك ، مع أن نفعها سيكون للعامة ، قال ( وإن أراد حفرها ) أي البئر (للمسلمين لـ) أجل ( نفعهم ) مثل أن يحفرها لسقي الناس والمارة من مائها أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق ( في طريق ضيق ) منع للضرر ( أو كانت ) الطريق واسعة وأراد حفرها ( في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها أو ) يخاف سقوط ( دابة ) فيها ( أو ) بحيث ( يضيق عليهم ممرهم لم يجز ) له حفرها  لأن ضررها أكثر من نفعها ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
الثالث والعشرون :- القول الصحيح أنه لا يجوز التعرض للقرآن فتكتب حروفه وكلماته على مقتضى القواعد الإملائية المعاصرة ، وذلك لأنها تتغير بين الفينة والأخرى ، ولأن المسلمون قد أجمعوا على تركه على الرسم العثماني ، ولأننا نخشى أن تناله يد التغيير والتبديل والتحريف فكتابته على مقتضى القواعد الإملائية المعاصرة مصلحة ، ولكن تعارضها مفسدة أكبر منها ، والمتقرر أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والله أعلم .
الرابع والعشرون :- عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن ؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع ، ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره ، وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، لاسيما والمصلحة في دخولهن تخصهن ، والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن وغيرهن كما هو ظاهر من حال النساء اليوم إلا من رحم الله ، والله ولي التوفيق . 
الخامس والعشرون :- الظاهر من الأدلة الصريحة أن الرشوة حرام بجميع ضروبها وأشكالها وألوانها إذا كان يتوصل بها إلى إبطال حق أو إقرار ظلم لما يترتب على ذلك من المفاسد والأضرار والإسلام راعى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والتسامح بجواز الرشوة يعود الناس على أكل الحرام وعدم الشعور بالمسئولية لما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح المسلمين وتأخير أعمالهم وعدم إنجازها إلا بالرشوة فتنعدم الثقة بين الناس وتقل أواصر المودة والمحبة بينهم وهذا مما حذر منه القرآن الكريم ونهى عنه النبي الكريم.
السادس والعشرون :- الأصل وجوب إعفاء اللحية ، وقد صدر جواب من اللجنة في ذلك هذا نصه ( إعفاء اللحية واجب شرعا لورود الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها كقوله صلى الله عليه وسلم (( جزوا الشوارب واعفوا اللحى )) والأمر يقتضي الوجوب كما أنه يقتضي النهي عن ضده الذي لا يجامعه ، وبناء على ذلك فحلق اللحية حرام ومرتكب الحرام آثم ويعزر إذا كان عالما بالحكم ابتداء أو كان جاهلا وعلم فأصر ، والقاعدة العامة في التعزير أن تقديره يرجع إلى نظر الحاكم الشرعي على حسب اختلاف ما يحيط بكل واقعة يستحق صاحبها تعزيرا من الظروف والملابسات والأمكنة والأحوال والأشخاص ) ..وأما إذا أكرهه على حلقها من يخشى عقوبته من ولي أمر جائر وكانت المصلحة أرجح في حلقها حسب علم من يحلقها رخص له في حلقها ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
السابع والعشرون :- وفي شأن عمل المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب في مكان واحد جنبا إلى جنب قال العلماء في مجلة البحوث الإسلامية ( فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤدية إليها , ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة وفساد مجتمعها كما سبق ، لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال ، وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي ، وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران الأمة انسجام الأسرة وانهيار صرحها وفساد أخلاق الأولاد ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة ، كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) رواه البخاري في صحيحه , ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها ، فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل ، وقد ثبت من التجارب المختلفة- وخاصة في المجتمع المختلط- أن الرجل والمرأة لا يتساويان فطريا ولا طبيعيا فضلا عما ورد في الكتاب والسنة واضحا جليا في اختلاف الطبيعتين والواجبين , والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين بالرجال ، يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما... ).

الثامن والعشرون :- القول الصحيح حرمة التأمين التجاري ، لما فيه من الغرر الكبير والضرر العظيم ، وهو وإن كان فيه نوع مصلحة إلا أن مفاسده تربو على مصالحه فالواجب منعه ، ولا يجوز لأحد أن يفرضه على الناس ، فإنه من أكل أموال الناس بالباطل ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والله أعلم .

التاسع والعشرون :- القول الصحيح حرمة الغناء ، والأدلة في ذلك كثيرة ، ولنا فيها رسالة مستقلة ، مع أن الغناء فيه نوع طرب ولذة إلا أنه يشوبه من المفاسد ما لا يجعل العاقل يتوقف في القول بأنه حرام ، وهو ما ندين الله به ، والله أعلم .
الثلاثون :- إن عارض مصلحة الدخول في الشبكة العنكبوتية مفسدة راجحة فالقول عندنا هو المنع ، لأن المتقرر أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والله أعلم . ولعل القاعدة قد اتضحت معالمها وبانت مراسمها ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا ،وباطنا ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-    
ومِنْ قواعدِ الشَّريعةِ التَّيسيرُ       في كُلِّ أمر نَابَهُ تَعْسِيرُ 
ش) الكلام على هذا البيت في مسائل :-

{المسألة الأولى} هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى ، وهي من مهمات القواعد ، ويدخل تحتها من الفروع ما لا يحيط به الحصر ، وأنا أبينها لك بالشرح والتدليل والتفريع إن شاء الله تعالى فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :- اعلم أرشدك الله لطاعته أن الأصل هو أن الشريعة الإسلامية يسيرة سهلة ، فهي أخف الشرائع السماوية على الإطلاق ، وهي الحنيفية السمحة, قال تعالى  مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  وقال تعالى  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ  وليس في الشريعة حكم يخرج عن حدود الطاقة البشرية ، قال تعالى  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا  وأجمع العلماء أن الله تعالى لم يكلفنا بما لا نطيق ، وهذا من فضله ورحمته جل وعلا فهذا هو الأصل العام في جميع الأحكام أصولاً وفروعًا لكن قد يعرض أحيانًا للمكلف ما يكون تطبيق الحكم معه فيه حرج ومشقة ، فإذا كان ذلك كذلك فإن الشريعة تخفف هذا الحكم إما بإسقاطه كله ، أو بإسقاط بعضه ، أو بالتخيير بين فعله وتركه ، أو بإبداله بشيء أخف منه ونحو ذلك من أنواع التخفيف وذلك حتى تنتفي هذه المشقة ويرتفع ذلك الحرج , وهذه القاعدة هي ما يعبر عنها بعض الفقهاء بـ ( المشقة تجلب التيسير ) وقد عبرنا عنها في تلقيح الأفهام بقولنا ( كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ) والأحسن من هذا قوله أن يعبر عنها بقوله تعالى  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا  وقد دلت عليها أدلة كثيرة عامة وخاصة , فأما العامة فهي كل دليل من القرآن أو السنة فيه نفي الحرج ورفعه وأن الله لا يكلفنا ما لا نطيق ، ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به ، وأنه يريد اليسر لا العسر ، وأنه وضع عنا الآصار والأغلال ، وأنه خفف عنا ما كان على من قبلنا فكل ذلك دليل على هذه القاعدة كقوله تعالى   يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ  وقوله تعالى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا وقوله تعالى  يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ  وقوله تعالى  وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  والنصوص في هذا المعنى كثيرة ، ومن الأدلة أيضا :- قوله صلى الله عليه وسلم ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم)) متفق عليه ، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالمأمور بالاستطاعة ، فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا ما آتاها, ومن الأدلة أيضا :- قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين (( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب )) رواه البخاري , فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائما ، وعلق هذا الأمر بالقدرة والاستطاعة ، فإن لم يستطع فقاعدا ، وعلق هذا الأمر أيضا بالقدرة والاستطاعة وهكذا في تدرج تشريعي بني على الرحمة والتخفيف ، وهذا شأن هذا الدين الكامل ، فالحمد لله تعالى أن جعلنا من أهله ، وممن اعتنقه ، وممن أخر خلقه حتى وافق أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، إنها لنعمة كبرى ، ومنحة عظمى ، لا يقوم لها الشكر ، والله المستعان , ومن الأدلة أيضا :- قوله صلى الله عليه وسلم وقد دخل على مريض فرآه يصلي على وسادة ، فأخذها ورمى بها ، وقال (( صل على الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك )) ولا بأس بسنده ، فلا آصار ولا أغلال في تشريعنا ولله الحمد والمنة , ومن الأدلة أيضا:- قوله صلى الله عليه وسلم (( وإني بعثت بالحنيفية السمحة )) رواه أحمد ، والمراد بها :- أي السهلة اليسيرة التي لا تعقيد فيها ولا خفاء ولا تشديد ولا إثقال ، بل كل تشريعاتها مبنية على التخفيف لا الإثقال ، وعلى التيسير لا التعسير ، وعلى الرحمة والتجاوز ، فهذا هو ديننا وهذه هي شريعتنا ، فكل أمر نابه تعسير ، فإنه مباشرة يصحبه التيسير ، فلا عسر إلا ومعه اليسر ، كما قال تعالى  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  وهذه القاعدة من أعظم ميزات هذه الشريعة السمحة عن سائر الشرائع ، فالحمد لله تعالى أن جعلنا من أهلها ، وممن يدين بها فإنه من فضل الله ورحمته التي أمرنا أن نفرح بها قال تعالى  قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ  وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه مرفوعا (( إن دين اللّه يسر )) ثلاثاً  . وروى الشيخان « البخاري ومسلم » وعن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت :- ما خير رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ». ، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة , وصور التخفيف على الأمة كثيرة جدا ، والأمثلة على هذه القاعدة تفوق الحصر ، والأدلة عليها لها أوجه متعددة ، نذكرها في الفروع إن شاء الله تعالى ، والله تعالى أعلم وأعلم .
{المسألة الثانية} إذا علمت معنى القاعدة ، واطلعت على شيء من الأدلة الدالة عليها ، فدونك هذه الفروع الفقهية التي توضح لك كيفية التطبيق عليها ، فأقول وبالله التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :- 
الأول :- مما يفرع على هذه القاعدة طهارة المريض ، فإن الطهارة المطلوبة من المريض تكون على حسب حالته الصحية ، وقدرته وطاقته ، فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها ، فإن كان قادرا على الطهارة على وجه الكمال وجبت عليه ، وإن كان عاجزا عن بعضها ، سقط عنه ما كان يعجز عنه ، وإن كان غير قادر أصلا على الطهارة المائية ، فإنه ينتقل منها إلى الطهارة الترابية, وإن كان غير قادر على الطهارتين جميعا ، فإنها تسقط عنه ، ويصلي على حسب حاله ، ولا يطالب بغير هذا ، لأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، والمتقرر أن الشريعة مبناها على رفع الحرج والمتقرر أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، والله أعلم .
الثاني :- ومما يفرع عليها أيضا باب إزالة النجاسة ، فإن إزالة النجاسة من الواجبات ، ولكن هذا الوجوب مقيد بالقدرة والاستطاعة ، فإن كان قادرا على الإزالة أزال، وأما ما يعجز عنه فلا حرج عليه فيه ، وعلى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :- قالت خولة :- يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ، قال (( فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ، ثم صلي فيه )) قالت :- يا رسول الله ؟ فإن لم يذهب أثره ؟ قال (( يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره )) رواه أحمد وأبو داود ، وهو حديث حسن ، ولأن إزالتها واجب ، والواجبات مقيدة بالقدرة والاستطاعة ولأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن مع العسر يسرا ، والله أعلم .
الثالث :- القول الصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين للمطر الذي يبل الثياب وتحصل معه المشقة بالخروج للصلاة الثانية ، وهذا مبني على أن الحرج مرفوع عن الأمة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة بين الظهرين والعشاءين ، من غير خوف ولا مطر, ولما سئل ابن عباس عن السبب قال (( أراد أن لا يحرج أمته )) والحديث في الصحيح ، فإن حصل الحرج بالمطر ، فالأحب إلينا أن يصلوا العصر مع الظهر جمع تقديم ، وأن يصلوا العشاء مع المغرب جمع تقديم ، لأن المتقرر أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، وأن المشقة تجلب التيسير ، والله أعلم .
الرابع :- إن كان المطر قد زاد عن الحد , وحصل الضرر في خروج الناس إلى المسجد ، فالسنة أن يقول المؤذن ( صلوا في رحالكم ) سواء أقلها قبل الحيعلتين ، أو بعدهما ، أو بعد الأذان كاملا فكل ذلك قد وردت به السنة الصحيحة ، وعلى ذلك حديث ابن عمر:- أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ، فقال : ألا صلوا في الرحال . ثم قال : كان رسول اللَّهِ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول (( ألا صلوا في الرحال )) وعن أبي مليح بن أسامة ، عن أبيه - هو أسامة بن عمير الهذلي - أنه قال :- رأيتنا مع رسول اللَّهِ زمن الحديبية ومطرنا مطرا لم تبل السماء أسفل نعالنا ، فنادى منادي رسول اللَّهِ: أن صلوا في رحالكم . وعن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير:- إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض ... رواه مسلم ، والله أعلم .
الخامس :- الحق أن المريض إن احتاج للجمع بين الصلاتين فله ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لحمنة بنت جحش الجمع بين الصلاتين ، وكانت مستحاضة ، وهي نوع مرض فيدخل في الرخصة كل مريض احتاج إلى الجمع ، وكان الجمع أرفق بحالته الصحية ، لأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، والله أعلم .
السادس :- من المعلوم أن القصر في السفر من السنن المؤكدة ، وقال بعض أهل العلم بوجوبه ولكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنه من السنن المؤكدة فقط ، والأدلة على ذلك قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :- خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة إلى أن رجعنا المدينة نصلي ركعتين ركعتين إلا المغرب ، قلت لأنس رضي الله عنه: كم أقمتم بمكة ؟ قال : عشرة أيام  ... وعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ - تَعْنِي : الْفَرَائِضَ - فَلَمَّا قَدِمَ وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ أَرْبَعًا وَثَلاَثًا صَلَّى وَتَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بِمَكَّةَ تَمَامًا لِلْمُسَافِرِ... والأدلة في ذلك كثيرة جدا ، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر ، ولا أنه قصر في الحظر وما نقل من أنه أتم في بعض أسفاره فإنه لا يصح ، فكل أسفاره كان صلى الله عليه وسلم يقصر فيها ومن المعلوم أن السفر قطعة من العذاب ، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحيح أن السفر يحدد بالعرف ، والصحيح أن المسافر له أن يقصر في سفره وإن طال ، إلا إن عاد إلى بلده الذي سافر منه ، أو نوى الإقامة في البلد المسافر إليه ، وأعني بها الإقامة المطلقة ، وأما تحديد السفر بأربعة أيام أو غيرها فإنه مما لا دليل عليه  ، فإن دليلهم وإن كان صحيحا ، إلا أنه ليس بصريح في المراد ، ولا قصر إلا في الرباعية ، والمقصود أن القصر في السفر مفرع على قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) والله أعلم .
السابع :- ما تقرر بالدليل أن المسافر يجوز له الفطر في سفره ، بل المستحب له الفطر إن شق الصوم عليه ، بل قال بعض أهل العلم بأنه مستحب مطلقا ، بل قال بعضهم بالوجوب ، والأدلة على ذلك كثيرة ، قال تعالى  وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :- كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ... وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةِ وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ... )) وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:- خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . فِي حَرٍّ شَدِيدٍ , حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ . وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلاَّ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ  .وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ :- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ , فَقَالَ (( مَا هَذَا ؟ )) قَالُوا : صَائِمٌ . قَالَ (( لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ )) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ )) وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها :- أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ : أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ -وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ-  فَقَالَ (( إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ )) فتجويز الفطر في السفر مبني على هذه القاعدة الطيبة ، والله أعلم .
الثامن :- القول الصحيح أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ، وتصلي ولا يضرها خروج حدثها ، فخروج حدثها لا أثر له ، ولا يعتبر من جملة النواقض ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( وتوضئي لكل صلاة )) وعلى ذلك قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى ضابطا في هذا الأمر يقول ( من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه ) وما ذلك إلا لأن إلزامه بالوضوء دائما كلما خرج حدثه فيه من العسر والمشقة ما الله به عليم ، فلما تحقق العسر حل اليسر ولله الحمد ، فرفع حكم حدثه، وأمر عوضا عنه بالوضوء لكل صلاة ، فيدخل في ذلك كل من حدثه دائم ، كصاحب سلس البول ، ومن به استطلاق ريح ، أو إسهال لا يتوقف ، ويدخل فيه كذلك من فتح له فتحة فوق المعدة ليخرج منها غائطه ، فإنه يحكم له بحكم صاحب الحدث الدائم ، والله أعلم .
التاسع :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من مسوغات الفطر في رمضان - غير السفر - المرض ، والكبر الذي يشق معه الصيام ، فمن كان مريضا يشق عليه الصوم فله أن يفطر ويقضي من أيام أخر ، فإن كان مرضه من المرض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليه القضاء ، بل يطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن كان مرضا يرجى برؤه فإنه ينتظر بالقضاء حتى يتيسر له ، وأما الكبر  فإنه كبر السن قد يكون عائقا بين العبد وبين الصوم ، فمن كان عاجزا عن الصوم لكبر فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ، وبذلك أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك الحامل فإنه يجوز لها أن تفطر ، فإن كانت قد أفطرت للخوف على نفسها فما عليها إلا القضاء فقط وإن كانت أفطرت خوفا على ولدها الذي في بطنها فعليها مع القضاء كفارة ، عن كل يوم مسكينا وكذلك المرضع ، يجوز لها أن تفطر ، فإن كانت قد أفطرت خوفا على نفسها فقط ، فما عليها إلا القضاء فقط ،وإن كانت قد أفطرت خوفا على ولدها ، فإنه يجب عليها مع القضاء كفارة, فتطعم عن كل يوم مسكينا ، وكل ذلك من باب التخفيف ، لأن الدين مبناه على رفع الحرج ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن الأمر إن ضاق اتسع ، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلى وسعها والله أعلم .
العاشر :- القول الصحيح هو أن الأموات إن كثروا وقل من يدفنهم فإنه يجوز جمع الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، والسنة أن يقدم أكثرهم أخذا للقرآن ، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجل والرجلين من قتلى أحد في القبر الواحد ، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن وعليه نص الفقهاء رحمهم الله تعالى ، وما ذلك إلا من باب التخفيف , فإننا لو أفردنا كل واحد منهم بقبر لكثر وشق وعسر ، فلما حل العسر جاء اليسر ، لأن المتقرر أن مع العسر يسرا ، وأن المشقة تجلب التيسير ، وأن الدين مبناه على رفع الحرج ، والله أعلم .
الحادي عشر :- الحق أنه لو تعدد الموتى فإنه تكفيهم صلاة واحدة ، فيجلهم إلى القبلة ، أي قدام الإمام جهة القبلة ، فيقدم الرجال ، ثم صغار الرجال ، ثم النساء ، فيصلي عليهم صلاة واحدة وذلك من باب التخفيف ، ولأنها عبادات اجتمعت في وقت واحد ، فيكفي عن الجميع صلاة واحدة ، وكذلك إن دفنوا جميعا ، وجاء قوم لم يصلوا ، فإنهم يصلون على كل من مات صلاة واحدة ، حتى ولو كانوا مدفونين عرضا لا طولا ، والله أعلم .
الثاني عشر :- القول الصحيح أن مسح الخف أفضل إن كانت القدم مستورة ، والغسل أفضل إن كانت القدم مكشوفة ،والمسح من رخص الشرع ، وأحاديثه متواترة ، وهو مبني على التوسعة لاسيما في أوقات البرد ، فإن خلع الخف وغسل القدم دائما في كل الأحوال فيه مشقة ، فخفف الشرع عن المكلفين بالترخيص لهم في مسح الخف ، والصحيح أنه مقدر بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، والصحيح أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه والصحيح أنه يجوز المسح على الخف والجورب الشفاف ، والصحيح جواز المسح على الخف وإن لم يثبت إلا بشده ، والصحيح أن انتهاء مدة المسح أو خلع الخف لا يبطل الطهارة ، والله أعلم .
الثالث عشر :- القول الصحيح أنه يعفى عن الوسخ اليسر تحت الظفر ، فإنه لا يكاد يسلم منه أحد، ومن المشقة مراعاته دائما ، ولأنه يسير ، واليسير في الغالب يعفى عنه ، لأن المشقة تجلب التيسير ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
الرابع عشر :- القول الصحيح أن المسح على الجبيرة جائز ، لأنه يشق نزعها ، والصحيح أنه لا يشترط لمسحها طهارة سابقة ، والصحيح أنها تمسح كلها ، والصحيح أنها تمسح مرة ،وإن كانت على عضو يغسل ثلاثا ، والصحيح أنه لا توقيت فيها ، بل يمسح عليها إلا حلها ، والله أعلم .
الخامس عشر :- القول الصحيح جواز المسح على العمامة ، وقد وردت بذلك الأدلة الكثيرة لأنه يحصل بنزعها عند كل وضوء مشقة كبيرة ، فرخصت الشريعة في المسح على العمامة مراعاة لهذه الشقة وتخفيفا لها ، لأن المشقة تجلب التيسير ، ولأن مع العسر يسرا ، ففي حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال :- رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة والخفين ... وقال بلال :- كان النبي صلى الله يمسح على الخفين والخمار ... وعن ثوبان قال :- بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ... والأدلة فيها كثيرة ولا صحة لمن قال بأن هذه الأدلة منسوخة ، لأن النسخ لا يصار له إلا إن تعذر الجمع ، والمهم أن المسح على العمامة مبني على هذه القاعدة ، والصحيح أن لا يشترط لها الطهارة ، والصحيح أنه لا توقيت فيها ، والصحيح أنه لا يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة ، والله أعلم .
السادس عشر :- القول الصحيح أنه يجوز المسح على خمر النساء ، لأن إلزامها بنزع خمارها عند كل وضوء فيه مشقة ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، وكانت أم سلمة تمسح على خمارها ، فالمسح على الخمار مفرع على هذه القاعدة ، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون مدارا تحت حنك المرأة ، والصحيح أنه لا توقيت في المسح عليه ، والصحيح أنه يجوز المسح عليه ولو بلا تقدم طهارة ، لأن هذه كلها من باب الاشتراط في العبادة ، والمتقرر في القواعد أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص والله أعلم .
السابع عشر :- ذهب عامة أهل العلم إلا ما ندر أنه يجوز التيمم لخوف البرد ، فإن أجنب المكلف في ليلة باردة شديدة البرد ، وليس عنده ما يدفئ به الماء ، فإنه يجوز له الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية ، وذلك لحديث عمرو بن العاص ، وأنه صلى بأصحابه بالتيمم بسبب البرد الشديد ، وقد كان جنبا ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن استعمال الماء في هذه الحالة فيه من العسر والمشقة ما الله به عليه ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن مع العسر يسرا ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، والله أعلم .
الثامن عشر :- القول الصحيح أن طين الشوارع طاهر ، فلا داعي للسؤال عنه ، ولا عن الماء الجاري عليه ، ولا يسن أصلا غسل الرجل منه من باب أنه نجس ، وأما من باب التنظيف فلا حرج ، ولا ينبغي التثقيل على الناس في هذا الأمر ، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وقولنا ( طاهر) أي ما لم يأت يقين بأنه نجس ، وقلنا ذلك لأن التحرز منه مما يعسر ويشق والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، والله أعلم . 
التاسع عشر :- لقد تقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يعفى عن يسير النجاسات ، لأن التحرز منه مما يعسر ويشق ، واليسير هو ما لا يفحش في النفس لقلته أو لصغر بقعته ، والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا هذا من باب التيسير ورفع الحرج ، لأن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، والله أعلم .
العشرون :- القول الصحيح أن المذي يكفي فيه النضح ، فهو نجس ، وكان الواجب أن يغسل  ولكن الشريعة اكتفت فيه بالنضح ، لحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه :- وفيه ، يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال (( إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه )) والحديث صحيح ، ولأن تكليف العبد بغسله دائما مع الفرك والحت فيه عسر وكلفة ومشقة ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر والله أعلم . 
الحادي والعشرون :- القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم أنه نجس ، ولكنه خفف في تطهيره ، لوجود المشقة بغسله ، فيكتفى فيه بالنضح أي غمر منطقة النجاسة بالماء فقط ، من غير فرك ولا دعك ولا تنشيف ، وبهذا وردت السنة ، فعن أم قيس بنت محصن :- أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله . رواه الجماعة ، وعن علي بن أبي طالب عليه السلام :- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ب(( بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل )) قال قتادة : وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا ..رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن ، وعن عائشة قالت :- أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ( ولم يغسله ) ولمسلم:- كان يؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام )) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأيا كانت الحكمة في هذا, إلا أن العلة المعلومة أن الشارع فرق بينهما من باب التخفيف ، ورفع الحرج عن المكلفين ، لأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير والله أعلم .
الثاني والعشرون :- من المعلوم المتقرر بالدليل أن كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الوقاع في نهار رمضان ، وكفارة الظهار فيها صوم شهرين متتابعين ، وفيها عتق رقية ، وهي على الترتيب فالواجب أولا أن يعتق العبد الواقع في شيء من ذلك رقبة ، فإن كانت ثمنها شاقا عليه ، أو كانت لا توجد إلا بالمشقة والكلفة ومخالفة الأنظمة فإنها لا تلزم ،  وتسقط تلك الخصلة ، لأن المشقة تجلب التيسير ، وينتقل بعدها إلى التكفير بصوم شهرين متتابعين ، فإن كانت ظروفه الصحية أو الوظيفية أو المناخية لا تسمح له بذلك إلا بالكلفة الزائدة والمشقة الكبيرة فإنها تسقط عنه إلى حين آخر ، لأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، والله أعلم .
الثالث والعشرون :- لا أعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في أن المفلس الذي لا يجد سداد شيء من الدين الذي عليه أنه لا يحجر عليه ولا يحبس ، وإنما الواجب فيه أن ينظر إلى ميسرة كما قال تعالى  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  وما ذلك إلا لأن تكليفه بالسداد وهو غير واجد له أو حبسه على عدم السداد وهو لا يقدر عليه أصلا فيه من المشقة عليه ولا أهله ما الله به عليم ، ثم لا فائدة من ضربه ولا سجنه ولا الحجر عليه ، بل هو مضرة لا يرجى منها مصلحة ، فنظر له الشرع بعين التخفيف ، لأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، والله أعلم .
الرابع والعشرون :- الحق أن الرجل لا يجوز له لبس الحرير ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه في حق الرجال ، والأحاديث في هذا كثيرة ، ولكن إن اختلت صحة الرجل ، وأصابته الحكة في جسده ، والتي لا ينفع فيها لتخفيفها إلا لبس الحرير ، فإنه لا حرج فيه حينئذ ، لأن هذا من باب التخفيف المراد شرعا ، فإن الشرع مبناه على رفع الحرج ، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما ... وهذا لأن المشقة تجلب التيسير ، فالحمد لله على هذا الدين العظيم ، وكما قال صلى الله عليه وسلم (( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )) وقال ((يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا)) والله أعلم .
الخامس والعشرون :- القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن المرأة الحائض والنفساء إن قدر الله تعالى عليها ذلك قبل طواف الفرض ، فإننا نأمرها بالبقاء في مكة حتى تطهر وتطوف ، ولكن هذا الأمر معلق بالطاقة والقدرة ، فإن شق عليها هذا ، أو شق على محرمها ، فإنها تسافر إلى بلدها، فإن طهرت رجعت وطافت ، فإن كان هذا يشق عليها فإنها تتحفظ جيدا ، وتطوف بالبيت ولا حرج عليه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولا شيء عليها من كفارة ولا فدية ولا أي شيء ، وما ذلك إلا لأن الدين مبناه على رفع الحرج ، ومبناه على التخفيف والتيسير لا على التعسير والتثقيل  ولأن المتقرر أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب اليسر ، وكما قال تعالى  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  ولا يغلب عسر يسرين ، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وقد سمعت في هذه المسألة من الفتاوى ما يتنافى مع روح الشريعة ورحمتها بالعباد ورأفتها بهم ، والله أعلم.
السادس والعشرون :- صلاة المريض ، فالأصل في صلاة المريض أنه يطالب بكل ما يطالب به الصحيح فيجب عليه أن يصلي قائماً بقيامٍ كامل ويركع ويسجد ركوعاً كاملاً وسجوداً كاملاً لكن هذا مع القدرة على ذلك فإن كان عاجزاً عن القيام فيصلي قاعداً وإن كان عاجزاً عن القعود فيصلي مضطجعاً ويكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة, لحديث عمران السابق, وإن كان يستطيع الركوع والسجود تأمين فيجب عليه ذلك وإلا فيؤمي بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه, وكل ذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها , ويجب على المريض أن يستقبل القبلة لأنه من جملة شروط الصلاة، لكن هذا الوجوب ليس مطلقاً بل هو مقيد بالاستطاعة، فإن كان المريض مستطيعاً و مطيقاً له فيجب عليه ذلك، وإن كان عاجزاً عن الاستقبال فإنه يسقط عنه ويصلي على حسب حاله ولاشيء عليه إلا ذلك ، لأن  المتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، والله أعلم .
السابع والعشرون :- أنه يستدل على طهارة ما صاده الكلب وأنه لا يجب غسله أعني غسل ما صاده سبعًا إحداها بتراب ، يستدل على ذلك بقوله تعالى  مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ  فأمر بالأكل مما صاده الكلب وأمر بذكر اسم الله عليه ، ولم يأمر بغسل الصيد مما يدل على عدم وجوبه إذ لو كان واجبًا لذكره لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وكذلك في حديث عدي ابن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال (( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل )) فرتب الأكل على أمرين على قصد الإرسال مع ذكر اسم الله عليه ، ولم يذكر اشتراط غسل ما صاده مما يدل على عدم وجوبه إذ لو كان واجبًا لذكره ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ ولأن هذا حكم تعم به البلوى أعني الصيد بالكلاب ويحتاج إلى بيان فلما لم يبين ذلك دل على عدم وجوبه إذ لا يمكن إهماله مع شدة الحاجة إليه وهذا هو الراجح؛ ولأنه فعل يتكرر فيشق فأوجب التخفيف ؛ لأن المشقة تجلب التيسير.
الثامن والعشرون :- الحق أن الحد إن وجب على المريض وكان في إقامته عليه ضرر زائد على ما وجب عليه من الحد ، فإنه يؤخر عنه إلى حين آخر ، كالحامل ينتظر بها حتى تضع حملها، والمرضع ينتظر بها إلى نهاية فترة إرضاعها رفقا بولدها ، والمغمى عليه ينتظر به حتى يفيق ، ونحوهم ، لأن تطبيق الحد عليهم في هذه الأحوال فيه كلفة ومشقة خارجة عن العادة ، لأن المشقة تجلب التيسير وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على الغامدية ، والله أعلم .
التاسع والعشرون :- جواز النطق بكلمة الكفر ، كما قررناه سابقا ، فإن الشارع أجاز النطق بكلمة الكفر إن تحقق فيه عذر الإكراه ، كما قال تعالى  إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ  والله أعلم .
الثلاثون :- الصحيح جواز سفر المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولو بلا محرم ، إن كانت لا تستطيع الهجرة إلا على هذا الوجه ، لأن مراعاة المحرم في هذه الحالة يوجب عليها المشقة ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، والله أعلم .
الحادي والثلاثون :- الحق الحقيق بالقبول أن حديث النفس معفو عنه ، ما دام في حيز حديث النفس ، ما لم يقارنه عمل أو كلام ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) متفق عليه ، فما يقوم بالقلب من الوساوس المختلفة ، ولو كان منها ما يقليه الشيطان على قلب العبد وروحه من الوساوس ، فإنها لا تضر ما دامت في حيز الباطن، والمجاهدة والمدافعة ، ففي الصحيح من حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ )) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ )) وعن أبي هريرة قال :- جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال (( وقد وجدتموه )) قالوا : نعم قال (( ذاك صريح الإيمان )) وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال (( وقد وجدتموه )) قالوا نعم قال (( ذاك صريح الإيمان )) رواه مسلم .    
الثاني والثلاثون :- لقد سن النبي صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر ، كما قال عليه الصلاة والسلام (( إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم )) متفق عليه وفيهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال :- كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (( أبرد )) ثم أراد أن يؤذن ، فقال له (( أبرد)) حتى رأينا فيء التلول ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم )) وهذا من التخفيف والرحمة ، ولما في صلاة الظهر في شدة الخروج من البيت إلى المسجد من الكلفة والمشقة ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر ، فإنه يصحب باليسر ، والله أعلم .
الثالث والثلاثون :- الحق الحقيق بالقبول أن المستحاضة لا حرج في وطئها ، لأن المستحاضة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها وما تفعل ، وكان يدلها على ما يجب عليها ولا يأمرها أن يعتزلها زوجها ، وحمنة كانت تستحاض ، وكان زوجها يغشاها ، ولأننا لو أمرنا الزوج أن يعتزلها مع طول فترة الاستحاضة في الغالب لكان في هذا من العسر والمشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، والله أعلم .
الرابع والثلاثون :- المتقرر أن قبلة البعيد عن مكة ، وهو الآفاقي ، هي إصابة الجهة ، فمن توجه من الآفاقيين إلى جهة الكعبة فقد أصاب الجهة الصحيحة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( ما بين المشرق والمغرب قبلة )) ولأننا لو أمرناه أن يصيب عين الكعبة مع البعد عنها ، لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا يطاق ، حتى مع وجود الآلات الحديثة ، فالرخصة لا ينبغي حجر الناس عنها ، فإن رخصة الله تعالى أوسع للعباد من غيرها ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، والله أعلم .
الخامس والثلاثون :- لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجبال التي تحف منى : ما أقبل فهو من منى وما أدبر فليس منها ، أما الذي في رأس الجبل لا مقبل ولا مدبر : فالأظهر أنه ليس من منى لأن الحدود في الأصل ليست منها لكن الناس في هذا الوقت لا يمكن إلا أن يخرجوا من منى فهذا باب آخر ، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها , ولا شك أن الموضع لا يكفي فيحتاجون أن يكون في مواضع أخرى من المواضع التي تتصل بمنى , فإذا اتصلت المواضع بمنى فقد امتدت فإن لها حكم منى ، كما أن الناس إذا صلوا في المسجد فامتدت صفوفهم خارج المسجد فهم في المسجد فكذلك منى فإذا اتصلت في الخيام ولو كان ذلك خارج منى فإنه يجزئ لأن الواجبات تسقط عند العجز عنها ولأن المشقة تجلب التيسير ولا يتكلفون أيضاً الخروج من خيامهم إلى المبيت في الليل بمنى لما في ذلك من الكلفة عليهم .والحمد لله رب العالمين .

السادس والثلاثون :- لقد تقرر بالدليل أنه يجوز للضعفة من الحجاج أن ينفروا من مزدلفة إلى  منى بعد غيبوية القمر ، فعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت : أي بني ، هل غاب القمر ليلة جمع ؟ وهي تصلي ونزلت عند دار المزدلفة فقلت: لا . فصلت ساعة ، ثم قالت : أي بني هل غاب القمر ؟ قال : وقد غاب ، قلت : نعم . قالت : ارتحلوا . فارتحلنا ، ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت في منزلها ، فقلت لها : أي هنتاه لقد غلست .قالت:- كلا ، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ... و عن عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاس وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا؛ فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ؛ فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .... وقال ابن جريج أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ . وهو عند مسلم في الصحيح ، وما هذا إلا لأن ذهابهم إلى منى مع الناس فيه المشقة الكبيرة والكلفة العظيمة ، والخطر المتحقق ، فخفف عنهم بتجويز النفر بعد منتصف الليل ، وما ذلك إلا لأن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، والله أعلم .
السابع والثلاثون :- ومما يدخل في هذه القاعدة الأعذار التي نص الفقهاء عليها في أنها تسقط الجمعة والجماعة ، كالمرض ، والخوف ، فإنها مما يسقط به وجوب حضور الجماعة ، لأنها حالة ليست طبيعية ، والإيجاب هنا مما يوجب زيادة المشقة وكبير الضرر ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، فمن مرض مرضا يشق عليه معه حضور الصلاة مع الناس في المسجد فله الصلاة في بيته ومن خاف الهلاك على نفسه أو ماله أو عرضه ، خوفا محققا لا متوهما ، فإنه يحل له التخلف عن حضور الجمعة والجماعة ، وكل ذلك من باب طلب التخفيف على المكلفين ، لأن الدين مبناه على رفع الحرج ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، والله أعلم .
الثامن والثلاثون :- الصحيح أن الرعاة في الحج لهم تأخير الرمي يوما أو يومين ، ولهم المبيت خارج منى ، مراعاة لأحوال البهائم ، وكذلك يقال في أهل السقاية ، وهو بمكة يسقون الناس فإن حجوا فلا حرج عليه أن يبقوا في مكة أيام منى ، لأن أمرهم بالحضور إلى منى كل ليلة مع ما هم فيه من السقاية فيه عسر وحرج ومشقة ، فعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا:- أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رضي الله عنه اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى, مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ رضي الله عنه  َنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِرُعَاة اَلْإِبِلِ فِي اَلْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى, يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ, ثُمَّ يَرْمُونَ اَلْغَدِ لِيَوْمَيْنِ, ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ . رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ .. وكل ذلك شرع من أجل التخفيف على أهل الأعمال والمهام التي يعود نفعها للحجاج على وجه العموم ، فإن كان المبيت لا يجب على أهل الرعي مراعاة لأحوال البهائم ، فكيف بالله عليك بالأطباء والعسكريين ورجال الأمن والإطفاء وغيرهم ممن يرابطون في أمكنة بعيدة عن منى ؟ وعليه فنقول لهم :- لا يجب عليكم المبيت ، لأنكم في مهمة تعود على الحجاج بالنفع والخير العظيم ، فبيتوا حيث كلفتم من قبل ولي الأمر ، وارموا الجمرات في اليوم الثاني أو الثالث عن كل الأيام التي فاتت ، ولا كفارة ولا دم عليكم ، والحمد لله رب العالمين ، لأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب لزاما باليسر ، والله أعلم .
التاسع والثلاثون :- الحق إن شاء الله تعالى جواز توسعة مبنى الجمرات على ما يتحقق به التخفيف على الحجاج ، لأن ضيقه يوجب المشقة والحرج على الناس ، والمشقة تجلب التيسير ، بل ويجوز إنشاء الطوابق على حسب الحاجة ، ولا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة ، والله أعلم .
الأربعون :- الراجح والله أعلم جواز التوسعة التي قامت بها الحكومة مشكورة في المسعى ، ولا حرج فيها ، لأن التوسعة هذه إنما دعا لها مراعاة أحوال الناس في أوقات الذروة ، ولحفظ الأرواح وللتوسعة على وفود الرحمن ، فالمسعى القديم ضيق ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، ولنا في ذلك رسالة مستقلة ، والله أعلم .      
الحادي والأربعون :- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم تأخير مقام إبراهيم عليه السلام عن مكانه الحالي ، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أنه يجوز تأخيره عن مكانه إلى مكان آخر مسامت لمكانه الآن ، أي يؤخر من جهة الكعبة التي فيها الباب ، وذلك لعدة أمور الأول :- أن مكانه هنا ليس فيه تعبد بخصوصه ، وإنما المشروع الصلاة خلفه بعد الفراغ من الطواف ، وليس لمقام إبراهيم في الشريعة غير هذا الحكم ، فلو أخر قليلا فإن الحكم لا يختلف لأن العبرة بأن تكون الصلاة خلف المقام ، فحيث قدم أو أخر فهو لا يخرج عن كونه مقام إبراهيم الثاني :- أنه قد ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أخره عن مكانه الذي كان عليه في العهد الأول ، وذلك مراعاة لظروف الطائفين وللتوسعة عليهم ، فدل ذلك على أن مكانه ليس مقصودا لذاته ، الثالث :- أن المتقرر في الشرع أن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، وأن الأمر إن ضاق اتسع ، وأن الدين مبناه على رفع الحرج، والشريعة مبناه على التخفيف لا الإثقال ، وعلى التيسير لا التعسير ، فبما أن مكانه ليس مقصودا لذاته ، فما المانع أن يؤخر قليلا عن مكانه الذي هو فيه ، لا إلى جهة أخرى ، بل يكون في نفس الجهة ولكن يكون متأخرا إلى جهة المصابيح ؟ أقول :- لا مانع ، وبه أفتى جمع كبير من المحققين ، ورأوا أن المصلحة الشرعية تقتضي القول  بالجواز ، وفي أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قررت الهيئة جواز ذلك ، فقالوا بعد كلام طويل في تقرير أدلة الجواز وتفريعه على قاعدتنا هذه (وبناء على ذلك كله : فإن الهيئة تقرر بالإجماع جواز نقله شرعا إلى موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية؛ نظرا للضيق والازدحام الحاصل في المطاف، والضرورة إلى ذلك، ما لم ير ولي الأمر تأجيل ذلك لأمر مصلحي) والله أعلم .
الثاني والأربعون :- القول الصحيح إن شاء الله تعالى جواز البناء بمنى ، إن رأى ولاة الأمر من العلماء والأمراء أن المصلحة الشرعية للناس تقتضي هذا ، وهذا وإن كان خلاف الأصل ، لأن المتقرر أن منى مناخ من سبق ، ولكن المسلمين اليوم في كثرة هائلة ولله الحمد والمنة ، والحجاج بالملايين ، فإن ضاقت بهم منى ، فلا حرج على الدولة إن رأت المصلحة في بناء منى أن تبنيها ، لأن السكن العمودي يوفر على الناس الماء والكهرباء والمصليات والتكييف والحماية الأمنية وغيرها من المصالح ، ولكن لا بد من التنبيه على أمر مهم جدا ، وهو أن الإشراف العام على هذه المباني لابد وأن يكون راجعا للدولة ، متمثلة في وزارة الحج ، ولابد من أن تكون الأجور متناسبة مع أواسط الناس ، فلا يغالى فيها المغالاة الكبيرة ولا يسهل فيها التسهيل الكامل ، لأن هذه المباني لابد لها من الصيانة والإشراف والتجديد ، فيكون ذلك من أجورها ، ولابد من المتابعة الدائمة ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر ، ولابد من فرض العقوبات على من يخالف اللوائح والأنظمة المقررة من ولي الأمر في هذا الشأن ، والمهم أن البناء في منى لا حرج فيه إن قام داعي الحاجة للتوسعة على الناس  وأما البناء الممنوع في منى فهو البناء الذي يرجع في ملكيته إلى فرد من الأفراد ، وأما البناء في منى فهو لعامة المسلمين من الحجاج ، ولكن الدولة هي المشرفة عليه ، فلا بأس في هذا الأمر مراعاة لأحوال الحجاج ، وتنظيما لأمورهم وتخفيفا عليهم ، وتوسعة عليهم في أداء النسك ، ومن القواعد المقررة أن المشقة تجلب التيسير , وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، وأن الأمر إن ضاق اتسع ، وأن الدين مبناه على رفع الحرج عن المكلفين ، والله أعلم .
الثالث والأربعون :- القول الصحيح أن السؤر تابع للذات ، فما كانت ذاته طاهرة فسؤره طاهر وما كان نجس الذات فسؤره نجس ، فسؤر الكلب نجس ، لأن ذاته نجسة ، وسؤر الهرة طاهر لأن ذاتها طاهرة ، وهكذا، والبحث هنا في سؤر البغل والحمار ، والصحيح أنه نجس ، ولكنه عفي عنه تخفيفا ، وذلك لكثرة ركوبه وعسر التحرز من عرقه وسؤره والمشقة في التحرز من ذلك لا تحتاج إلى إثبات أو دليل ، فحيث تحققت المشقة حل اليسر ، لأن المشقة تجلب التيسير ، ولأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، فنجاسة سؤرهما وعرقهما معفو عنها ، ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب البغل والحمار ولا يتحرز من العرق ، وكان يصلي على الراحلة ولم يكن يغسل له ثوبا ولا سراويل ولا غير ذلك ، مما يدل على أن الأمر عفو ولله الحمد والحكمة في العفو أنه لطلب التخفيف عن المكلفين ، والله أعلم .
الرابع والأربعون :- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم قطع العصب لإزالة الألم كما في السن ونحوه ، والراجح في هذه المسألة هو الجواز ، وذلك تخلصا من هذا الألم الذي لا يستجيب للعلاج ولا للمسكنات ، وفيه من عسر الألم ما لا يطاق ، ولا حل له إلا قطع العصب المتصل به والناقل للإحساس بالألم ، فلا حرج في هذا ، لأنه من باب التداوي ، ألا ترى أنه يجوز قطع العضو الفاسد أصلا إن كان في بقائه مضرة متحققة ، فكيف بقطع جزء من العصب الناقل لهذا الألم الفظيع ؟ لا جرم  أنه يجوز من باب أولى ، ولأن هذا الألم فيه من المشقة والعسر ما لا يطاق ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير وأن مع العسر يسرا ، والله أعلم .
الخامس والأربعون :- لقد ذكر علماء الاعتقاد أن التحاكم إلى غير القاضي الشرعي لا يجوز ويعنون به القاضي القانوني الذي لا يحكم  إلا بالقوانين الوضعية ، قال تعالى  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ .. الآية  فالتحاكم إلى غير الشريعة متمثلة في القضاة الشرعيين  لا يجوز ، بل هو من الكفر إن كان مريدا له ، ولكن أقول :- ما حال المسلم الذي يعيش في الديار التي لا يحكم فيها إلا بالقوانين الوضعية ؟ فإن المسلمين هناك لا يستطيعون استخراج حقوقهم إلا عن طريق الترافع إلى القاضي القانوني ، فلو أنهم لم يترافعوا له لضاعت حقوقهم ، وفسدت عليهم أمورهم ولذلك فمن في هذه البلاد يجوز لهم أن يترافعوا إلى القاضي القانوني ، ولكن بشروط , الأول :- لأن يدعو لذلك داعي الضرورة ، أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة ، الثاني :- أن لا يكون القلب مريدا للتحاكم له ، بل يقبل عليه وهو كاره له ومبغض له ، مقنعا نفسه أنه لولا داعي الضرورة لما تحاكم له ، الثالث :- أن يكون الترافع في أمر يراد منه استخراج الحق الثابت ، فإن وصول الحق لصاحبه أمر مطلوب في الشرع ، ولكنه لا يتوصل إلى حقه إلا بالرجوع لهذا القاضي القانوني والمهم أننا لو قلنا :- لا يجوز الترافع لهم مطلقا ، لحصل العسر والضرر والمشقة الكبيرة ،والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، فلا نمنع الترافع مطلقا ، ولا نجيزه مطلقا ، وإنما نقول بجوازه عند قيام داعي الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة ، والله أعلم .
السادس والأربعون :- القول الصحيح أن من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام جاز وفدى فالشريعة لما منعت في حال الإحرام بعض الأشياء استثنت من ذلك من قام فيه داعي الحاجة لاستعمال هذا الممنوع ، فمن احتاج إلى المحظور جاز وعليه الفدية ، والأصل في ذلك  حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال :- أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي فقال (( أتؤذيك هوام رأسك )) قال قلت نعم قال ((فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة)) فاستفاد العلماء من ذلك هذا الضابط ( أن من احتاج إلى المحظور جاز وفدى ) فانظر رعاك الله تعالى كيف نظر أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى مسألة المشقة ، فإن من احتاج إلى فعل المحظور ولم يمكن منه فإنه تحل به المشقة ويكون عليه من العسر الشيء الكثير ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن الدين مبناه على رفع الحرج ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، والله أعلم .
السابع والأربعون :- المحرم إن خرجت شعرة وتدلت على عينه فله قلعها مجانا ، لأن بقاءها فيه عسر ومشقة عليه ، والمشقة تجلب التيسير ، وأخذ شعرة واحدة لا يدخل في مسمى الحلق الممنوع والصحيح أنه إن تدلت منه جلدة وعليها شعر ، فله قلعها مجانا ، لأن بقاءها متدلية فيه مشقة عليه والمشقة تجلب التيسير ، وما ذهب معها من الشعر لا بأس في ذهابه لأنه لم يؤخذ قصدا وإنما زال معها تبعا ، والمتقرر أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأوائل ، والصحيح أنه إن انكسر ظفره وتدلى ولم ينقط تماما فله قطعه , ولا شيء عليه ، لأن بقاءه هكذا متدل فيه عسر ومشقة ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، والله أعلم .
الثامن والأربعون :- لقد أفتى بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن السترة للمصلي في الحرم وأماكن الزحام خاصة معفو عنها ، فلا يلزمه مدافعة من مر بين يديه في هذه الأماكن ، مع أن العبد ينبغي له أن يراعي مكانا يصلي فيه لا يمر بين يديه احد ، ولكن قد يشق هذا عليه ويعسر  والمشقة تجلب التيسير ، فاتخاذ السترة في الحرم أمر مطلوب ، ولكن في أوقات الزحام لا يلزمك أن تدافع من مر بينك وبين سترتك لأن هذا مما يشق عليك وعلى الناس ، والمتقرر أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ،والله أعلم .
التاسع والأربعون :- الأصل أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع التعامل فمتى ما وجد المسلم  مندوحة عن التعامل مع هذه البنوك فإنه لا يجوز له التعامل معها ، ولكن في بعض البلاد لا يوجد إلا هذه البنوك الربوية ، ولا يوجد في البلد شيء من البنوك الإسلامية ، فماذا يفعل أهل تلك البلاد ؟ أقول :- الواجب على العبد أن يحفظ ماله في بيته أو في مكان أمين ، ولا يحل له التعامل مع هذه البنوك الفاسدة ، ولكن إن خاف على ماله بسبب كثرة السراق وضعف الأمن واضطر إلى إيداع ماله في هذه البنوك فلا حرج ، والحالة هذه ، لأنها حالة لو لم تراعى لأدى عدم مراعاتها إلى المشقة الكبيرة والضرر الكبير ، والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير ، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، ومن المعلوم أن من مقاصد الشريعة حفظ المال ، فإن لم يجد مكانا آمنا يحفظ فيه ماله إلا هذه البنوك الربوية فلا حرج عليه في حفظها فيها ، ولكن يجب عليه الحذر من أخذ العوائد الربوية على هذه الأموال ، لأننا إنما أجزنا له ذلك من باب الضرورة التي تبيح فعل المحرم ، والمتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ، والله أعلم . 
الخمسون :- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور ؟ فأجاب بقوله : المجلات عموماً إذا اقتناها الإنسان من أجل ما فيها من الصور ، فهذا حرام ولا إشكال فيه .وإن اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد بما فيها من صور فأرجو ألا يكون به بأس ، لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة وفي كل مجلة ظاهرة والمشقة تجلب التيسير,.لكن الاستغناء عنها أحسن ، وفي الكتب الشرعية ما هو خير وأوفى والله أعلم . ولعل القاعدة بهذه الفروع قد اتضحت معالمها وبانت لك مراسمها ، فالله الله بها فإن لها تأثيرا كبيرا في التفريع والتطبيق ، ولولا خوف الإطالة عليك لبينت لك من فروعها أكثر من ذلك والله ربنا أعلى وأعلم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
{المسألة الثالثة} وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يتفرع على هذه القاعدة الكبرى مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية ، والتي لا تنقص عن أصلها في الأهمية ، وأنا من باب تكميل الفائدة أذكر لك ما يتفرع عنها من القواعد الكلية ، مع شيء يسير من التفريع عليها حتى يتضح لك مجال تطبيقها ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :-

القاعدة الأولى :- لا واجب مع العجز ، ولا محرم مع الضرورة ، أقول :- وهذه القاعدة مكونة من شقين ، سوف يأتينا شرحهما في أبيات نظمها الشيخ فيهما ، فنترك الكلام عليهما إلى كلام الشيخ عنهما إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

القاعدة الثانية :- إذا ضاق الأمر اتسع ، وإذا اتسع ضاق , أقول :- ، وذلك أن أمر المكلف خاضع لقدر الله تعالى ، فالله تعالى هو الذي بيده أزمة الأمور وبيده تصريف الأحوال ، والمكلف لا يجري على وتيرة واحدة ، بل هو متقلب في هذه الحياة بين نعماء وضراء ، وفرح وحزن وسرور وكآبة ، وغنى وفقر ، وصحة ومرض ، وسفر وإقامة ، وغير ذلك من الأحوال ، فإن كانت أحواله سائرة على وجه السعة فليحمد الله تعالى ، ولكن إن حل عليه ضيق وعنت  ، فضاقت عليه أموره فإن الشرع يراعي المكلف في هذه الحالة بالتوسعة عليه بما يتناسب مع حالته ، فالأمر إن ضاق على المكلف اتسع شرعا ، حتى  تتسع عليه الحال وتعتدل أموره ، فيعود عليه الحكم الأول الذي زال  كلا أو بعضا بسبب الضيق ، وهذا من نعمة الرب جل وعلا ، ولذلك لما ضاقت الحال ببني إسرائيل لما بلغوا البحر وفرعون وراءهم بجنوده ، وبلغ الضيق مبلغه ، حلت السعة من الله الرحيم جل وعلا بقوله لموسى  اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ  قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد هذه الآية ( فعندما ضاق الأمر اتسع ، فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر ) وقال تعالى حاكيا حال الصحابة في بعض أزمنة الضعف  أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ   قال ابن سعدي رحمه الله تعالى (فلما كان الفرج عند الشدة، وكلما ضاق الأمر اتسع، قال تعالى  أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ  فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن, فكلما اشتدت عليه وصعبت، إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة، والمشقات راحات، وأعقبه ذلك، الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( إني بعثت بحنيفية سمحة )) رواه أحمد, والأدلة السابقة في القاعدة قبلها كافية في التعرف على صحة هذه القاعدة ، وعلى ذلك عدة فروع :-
الأول :- القول الصحيح أن المسافر له أن يزيد على مسح ثلاثة أيام بلياليهن مع الحاجة والضرورة كالبريد المجهز في الأمر العام من أمر المسلمين ، وكالمحذر للمسلمين عدوا يخافون كلبه ، ونحو ذلك فله أن يزيد على المدة المقررة في الشرع ، لأن المسح ثلاثة أيام للمسافر إنما يكون في حال الاختيار وأما في حالة الاضطرار فلها تعامل آخر ، ولأن عمر قال للبريد الذي أكثر من ثلاثة أيام ( أصبت السنة ) وذلك لأن الأمر ضاق عليه بسبب الحاجة والضرورة الملحة والتأخر بالوقوف وتجديد الوضوء ، والمتقرر أنه إن ضاق الأمر اتسع .

الثاني :- القول الصحيح أن المرأة إن فقدت زوجها في السفر وكانت مضطرة لإكمال هذا السفر كالسفر للحج إن مات زوجها بالطريق فلها أن تواصل السير حتى ينتهي أمرها , والمطالبة بالمحرم في هذه الحالة الراهنة سيوجب عليها الحرج والضيق ، والمتقرر أنه إن ضاق الأمر اتسع ، وقد سئلت عن امرأة من بعض البلاد المجاورة جاءت للحج ، هي وزوجها ، فلما كانت على مشارف مكة ، قدر الله تعالى أن مات زوجها ، فطال سؤالها واختلفت فيها أنظار أهل العلم وفقهم الله تعالى ، بين قائل لا بد أن ترجع ، وبين قائل بل تبقى مكانها حتى يأتيها محرم آخر ، وبين قائل بل تواصل سفرها للحج ولا تطالب في هذه الحالة لا بلزوم البيت ولا بالرجوع لما في هذا الإلزام من المشقة والحرج والضيق ما الله به عليه ، وهو ما مالت له نفسي وأفتيت السائل به ، تفريعا على قاعدة رفع الحرج والمشقة تجلب التيسير ، والأمر إذا ضاق اتسع ، والله أعلم .
الثالث :-  القول الصحيح أن المرأة أو الرجل إن أسلما في دار الحرب ، ورفضت الحكومة هجرتهما إلى بلاد الإسلام إلا بدفع رسوم معينة ، جاز لهما الدفع ، وذلك لأن الأمر ضاق عليهما والمتقرر أن الأمر إن ضاق اتسع ، ولأن بقاءهما في دار الكفر فيه من الضرر والخوف من الكفر بعد الإيمان والخطر على الدين والعرض ما لا يخفى على أحد ، مع أن دفع المال في هذه الصورة يدخل في المكوس أو الرشوة ، ولكنه يجوز للدافع لما فيه من الضيق والحرج ، ولا يجوز لا للآخذ ، فهم يأكلونه سحتا وعذابا عليهم ، وأما هو فلا حرج عليه ، والله أعلم  .

الرابع :- جواز الأكل من الميتة للمضطر داخل تحت هذا الأصل ، فإنه لما  بلغ الجوع حد الهلاك وضاقت عليه الأمور أجاز له الشرع الأكل من الميتة  إحياء لنفسه وحفاظا عليها من الهلاك ، فلما ضاق الأمر عليه بشدة الجوع ، اتسع الأمر عليه شرعا بتجويز الأكل من الميتة ، رحمة من الله تعالى وإحسانا ومنة ، لأن المتقرر أن الأمر إن ضاق اتسع ، والله أعلم .

الخامس :- الحق أنه يحل لمن أكره على النطق بكلمة الكفر  إكراها كبيرا فإن له النطق بها مع اطمئنان قلبه بالإيمان ، لقول الله تعالى  مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ولأنه قد ضاق الأمر وانقطعت به السبل بسبب هذا الإكراه ، فلما ضاق عليه الأمر اتسعت له الحال شرعا بتجويز النطق بكلمة الكفر ، قولا باللسان فقط من باب الموافقة في الظاهر ، وأما القلب فلا إكراه عليه ، فلا يحل له إلا أن يوافقهم في الظاهر لا في الباطن ، وذلك لأن المتقرر أن الأمر إن ضاق فإنه يتسع ، ونعني بالاتساع هنا ، أي التجاوز الشرعي عن بعض ما كان ممنوعا عليه في السابق, وذلك مراعاة لحالته الراهنة ، والله أعلم .

السادس :- باب الخلع ، داخل تحت هذا الأصل ، فإن المرأة التي تنكر على زوجها الخلق السيء وتخاف أن لا تقوم تجاهه بما أوجبه الله تعالى عليها من الحقوق والواجبات ، وأبى الزوج طلاقها فإن لها الحق في المطالبة بالخلع ، فالخلع شرع من باب التوسعة على المرأة إن ضاقت بها الحال ، لأن المتقرر أن الأمر أذا ضاق التسع ، ولكن لا بد وأن تكون أسباب طلب الخلع معتبرة في الشرع وأما الأسباب التافهة التي لا يؤبه بها ، ولا تعد عيبا في الزوج ، فإن القاضي لا ينظر لها بعين الاعتبار والمهم أن الخلع من الأبواب التي وسعت بها الشريعة على المرأة إن ضاقت بها الحال ذرعا مع زوج قد ساء خلقه ، ولم تقم معه بما أوجبه الله تعالى عليها من الحقوق والواجبات ، والله أعلم .

السابع :- القول الصحيح أن الضيف إن نزل على البلد وأبى أهل البلد أن يضيفوه ، فإن له الحق شرعا أن يأخذ من مالهم بقدر ضيافته ، ولا يزيد ، وذلك لأن تضييفه من الواجبات الكفائية على أهل هذه البلد ، فلما أبوا أن يضيفوه فإنه ولا شك سوف تضيق به الحال ، ويغلق عليه الأمر فيأتيه الشرع ويوسع عليه ما ضاق عليه ، وييسر له الأمر بتجويز الأخذ من مالهم بقدر ضيافته ، وقد أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح  ، قال البخاري في صحيحه :- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :- قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا (( إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ )) ولأن سبب الأخذ في هذه الحالة سبب ظاهر ، فلا ينسب الآخذ فيه إلى الخيانة والغدر ، فضيق حاله بعدم الضيافة زال بالتوسعة عليه ، لأن المتقرر أن الأمر إن ضاق اتسع ، والله أعلم .

الثامن :- الحق جواز استعمال اليد اليمنى في الاستنجاء إن كانت اليد اليسرى بها علة يمتنع معها استعمالها ، لأنه والحالة هذه تضيق عليه الحال ، والأمر إن ضاق اتسع ، والحق أيضا أن يجوز لمن في يده اليمنى علية تمنعه من الأكل بها فله أن يأكل بيده الشمال ، لأنه والحالة هذه قد ضاق الأمر عليه ، والأمر إن ضاق اتسع ، والله أعلم .

التاسع :- لا جرم أن الأصل هو  منع الإقامة بين ظهراني المشركين ، ولكن هذا المنع يزول في حق من ضاقت به الحال كالرجل الذي ضيق عليه في بلاده بالتعذيب والسجن والظلم وكثرة الاعتداء فلا هو يأمن على دينه ولا على عرضه ، كحال بعض الدعاة إلى الله تعالى ، بل بعضهم يمنع من إظهار شعائر الدين الظاهرة ، وبعضهم يهدد بالقتل في المحاكمات العسكرية ، ونظام الطوارئ في بعض البلاد الإسلامية والعربية إنما جعل للتضييق على أهل الدين من الدعاة والعلماء ، فمن ضيق عليه في بلاد الإسلام التضييق الكامل ، ولم يجد دولة إسلامية أخرى تؤويه ، وحاول المحاولة الصادقة ولكن دون جدوى ، فله شرعا السفر إلى بلاد الكفار ، والإقامة فيها حتى تنجلي الغمة  فإن بعض بلاد الكفر يجد فيها المسلم من  يسر الحال ما لا يجده في بعض الدول العربية في هذه الأزمنة  ، فلما ضاقت عليه الحال في بلاده ، اتسع له الأمر بتجويز السفر والإقامة في بلاد الكفر لأن المتقرر أن الأمر إذا ضاق اتسع ، ولا يظن أحد أننا نفضل بلاد الكفر على بلاد الإسلام, نعوذ بالله من ذلك ، ولكن بالله عليك ماذا يقال في  هذه الحالة ؟ فإننا نعلم جميعا أن بعض البلاد العربية قد بني نظامها على الظلم والعنجهية والتعدي على أهل العلم والدعاة إلى الله تعالى ، والمتقرر أن حفظ النفوس من أصول الشرع ، وإن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما ، ومن احتمل البقاء في تلك البلاد على ما فيها من  الخطر على النفس والعرض فالأمر له ، ولكن والله العظيم إن الدعاة في بعض البلاد العربية لا يأمنون لا على أنفسهم من القتل غيلة ، ولا على أعراضهم أن تنتهك أمام ناظرهم بسبب القهر والتعذيب الروحي  ، فيجتمع عليه العذاب البدني بالجلد وأصناف العذاب ، والعذاب النفسي بتعذيب من يحبون قهرا واعتداء وظلما ، نعوذ بالله تعالى من ذلك ، والأمر أخطر من ذلك ، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يهدي قلوب الولاة والشعوب إلى الحق ، وأن يجعلهم هداه مهتدين ، والله أعلم .                  

العاشر :- القول الصحيح أن صاحب الشبق يحل له ما لا يحل لغيره ، فمن كان مريضا بشدة الشهوة الاشتداد المفرط بحيث يخاف على نفسه الهلاك لو لم يطأ زوجته الحائض أو النفساء فله وطؤها بالقدر الذي يزيل عنه الضرر ، وهذا هو الحق ، لأن حفظ النفوس مقدم على أي شيء ولأن المفاسد الكبرى تراعى بارتكاب المفاسد الصغرى ، ولأن الأمر إن ضاق فإنه يتسع ، ولكن اشترط الفقهاء لهذا الجواز شروطا ، وهي أن لا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج ، وأن لا يكون عنده طول حرة - أي مهر ها - ولا ثمن أمة ، وأن لا يكون عنده زوجة أخرى يقضي فيها وطره وأن يخشى على نفسه من الهلاك ، فمن قامت به هذه الحالة ، فقد بلغ حد الضرورة ، والمتقرر أن الضرورات تبيح المحظورات ، والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاعدة الثالثة :- ( من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه ) وهذا هو القول الصحيح الموافق للأدلة النقلية والعقلية والجاري على أصول الشريعة ومقاصدها وبيانه أن يقال : اعلم رحمك الله تعالى أنه لما تقرر لك أن نواقض الوضوء توقيفية على الدليل الصحيح الصريح وأن من جملة النواقض الخارج من السبيلين كما دل على ذلك الأدلة الصحيحة كقوله تعالى  أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ  وقوله صلى الله عليه وسلم (( فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) وعن أبي هريرة مرفوعاً (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال : فساءٌ أو ضراط . متفق عليه وفي حديث صفوان بن عسال مرفوعاً (( لكن من غائط وبول ونوم )) وفي المتفق عليه من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:- كنت رجلاً مذاءً فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال (( يغسل ذكره ويتوضأ )) وغير هذه الأدلة الدالة على أن ما يخرج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء لما قررنا لك هذا أردنا أن نضبط هذا الناقض بضابط مهم قد دلت عليه الأدلة الشرعية والاعتبار الصحيح وهو أن يكون هذا الخارج لم يخرج عن حده المعروف المألوف أي لم يخرج عن حد العادة المتقررة عرفاً أما لو خرج عن حده المعروف بحيث يصدق عليه وصف الديمومة فيقال : حدثه دائم فإن خروج هذا الحدث على هذا الوجه لا يكون ناقضاً للوضوء بل هو ملغي شرعاً غير معتبر وهذا هو ما نص عليه هذا الضابط ولذلك قال ( من حدثه دائم ) وهذا قيد مهم وذلك لأن الأصل أن الخارج من السبيل ناقض كما تقرر في الأدلة السابقة وغيرها لكن إذا كان خروجه على العادة المعروفة المألوفة أما لو خرج عن حد العادة وتكرر خروجه بحيث يوصف بأنه حدث دائم فإن هذا الخارج على هذا الوجه يعطى حكم آخر غير حكم الخارج على غير المألوف عادة وحينئذ نقول من حدثه دائم فإنه يجب عليه أمور, الأول: أن يغسل عنه أثر هذا الخارج . الثاني : أن يستثفر بثوبٍ أو خرقة, الثالث : أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي وإن خرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يكون ناقضاً من نواقض الوضوء, والدليل على ذلك عدة أمور فمن الأدلة حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل )) فهذه المرأة حدثها دائم وهو خروج دم الاستحاضة وبينت أم سلمة ذلك بقولها " تهراق الدماء " فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترجع لأيام عادتها المتقررة قبل حلول هذا المرض فتترك الصلاة فيها ثم إذا مضت هذه الأيام فإن لها حكم الطاهرات وعليها أن تغتسل وتتحفظ وتصلي فاستفدنا من ذلك أن خروج الدم على هذا الوجه ليس بناقض للوضوء وأن عليها أن تستثفر بخرقة أو ثوب أو تحتشي بقطن أو ما يقوم مقامه وذلك ليمنع خروج الخارج أو يخفف من خروجه وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة (( أنعت لك الكرسف تحشين به المكان )) قالت : إنه أكثر من ذلك فقال (( تلجمي )) وفي الصحيح أن أحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه فكانت ترى الدم الصفرة والطست تحتها وهي تصلي . فدل ذلك على أن هذا الخارج على هذا الوجه لا يكون ناقضاً للوضوء وعن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء )) فهذه الأدلة تدل على أمور , الأول : أن خروج الخارج على وجه الدوام لا يكون ناقضاً للوضوء . الثاني: أن الواجب على من أصيب بذلك أن يغسل الموضع ويستثفر بثوب أو يحتشي بقطن وأما الوضوء لوقت كل صلاة فقد دل عليه ما رواه الإمام البخاري عن عائشة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :- إني امرأة استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة فقال لها (( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وتوضئ لكل صلاة )) وزاد أحمد وابن ماجه (( ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير )) فاستفدنا من ذلك وجوب الوضوء عليها لكل صلاة وأنه لا يضر آخر وجه بعد ذلك فإن قلت : إن لفظ الحديث " فتوضئ لكل صلاة " فهذا يفيد العموم فإذا أرادت أن تصلي أي صلاة فرضاً كانت أو نفلاً فإنها تتوضأ وأنت قلت في الضابط " تتوضأ لوقت كل صلاة " فقط فلو صلت الصلوات الكثيرة في الوقت الواحد بوضوء واحد لكفاها ذلك فكيف خالف ظاهر الحديث ؟ فأقول إن خير ما فسرت به السنة هو السنة وأن السنة الصحيحة الصريحة قد وردت مبينة للمراد من قوله (( وتوضئ لكل صلاة )) أنه يريد به وقت كل صلاة وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه (( توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت )) وفي لفظ ((لوقت كل صلاة)) وهي من زيادات أبي معاوية وهو ثقة وقد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة مقبولة بشرطها وروى أبو داود عن حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة (( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة )) ولأبي داود أيضاً من حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لتجلس إحداكن في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً تغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً وتغتسل للفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك )) فهذه الأحاديث تدل على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وأيضاً هذا هو الموافق لمقاصد الشريعة من إرادة رفع الحرج والعسر عن المكلفين ، والله أعلم فإن قلت : لقد ذكرت في الضابط "من حدثه دائم" وحرف (من) صيغة من صيغ العموم كما هو مقرر في الأصول وهذه الأحاديث التي ذكرتها إنما هي في المستحاضة فهل يعدى الحكم فيها إلى غيرها فأقول : نعم يعدى حكمها إلى غيرها بالقياس المستوفي لجميع أركانه فالأصل هو المستحاضة والفرع هو صاحب الحدث الدائم والعلة الجامعة هي دوام الحدث واستمراره والحكم هو كما أنه خفف عن المستحاضة لدوام حدثها فكذلك يخفف عن صاحب الحدث الدائم من باب التيسير عليه فهو مثلها في العلة وقد تقرر في الأصول أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين في العلة كما أنها لا تجمع بين مختلفين إذا علمت هذا علمت صحة هذا الضابط ، وأنه موافق للدليل النقلي وللاعتبار الصحيح ، لم يبق إلا الفروع المخرجة عليه فأقول :- 
منها :- المستحاضة التي أطبق بها الدم فإنها إن كانت تعرف عادتها جلست ثم اغتسلت عند انقضائها وتعصب فرجها بخرقة ونحوها ، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم ويغشاها زوجها ولا يضر خروج الدم من فرجها ، وذلك لما تقدم من الأدلة ولأن حدثها دائم ومن حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه والله أعلم .
ومنها :- من به سلس البول ، وهو نوع مرض يعرفه الأطباء بأنه يغسل فرجه ويعصبه بشيء ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه وذلك لأن حدثه دائم وقياساً على المستحاضة بجامع دوام الحدث في كلٍ والله أعلم .
ومنها :- من به تفلت ريح ، أي تخرج الريح من دبره على وجه الدوام فهذا أيضاً داخل تحت هذا الضابط ، إلا أنه لا يجب عليه غسل دبره لأن الريح لا يجب الاستنجاء منها ما لم يخرج معها رطوبة ، وإنما يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولا يضر خروج حدثه عملاً بهذا الضابط قياساً على المستحاضة ، والله أعلم .
ومنها :- من به رعاف مستمر أو جرح ينزف دماً لا يرقأ - وقلنا إن خروج الدم من نواقض الوضوء - فإنه يخرج على هذه القاعدة يغسل المحل المجروح ويعصبه أو يحشوه بشيء يمنع خروج الدم ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه وهذا من باب التخفيف والتيسير لأن كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .
ومنها :- الرجل المذاء الذي كثر خروج مذيه على وجه المرض لا الشهوة فإنه يعطى حكم المستحاضة فيغسل ما أصابه من المذي ويعصب على ذكره بخرقة ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه .

ومنها :- المريض الذي فتح في أسفل بطنه فتحة للغائط أو البول ، فإنه منزل منزلة صاحب الحدث الدائم ، والله أعلم . وقس على هذه الفروع ما لم يذكر ، ولعل هذا الضابط قد بانت معالمه إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم .
{المسألة الرابعة} ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المشاق أنواع ، قال السيوطي رحمه الله تعالى في بيانها ( المشاق على قسمين :-  مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل و مشقة الصوم في شدة الحر و طول النهار و مشقة السفر التي لا انفكاك للحج و الجهاد عنها و مشقة ألم الحدود ورجم الزناة و قتل الجناة فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات و من استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد فلم يصب لأن المراد أن يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم و هذا أمر ينفك عنه الاغتسال في الغالب أما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور فلا يبيح التيمم بحال و هو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب ,  الأولى : مشقة عظيمة فادحة : كمشقة الخوف على النفوس و الأطراف و منافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف و الترخيص قطعا لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها، الثانية : مشقة خفيفة لا و قع لها كأدنى وجع في إصبع و أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف فهذه لا أثر لها ولا التفات إليها لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها ، الثالثة : متوسطة بين هاتين المرتبتين : فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف أو من الدنيا لم يوجبه كحمى خفيفة و وجع الضرس اليسير و ما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه و لا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقرب ) .
{المسألة الخامسة} وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر عن الشيخ عز الدين : أن تخفيفات الشرع ستة أنواع ,  الأول : تخفيف إسقاط كإسقاط الجمعة و الحج و العمرة و الجهاد بالأعذار , الثاني : تخفيف تنقيص كالقصر , الثالث : تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم و القيام في الصلاة بالقعود و الاضطجاع أو الإيماء و الصيام بالإطعام, الرابع : تخفيف تقديم : كالجمع و تقديم الزكاة على الحول و زكاة الفطر في رمضان و الكفارة على الحنث الخامس : تخفيف تأخير كالجمع و تأخير رمضان للمريض والمسافر و تأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو نحوه من الأعذار , السادس: تخفيف ترخيص : كصلاة المستجمر مع بقية النجو وشرب الخمر للغصة و أكل النجاسة للتداوي و نحو ذلك ، و استدرك العلائي سابعا وهو: تخفيف تغيير كتغير نظم الصلاة في الخوف ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-   
وليس واجبٌ بلا اقْتدار      ولا مُحَرَّمٌ مع اضطرارِ 
ش) أقول :- الكلام على هذا البيت في مسائل :-

{الأولى} هذا البيت يشتمل على قاعدتين ، ومن باب الفائدة نفرد الكلام عنهما كل واحدة على حدة ، فأما القاعدة الأولى فهي قوله ( وليس واجب بلا اقتدار ) ونصها عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول ( لا واجب مع العجز ) وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع في الجملة ، فمن الكتاب قوله تعالى  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا  وما يعجز عنه الإنسان فإنه ليس في وسعه فلا يكلف به وهذا واضح .ومن الأدلة قوله تعالى  وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  والقول بالتكليف مع العجز فيه إثقال وأغلال وآصار وقد أزيلت من الشريعة الإسلامية فمقتضى إزالتها أن لا يكلف العاجز عن الواجب به , ومنها : قوله تعالى  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ  والقول بتكليف العاجز مع عجزه منافٍ لإرادة الله تعالى ؛ لأنه من العسر  لكن مقتضى هذه الإرادة أن يسقط التكليف عن العاجز عن الواجب بالإتيان بالواجب ، وجماع ذلك كل دليل من القرآن فيه إخبار بيسر الشريعة وإرادة التخفيف وعدم تكليف النفس ما لا تطيق كل ذلك داخل في أدلة هذه القاعدة .وأما أدلة ذلك من السنة : فحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ((صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب)) رواه البخاري .ومثله حديث جابر عند البيهقي بسند قوي ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم )) فعلق إتيان الأمر بالاستطاعة فغير المستطيع لا يطالب بما عجز عنه . وأدلتها كثيرة لكن فيما مضى كفاية .وإلى فروع هذه الجزئية من القاعدة فأقول :
منها : من عجز عن القيام في الفرض سقط عنه ويصلي قاعدًا لحديث عمران بن حصين .
ومنها : من عجز عن الطهارة المائية لعذرٍ ما ، سقطت عنه وينتقل إلى الطهارة الترابية ولا يعيد على الصحيح ولو قدر عليها في الوقت .
ومنها : من عجز عن الإتيان لصلاة الجماعة لعذرٍ من الأعذار سقطت عنه ويصلي في بيته .
ومنها : من عجز عن استقبال القبلة لعذرٍ سقط عنه ويصلي على حسب حاله ولا يعيد .
ومنها : من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه ووجب بغيره وتقدم .
ومنها : من عجز عن الصوم لكبرٍ أو مرضٍ لا يرجى برؤه سقط عنه ويطعم عن كل يومٍ مسكينًا .
ومنها : من عجز عن إزالة أثر النجاسة سقطت عنه ويصلي ولا يضيره هذا الأثر وعليه حديث أبي هريرة عن خولة عند أبي داود .
ومنها: من عجز عن السجود والركوع أو أحدهما أومأ بهما أو أومأ بما عجز عنه .
ومنها :- قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان الراجح في مسألة من صلى خلف الصف وحده (القولُ الرَّاجحُ أنَّ الصَّلاةَ خلفَ الصَّفِّ منفرداً غيرُ صحيحةٍ، بل هي باطلةٌ يجب عليه إعادتُها. ولكن؛ إذا قال قائلٌ: أفلا يكون القولُ الوسط هو الرَّاجح، وأنه إذا كان لعُذْرٍ صحَّت الصَّلاةُ؟ فالجواب: بلى، القولُ الوسطُ هو الرَّاجحُ، وأنَّه إذا كان لعُذرٍ صحَّت الصَّلاةُ؛ لأنَّ نَفْيَ صحَّةِ صلاةِ المنفردِ خلفَ الصَّفِّ يدلُّ على وجوبِ الدُّخولِ في الصَّفِّ؛ لأنَّ نَفْيَ الصِّحَّةِ لا يكون إلا بفعلِ مُحرَّمٍ أو تَرْكِ واجبٍ، فهو دالٌّ على وجوبِ المُصافَّةِ، والقاعدةُ الشرعيةُ أنَّه لا واجبَ مع العجزِ، لقوله تعالى  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  وقوله لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا فإذا جاء المصلِّي ووَجَدَ الصَّفَّ قد تَمَّ فإنَّه لا مكان له في الصَّفِّ، وحينئذٍ يكون انفرادُه لعُذرٍ فتصِحُّ صلاتُه، وهذا القولُ وسطٌ، وهو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله ) والأدلة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم (( لا صلاة لمنفرد خلف الصف )) ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة . فالمصافة واجبة ، ولكن وجوبها معلق بالقدرة ، فمن صلى خلف الصف وحده لعدم وجود مكان في الصف فلا حرج عليه ، والله أعلم.
ومنها :- من عجز عن أخذ شيء من الفاتحة وتعلم شيء منها ، فإنه لا يطالب بها ، وينتقل للتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة ، وعلى ذلك حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ :- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنْ الْقُرْآنِ فَقَالَ (( قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ...)) وسنده جيد ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه قراءة الفاتحة ، مع أنه قال (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) وقال (( كل صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام ... الحديث )) رواه مسلم ، ولكن هذا الوجوب معلق بالقدرة والاستطاعة ، لأن المتقرر أنه لا واجب مع العجز ، والله أعلم .
ومنها :- مسائل البدل في الشريعة الإسلامية ، فإن العبادة التي لها بدل صحيح لا يجوز للعبد الانتقال من أصلها إلى بدلها إلا بالعجز عن الإتيان بالأصل ، كالتيمم بدل عن الطهارة المائية ، فلا يجوز له الانتقال إليه إلا إن عدمها ، كما قال تعالى  فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ  وكالهدي في الحج بالنسبة للقارن والمتمتع ، فإنه واجب ، ولكن من عجز عنه ، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وككفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في نهار رمضان ، فإنها ذات خصال فلا يجوز الانتقال عن الخصلة الأولى إلا بالعجز عنها ، لأن المتقرر أنه لا واجب مع العجز ، والله أعلم .
ومنها :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من أراد التعجل في الحج في يومين ، فله ذلك فيخرج في اليوم الثاني من أيام التشريق ، ولكن اشترط الفقهاء لخروجه شرطين :- أن يرمي ذلك اليوم ، فلا يجوز له الخروج قبل الرمي ، وأن يتحقق خروجه قبل غروب الشمس ، فمن غربت عليه شمس هذا اليوم وجب عليه البقاء في منى لرمي اليوم الثالث من أيام التشريق ، ولكن هذا الواجب منوط بالقدرة ، فمن أخذ أهبة الخروج والسفر ، ولكن حبسه انتظار رفقة أو زحمة الطريق ، حتى غربت عليه الشمس , فإنه لا يلزمه البقاء ، بل يجوز له الخروج ، لأن وجوب الخروج منوط بالقدرة ، والمتقرر أنه لا واجب مع العجز ، والله أعلم .
ومنها :- الراجح أن الجرح الذي يتضرر بالغسل فإنه يجب مسحه فإن كان يتضرر أيضًا بالمسح فإنه يتيمم له بعد الفراغ من الوضوء ؛ لأنه لا واجب مع العجز . وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ، وحسبي أنني ذكرت على القاعدة قبلها خمسين فرعا, وغالبها مما يتخرج على هذه القاعدة ، والله أعلم .        
{المسالة الثانية} وأما القاعدة الثانية فهي قول الشيخ رحمه الله تعالى ( ولا محرم مع اضطرار ) وهي ما عبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم ( لا محرم مع الضرورة ) أي أنه في حالة الضرورة يجوز المحرم ولا يكون محرمًا ، وقد دل على ذلك قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من بهيمة الأنعام إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ يعني أن هذه المحرمات السابق ذكرها تجوز في حالة الضرورة, ومن الأدلة جميع الأدلة التي فيها رفع الحرج والآصار والأغلال ، وأنه لا تكلف نفس إلا وسعها ، وأن الله لا يحمل النفس إلا ما تطيق ، كل ذلك يدل على هذه القاعدة؛ لأنه لو لم يجز ارتكاب المحرم مع قيام الضرورة لكان ذلك من الحرج ومن تكليف مالا يطاق ، فإن الضرورة حالة لو لم تراعى لأدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف إذا علمت هذا فإن هذا الجزء من القاعدة ليس بمطلق وإنما هو مقيد بحالة الضرورة فقط أي أنه يجوز تناول الحرام بالقدر الذي تندفع به الضرورة فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى ما كان عليه ولذلك قال العلماء ( الضرورة تقدر بقدرها ) فالحرام جاز لعلة وهي الضرورة والحكم مناط بعلة ينتفي بانتفائها ، فإذا زالت العلة التي هي الضرورة زال الجواز وعاد الحكم إلى الحرمة , ثم اعلم : أن الإنسان إذا اضطر إلى ارتكاب المحرم من أجل الضرورة لإنقاذ نفسه أو طرفٍ من أطرافه ولكنه لم يفعل ومات فإنه يموت عاصيًا آثمًا، لأن حفظ نفسه وأطرافه واجب عليه ، ففعل المحرم حال الاضطرار ليس من الرخص المستحبة وإنما هو من الرخص الواجبة فهو عزيمة لا يجوز تركه , ثم اعلم : أن الإنسان إذا ارتكب المحرم للضرورة ولكنه زاد عن حدها أي فعل ما تندفع به ضرورته وزاد ، فهل يأثم على الجميع أو لا يأثم إلا على القدر الزائد فقط ؟ فيه خلاف في المذهب ، والراجح منه أنه راجع إلى نيته إن كان لا ينوي بارتكاب المحرم إلا دفع الضرورة ثم زاد على ذلك فإنه لا يأثم إلا على الزائد فقط ، وإن كان ينوي به التلذذ أو الاستمتاع فإنه يأثم على الجميع ، ذلك لأن الله تعالى قال  فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ  فقوله  غَيْرَ بَاغٍ  أي غير مريد لارتكاب المحرم وإنما اضطرته ضرورته وإلا فهو لا يبغي ارتكابه ، وقوله  وَلا عَادٍ  أي غير متعدٍ لحد الضرورة ، وقوله  فَلا إثْمَ عَلَيْهِ  أي بهذين الوصفين ، والحكم المعلق بوصفٍ يثبت بثبوته وينتفي بزواله ، فنقول : من زاد على المحرم إن كان غير باغ له فإنه يأثم على الزيادة فقط لأنه تعدى حد الضرورة ، وإن كان باغياً للمحرم ومتعدياً لحد الضرورة فإنه يأثم مرتين على إرادة الحرام تلذذًا ، وعلى تعدي حد الضرورة, ثم اعلم أنه إذا كانت لا تندفع الضرورة إلا باستعمال ملك الغير فإنه يجوز له استعماله إذا لم تتعلق به ضرورة مالكه ، ولا يجوز لهذا المالك أن يمنع صاحب الضرورة من القدر الذي تندفع به ضرورته فإن منعه فلصاحب الضرورة قهره عليه واستعماله ولو بغير إذنه لكن يضمن صاحب الضرورة هذا المال إن كان طعامًا ضمن بدله أو ثمنه وهكذا ، والقاعدة عند العلماء تقول (الاضطرار لا يبطل حق الغير) فعلى صاحب الضرورة ضمان ما أتلفه بسبب دفع ضرورته إذا لم يتبرع بها صاحب الملك ، والله أعلم .ثم اعلم أنه يجب أن يفرق الإنسان من حالة الضرورة وبين الحاجة فلا يخلط بينهما فحالة الحاجة لا يؤدي عدم مراعاتها إلى تلف النفس أو الطرف بخلاف حالة الضرورة .ولكي تتضح هذه القاعدة نذكر بعض فروعها :
فمنها : من بلغ به الجوع حد الهلاك وليس عنده ما يطعمه إلا ميتة فيجوز له أن يأكل منها بقدر ما تندفع به الضرورة وليس له أن يشبع منها ، بل يأكل ما يقيم عوده فقط .
ومنها : من غص وليس عنده ما يدفع به غصته إلا خمراً فله أن يشرب منه بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط .
ومنها : من اضطر إلى لبس الحرير لمرضٍ به كحكة أو نحوها فإنه يجوز له ذلك كما في الحديث عن أنس:- أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفرٍ من حكةٍ كانت بهما . متفق عليه . وسيأتي زيادة إيضاح لذلك . 
ومنها : من احتاجت أو احتاج لكشف عورته أو عورتها أو كشف وجهها لضرورة العلاج جاز ذلك لكن بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة ، والله المستعان من أهل هذا الزمان .
ومنها : أن الضرورة في هذه الأزمنة المتأخرة تدعو إلى إباحة تصوير ما يُعرِّف بالنفس كالبطاقة والشهادة والرخصة ونحوها ، فهذه الصور لما دعت إليها الضرورة جازت ، لكن بالقدر الذي تندفع به
ومنها : يجوز للرجل إنقاذ المرأة من الهلاك ،كأن تغرق مثلا ، وليس ثمة من ينقذها من النساء إلا هذا الرجل ، أو كأن تصاب بحادث سيارة ولا بد من انتشالها ولا يوجد من ينتشلها من الحديد إلا الرجال ، ونحو ذلك ، كل ذلك مما يرخص فيه ، لأنها حالة ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات وفروع هذه القاعدة كثيرة ن والجامع فيها أن نقول :- الأصل أنه لا يجوز اقتراف الحرام ، إلا إن دعا داعي الضرورة ، فيجوز منه المقدار الذي تندفع به الضرورة ، والله أعلم .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-  
وكل محظورٍ مع الضرورةْ      بقَدْرِ ما تحتاجه الضرورةْ 
ش) أقول :- الكلام على هذا البيت في مسائل :-

{المسألة الأولى} أقول :- لما قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن المحرم يحل بالضرورة ، أراد أن يبين أن القول بحله ليس على وجه الإطلاق ، وإنما هو مقيد بما تندفع الضرورة ، وهي التي ذكرناها سابقا ونص هذه القاعدة عند الفقهاء يقول ( الضرورة تقدر بقدرها ) فلا يجوز لمن جاز له فعل المحظور بسبب الضرورة ، لا يجوز له التجاوز عن الحد والمقدار الذي تندفع به هذه الضرورة ، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على هذا الأصل ، واتفقوا على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونحن إنما أجزنا له اقتراف الحرام من أجل مراعاة الضرورة التي قامت به ، فالعلة في تجويز الحرام هي الضرورة ، فمتى ما زالت هذه الضرورة فإن الحكم يعود إلى الحكم لزوال العلة ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، وعلى ذلك فروع :- 
الأول:- أجمع السلف على النهي عن مناظرة أهل البدع ومجادلتهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة إلا فيما لابد منه من باب الضرورة التي تقدر بقدرها إن كان لا يتوصل للحق إلا بذلك .
الثاني :- أن التحاكم إلى غير الشرع لا يخلو حاله من عدة أمور, الأول: أن يتحاكم عند الذي يحكم بغير ما أنزل الله تعالى مفضلاً لحكم الطواغيت على حكم الشريعة أو معتقداً جواز التحاكم لذلك أو أنه مخير في ذلك فهذا كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة, وهو متبع لحكم الجاهلية قال تعالى  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ  وقال تعالى  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا  فرضاه وتفضيله لحكم الطواغيت إيمان به وقد تقرر أن الكفر بالطاغوت من شروط كلمة التوحيد فالمبتغي للتحاكم للطواغيت كافر بالله جل وعلا, الثاني: أن يتحاكم عند الحاكم القانوني من باب الاضطرار لاستخراج حقه إذ لا طريق له في استخراج حقه إلا بالجلوس عند هذا القاضي القانوني ولاسيما في الدول التي تنعدم فيها المحاكم الشرعية ولا يوجد فيها إلا المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية مع إيمانه الجازم بوجوب التحاكم إلى الشريعة ومع كراهته القلبية لهذا التحاكم وعدم الإيمان به لكنه مضطر إلى ذلك لاستخراج حقه فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى ولا يسع الناس في مثل هذه البلاد إلا ذلك وإلا لضاعت الحقوق وفسدت الأمور, وهذا المتحاكم بهذا الاعتبار لاشيء عليه لأنه مضطر لذلك والضرورة تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات أي لا محرم مع الضرورة فإذا لم يكن ثمة طريق شرعي لاستخراج الحقوق إلا بالترافع إلى هذا القاضي القانوني فإن ذلك جائز والله ربنا أعلى وأعلم .
الثالث :- الأصل أنه لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة ، ولكن من قام به داعي الضرورة ، فإنه يجوز له ذلك بشروط , منها :- أن يكون ولاؤه الحقيقي ومحبته القلبية لأمته المسلمة، ولو خالط الكفار وعاشرهم في الظاهر إنما لحمله جنسيتهم. ومنها :- أن لا يترتب على أخذه الجنسية ارتكابه لمحظور شرعي قطعي الدلالة. ومنها :- أن يتمكن من إظهار شعائره التعبدية من صلاة وصيام وزكاة ونحوها. ومنها :- أن يكون مضطر ضرورة شرعية لا محالة له منها للقاعدة الأصولية (الضرورات تبيح المحظورات) والضرورة تقدر بقدرها ، ومتى ما زالت الضرورة عنه فالواجب عليه إلغاء هذه الجنسية ، والله أعلم .
الرابع :- إن اضطرت المرأة إلى التطبيب عند الرجال ، واقتضى منها أمر التطبيب أن تكشف شيئا من جسدها فلها أن تكشف منه بقدر الضرورة ، لأن كشف العورة أصلا محرم ، ولكن الضرورة تبيح المحظور ، وتقدر بقدرها ، فلا يجوز لها أن تكشف أكثر من الموضوع المطلوب ، والله أعلم .
الخامس :- إذا رخصّ الشارع في قول الكفر وفعله تحت الإكراه ، فلا يعني ذلك دوام الكفر حتى ولو انتفى الإكراه الملجئ ، ويحصل من المسلمين اليوم قول الكفر أو فعله من غير إكراه ، مثل المسلم يطلبه الكفار للتحقيق معه وبدون أي إكراه منهم ، يقول : أنا أحافظ على دولتكم وأنا أحب الطاغوت وأنا يهمُّني أمن الدولة واستقرارها ، والواجب أن أدافع عنها ، وغير ذلك من الكلام الكفري ، مع أنهم لم يطلبوا منه ذلك ولم يكرهوه عليه فالضرورة تقدر بقدرها ، إذا أكره المسلم على الكفر ، هنا جاءت الرخصة ، وتنتهي الرخصة بانتهاء الإكراه ، ولا زيادة من قول أو فعل الكفر بعد انتهاء الإكراه ، ومن زاد بعد انتهاء الإكراه من قول الكفر أو فعله كان كافراً .
السادس :- القول الصحيح أنه لا يجوز للمسلم أن يحثو التراب على قريبه الكافر عند مواراته إلا إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا العمل من الكفار، وتلك الحالة من الضرورات التي تقدر بقدرها.
السابع :- المتقرر أن إسراج المقابر وإضاءتها من البدع ، ولكن إذا حصل الدفن بالليل واحتيج إلى إضاءة يسيرة محصورة مخصوصة بوقت الدفن فقط وعلى هذا القبر بخصوصه ثم تطفأ بعد ذلك فأرى أنه لا بأس به لأن هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها .
الثامن :- الأصل أن غيبة المسلم لا تجوز ، ولكن إن دعا داعي الضرورة لغيبته فلا حرج , كما قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الذم ليس بغيبة في حق المتظلم عند من ينصره ، وفي حق المعرف بالشخص ، وفي حق المحذر من أهل المنكر أو أهل الضعف والوضع في الرواية ، وفي حق من طلب الإعانة في إزالة المنكر ، فالتصريح باسم أحد من هؤلاء لا نراه من الغيبة ، لأنه ضرورة ، ولكن لابد من أن تقدر بقدرها ، فلا يذكر من حال الشخص إلا القدر الذي تندفع به الضرورة ، والله أعلم .
التاسع :- ما قرره الفقهاء في حكم السفر إلى بلاد الكفار ، فإنهم ذكروا شروطا ، ومنها :- أن يدعو داعي الضرورة أو الحاجة الملحة في السفر ، فإن تحقق هذا جاز السفر ، ولكن متى ما زال السبب والحاجة الداعية إلى السفر فالأصل أن الواجب على المسلم أن يعود إلى بلاده ، لأن المتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ، والله أعلم . 
العاشر :- على صاحب العمل أن يوقف العمل لصلاة الجمعة، قال الله  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  [الجمعة:9] وهذا إذا كان العمل من الأعمال التي يصلح فيها التأخير، لكن إذا كانت أعمالاً لا يصلح أن تؤخر ولا أن تهمل مثال ذلك: حارس إذا ذهب يصلي سرق المحل، أو شخص واقف على مكينة إذا غفل عنها ساعة أو نصف ساعة أحدثت حريقاً، فالضرورات تقدر بقدرها، وكما يحدث مثلاً في الحرم المكي أو المدني فيقف عسكر أمام الأبواب، إن صلوا مع الناس وتركوا المسجد مفتوحاً؛ فقد يدخل شيعة روافض بأي سلاح، ويعبثوا بالحرم، فالضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم.
الحادي عشر :- ينبغي أن يُعلم أن الجرح والتعديل في الأصل هو غيبة ، ولولا ضرورة هذه الغيبة وأن مفسدتها أقلُّ من مفسدة عدم الغيبة ، لما رضي العلماء بالجرح أبداً ، والضرورة تُقدر بقدرها فيجب عليّ أن لا أتجاوز موطن الضرورة .
الثاني عشر :- ما ذكرناه في الأكل من الميتة للمضطر ، فإنه لا بد وأن يقدر بقدره ، والله أعلم .
الثالث عشر :- المعذور الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعداً، وهيئة القعود تختلف، فبعض الأحيان لا يستطيع أن يصلي قاعداً إلا على علو ونَشَز، كأن يجلس على دكةً أو سرير أو كرسي، فهذا الجلوس ينبغي أن يُفَصَّل فيه، فإن كان قادراً على القيام في تكبيرة الإحرام، فلا يأتي ويجلس مباشرة ويكبر، وإنما يكبر قائماً؛ لأنه بإمكانه أن يكبر في حال القيام، ثم يجلس إذا كان يشق عليه أن يقوم وإن كان يمتنع أو يصعب عليه أن يقوم، كالحال في المشلول، فإنه يكبر وهو جالس، أما إذا كان يمكنه أن يقف فإنه يقف ويجعل الكرسي وراءه ولا حرج، فإن أدركته المشقة رجع فجلس، كما هي القاعدة في الفقه أن الضرورة تقدر بقدرها.
الرابع عشر :- إنه يجوز لمن كان به علة في رأسه بحيث لا يستطيع إيصال وجهه إلى الأرض أن يحني رأسه قليلا ، بالقدر الذي يقدر عليه ولا يكون معه مضرة ، لكن ينبغي أن يُنبه على كيفية السجود، فبعض الناس يكون مريضاً ولا يستطيع السجود، فتجده إذا سجد وضع كفيه على فخذيه وانحنى، وهذا لا يصح، بل ينبغي أن ينزل الكفين إلى الأرض، لأنه مأمور بالسجود على السبعة الآراب (الأعضاء)، فكونه عاجزاً عن إيصال الجبهة أو الرأس إلى الأرض لا يُوجِب ذلك الترخيص بترك مماسة اليدين للأرض؛ لأن القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، فضرورته أن لا يصل رأسه إلى الأرض، والزائد على الضرورة من كونه يترخص بسحب اليد ووضعها على الفخذ لا موجب له، فيبقى على الأصل الموجب لتحصيل السجود به. 
الخامس عشر :- القول الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز إحراق العدو بالنار، إلا في حالة الضرورة إلى ذلك بأن لا يقدروا عليهم إلا بحرقهم بالنار، أو من قبيل المعاملة بالمثل, للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ((إن وجدتم فلانا، وفلانا فأحرقوهما بالنار )) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج (( إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا، وفلانا، وأن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما )) وجه الدلالة: أن من ذكر في الحديث مقدور عليهما بغير الحرق بالنار، فلم يجز إحراقهما بالنار وإنما يقتلان بغير الإحراق. قال ابن حجر ( ومحل الحديث إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب ) ومفهوم كلامه أنه إذا تعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال القتال جاز تحريقهم بالنار, وهو في البخاري وغيره، ولأن القتل بغير الإحراق بالنار ممكن، وهدف الجهاد إعلاء كلمة الله، وتأديب من يقف حائلا دون نشر الإسلام، لا التشفي من العدو بالتعذيب بالنار، فلا يصار إلى ذلك إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم.
السادس عشر :- من أسلم في دار الحرب وكانت الهجرة متعينة عليه لعدم القدرة على إظهار شعائر دينه فلا نرى بأسا في دفع المال مقابل ذلك ، وهو وإن كان رشوة لكن هناك ضرورة وقد تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات ، والضرورة تقدر بقدرها ، فيدفع من المال ما يتحقق به التفريج عنه ليسافر لبلاد الإسلام ، فيجوز له الدفع ويحرم عليهم الأخذ ، ولأن الهجرة من حقوقه الشرعية بعد إسلامه ، وقد تقرر أن من لم يستطع استخراج حقه إلا بدفع شيء من المال جاز ذلك ويكون حلالا على الدافع حراما على الآخذ.
السابع عشر :- إذا شفي دائم الحَدَث مثل مَن به سَلَسُ البول أو الريح أو المستحاضة انتقض وضؤوه بمجرد حصول الشفاء، لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة تقَدَّر بقدرها، ومثلهم صاحب الجبيرة فإنه إذا شفي جرحه أو جُبر كسره انتقض وضؤوه. وهذه الحالات كحال المتيمِّم طهارتهُ مرهونةٌ بوجود الماء، فإذا وجد الماء بطلت طهارته وبطل تيمُّمه .
الثامن عشر :- من يكون مضطهدّاً في بلده مهدداً في دينه أو نفسه أو أهله ولا يجد ملجأ إلاّ في الدول الكافرة فهذا إما أن يكون قادراً على تحصيل حقوقه دون تجنّس فالواجب عليه الاحتفاظ بجنسيّته المسلمة ، وإما ألاّ يكون قادراً على تحصيل حقوقه إلاّ بالتجنّس كمن يمنع من أوراقه الأصليّة ، فهذا يجوز له التجنّس بالجنسيّة الكافرة إن لم يجد غيرها حتّى يحفظ نفسه وأهله ، فتلك ضرورة تقدر بقدرها ، وقد علم أنه يباح من المحظور بقدر ما يدفع الاضطرار ، قال تعالى  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  والله تعالى أعلم .
التاسع عشر :- اعلم رحمك الله تعالى أن مدافعة الصائل لا تكون إلا بالأسهل فالسهل ، فإن كان يندفع بالأقل من المدافعة فلا يجوز مدافعته بما هو أعلى منها ، فإن كان المدافع يعلم أن المهاجم ينزجر بصياح أو ضرب بما دون السلاح، فعل، وإلا جاز له استعمال السلاح، فالقتل أو السلاح جوز للضرورة استثناء من قاعدة «الضرر لا يزال بالضرر» ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل. ومن المعلوم أن ( الضرورة تقدر بقدرها ) حتى إن تمكن المعتدى عليه أو المصول عليه من الهرب أو الالتجاء لحصن أو جماعة، فيجب عليه ذلك، كما أوضح الشافعية والمالكية، وفي وجه عند الحنابلة، ويحرم قتال المعتدي أو الصائل حينئذ؛ لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون، وبما أن الهرب ونحوه أسهل من غيره، فلا يلجأ إلى الأشد.
العشرون :- من المعلوم أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ، فلا يجوز لأحدهم أن ينفرد بشيء من الغنيمة إلا أنه إذا احتاج أحدهم إلى استعمال شيء من السلاح أو الدواب أو الثياب، لصيانة سلاحه ودابته وثيابه، فلا بأس باستعماله، فإن استغنى عنه رده إلى المغنم؛ لأن المحظور يستباح للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
الحادي والعشرون :- الحق الحقيق بالقبول أنه يحرم على المرأة أن تسافر وحدها، سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً، براً أو جواً وقد تساهل كثير من النساء في السفر لوحدهن جواً، وهذا فيه مخالفة شرعية ومفسدة عظيمة لأن المرأة فتنة وانفرادها سبب للمحظور، لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادها فيغري بها ويدعو إليها، وكل ما يسمى سفراً فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها والأصل بقاء النصوص وليس لأحد أن يخصص ويستثني ما لم يخصصه الشرع والضرورات تقدر بقدرها قال صلى الله عليه وسلم (( لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم )) رواه مسلم والنهي عام لكل امرأة صغيرة أو كبيرة وكل ما يسمى سفراً، سواء طويلاً أو قصيراً، سواء بطيارة أو سيارة [ والعبرة بالسفر لا وسيلة السفر ] قال صلى الله عليه وسلم (( لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما )) ومن الضرورة أن تسلم في دار الحرب ولا تجد محرما يسافر بها إلى دار الإسلام ، ومن الضرورة أيضا أن يموت محرمها في السفر ولا تجد محرما آخر يردها إلى ديارها, فلها السفر وحدها من باب الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم .
الثاني والعشرون :- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ لِلتَّطْبِيبِ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْفَرْجِ ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ حِينَئِذٍ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ ، إِذِ الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا .
الثالث والعشرون :- إذا حملت المرأة توأمين ، وتضررت حالتها الصحية بالحمل ، وأشرفت على الهلاك ، وقرر الأطباء أنه لا بد من وضع الحمل ، فنحن ننظر ، فإن كان وضع واحد منهما كاف في زوال الخطر فإنه لا يجوز لهم إسقاط الاثنين جميعا ، لأن تجويز الإسقاط إنما لجأنا له من باب الضرورة ، والمتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ، والله أعلم .
الرابع والعشرون :- القول الصحيح أن الأصل في التسعير المنع ، ولكننا نقول فإنه يجوز بل يجب أحيانا في بعض الظروف والأحوال فلا يتحتم التسعير في كل الأوقات والأحوال وإنما يتعين الأخذ به في حالات معينة تتحقق فيها حكمة إيجابه وتحصل منها نتيجة تشريعه ، وسبب تحديد هذه الحالات التي يجب الأخذ فيها بسياسة التسعير أن الضرورة تقدر بقدرها ، والتسعير كقيد يوضع على حرية التعامل إنما يأتي للضرورة ودفعا للحرج ، ومن ثم يجب أن يكون بقدر الضرورة التي تستوجبه كشدة احتياج الناس إلى سلعة معينة ، والتجار يستغلون حاجة الناس لها ويرفعون سعرها عليهم ، وكما في حالة الاحتكار , وفي حالة حصر البيع في أناس مخصوصين , وفي حالة تواطؤ البائعين وتآمرهم على المشترين أو العكس , فإن فعل التجار هذا , فإن الواجب على ولي الأمر وفقه الله أن يسعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط ، فالتسعير قلنا به هنا للضرورة والمتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ، فغن راجع التجار أنسفهم وأقلعوا عن الجشع والطمع أزال ولي الأمر عنهم التسعير لزوال الضرورة ، والله أعلم .

الخامس والعشرون :- على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير كالظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة ، أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر ، فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين ثم يصلي الآخرون بعدهم فذلك حسن ، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء العملية للضرورة ، وهي تقدر بقدرها .
السادس والعشرون :- من كان راتبه ينزل في بنك ربوي ، فإن ذهابه للبنك وأخذ الراتب منه وفتح حساب فيه ، هذا من باب الضرورات المفروضة على العبد ، فإنه لا يستطيع أخذ رابته إلا من هذه الجهة الربوية ، ولكن نقول :- إن الضرورة التي أباحت المحظور ليست على إطلاقها ، بل لا بد وأن تكون مقيدة بقدرها ، وعليه :- فالواجب عليه شرعا أن لا يترك راتبه في هذا البنك الربوي فور نزوله في حسابه ، بل عليه أن يسحبه فورا ، ويودعه عنده ، أو في بنك من البنوك الإسلامية الموجودة في بلده إن وجد ، فلا يجوز له تركه في هذا البنك الربوي يتصرف فيه كيفما شاء ، وهذا والله أعلم ما لم تكن ثمة مشقة كبيرة عليه في هذا الأمر ، فإن كان ثمة مشقة كبيرة عليه ، فمن المعلوم أن المشقة تجلب التيسير ، والله أعلم .
السابع والعشرون :- لا يجوز للمسلم المكلف أكل المال الحرام ولا لبس اللبس الحرام ولا سكنى المسكن الحرام ولا استعمال أي شيء حرام مما ينتفع به, وعلى أفراد الأسرة المكتسب عائلها بالحرام الامتناع من أكل ما كسبه عائلهم لأن أكلهم لو كان الكسب حلالًا حقًا والحقوق لا تقضي من الحرام, ومحل حرمة ذلك بالنسبة للأولاد إذا كانوا مكلفين وشأن الزوجات التكليف أما إذا كان أفراد الأسرة المكتسب عائلها بطريق الحرام عاجزين عن العمل حقيقة أو حكمًا وسدت في وجوههم كل الأبواب من العمل الحلال واضطروا إلى الأكل من كسب عائلهم أكلوا منه ما يسد رمقهم ويحفظ حياتهم إذ الضرورة تقدر بقدرها ، ويجب عليهم السعي ما استطاعوا إليه سبيلًا لإيجاد عمل حلال مهما كانت نوعية العمل المقدور عليه، ومتى وجدوه حرم عليهم الأكل من تكسب عائلهم المتمحض للحرام لأن ما جاز للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها يقدر بقدرها ولا يزاد عليها.
الثامن والعشرون :- من المعلوم أن الرشوة حرام ، وأن الراشي والمرتشي والرائش كلهم ملعونون ولكن ما الحكم في بلاد ستضيع فيها الحقوق لو لم يدفع شيء من الرشوة ؟ أقول :- إذا عم الفساد وانتشر الظلم ولم يستطع المسلم أن يدافع عن نفسه ظلما أو يحفظ حقا إلا بدفع شيء من المال ولا يستطيع ذلك بغيرها فلا حرج في دفع المال بالمقدار الذي يحفظ به حقه وتندفع به ضرورته ، وهذه تعتبر ضرورة والضرورة تقدر بقدرها لأن الأصل هو التحريم القطعي، والله أعلم.
التاسع والعشرون :- لقد بحثت مع بعض أهل العلم وفقهم الله تعالى مسألة ما يفعل في بعض المستشفيات المتخصصة بمعالجة مرضى المخدرات ، وأنهم ربما أعطوهم أحيانا بعض جرعات المخدر مراعاة للتدرج في علاجهم ، وتوصلنا بالبحث والمدارسة إلى أن هذا يجوز بعدة شروط, الأول :- أن لا يجوز ثمة علاج آخر يفيد في مثل هذه الحالات ، فإن وجد علاج آخر يقوم مقام المخدر هذا فلا يجوز ، الثاني :- أن يترتب على عدم إعطائه هذه الجرعة من المخدر ضرر محقق على حياته أو طرف من أطرافه ، فلابد من التأكد التام أنه بلغ الأمر إلى مبلغ الضرورة ، الثالث :- أن لا يعطى إلا المقدار الذي يندفع به ضرره المحقق فقط ، فلا تجوز الزيادة عليه ، الرابع :- أن يكون تقدير الحالة والمقدار راجعا خاضعا لنظر لجنة طبية مأمونة موثوقة مسلمة ، فإن تحقق هذا فإنه لا حرج في الأمر حينئذ ، لأنها ضرورة ، والمتقرر أن الضرورات تبيح المحظورات ، والمتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ، والله أعلم .
الثلاثون :- أخذ شيء من مال الغير بدون إذنه أو رضاه حرام ، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ، واللقمة الحرام تمنع استجابة الدعاء ، والتحذير من ذلك وردت فيه نصوص كثيرة ولكن الفقير الذي لا يجد ما يسد به جوعته فإنه يحق له أن يسأل الأغنياء ومن يملكون أن يعطوه ما يسد رمقه ، والواجب عليهم إعطاؤه إن تأكدوا من حاجته ، فإن قست القلوب وسدت الأبواب أمامه جاز له أن يأخذ من مال أي غني -كثمرة من حقله أو لقمة من بيته - على قدر ما يسد به الرمق ، وما زاد على ذلك فلا يجوز، فالضرورات تبيح المحظورات ، والضرورة تقدر بقدرها .
الحادي والثلاثون :- من المعلوم المتقرر أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجه وولده بالمعروف والكفاية ، ولكن ما الحكم لو امتنع الزوج من هذه النفقة ؟ فأقول :- في هذه الحالة فإن المرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بلا علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ، بلا زيادة ، لأن هذا من باب الضرورات والمتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ، وعلى ذلك حديث هند ، وأنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له :- يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي ، فقال لها (( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )) والله أعلم .
الثاني والثلاثون :- لقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأصل حرمة مقاتلة المسلم للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار )) قالوا :- يا رسول الله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال ((إنه كان حريصا على قتل صاحبه)) والحديث في الصحيح ، ولكن أوجب أهل العلم رحمهم الله تعالى قتال البغاة إن لم يندفع شرهم عن المسلمين إلا بالقتال ، ومع تجويز قتالهم إلا أنهم قرروا أنه لا يجهز على جريحهم ، ولا يسمى المقدور عليه منهم مأسورا ، ولا يتبع من أدبر منهم فارا من القتل ، ولا يغنم مالهم ، ولا تسبى ذراريهم ، وما ذلك إلا قتالهم من باب الضرورة لدفع شرهم ، والمتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ولا ضرورة في غير دفعهم بالقتال ، وأما التعدي والظلم ، فما هو من الدين في شيء ، والله أعلم .
الثالث والثلاثون :- من المعلوم لدى الجميع إن شاء الله تعالى أن العادة السرية محرمة ، والأدلة في هذا معلومة ، فكل دليل يأمر بحفظ الفرج فإنه دليل على حرمتها ، وقد ثبت في الطب أن لها من الأضرار النفسية والبدنية في العاجل والآجل ما يجعل القول بحرمتها هو الحق ، ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز استعمال العادة السرية إذا كان لدفع شهوة عارمة يمكن أن تؤدي بصاحبها لأن يقع في فاحشة الزنا أو اللواط ، وكذا يجوز ذلك من أجل الفحص الطبي إن كان عازباً واضطر لمثل هذه الفحوص ، وكذا يجوز استعمالها إن خاف على بدنه من ضرر احتباس المني ، ولكن نقول:- وفي كل هذه الحالات فإنه لا يجوز تجاوز حد الضرورة ، فلا يجوز تكرارها ، والضرورة تقدَّر بقدرها .
الرابع والثلاثون :- لقد حصلت البلوى بالتأمين التجاري على بعض الأشياء في كثير من الدول الإسلامية والعربية ، مع العلم بأنه محرم لما فيه من المخاطرة والغرر وأكل المال بالباطل ، وقد صدرت كثير من الفتاوى بالتحريم ، ونقول :- إن من أجبر وألزم بالتأمين على الرخصة أو السيارة من قبل الدولة ، فلا حرج عليه في التأمين حينئذ ، ويقتصر على ما يدفع الضرر عنه ، فليس له أن يؤمن تأمينا شاملا ، مع وجود التأمين ضد الغير ؛ لأن من قواعد الشريعة أن الضرورة تقدّر بقدرها . والله أعلم .
الخامس والثلاثون :- إذا كان تركيب الرموش لضرورة كمن أصيب بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات عافى الله المسلمين من كل بلاء فأتلف هدب (رموش) العين مما أدى إلى تغير شكله وقبح صورته فهذا إن شاء الله لا حرج فيه إذا كان بالقدر المطلوب فالضرورات تقدر بقدرها.
السادس والثلاثون :- أقول : إن من أشرف على الهلاك ، وبلغت به الضرورة حدها ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة إلا بذلك فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالى  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  [الأنعام: 119] وقال تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ  [البقرة: 173] وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة ، أو أن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل ، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء ، والضرورة - في حال ثبوتها - تقدر بقدرها ، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع .
السابع والثلاثون :- من المعلوم المتقرر بالشرع وجوب العدل بين الزوجات ، فيجب عليه أن يعدل فيه بينهن عدلاً تاماً بأن يمكث عند كل واحدة منهن ليلتها كاملة، لا يدخل فيها على ضرتها إلا لحاجة أو ضرورة تقدر بقدرها، إلا إذا أذنت صاحبة الليلة بالدخول على سواها.
الثامن والثلاثون :- القول الصحيح أنه إن وجدت جثة الكافر الحربي فإنه لا يجوز استعمال جثة غير الحربي من الكفرة في التشريح ، وإن وجدت جثة كافر وسدت بها الحاجة للتعليم، أو وجدت وسائل لتعليم التشريح دون انتهاك حرمة الميت، فلا يجوز استخدام جثة المسلم في التشريح، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
التاسع والثلاثون :- الحق أنه لا حرج في رسم الجاني باليد ممن رآه ووصفه للجهات المختصة فكلما قال لهم وصفا رسمه الخبير المختص بالرسم حتى تكتمل الصورة فيعرف الجاني ويؤخذ على يديه ، هذا الرسم والتصوير لا حرج فيه ، لأنه من باب الضرورة التي لا يحفظ الأمن ولا الأرواح إلا بها ، والمتقرر أن التصوير محرم ، ولكن هذه الحالة حالة استثنائية لا بد من القول بجوازها ، أن لم توجد طريقة أخرى لمعرفة الجناة ، ولكن لا بد وأن تقدر الضرورة بقدرها ، بحيث أنه إن انتهى المقصود فإنه يجب إحراقها وإتلافها ، والله أعلم .
الأربعون :- الصحيح هو القول بحرمة العمليات الجراحية التجميلية التي تدور في دائرة التحسين فقط ، وأما ما كان منها في دائرة الضرورات ، أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة فإنها تجوز بالقدر الذي تندفع به الضرورة والحاجة ، لأن المتقرر أن الحاجة والضرورة مقدرة بقدرها ، والله أعلم .
الحادي والأربعون :- من المعلوم أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن ذلك التداوي بكل سبب وعلاج ثبت نفعه بالتجربة، إلا أن يكون هذا الدواء يحرم تناوله على المسلم، كالخمر ونحوه فلا يجوز التداوي به، لأن الله لم يجعل لنا شفاء فيما حرم علينا, وعليه فلا حرج في التداوي بالعلاج الكيماوي إذا أثبت أهل الأختصاص بالطب نفعه وعدم ضرره، لأن كل ما يؤثر على صحة الإنسان ويضر به ضرراً معتبراً شرعاً فلا يجوز استخدامه ولا استعماله بأي نوع من أنواع الاستعمال المؤدية إلى حصول الضرر به، ما لم يكن هناك ضرورة ملحة إلى استعماله، والضرورة تقدر بقدرها.
الثاني والأربعون :- القول الصحيح جواز تركيب المرأة للولب ، ولكن لا يركبه إلا محرمها الذي هو زوجها ، إن كان عارفا بطريقة تركيبه الصحيحة ، وحيث جاز للمرأة استعمال اللولب ولم يكن زوجها طبيباً يمكنه عمل اللولب لها جاز للطبيبة عمل اللولب لهذه المرأة، لأنه لا يجوز للمرأة الاطلاع على ذلك الموطن من عورة المرأة إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها .والله أعلم. 
الثالث والأربعون :- إن احتاجت ظروف العملية الجراحية لامرأة ما أن يزال الشعر الذي في حاجبها ، فلا حرج ، ولا يعتبر هذا من النمص المحرم ، لأنه لا يراد به الكمال والتحسين ، وإنما دعا له داعي الحاجة والضرورة ، والمتقرر أن الضرورات تبيح المحظورات ، ولكن لا يجوز للطبيب ولا لغيره أن يزيل ما زاد عن الحاجة ، فلا يجوز له أن يزيل إلا المقدار الذي تندفع به الضرورة، لأن المتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ، والله أعلم .
الرابع والأربعون :- من المعلوم أنه لا يجوز شرعا للمرأة أن تحلق رأسها ، ولكن لو كانت مضطرة إلى ذلك لإجراء عملية جراحية ضرورية فلا حرج عليها ، لأنه من باب مراعاة الضرورة والمتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ، والله أعلم .
الخامس والأربعون :- لقد أكرم الإسلام الزوجة، وجعلها محلا للسكن النفسي والاستقرار العاطفي، فقال الله تعالى  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  ودعا إلى معاملتها بالحسنى فقال عليه الصلاة والسلام (( استوصوا بالنساء خيراً )) رواه الترمذي، وقال حسن صحيح, وقال (( خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي )) رواه الترمذي وصححه .والزوجة من أهله، ومن حق الزوجة على زوجها علاجها عند مرضها، يستوي في ذلك العلاج العضوي والنفسي والعصبي، إذ القيام بمثل ذلك يعزز المودة والرحمة في الأسرة، ويبقى على اللحمة بين الزوجين، وينمي الصحة النفسية بين أفرادها. وفي حال تقصير الزوج ورفضه القيام بعلاجها مع حاجتها لذلك وظن نفعه يجوز لها الخروج من غير إذنه لعلاج نفسها مع أحد محارمها، لأن هذا من الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها، كما قال عليه الصلاة والسلام (( لا ضرر ولا ضرار )) رواه مالك في الموطأ.
السادس والأربعون :- الأصل حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية ، ولكن أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى النظر لها في حال المشاركة معها في بيع أو شراء ، وذلك حتى يعلم الإنسان عين من يشاركها حتى لو حصل خلاف بينهما فإنه يمكنه حفظ حقوقه بالتعرف عليها ، وهذه ضرورة مقتضاها حفظ المال ، فتقدر بقدرها ، لأن المتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها ، والمرة الواحدة كافية في التعرف عليها ، والله أعلم .
السابع والأربعون :- الأصل في المرأة أن لا تكشف وجهها ولا شيئا من جسدها بحيث يراها الرجال الأجانب؛ لأن المرأة كلها عورة. وإذا أصر موظفو الجوازات على كشف وجه المرأة للتأكد من هويتها، يكون إبراز الوجه في هذه الحالة من باب الضرورة، والقاعدة الشرعية من قواعد الفقه: أن الضرورات تبيح المحظورات. والضرورة - في حال ثبوتها - تقدر بقدرها, وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز الكشف المذكور، ويرجع الأمر إلى أصله, وإن وجد منهم امرأة تقوم بالكشف فلا يحل للرجال تولي هذا ، والله أعلم .
الثامن والأربعون :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الأصل عدم تكرار الجمعة في البلد الواحد ، إلا أنهم استثنوا من ذلك ما إذا كثر العدد وضاق بهم المسجد فلا حرج في إقامة جمعة أخرى من باب مراعاة الضرورة ، وبنوا هذا الفرع على أن الضرورة تقدر بقدرها ، والله أعلم .
التاسع والأربعون :- القول الصحيح أن المسلم إذا اضطر إلى التقية وجب عليه أن يتقي الكفار بأدنى ما يمكن مما هو خروج عن حدود الشرع، وهذا لا يتعدى اللسان في كثير من الأحوال. والله أعلم .
الخمسون :- القول الصحيح أنه إذا تقرر عند الأطباء الثقات ضرورة التدليك لعلاج مرض من الأمراض فحينئذ يجوز التدليك، ولكن الحاجة والضرورة تقدر بقدرها، فإذا تأتى التدليك من وراء حائل فلا يجوز أن تكشف العورة، وإذا كانت الحاجة تقتضي التدليك مباشرة من غير حائل فلا يجوز أن يكشف من العورة إلا ما تقتضيه الحاجة والضرورة. ولعل القاعدة بهذه الفروع قد اتضحت وبانت ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
{المسألة الثانية} ومما يزيد في فهم هذه القاعدة قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ( من أتلف شيئا لدفع ضرره لم يضمنه ، ومن أتلفه لدفع ضرره به ضمنه ) أقول :-  اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل أن كل من أتلف شيئاً فإن عليه ضمانه ، وهذا الأصل قد دلت عليه الأدلة الشرعية ، لكن هذا الأصل ليس على إطلاقه وإنما يخص منه الجزء الثاني من هذه القاعدة ، وذلك أن الإنسان إذا تعمد إتلاف شيء فلا يخلو من حالتين : إما أن يكون لضرورة وإما لا ، فإن كان أتلف مال غيره بلا ضرورة فهو ضامن مطلقًا ، وأما إذا أتلفه للضرورة فلا يخلو من حالتين : إما أن يتلفه حتى يدفع الضرورة به ، وإما أن يتلفه ليدفع ضرره عنه ، والحالتان مختلفتان وبيان اختلافهما هو أن الضرورة إذا قامت بالإنسان كجوعٍ ونحوه ووجد حيواناً لإنسان آخر فذبحه ليأكله فإنه في هذه الحالة أتلف مال غيره ليدفع به الضرورة عن نفسه ، وأما الثانية كأن يصول عليه حيوان مفترس لغيره فيدفع ضرره عنه بقتله . ففي الحالة الأولى لم يصدر من المُتْلَفِ أيَّ أذىً وإنما حصل الاعتداء عليه ، وفي الحالة الثانية لم يحصل من المُتْلِفِ تعدٍ وإنما الأذى حصل من المُتْلَفِ فدفع المُتْلِفِ أذى المُتْلَفِ عنه ، فبان الفرق بينهما .إذا علمت هذا واتضح الفرق فاعلم أنه إذا تعدى أحد على مال غيره بإتلاف لقصد الانتفاع بمال الغير فإنه متعدٍ وكل متعدٍ فهو ضامن لما أتلفه ، ومن دفع عن نفسه أذى غيره فالواجب عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل فإن أدى دفاعه عن نفسه إلى إتلاف المتعدي فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه لأنه لم يتعد وإنما دفع الأذى عن نفسه وهذا واضح - إن شاء الله - ويتضح أكثر بذكر الفروع على كلا الأمرين : 
منها : من صال عليه إنسان يريد عرضه أو نفسه فإنه يجب عليه مدافعته بالأسهل فالأسهل ، فإن اندفع بالتخويف لم يجز له ضربه ، وإن اندفع بضربه لم يجز جرحه ، وإن اندفع بجرحه لم يجز قتله وإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه ولا دية ولا كفارة ؛ لأنه لم يقتله لينتفع به وإنما قتله ليدفع ضرره عنه , هذا بالنسبة للمدافعة عن العرض والنفس ، وأما المال فإن المدافعة عنه جائزة لو تركها الإنسان لم يأثم ، وكذا المدافعة عن النفس حال الفتنة لا تجب بل تركها أولى لقوله صلى الله عليه وسلم (( فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل )) وقوله (( فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك )).
ومنها : من أصابته مجاعة فوجد حيوانًا فأتلفه بالذبح ليدفع به ضرورة الجوع فإنه يضمنه لأنه أتلفه لينتفع به وكل من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه .
ومنها : إذا صال على المحرم صيد فله دفعه بالأسهل فالسهل ، فإن لم يندفع إلا بقتله فله ذلك وليس عليه ضمانه لأنه أتلفه ليدفع ضرره عنه لا به.
ومنها : لو خرجت شعره في مكانٍ من جسد المحرم فآذته كما لو نزلت على عينه ونحو ذلك فله قلعها ولا فدية عليه ؛ لأنه أتلفها ليدفع ضررها عنه .
ومنها : لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى رجل متاع غيره في البحر فإنه يضمن ذلك المتاع, لأنه أتلفه لينتفع هو بالبقاء ، لكن لو سقط عليه متاع غيره من الأعلى فأبعده عن نفسه فأتلفه فلا ضمان ؛ لأنه أتلفه ليدفع ضرر المتاع عنه ، ومن أتلف شيئًا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه .
ومنها : لو قلع شوك الحرم لأذاه أي لأن الشوك مؤذٍ فلا ضمان على القالع ؛ لأنه أتلفه ليدفع ضرره عنه ، لكن لو احتاج إلى إيقاد نار فقلع الشوك أو غصن شجرة ضمنه ؛ لأنه فعل ذلك لينتفع به . وعلى ذلك فقس والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-   
وتَرجِع الأحكامُ لليقينِ       فلا يُزيلُ الشكُّ لليقينِ 
ش) أقول :- الكلام على هذا البيت في مسائل :-

{المسألة الأولى} اعلم رحمك الله تعالى أن هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة الإسلامية ، والتي يتخرج عليها من الفروع ما لا حصر له ، وهي التي يقول فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ( اليقين لا يزول بالشك ) وقد عبرنا عنها في تلقيح الأفهام بقولنا ( لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض ) وهي من مهمات طالب العلم ، فلا ينبغي له تجاهلها ، بل على الطالب أن يفهمها وأن يتعرف على أدلتها وأن يكون جيدا في معرفة كيفية التفريع عليها ، ونحن في صدد بيان ذلك ، فنقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه نستمد العون والفضل :- اعلم رحمك الله تعالى أن المراد بهذه القاعدة أنه إن حصل عندك فرع تجاذبه طرفان ، أحدهما مبناه على الشك والآخر مبناه على اليقين والقطع ، فالواجب عليك أن تلغي الشك وتعمل باليقين ، فالشك لا يكون مقابلا لليقين أبدا ، لأن اليقين أقوى من الشك ، فمثلا لو حصل الشك في الطلاق ، فعندنا الآن أمران :- شك ويقين ، فاليقين هو النكاح السابق ، والشك حصل في الطلاق ، فهنا فرع تجاذبه يقين وشك ، فماذا تفعل ؟ الجواب :- أنك تلغي الشك وتبقى على اليقين ، فتقول :- النكاح متيقن ، والطلاق مشكوك فيه ، فالأصل هو البقاء على النكاح ، لأنه اليقين ، وأما الطلاق فمشكوك فيه ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، وهكذا في كل الفروع ، وبالتحديد في كل فرع يتجاذبه يقين وشك ، فأسقط الشك ، واعمل باليقين ، ولا تتردد ولا تفكر ، وهذه القاعدة مريحة جدا للطالب ، بل ولغيره من الناس ، وهي برد اليقين على قلوب أهل الوساوس الذين قتلتهم الوساوس لو كانوا يفقهون ، وهي من الأشياء التي تقطع الطريق على الشيطان في تشكيكه في أمور العبادة وغيرها ، وقد وردت الأدلة المفيدة لصحتها وأنها من أصول الشريعة التي لا بد من مراعاتها والنظر لها بعين الاعتبار , فمن ذلك قوله تعالى  إنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا  فالحق هو اليقين والظن هو الشك فعاب الله جل وعلا على من اتبع الظنون الكاذبة وترك الحق الثابت بالدليل الواضح, ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن )) الحديث ، وهو نص في القاعدة فقد أمر بإطراح الشك والبناء على اليقين وهو معنى قولنا ( اليقين لا يزول بالشك) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد عند الشيخين : أنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال ((لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)) أي فيبقى على يقين الطهارة حتى يتأكد من خروج الريح الناقضة للوضوء وهو نص في هذه القاعدة , ومن ذلك : حديث أبي هريرة عند مسلم ، وعن ابن عباس نحوه عند البزار وكذا للحاكم عن أبي سعيد وغير ذلك كثير ، بل والاعتبار الصحيح يقتضي ذلك كما ذكرنا أن الضعيف لا يقوى على رفع القوي ؛ لأن ما تيقن ثبوته بدليل أو استصحاب حال ، أقوى مما شك فيه أهو ثابت أم لا ؟ فإذا سئلت عن سؤال فيه تجاذب بين شيء متيقن وشيء مشكوك فيه ، فاعرف أنه داخل تحت هذه القاعدة فأسقط الشك واحكم باليقين , وسيأتي طرف من الأدلة في التفريع عليها ، والفروع كثيرة ، ولكن نذكر لك ما تيسر منها مما يليق بعظمة هذه القاعدة الطيبة ، فأقول مستعينا بالله وحده :-

الأول :- من دخل الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلاّ بيقين مثله، فاليقين لا يزول بالشك والمعاصي لا تخرج المسلم من الإسلام، حتى الكبائر منها, كالقتل، والزنا، وشرب الخمر, ما لم يستخف بحكم الله فيها، أو يرده ويرفضه, وعلى هذا أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى ، فمن كفر بالذنوب والمعاصي فهو من الوعيدية ، والله أعلم .
الثاني :- من المعلوم أن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة وتتبع زلاتهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم, و نحن لم نُؤمر بما سبق و إنما أُمرنا بالاستغفار لهم و محبّتهم ونشر محاسنهم و فضائلهم، و إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلابدَّ من الذبِّ عنهم، و ذكرِ ما يبطل حجته بعلم و عدل ، و إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم، فلا بدّ من التحقيق والتثبّت في الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابة, قال الله عزّ و جلّ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  وهذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الفسّاق، لكيلا يحكموا بموجبها على الناس فيندموا فوجوب التثبت والتحقيق فيما نقل عن الصحابة، و هم سادة المؤمنين أولى وأحرى، خصوصاً ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف، إمّا من جهة أصل الرواية أو تحريف بالزيادة و النقص يُخرج الرواية مخرج الذّم و الطّعن, قال شيخ الإسلام ( وكذلك نؤمن بالإمساك عما شَجَرَ بينهم، و نعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، و هُم كانوا مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفورٌ لهم خطؤهم, و ما كان لهم من السّيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفر لهم إما بتوبةٍ أو بحسناتٍ ماحية أو مصائب مكفّرة, و ما شجر بينهم من خلاف فقد كانوا رضي الله عنهم يطلبون فيه الحق ويدافعون فيه عن الحق، فاختلفت فيه اجتهاداتهم، ولكنهم عند الله عز وجل من العدول المرضي عنهم, ومن هنا كان منهج أهل السنة والجماعة هو حفظ اللسان عما شَجَرَ بينهم، فلا نقول عنهم إلا خيراً و نتأوَّل ونحاول أن نجد الأعذار للمخطئ منهم ولا نطعن في نيّاتهم فهي عند الله، وقد أفضوا إلى ما قدموا، فنترضى عنهم جميعاً ونترحَّم عليهم و نحرص على أن تكون القلوب سليمة تجاههم ) و أكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذّابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف لوط بن يحيى الشيعي، و مثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي، و أمثالهما, و كذلك الضعفاء المتروكين كالواقدي المتروك, من أجل ذلك لا يجوز أن يُدْفَعَ النَّقل المتواتر في محاسن الصحابة وفضائلهم بنُقولٍ بعضها منقطعٌ وبعضها محرَّف و عضها يقدح فيما عُلِم, فإنّ اليقين لا يزول بالشك, ونحن تيقنّا ما ثبت في فضائلهم، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا عُلِمَ بطلانها؟ والله المستعان .
الثالث :- من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس ، فهو على اليقين فيهما ، ففي الأولى هو على يقين الطهارة حتى يرد الناقل ، وفي الثانية هو على يقين الحدث حتى يرد الناقل , لأن اليقين لا يزول بالشك .
الرابع :- من تيقن طهارة الماء أو نجاسته وشك في ضد ذلك ، فهو على اليقين في كلا الحالتين فالماء على أصل الطهورية إن حصل الشك في نجاسته ، وهو على يقين النجاسة إن حصل الشك في طهارته ، والله أعلم .
الخامس :- ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها عليه، وما يشك فى أنه ردة لا يحكم به , لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك .
السادس :- من وقع على ثوبه ماء من ميزاب ولا يدري أهو طاهر أو نجس ؟ فالحق أنه لا يجب عليه غسل ثوبه ، لأن الأصل المتيقن طهارته ، والنجاسة أمر مشكوك فيه ، واليقين لا يزول بالشك .
السابع :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه )) متفق عليه ، وفي الحديث (( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم )) وفي الحديث (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له )) وفي لفظ (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) فإذا كنا في شعبان فنحن على يقين من الفطر، فإذا حصل شك في يوم الثلاثين من شعبان، ولم نتبين دخول رمضان من غيره فنحن على يقين سابق وهو: فطر شعبان، فنستمر على هذا اليقين حتى يأتي يقين آخر ينقلنا عنه واليقين الآخر إما برؤية، وإما بإكمال العدد ، لأن المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، وفي نهاية رمضان إذا حصل غيم كما حصل في دخول رمضان فاليقين لا يرفع بشك، فنحن في رمضان على يقين من الصيام، فإذا لم يأت يقين ينقلنا من الصوم إلى الفطر فنبقى على اليقين وهو الصوم، حتى نستيقن ثبوت شوال بعدد أو برؤية ، فنحن لا نصوم ولا نفطر بمجرد الشكوك ، بل صيامنا وفطرنا مبناه على اليقين ، والله أعلم .
الثامن :- الصحيح أن من أفطر شاكا في غروب الشمس فتبين أنها لم تغب ، فقد فسد صومه وعليه القضاء ، لأن الأصل بقاء النهار ، واليقين لا يزول بالشك ، ومن أكل أو شرب شاكا في طلوع النهار ، فلا حرج عليه ، لأن اليقين بقاء الليل ، واليقن لا يزول بالشك .
التاسع :- القول الصحيح أن موت الدماغ لا يعتبر موتا شرعيا ، ولا تترتب عليه الآثار التي تترتب على الميت شرعا ، لأن الموت الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام هو خروج الروح من الجسد ، والميت دماغيا لم تخرج روحه ، بل هي باقية ، ولأن الأصل المتيقن هو الحياة ، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين آخر ، وهو يقين الموت ، وأما الشكوك فلا يعمل بها ، لأن المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
العاشر :- شك رجل هل صلى الفجر أو لا ؟ فقل : إن اليقين هو أنك لم تصل ؛ لأن الأصل عدم الصلاة والشك حصل في وجودها فنبقى على الأصل الذي هو عدم الصلاة واليقين لا يزول بالشك فعليك أن تصلي الآن
الحادي عشر :- رجل تيقن النكاح وشك في الطلاق ، فنقول : اليقين هو النكاح والمشكوك فيه هو الطلاق ، فأنت على نكاحك ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك .
الثاني عشر :- شك إنسانٌ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فنقول : اليقين هو أنك صليت ثلاثًا والركعة الرابعة مشكوك فيها والأصل عدمها فعليك أن تجعلها ثلاثًا وتسجد للسهو قبل السلام ، وعلى ذلك دل حديث أبي سعيد عند مسلم ، ولكننا في هذه الحالة نقيدها بما لم يكن عنده غلبة ظن بأحد الطرفين . 
الثالث عشر:- طاف وشك هل طاف سبعًا أو ستًا، ولا غلبة ظن عنده ، فاليقين أنه طاف ستًا والسابع مشكوك فيه فيزيد واحدًا، لأن المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك .
الرابع عشر :- السيد إن شك في عتق عبد من عبيده ، فالأصل هو أنه ملك له ، فملكية الرقيق للسيد أمر سابق بيقين ، وأما العتق فمشكوك فيه ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم.
الخامس عشر :- إذا شك المسافر في المسافة التي قطعها ، هل هي في العرف تسمى سفرا أولا ؟ فالأصل أنه يجب عليه الإتمام ولا يحل له القصر ، لأن المتيقن في حقه وجوب إتمام الصلاة والقصر له سببه المعين المعلوم وهو السفر ، وقد شك في مسافته ، فلا يجوز له بناء الصلاة على أمر مشكوك فيه ، بل لابد من الإتمام  لأن الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر, وما دام الإنسان شاكاً في السفر فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر ؟ والأصل الإقامة, وبناء على هذا فيقال بأن الإنسان إذا شك هل هذا سفر يسمى سفراً عرفاً أم لا ؟ فالأحوط أن يتم الإنسان, لأن الأصل في الإنسان أنه مقيم والسفر مشكوك فيه, فيتم حتى يتحقق أنه مسافر لأن المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم.
السادس عشر :- إن تيقن وجود الطلاق منه، وشك في عدده؛ لم يلزمه إلا واحدة؛ لأنها متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك .
السابع عشر :- إن علمنا من أقوال المجتهد الفلاني أنه قد قال يقينا بكذا وكذا ، ثم شككنا بعد ذلك ، هل لا يزال المجتهد على قوله السابق أم أنه انتقل منه إلى غيره ؟ أقول :- الواجب في هذه الحالة أن نبقى على اليقين السابق ، وهو أنه لا يزال على قوله المعروف عنه ، والأصل عدم التغيير والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
الثامن عشر :- إذا شك في الرضاع ولا بينة فلا يدري هل ثبت هذا الرضاع أم لم يثبت؟ أو شك في كماله ولا بينة لا يدري هل أرضعته خمساً أم أربعاً أو لا يدري هل أرضعته قبل الفطام أو بعده أو شكت المرضعة في ثبوته أو كماله ولا بينة فإنه لا تحريم في الكل, وذلك لأن الأصل عدم الرضاع، والأصل هو الحل قال تعالى وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ  واليقين لا يزول بالشك.
التاسع عشر :- من المعلوم المتقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز للعبد أن يصلي إلا بعد التأكد من دخول وقت الصلاة ، وبناء عليه :- إذا غلب على ظنك أن الوقت قد دخل أو تحقق فصلِّ، لكن لو أن إنساناً قال: أنا أشك أن الشمس قد غابت، فاحتمال مغيبها واحتمال بقائها عندي بمرتبةٍ واحدة، أو قال: أتوهَّم أن الشمس قد غابت, فإنه لا يُصلي المغرب؛ لأن اليقين أن العصر باقٍ، واليقين أن النهار باقٍ، والقاعدة في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، ولذلك تبقى على اليقين، والقاعدة المفرعة على القاعدة التي ذكرناها تقول (الأصل بقاء ما كان على ما كان) فما دمت في النهار فالأصل أنك في النهار حتى تتحقق من مغيب الشمس، وما دمت أنك في المغرب ولم تتحقق من مغيب الشفق فالأصل أنك في المغرب حتى تتحقق من مغيب الشفق، فهذا بالنسبة إذا شككت واستوى عندك الاحتمالان ، وهكذا نقول في كل أوقات الصلاة ، والله أعلم.
العشرون :- المتقرر عند كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى إن الخنثى حكمها حكم الأنثى والسبب في ذلك أن القاعدة (اليقين لا يزول بالشك) فالخنثى متردد بين الرجل والمرأة، فلما كان الوصف بالرجولة أعلى قالوا: اليقين أنه أنثى حتى نتأكد أنه رجل, ولذلك فجماهير العلماء يعطون الخنثى حكم الأنثى، وقالوا: إنه يأخذ حكم الأنثى فلا تجب عليه الجمعة، وإنما تجب على الخنثى الذي استبان أنه رجل، وأما إذا كان خنثى مشكلاً فإنه لا تجب عليه الجمعة .والله تعالى أعلم.
الحادي والعشرون :- والصحيح عند كثير من أهل العلم أن الخنثى المشكل يعق عنه بواحدة إلحاقا له بالأنثى ، حتى يثبت فيه وصف الرجولة والفحولة ، لأن الوصف الأعلى لابد فيه من أمر زائد والرجولة أعلى من الأنوثة ، فيبقى هذا الخنثى في دائرة الأنوثة حتى يرد ما ينقله عنه ، لأن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
الثاني والعشرون :- القول الصحيح أن الروث طاهر إن كان من حيوان يؤكل لحمه ، فإذا رأينا روثة وشككنا فيها أهي طاهرة أم نجسة ، فالأصل أنها طاهرة حتى يرد خلافه بيقين ، لأن الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يرد الدليل بنجاستها ، واليقين لا يزول بالشك .
الثالث والعشرون :- القول الصحيح في أواني الكفار وثيابهم هو التفصيل :- فما علمنا أو غلب على ظننا طهارتها من ذلك فإنه طاهر ، وما علمنا أو غلب على ظننا نجاسته منها فهو نجس ، وما حصل الشك فيه أهو طاهر أم نجس فإنه يرد إلى الأصل المتقرر فيه ، ومن المعلوم أن الأصل في الأواني والثياب الطهارة ما لم تعلم نجاستها ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل فيكون الحكم بناء على ذلك أن ما حصل الشك فيه أنه على أصل الطهارة ، لأنها اليقين ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
الرابع والعشرون :- الحق جواز الصلاة على المسلم المبتدع المشكوك في كفره ببدعته ، هل كفر بها أو لا ؟ لأن المتيقن عندنا أنه مسلم ، وكفره مشكوك فيه ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك والله أعلم .
الخامس والعشرون :- من قام من النوم وكان يذكر أنه قد احتلم ، فلما نظر في ثيابه لم يجد فيها بللا ، فهل يجب عليه الغسل ؟ أقول :- الصحيح أنه لا يجب عليه الغسل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إنما الماء من الماء )) وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل ؟ فقال (( لا غسل عليه )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن أنها ترى في منامها ما يرى الرجل (( نعم - أي تغتسل - إذا رأت الماء )) ولأن الأصل عدم الغسل ، وخروج ما يوجبه الأصل فيه العدم ، والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
السادس والعشرون :ــ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ ، وَأَخْبَرَهُ آخَرُ بِطَهَارَتِهِ .ولا قرينة تؤيد قول أحدهما ، فَإِنَّ الأَْصْل عِنْدَ تَعَارُضِ الْخَبَرَيْنِ وَتَسَاوِيهِمَا تَسَاقُطُهُمَا ، وَحِينَئِذٍ يُعْمَل بِالأَْصْل وَهُوَ الطَّهَارَةُ ، إِذْ الشَّيْءُ مَتَى شُكَّ فِي حُكْمِهِ رُدَّ إِلَى أَصْلِهِ ، لأَِنَّ الْيَقِينَ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ ، وَالأَْصْل فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ .
السابع والعشرون :- الأصل فيما يخرج من المرأة من الدم أنه دم حيض ، لأنه دم طبيعة وصحة وجبلة ، وأما دم الاستحاضة فهو دم فساد ومرض وعلة ، والأصل الصحة لا المرض ، فما تراه المرأة من الدم فالصحيح أنه محمول على أنه دم حيض حتى يرد ما يخرجه عن موضوعه بيقين وعليه فالصحيح أن ما تراه المرأة من الدم قبل سبع سنين أو بعد خمسين أو ستين كله دم حيض ، إلا إن قامت القرين على أنه دم فساد ، فالحيض متصور من المرأة قبل السبع ، ومتصور منها بعد الخمسين  بل وعلى القول الصحيح أنه متصور منها - لو على وجه الندرة والقلة - مع الحمل ، وقد فصلنا هذه المسائل في كتابنا ( فقه الدليل والتعليل والتأصيل ) والله أعلم .
الثامن والعشرون :- لقد نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ رحمهم الله تعالى عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَال مَا الأَْصْل فِيهِ الطَّهَارَةُ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ النَّجَاسَةَ كَأَوَانِي وَمَلاَبِس الْكُفَّارِ ، وَأَوَانِي وَمَلاَبِسِ الْخَمَّارِينَ  وَمَلاَبِسِ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَالْجَزَّارِينَ وَأَمْثَالِهِمْ ، وَكَأَوَانِي وَأَلْبِسَةِ الْمُتَدَيِّنِينَ بِالنَّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ وَكَطِينِ الشَّارِعِ وَالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوشَةِ ، وَعَرَقِ الدَّوَابِّ وَلُعَابِهَا ، وَلُعَابِ الصِّبْيَانِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ ؛ وَلأَِنَّ الْيَقِينَ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ .وهو الأصح عندي في هذه المسألة ، والله أعلم .
التاسع والعشرون :- القول الصحيح أن اللحوم التي تأتينا من بلاد يدين أهلها بدين أهل الكتاب حلال كلها إلا ما علمنا فيه عينا ويقينا غير هذا ، وإن حصل الشك في نوع من اللحوم أو فرد منها فإنه باق على أصل الحل ، لأن ذبائح أهل الكتاب حلال ما لم نعلم أنها قد ذبحت على غير الطريقة الإسلامية ، ولا داعي للتنطع والاحتياطات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ، فاليقين هو حل طعام أهل الكتاب بالنص، لا يزول بالشك في شرعية الذبح أو عدمها، لأن حل الطعام لا يزول بالشك، ولا يحرم إلا بالتأكيد بأنها وردت من بلاد لا دينية، أو ذبحت على خلاف الطريقة الشرعية. والله أعلم .
الثلاثون :- أن من توضأ ثم أحس بقطرة البول قد نزلت ، فإن كان مجرد وهم ووسوسة ، فإنه لا ينبغي أن يلتفت إليه البتة ، وإن كان حقيقة فهو ناقض للوضوء ، ولا ينبغي للمرء أن يكثر من التفقد والالتفات ، ولا من البحث والتنقيب ، فإن باب الوساوس لو انفتح على العبد فإنه لا يكاد يغلق إلا بكلفة ، والأصل الطهارة ، والحدث خلاف الأصل، واليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم.
الحادي والثلاثون :- قرر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النهر الجاري متى علم أنه متغير بالنجاسة فإنه نجس ، أما لو خالطه ما يغيره من طاهر أو نجس ، وشك في التغير ، هل حصل بالطاهر أو بالنجس ؟ فإنه لا يحكم بنجاسته بمجرد ذلك ، لأن الأصل في المياه الطهورية, والنجاسة خلاف الأصل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
الثاني والثلاثون :- قرر أبو العباس رحمه الله تعالى أن النحنحة والنفخ لا يبطلان الصلاة ، وهو الحق في هذه المسألة ، وما ذلك إلا لأن الصلاة عبادة قد انعقدت بالدليل ، والمتقرر أن ما انعقد بالدليل الشرعي فإنه لا ينقض إلا بالدليل الشرعي ، ولأن المتقرر أن مبطلات الصلاة توقيفية على النص ، والصلاة صحيحة بيقين ، فلا يجوز إبطالها بالشك ، لأن اليقين لا يزول بالشك, والصحيح أن النحنحة والنفخ لا تعتبر من الكلام في صدر ولا ورد ، والله اعلم .
الثالث والثلاثون :- لو تيقن العبد أن في المسجد نجاسة ، وصلى ، وشك هل صلى في البقعة النجسة أو في البقعة الطاهرة ، فالراجح أن صلاته صحيحة ، لأن الأصل في الأرض التي صلى عليها الطهارة ، ونجاستها مشكوك فيها ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
الرابع والثلاثون :- لو صلى في ثوب من ثيابه ، ثم شك ، هل هذا الثوب هو الذي وقعت عليه النجاسة أو هو ثوب آخر ؟ فالصحيح أن صلاته صحيحة ،لأن الأصل في الثياب الطهارة والنجاسة أمر خلاف الأصل فيها ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بمجرد الشك ، والله أعلم .
الخامس والثلاثون :- لو تلفظ العبد بلفظ من الألفاظ القريبة من ألفاظ الظهار ، ثم شك ، هل حصل بهذا اللفظ ظهاره من امرأته أولا ؟ فالصحيح أنه لا ظهار بينهما ، لأن الظهار يحرمها والأصل المتيقن فيها أنها حلال له ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، واليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
السادس والثلاثون :- قرر أبو العباس رحمه الله تعالى أنه لو حصل شك في نجاسة أسفل الخف, لم تكره الصلاة فيه بمجرد هذا الشك ، أخذا بالأصل ، وهو الطهارة ، فالواجب أن يبقى على الأمر المتيقن ، ولا يلتفت إلى الأمر المشكوك فيه ، لأن المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله  اعلم .
السابع والثلاثون :- الصحيح أنه لو حصل الشك في بعض الأطعمة أنها قد خلط بها شيء من دهن الخنزير ، فإن هذا الشك مُطَّرح ، والطعام حلال ، لأن الأصل المتيقن في باب الأطعمة أنها على حلال مباحة ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، واليقين لا يزول بالشك, والله أعلم .
الثامن والثلاثون :- الصحيح عندنا حل البيرة المستوردة إلى المملكة العربية السعودية ، لأنها من الأشربة ، والأصل في الأشربة الحل والإباحة ، ولا نعلم فيها شيئا من المسكر ، وقد وضعت الدولة وفقها الله تعالى جهة مسئولة تراقب هذا الأمر ، بل التجربة تثبت أنها ليست من المسكر في شيء  نعم ، لو تركها بعض الناس تورعا وخروجا من الخلاف لما أنكرنا عليه ، وأما أن يحرمها تحريما عاما على الناس فهذا هو الذي سننكر عليه ، لأنه مخالف للأصل ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، فهي حلال ، ولا حرج في شربها ، ولا يعتبر من شربها قد شرب المسكر ، لأنه لا يسكر لا قليلها ولا كثيرها ، ومن قال غير هذا ، فليتفضل بالبيان ، ولكن لا بد وأن ننبه مرة أخرى وهو أننا نعني البيرة التي تستوردها أو تصنعها المملكة العربية السعودية ، زادها الله تعالى شرفا ورفعة والله أعلم .
التاسع والثلاثون :- لو حصل الشك في بعض المنظفات المستوردة ، هل خالطها شيء من شحم الخنزير أو لا ؟ فالأصل المتيقن فيها أنها على أصل الحل والإباحة ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وأما الإشاعات التي تروج هنا وهناك فإنها لا تغير من الحكم الشرعي شيئا ، نعم إن ثبت بالطريق القاطع في شيء منها أنه مشتمل على ذلك فله كلام آخر ، وأما مجرد الكلام الذي لا صحة له ، والإشاعات التي ما أنزل الله تعالى من سلطان ، فإنها لا تبنى عليها أحكام الشرع ، والأصل الحل ، ولا ننتقل عنه إلا بناقل صحيح ، لأن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم.
الأربعون :- ما قرره أبو العباس رحمه الله تعالى من أن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس هو مستحبا ولا مشروعا ، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك ، بل المشروع أن يبني الأمر على الاستصحاب ، فإن قام الدليل على النجاسة نجسناه ، وإلا فلا يجتنب استعماله بمجرد احتمال  النجاسة ، وهذا هو الحق في هذه المسألة ، والله أعلم .
الحادي والأربعون :- أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى عللوا النهي عن غمس اليد بعد القيام من نوم الليل في الماء بوهم النجاسة ، فقالوا :- العلة في هذا النهي أنه ربما يكون على يده شيء من النجاسات التي تفسد الماء ، قلت :- وهذا تعليل عليل ، لأنه لو كان الأمر كذلك لما أعمل الشارع الشك ، لأنه لو غمس يده مع احتمال أنها نجسة ، فقصارى الأمر أن يكون الماء مشكوكا فيه ، والمتقرر أن الأمر المشكوك فيه لا بد وأن يرد إلى أصله ، والأصل في المياه الطهورية ، فلا يجوز الانتقال عنها بمجرد الشكوك والأوهام ، لأن الأصل المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، فإن قلت :- وما العلة الصحيحة إذا ؟ فأقول :- الراجح فيها أنها تعبد غير معقول المعنى ، والله أعلم .
الثاني والأربعون :- لقد ذهب بعض الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الماء ينقسم إلى أربعة أقسام ، وزاد فيها :- الماء المشكوك فيه ، وهذا تقسيم لا يصح ، لأنه ليس في الدين ماء مشكوك فيه ، بل الواجب في الماء المشكوك فيه أن يرد إلى أصله ، وهو الطهورية ، فجعل الماء المشكوك فيه قسما ثالثا ، ليس بسديد ، لأنه إن كان حصل الشك في نجاسته فهو طهور ، وإن كان حصل الشك في طهارته فهو نجس ، لأن المتقرر أن الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا لا ينقض بشك عارض ، والله أعلم .
الثالث والأربعون :- من المتقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من كان المال في يده فهو له  ومن ادعى أنه يملك ما في يد غيره فإنه مطالب بالدليل ، لأنه يدعي خلاف الأصل ، والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، فإن جاء ببينة مقبولة في التحاكم تثبت أن المال له فأهلا وسهلا ، وإن لم يأت بشيء من البينات فالأصل المتيقن أن ما في يد الإنسان فهو ملك له ، واليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم . 
الرابع والأربعون :- من ادعى على غيره حقا من الحقوق المالية ، فإن دعواه هذه خلاف الأصل وخلاف اليقين ، وذلك لأن الله تعالى قد خلق الذمم بريئة من الحقوق ، فمن ادعى في ذمة غيره حقا ، فهو مخالف للأمر المتيقن ، فلا بد وأن يأتي ببينة تثبت صحة دعواه ، وإلا فكلامه غير مسموع ، لأن الذمة بريئة بيقين ن واليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
الخامس والأربعون :- نصاب الشهادة على الزنا ، إن نقص عن المقدر في الشرع ، أو شكك بعضهم في شيء منها أو لم يصف بعضهم الأمر عند القاضي كما ينبغي ، فإنه لا حد ، بل الواجب تعزير الشهود ، لأن الأصل البراءة من الزنا ، وهم يدعون عليه خلاف الأصل ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك , والله أعلم .
السادس والأربعون :- المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأصل في المسلم السلامة ، فمن ادعى قادحا في عدالة أحد من المسلمين ، فإنه مخالف للأمر المتيقن فيه ، فلا بد وأن يأتي بالدليل الدال على ما يقول ، لأن الأصل أن الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا لا ينقض بشك عارض ، والله أعلم.
السابع والأربعون :- الواجب في الأخبار التي تمس أحدا من المسلمين بسوء أنه لا بد وأن يتثبت فيها كما قال تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  فلا يجوز للمسلم قبول الخبر السيئ في أخيه المسلم إلا بعد التثبت والبيان ، لأن مجرد الأراجيف والإشاعات إنما توجب الشك فقط ، والأمر المتيقن في المسلم هو السلامة والعدالة ، فمن قبل تلك الأراجيف والشائعات وحكم على أخيه المسلم بمقتضاها فقد أبطل اليقين وعمل بالشك والظنون الكاذبة ، وهو أمر محرم في الشرع ، بل الواجب في مثل ذلك أن يبقى أخوك المسلم على أصل العدالة والسلامة حتى يحصل خلاف هذا بيقين ، لأن المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
الثامن والأربعون :- لو صلت المرأة في بيتها وفيه أولاد صغار يبولون هنا وهناك ، ولم تتيقن أن الموضع الذي صلت فيه هو الموضع النجس فصلاتها صحيحة ، ولا ينبغي لها كثرة الوساوس والشكوك في أمر صلاتها ، لأن المتقرر أن الأصل في الأرض الطهارة ، والأصل في الأعيان الطهارة والأصل في الفرش الطهارة ، والأصل في الصلاة الواقعة على الوجه المشروع الصحة ، وأما كونها صلت على الموضع النجس فأمر مشكوك فيها ، فلا تلتفت له ، لأنه مجرد وهم وشك ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
التاسع والأربعون :- لا يجوز لأحد من الناس أن يتهم أحدا من إخوانه المسلمين بأنه ما ربى لحيته أو ما قصر ثوبه ، أو ما التزم بحلقات أهل العلم أو ما صاحبهم إلا لكذا وكذا من أمور الدنيا ، أو أنه منافق يتصنع للناس بلحيته وبثوبه القصير ، هذا أمر لا يجوز ، وأقسم بالله تعالى أنه لا يجوز لأنه اتهام مبناه على لا شيء ، نعم لو ظهر من قرائن حاله شيء من ذلك فالأمر يختلف ، وأما من لم يظهر منه إلا السلامة فإنه باق على أصل السلامة ، وأما مجرد الاتهامات والشكوك والأوهام التي لا برهان يعضدها ولا قرينة تصدقها ، فإنه لا يجوز أن تكون مصدرا للحكم على أحد من الناس والواجب تقوى الله تعالى والسعي في الإصلاح ، والبقاء على يقين السلامة هو الواجب ، ولا يجوز نقضه بمجرد الشك ، لأن المتقرر أن اليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم .
الخمسون :- لو دخل أحد على دورة المياه بلا حذاء ، ولما خرج شك ، هل كانت أرض الحمام طاهرة ، أم نجسة ؟ فنقول له :- لا يجب عليك غسل قدمك بمجرد هذا الشك ، لأن الأصل الطهارة ، واليقين لا يزول بالشك ، والله أعلم . ولعل القاعدة بهذه الفروع قد بانت واتضحت إن شاء الله تعالى ، والله ربنا أعلى وأعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
{المسألة الثانية} واعلم رحمك الله تعالى أن قاعدة الأصول في الأشياء منبثقة من هذه القاعدة, وقد شرحناها في مؤلف خاص ولله الحمد والمنة ، وسوف يأتي للمصنف كلام على بعض ما يتخرج عليها من القواعد ، وأنا الآن أذكر لك نصها ، وأرجو منك أن تعيده عدة مرات حتى تحفظه جيدا ونصها يقول ( الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ) أقول :- اعلم رحمك الله تعالى ووفقك لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح ورزقك الإخلاص في الأقوال والأعمال وأمَّنَكَ مما تخاف في الدنيا والآخرة أن مما ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يكون راسخًا في العلم أن يحرص على معرفة الأصول في الأبواب الشرعية ، كالأصل في باب المياه مثلاً ، أو الأصل في باب الآنية أو الأصل في باب العبادات ، أو الأصل في باب المعاملات ، أو الأصل في باب الأوامر ، أو الأصل في باب النواهي ، وهكذا , فإذا أردت الدخول في بابٍ من أبواب الشريعة فاحرص أولاً على التعرف على الأصل المتقرر فيه ، فإنك بهذا التعرف تحصل على عدة فوائد , الأولى : أن تعرف بذلك الحكم العام في هذا الباب ، فتعرف الفروع المستثناة من هذا الأصل فقط ، وهذا يفضي بك إلى الرسوخ في العلم , الثانية : أن في ذلك أمانًا من كثرة التنقل ، أي أنك إذا عرفت الأصل في هذا الباب فإنك ستكون ثابتًا عليه ولا تتعداه أبدًا إلا إذا ورد لك من الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة ما يوجب عليك الانتقال ، فإذا ورد الدليل الناقل فانتقل معه وقل بموجب الدليل وإلا فالأصل هو البقاء على هذا الأصل المتقرر , الثالثة : أنك تعلم من المطالب بالدليل ؟ فإن المطالب بالدليل دائمًا هو الناقل عن الأصل ، ذلك لأن الأصل هو البقاء على الأصل ، فإذا جاءك أحد ينقلك عن الأصل فقل له : أين الدليل الناقل ؟ فإن هذا الأصل قد ثبت بالدليل ، وما ثبت بالدليل فلا ينتقل عنه إلا بمقتضى دليل آخر ، فأين الدليل الذي يوجب علي أن أنتقل عن هذا الأصل ؟ فإن جاء به صحيحًا صريحًا فأهلاً وسهلاً ، وإن لم يأت به فلا أهلاً ولا سهلاً ، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى القاعدة التي تقول ( الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ) فإذا جاءك رجلان أحدهما يفتي بمقتضى الأصل المتقرر ، والآخر يفتي بخلاف الأصل ، فإن المطالب بالدليل هو المفتي بخلاف الأصل , الرابعة : استقامة الفتوى في هذا الباب وعدم اضطرابها ؛ لأنك سوف تفتي في كل مسائل ذلك الباب بما تقرر من هذا الأصل ، ولن تتعداه أبدًا إلا فيما ورد الدليل بخلافه ، فنقول في هذه الجزئية فقط بمقتضى الدليل ، وما لم يرد فيه دليل بخصوصه فإنه باقٍ على الأصل ، وهذه فائدة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من سار على درب التقعيد والتأصيل والضبط  فالفتوى المبنية على ذلك لا تراها أبدًا إلا وهي مطردة موزونة ليس فيها اختلاف ولا اضطراب فإن اختلاف فتوى العالم واضطراب كلامه موجب لسقوط هيبة كلامه وفتواه من القلوب ، فلا يقيم الناس له وزنًا ولا يأبهون به في أي وادٍ أفتى . وهذه الفوائد وغيرها لم يكن طالب العلم ليحصلها لو لم يسلك طريق التأصيل ، ومفاد هذه القاعدة التي نحن بصدد شرحها أن يقال : إنه إذا تقرر لك في بعض الأبواب الفقهية أصل من الأصول فإن الواجب عليك هو البقاء عليه وعدم تعديه إلا إذا ورد الناقل الصحيح المعتمد ، فإن ورد الناقل المعتمد فانتقل معه ، وأما إذا لم يرد الناقل فالأصل هو البقاء على الأصل ، فلا تقبل كلام من يريد نقلك عن هذا الأصل المتقرر إلا إذا كان مستندًا لدليل شرعي صحيح صريح , ويدل على هذا الأصل أن هذا الأصل إنما قررناه بالدليل الشرعي لأن تقرير الأصول في الأبواب ليس مرده الهوى والشهوة ، وإنما مرده الأدلة الشرعية ، فهذا الأصل هو مقتضى الدليل ، فالأخذ به أخذ بالدليل ، ومن المتقرر أن ترك ما يقتضيه الدليل لا يجوز شرعًا فإذا قلنا ( الأصل هو البقاء على الأصل ) فكأننا نقول : الأصل هو البقاء على مقتضى الدليل وهذا لا أظن فيه منازعًا ، ويدل عليه أيضًا أن هذا الأصل الذي قررناه إنما قررناه لأن الدليل الشرعي أثبته ، فنحن قد أثبتاه بالدليل ، ومن المعلوم أن القاعدة تقول : ما ثبت بالدليل فلا ينقض إلا بالدليل , وإذا قلنا ( حتى يرد الناقل ) فكأننا نقول : حتى يرد دليل آخر ينقلنا عن الدليل الأول فصار فحوى هذه القاعدة ، الثبوت على مقتضى الأدلة والمطالبة بالأدلة الناقلة ، فلم نأت في هذه القاعدة ببدع من القول ، واختلاف الألفاظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى ، ويدل عليها أيضًا : الإجماع فإنه قد انعقدت كلمة أهل العلم - فيما أعلم - على مقتضى هذه القاعدة ولا أعلم فيها مخالفًا منهم ، وإنما الخلاف بينهم في بعض جزئياتها وفي تقرير بعض الأصول في الأبواب فقط ، وإلا فأصل القاعدة متفق عليه بين أهل العلم ، ولو استقرأت كتبهم في الفقه لوجدتهم يعللون كثيرًا بها فإذا اخترع أحد عبادة لا دليل عليها ، فإنهم يردون عليه بقولهم : الأصل في العبادات الحظر والتوقيف ، وإذا أخرج أحد فردًا من أفراد المياه عن الطهورية يردون عليه بقولهم : الأصل في المياه الطهورية فلا نتعداه إلا بدليل ، وإذا زعم أحد أن هذا القول مبطل للصلاة أو ناقض للوضوء فإنهم يردون عليه بقولهم : الأصل عدم البطلان ، والأصل عدم النقض ، وإذا حرم أحد معاملة بلا دليل فإنهم يردون عليه بقولهم : الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، وإذا حرم أحد شيئًا أو نجسه بلا دليل فإنهم يردون عليه بقولهم : الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة ، وهكذا في مسائل كثيرة وتعليلهم هذا يدل على أن هذه القاعدة معتمدة وهذا عند جميعهم فيما أعلم والله أعلم , وقد تقرر في الأصول أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها والعمل بها والمصير إليها وتحرم مخالفتها ، ويدل عليها أيضًا أن الأخذ بها من تعظيم الدليل ، وتعظيم الدليل مقصد من مقاصد الشريعة ومن تعظيم الدليل أن لا نتعدى مدلوله إلا بناقل ، وهو مقتضى هذه القاعدة ، فإن فحواها أن ما ثبت من الأصول بالأدلة فالأصل هو البقاء عليه وعدم تعديه إلا بناقل ، فهذه القاعدة من قواعد تعظيم الدليل ، إذ أننا في الأصل لا نثبت إلا ما أثبته الدليل ، وكذلك أيضًا لا نتعدى ما ثبت به الدليل إلا بمقتضى دليل آخر , فهذه القاعدة تدور بنا حيث دار الدليل ، وتقف بنا حيث وقف الدليل فلا مجال مع الأخذ بها للشهوات ولا للتعصب ولا للأهواء ، وإنما هو الموافقة والمتابعة وهذا هو حقيقة التعبد ، أننا لا نثبت إلا ما أثبته الشارع ولا نتعدى ما أثبته الشارع إلا بناقل صحيح معتمد ، وإلا فالأصل هو البقاء على ما أثبته الشارع حتى يرد الناقل ، والأصل هو البقاء على ما نفاه الشارع حتى يرد الناقل ؛ لأننا تبع للدليل ، فهو الميزان ونحن الموزونون ، وهو الأصل وما سواه ففرع وهو المقدم والسيد الذي لا نتقدم عليه بقول ولا فعل ولا مذهب ولا رأي ولا قول أحدٍ كائنًا من كان فإنه لا نجاة ولا خير ولا فلاح ولا صلاح إلا بالأخذ بما جاء به النص واعتماد ما اعتمده النص وإثبات ما أثبته النص ، ونفي ما نفاه النص ، واعتبار ما اعتبره النص ، وإلغاء ما ألغاه النص والوقوف حيث وقف النص، وتعظيم النص لا يكون إلا بذلك . هذا هو ما نعتقده وندين الله تعالى به وننطقه بألسنتنا وندرسه لطلابنا في الحلقات العلمية ، وقد رأينا بركة هذه القاعدة في الفصل بين الأقوال والتمييز بين المقبول منها والمردود ، فأنا أوصيك أيها الطالب بحفظ هذه القاعدة ، وأن تجعلها أصلا من أصولك التي تبني عليها المسائل ، فإن فيها الخير الكثير ، والله أعلى وأعلم .

{المسألة الثالثة} ومما يضبط قاعدة اعتبار الشك من عدمه ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم  ( الشك لا يعتبر بعد الفعل ولا من كثير الشك ) وهي قاعدة طيبة وخلاصتها : أن الشك يصدر من أحد رجلين ، إما أن يصدر من رجلٍ كثير الشك فهو مريض بالوسواس -والعياذ بالله- من ذلك ، وإما أن يصدر الشك من رجل معتدل الشكوك ، وأما : إن صدر الشك من رجلٍ معتدل الشكوك فهذا لا يخلو من حالتين : إما أن يصدر هذا الشك أثناء الفعل أي في حال فعل العبادة ، وإما أن يصدر بعد فعلها وانتهائه منها ، فإذا صدر الشك بعد العبادة فهو شك ملغىً أي ليس معتبراً ؛ لأن الأصل أن الإنسان فعل العبادة تامة وهذا الشك من وسوسة الشيطان وعلاجه عدم الالتفات إليه . وأما إن صدر هذا الشك في أثناء العبادة فهو شك معتبر يعمل به حينئذٍ ؛ لأن الشيء الذي شك فيه الإنسان في العبادة الأصل عدمه , ومن شك في فعلٍ هل فعله أو لم يفعله ؟ فالأصل أنه لم يفعله فيأتي بالشيء الذي شك فيه ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك ، إذًا صار الشك عندنا لا يعتبر في حالتين ويعتبر في حالة واحدة ، فلا يعتبر الشك من كثير الشكوك مطلقًا سواءً أثناء العبادة أو بعدها ولا يعتبر الشك من معتدل الشكوك بعد الانتهاء من العبادة ، ويعتبر الشك من معتدل الشكوك في أثناء العبادة وبهذا تكون القاعدة قد بانت معالمها وفي ذلك قلت :

والشك بعد الفعل ليس يعتبر ... ... ومن كثير الشك أيضًا مغتفر

ونضرب بعض الفروع على كل الحالات الثلاث حتى تتضح القاعدة أكثر فأقول :

منها : رجل كثيرة شكوكه فصلى العصر ثم شك هل جلس للتشهد الأول أو لا ؟ فالجواب : هذا الشك لا يعتبر سواءً صدر من كثير الشك أو من معتدل الشك ، أما عدم اعتباره من كثير الشك فلما مضى أن كثير الشكوك مريض يعالج بأمره بترك شكه وأما وجه عدم اعتباره من معتدل الشك فلأن هذا الشك لم يقع إلا بعد الفعل أي بعد الانتهاء من صلاة العصر والشك من معتدل الشك بعد انتهاء الفعل لا يؤثر ، إذًا نقول : صلاة العصر من هذا الرجل صحيحة على كل اعتبار ولا يلتفت إلى شكه مطلقًا ما لم يحصل عنده يقين أنه ترك ذلك . 

ومنها : رجل يطوف وشك وهو أثناء الطواف هل طاف أربعًا أم خمسًا فما الحكم ؟ الجواب : أننا نسأل أولاً هل هذا الرجل ذو شكوك كثيرة أو معتدل الشك فإن كان الرجل ذا شكوك كثيرة فنقول لا تلتفت إلى هذا الشك ؛ لأنك مريض بكثرة هذه الشكوك واجزم في الفعل ولا تلتفت إلى هذا الشك ، وإن كان الشك من معتدل الشكوك فنقول شكك معتبر ولم تطف إلا أربعة أشواط لأن الأصل عدم الخامس وقلنا شكه معتبر ، لأنه معتدل الشك ووقع أثناء الفعل .

ومنها : رجل توضأ وانتهى ثم شك هل مسح رأسه أو لا ؟ فنقول : إن كان كثير الشك فلا يلتفت إليه مطلقًا وإن كان معتدل الشك أيضًا لا يلتفت إليه ؛ لأنه حصل بعد الانتهاء من الفعل والشك بعد الفعل لا يؤثر .

ومنها : رجل في أثناء رمي الجمرات شك هل رمى سبعًا أم ستًا ؟ فالجواب : إن كان كثير الشك فلا يلتفت إليه ويرمي ما في يده إن بقى معه شيء وإلا فليمض وإن كان معتدل الشك فشكه معتبر ويزيد سابعة ؛ لأن الأصل عدمها وهكذا . وبهذا تكون القاعدة قد بانت ولا إشكال فيها إن شاء الله تعالى , وخلاصة الكلام أنه إذا وجه إليك سؤال فيه شك فقبل الجواب تسأل عن سؤالين:

الأول : هل الذي صدر منه الشك كثير الشكوك أو معتدل الشكوك ، فإن كان الأول فأبطل شكه ، وإن كان الثاني فاسأل هل حدث الشك بعد انتهاء الفعل أو في أثناء الفعل ، فإن كان الأول فأبطل شكه ، وإن كان الثاني فهو شك معتبر ، والله تعالى أعلى وأعلم , فالأول : شكه غير معتبر وليس معمولاً به أبدًا لأن مراعاة شك هذا الرجل وبال عليه وتكليف له بما لا يطاق وتكليف ما لا يطاق منتفٍ شرعًا ، بل يعالج هذا الرجل بعدم الالتفات إلى شكه بل يفعل الفعل بجزم وحزم ولا يفكر في أي شك يتطرق إليه ، إذًا شك كثير الشكوك ليس بمعتبر أي لا نبني عليه حكماً .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
والأصلُ في مياهنا الطهارةْ      والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ 
ش) أقول :- الكلام على هذا البيت في مسائل :-
{المسألة الأولى} قوله ( والأصل في مياهنا الطهارة ) أقول :- هذا من جملة الأصول المقررة في باب المياه ، وهو أصل نافع في باب المياه لا ينبغي تجاهله ، قوله ( الأصل ) أي القاعدة المستمرة (في المياه) جمع ماءٍ وهو معروف ، وهو اسم جنس يصدق على الكثير والقليل ولكن جمع هنا باعتبار أقسامه ( الطهورية ) أي أن كل ماءٍ رأيته من أي مصدر كان سواءً نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان واقفاً أو جارياً أو كان ماء عيون أو آبار أو بحار وغير ذلك ، كل ذلك يحكم عليه بأنه طهور مطهر ، بمعنى أنه صالح لرفع الحدث وإزالة الخبث ، قوله إلا ( بدليل ) أي أنه يجب عليك أن تبقى على هذا الأصل المتقرر إلا إذا ورد الدليل الصريح الصحيح بإخراج شيء من المياه عن هذا الأصل المتقرر ، وبناءً عليه فالواجب هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل المعتمد الصحيح في مبناه والصريح في معناه ، فإذا جاء هذا الناقل فانتقل وإلا فالأصل هو البقاء على هذا الأصل والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، أي أن من حكم على شيء من المياه بأنه غير صالح لرفع الحدث أو إزالة الخبث فإنه مطالب بالدليل على إثبات هذه الدعوى وإلا فقوله غير مقبول ، وذلك لأن الأصل المتقرر قد ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح وما ثبت باليقين فإنه لا يرفع إلا باليقين ، أما الأهواء والمذاهب والشكوك والوساوس والاحتياطات التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها ليست بدليل صالح للانتقال عن ما ثبت به الدليل ولذلك فالقاعدة تقول : ما ثبت بالدليل فلا ينتقل عنه إلا بالدليل ، واعلم أن هذا الانتقال نوع من الأحكام الشرعية فلا يوفيه من الدليل ، والقاعدة تقول : الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، وقد تقرر في القواعد أيضاً :- أن اليقين لا يزول بالشك . إذا علمت هذا فاعلم أن الأصل المهم في باب المياه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة والاعتبار الصحيح ، وإليك البيان , فمن الأدلة : قوله تعالى  وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا  وهذا نص في الأصل فإنه حاكم الحكم القطعي على أن الماء الذي نزل من السماء ماء طهور ، ومفاده أنه يرفع به الحدث ويزال به الخبث ويجوز استعماله بسائر الاستعمالات من طبخ ومن شرب ونحو ذلك ومن المعلوم أن الماء الذي في باطن الأرض إنما يكتسب مادته من الماء النازل من السماء كما قال تعالى  فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ  والله أعلم , ومنها : قوله تعالى  وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ   وقد تقرر في الأصول :- أن لفظة ( ما ) تفيد العموم لأنها من الأسماء الموصولة ، والأسماء الموصولة من صيغ العموم ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو العموم حتى يرد المخصص ، وبناءً عليه فيكون الماء داخلاً في هذا العموم ، وقد قضت الآية أن كل ما في الأرض فإنه مسخر لنا والماء مما في الأرض ومقتضى تسخيره لنا جواز الانتفاع به ، أي أن القول بطهوريته من مقتضى تسخيره لنا ، إذ لو كان نجساً لما كان مسخراً لنا ، فدل ذلك على أن الأصل فيه الحل والإباحة والطهورية ومن ادعى خلاف ذلك فإنه يكون بذلك الادعاء مخرجاً فرداً من أفراد العموم على دلالته المتقررة بالدليل ، وقد تقرر في القواعد أن ما ثبت بالدليل فإنه لا يرفع إلا بالدليل ، والله أعلم , ومنها : قوله ( (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )) رواه الثلاثة وصححه غير واحد من الأئمة ، وهو نص صريح صحيح في إثبات سلامة هذا الضابط ، فقوله ( الماء ) اسم جنس دخلت عليه الألف واللام وقد تقرر في القواعد أن الألف واللام الإستغراقية إذا دخلت على اسم الجنس أفادته العموم فيدخل في ذلك كل ما يسمى ماءً فيحكم له بهذا الحكم النبوي العام ، ولا أظن أحداً يعرف وجه الاستدلال يناقش في صراحة هذا الحديث وأنه من أقوى الأدلة على إثبات صحة هذا الضابط . والله أعلم . وهو كما قدمنا لك تفصيله بأدلته وإليك إتماماً للفائدة بعض الفروع المخرجة على هذا الضابط فأقول :-
منها :- الماء المستعمل في طهارة عند الأصحاب لا يخلو من حالتين إما أن يستعمل في طهارة مستحبة وإما أن يستعمل في طهارة واجبة فإن استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره التطهر به مع وجود غيره ، وإما إن كانت الطهارة واجبة فإنه تزول طهوريته أصلاً فلا يرفع به الحدث والصواب أن الماء المستعمل في طهارة طهور مطهر يرفع الحدث ويزال به الخبث ذلك لأن الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل ولا دليل فيما أعلم يقضي بإخراج الماء المستعمل عن هذا الأصل فحيث لا دليل فالواجب هو البقاء على الأصل ، بل قد ورد الدليل بنص ذلك كما في مسلم عن حديث أبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها . ولأصحاب السنن:- أغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنباً فقال (( إن الماء لا يجنب )) وفي الصحيح:- كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً وفي الصحيح من حديث جابر في قصة مرضه قال:- ثم توضئ النبي صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه عليّ فعقلت . فهذه الأدلة تفيد أن الماء المستعمل في الطهارة طهور مطهر باقِ على الأصل ، ولأن هذا الماء قصاراه أن يكون قد لاقى أعضاءً طاهرة وملامستها لا توجب تنجيسه ولا زوال طهوريته ، وأما حديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعاً (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )) فإن العلة ليست لأنه يزول بذلك طهوريته وإنما سد ذريعة تقذيره ، وعلى كل فالصواب هو أن الماء المستعمل مستحبة أو واجبة أنه ماء طهور مطهر باقٍ على الأصل الذي كان عليه سابقاً والله ربنا أعلى وأعلم .
ومنها : القول الراجح والله تعالى أعلى وأعلم هو أن الماء القليل الراكد الذي اغتسل فيه الخبث يحكم له بهذا الأصل أيضا ، فهو ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث ، ومن ينجسه أو سلب طهوريته فعليه الدليل لأنه ينقلنا عن الأصل في باب المياه ، وأن حديث أبي هريرة المذكور آنفاً بأنه لا يدل على النجاسة أو سلب الطهورية وإنما فيه النهي عن الاغتسال فيه والنهي عن الاغتسال لا يلزم منه النجاسة أو سلب الطهورية ، بل لعلةٍ أخرى وهي سد ذريعة تقذيره ومصيره مستخبثاً تستقذره الطباع ، وخصوصاً مع قلته وديدومته وإلا فقد دل الدليل أن الماء طهور ولا ينجسه شئ , كما في الحديث السابق وعلى ذلك فأقول : الأصل في المياه الطهورية وهذا الماء داخل تحت هذا الأصل إذا لا دليل يخرجه عن قاعدته المستمرة والله أعلى وأعلم .
ومنها : الماء المتغير بالطاهرات ، أقول : الراجح في ذلك أن الماء إذا خالطه طاهر فلا يخلو من حالتين : إما أن يخالطه مخالطة تقتضي تغير اسمه ووصفه المطلق أو لا ، فإن كان الأول فإنه يخرج عن مسمى الماء أصلاً ولا يكون قسماً من أقسامه ، فإن من رآه بعد هذا التغير لا يسميه ماءً وإنما يسميه باسم هذا الطاهر المخالط ، وحيث خرج عن مسمى الماء فلا شأن لنا به لأننا نبحث في الأصل في باب المياه مثال ذلك الشاي والقهوة والعصيرات والمرق كل ذلك كان أصله ماء لكن بعد مخالطة هذه الطاهرات انتقل عن اسمه إلى اسم هذا الطاهر وانتقل من وصفه إلى وصف هذا الطاهر فمن رآه فإنه لا يسميه ماء وإنما يسميه باسم هذا الطاهر المخالط ، وأما إذا خالطه مخالطة لا تقتضي تغير اسمه ووصفه المطلق بحيث أن من رآه سماه ماءً مطلقاً عن الإضافة فهذا الماء داخل في الأصل الذي قررناه وهو أنه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث ومن أدعى أنه خارج عنه فعليه الدليل لأنه نقلنا عن الأصل ولا دليل بل الدليل معنا وكذلك بقوله تعالى  فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ  فهذه نكرة في سياق النفي فتعمم فيدخل تحتها جميع ما يسمى ماء ، وهذا إن خالطه الطاهر مخالطة لم تخرجه عن مسمى الماء داخل تحت عموم هذا ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة عجين ولا شك أن العجين يغير الماء وخصوصاً فإنه تحلل في الماء وكان الماء قليلاً فلم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه مع هذا التغير دل على إنه طهور مطهر ، ولأنه قال لقيس بن عاصم اغتسل بماء وسدر وكذلك أمر أن تغتسل ابنته بماء وسدر والسدر يغير الماء لكن لما أمر بذلك دل على أنه طهور مطهر وأن هذا التغير لا يضر مما يدل على بقاء هذا الماء تحت حكم الأصل المتقرر في باب المياه وهذا هو اختيار أبي العباس شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله تعالى والله أعلم.
ومنها :- الماء الذي خالطته نجاسة هو أقل من قلتين ولم تغيره ، ما حكمه ؟ أقول : فيه خلاف بين العلماء والراجح من هذا الخلاف أن هذا الماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث ، ذلك لأن الأصل في باب المياه الطهورية فنبقى على هذا الأصل حتى يرد الناقل ولا أعلم ناقلاً صحيحاً صريحاً في هذه المسألة وإنما قصارى ما استدلوا  به هو حديث ابن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )) فدل بمفهومه على أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث . ولكن هذا الاستدلال لا يصلح أن يخرج هذا الماء عن الأصل المتقرر في باب المياه ، وبيان ذلك من وجوه أحدها أنه استدلال بالمفهوم وحديث أبي سعيد المتقدم منطوق وقد تقرر في الأصول أن المنطوق مقدم على المفهوم ، الثاني أن المفهوم لا يقضي أن ما دون القلتين يحمل الخبث أو ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ، بل إنما يفيد هذا المفهوم غلبة الاحتمال أي أن احتمال حمله للنجاسة إذا كان دون القلتين أكبر مما كان فوق القلتين لكن لا ينجس إلا بالتغير ، الثالث سلمنا أن ما دون القلتين يحمل الخبث لكن ليس كل ماء حمل الخبث يكون نجساً وعلى كل حال فالراجح إن شاء الله تعالى هو أن الماء سواء كان قليلاً أو كثيراً لا ينجس إلا بالتغير فإذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن هذا الأصل المستقر وإذا لم يتغير فالأصل هو الطهورية حتى يرد الدليل الناقل وهذا القول هو الذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف وهو قول أهل المدينة واختاره أبن المنذر ونص عليه الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين أبن العباس والله أعلم .

ومنها : اختلف العلماء في الماء القليل إذا غمس فيه القائل من نوم الليل الناقد للوضوء يده ، فهل يصير مستعملاً أم لا ؟ أقول : الراجح من هذا الخلاف إن شاء الله تعالى أن هذا الماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث ذلك لان الأصل في المياه الطهورية فلا ينقل عن هذا الأصل إلا ناقل صحيح صريح ولا ناقل يخرج هذا الماء عن هذا الأصل ، وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعاً (( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده )) متفق عليه فلا يتم الاستدلال به على المدعي وذلك لأمرين الأول أن العلة من هذا الغسل تعبدية غير معقولة المعنى ذلك لأن على كل واحد منا يعلم أن يده باتت معه لكن الحديث يقول لا يدري , فهذا نفي للعلم فالإنسان عليه أن يغسل يده لأنه لا يدري أين باتت لذلك قالوا يجب غسلها ولو لفّها في جراب أو خرقة أو باتت في مكان طاهر وقد استنجى بالماء كل ذلك يفيدك أن العلة من هذا الغسل تعبدية ، وحيث كانت تعبدية فالواجب هو الاقتصار على مورد النص ولا نتعداه لغيره ومورد النص هنا هو الأمر بالغسل فنقول به ، لكن لا شأن لنا في الماء ولا دخل لنا فيه ، الثاني سلمنا أنه أمر بغسلها لعلة وهم النجاسة فإن مجرد وهم النجاسة لا ينقلنا عن الأصل المتقرر ، فإن المتقرر في هذا الماء يقيناً أنه طهور مطهر والشط حصل في نجاسته وقد تكرر في القواعد أنه لا ينقضي الأمر المتيقن ثبوتاً أو نفياً بشك عارض واليقين هنا هو الطهارة والشك حصل في الأمر السالب منها فالأصل عدمه واليقين هو الطهارة ، فالقول الراجح هو أن الماء باقٍ على أصل الطهورية لأن الأصل في المياه الطهورية والله وأعلم .
ومنها : اختلف العلماء في الماء اليسير الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث إنه مسلوب الطهورية وهو المشهور من المذهب والراجح إن شاء الله تعالى أن هذا الماء هو ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث لأن الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل ناقل ولا دليل يخرج هذا الماء عن هذا الأصل ، بل ورد الدليل بجواز التطهر به كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ، ولأصحاب السنن:- اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنباً فقال (( إن الماء لا يجنب )) ولأن هذا الماء لاقى أعضاء طاهرة فلا مقتضى لسلبه الطهورية وأما حديث الحكم الغفاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة  فمع القول بصحته فقصاراه مع الأحاديث السابقة يفيد كراهة التنزيه من باب الجمع بين الأدلة  أما أن يستفاد منه إخراج الماء من الأصل المتقرر فلا ، والله وأعلم .

ومنها : - الماء المشمس :- ففيه خلاف في كراهة التطهر به من عدمها ؟ والصواب إن شاء الله تعالى أن الماء المشمس ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث لأن الأصل في المياه الطهورية فلا ينقل عنه إلا ناقل صحيح ولا ناقل هنا ، وأما حديث ((لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص)) فهو حديث موضوع ، وأما قولهم :- إنه يورث ضرراً ، فالراجح هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل والله وأعلم .
ومنها :- اختلف العلماء في ماء البئر بالمقبرة  ، فقيل لا يتطهر منه وقيل لا بأس بذلك ، والصواب الثاني ، لأن الأصل في المياه الطهورية فلا ينقل عنه إلا ناقل لهذا الماء عن هذا الأصل ، فالراجح أن ماء البئر بالمقبرة ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث ، إلا إذا تغير بالنجاسة فحينئذ له كلام آخر والله وأعلم .

ومنها :- اختلاف العلماء في تقسيم المياه ، فإنه يخرج على هذا الأصل أيضاً فإن هذا التقسيم إنما باعتبار الوارد عليه فقط ، أما الماء باعتبار أصله فلا يقسم إلى أقسام ذلك لأن الأصل فيه أنه طهور مطهر ، فالماء باعتبار أصله قسم واحد ، لكن باعتبار الطارئ عليه لا يخلو إما أن يكون الطارئ نجساً أو طاهراً ، فإن كان نجساً وغيره فهو الماء النجس ، وإن كان طاهراً وغير وصفه واسمه المطلق فهو الطاهر ، وقد قدمنا أنه يخرج حينئذ عن مسمى الماء أصلاً ، والذي أريد إثباته هنا هو أن الماء باعتبار أصله قسم واحد وهو أنه طهور مطهر ، فاحفظ هذا فإنه مفيد جداً ، ثم إذا بحثت في خلاف العلماء في أقسام المياه فاعلم أنهم إنما يبحثون في أقسامه باعتبار ما يطرأ عليه مما يخرجه عن أصله الأول ، والراجح من تقسيمهم هو أن الماء قسمان طهور ونجس هذا هو ما دلت عليه الأدلة والله وأعلم .
ومنها :- ماء البحر فقد ذهب أكثر العلماء إلى جواز التطهر به وهو الحق بلا ريب لحديث (( هو الطهور ماؤه )) ولأن الأصل في المياه الطهورية إلا بناقل ولا ناقل هنا والله وأعلم .

ومنها :- اختلف العلماء في رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم والصواب إن شاء الله تعالى هو جواز ذلك كله لأن الأصل في المياه الطهورية وماء زمزم داخل تحت هذا الأصل ، فمن أخرجه عن كونه رافعاً للحدث أو مزيلاً للخبث فعليه الدليل ، ولا دليل أعلمه صحيحاً يفيد ذلك ، بل الدليل ورد بخلافه وهو حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ . وكونه شريفاً ومعجزة لا يضر فإن الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ماء شريف ومعجزة ومع ذلك فقد توضؤا به من عند أخرهم كما في حديث أنس عند الشيخين, وأما قول العباس لا أحلها لمغتسل فإن الأحكام الشرعية لا تستفاد إلا من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لا من قول غيرهما ، وبه تعرف الجواب والله وأعلم .

ومنها :- اعلم أن الماء المتغير بالمجاورة ماء طهور مطهر داخل تحت هذا الأصل ، إذ لم يرد الناقل وحيث لا ناقل فالبقاء على الأصل هو المتعين والله وأعلم .

ومنها :- الماء المسخن بالنجاسة ، القول الفصل فيه أنه ماء طهور مطهر لا يكره التطهر به ذلك لأن الأصل في المياه الطهورية ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل ، والماء المسخن بالنجاسة لم يأت فيه دليل بخصوصه يخرجه عن هذا الأصل ، ولا ننظر هل الحاجز سميكاً أم رقيقاً ، وإنما المهم أنه إن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور مطهر لأن الأصل في المياه الطهورية . ولعل الضابط قد اتضح إن شاء الله تعالى وخلاصة ذلك أنك تحكم على جميع المياه بالطهورية إلا الذي ورد فيه الناقل ومن منع الطهارة عن حدث أو خبث بماء معين فاطلبه الدليل فإن جاء به فحياه الله وبياه وإن لم يأت به فقوله غير مقبول ، فإذا ضبطت ذلك استرحت من عناء الخلاف وكثرة التفريع في هذا الباب والله يحفظنا وإياك وهو أعلى وأعلم .

{المسألة الثانية} ويقرب من هذا الأصل في باب المياه قولهم أصل آخر ، وهو قولهم ( الأصل أن كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به ) أقول :- وهذا أصل جميل يتضح به خطأ من فرق بين ما يجوز شربه وما يجوز التطهر به ، فأقول :- قال الأئمة الحنابلة وغيرهم :- الماء إما أن يجوز التطهر به أو لا ، فما جاز التطهر به فهو الطهور ، وما لا يجوز التطهر به إما أن يجوز شربه والطبخ به أو لا فالأول الطاهر والثاني النجس ، وهذا تقسيم صحيح في طرفيه خطأ في وسطه, أما قولهم :- الماء الذي لا يجوز شربه هو الماء النجس صحيح أيضاً لا غبار عليه ، لكن بقي قولهم :- فإن لم يصح التطهر به وجاز شربه فهو الطاهر ، فهذا خطأ ، بل نقول : كل ماء يجوز شربه فإنه يصح التطهر به ، ولا فرق بين جواز الشرب وجواز التطهر ، فكل ماء يتطهر به فإنه يشرب وكل ماء يشرب فإنه يتطهر به من غير فرق ، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى ، ومن فرق بينهما فقال :- هذا ماء يشرب ولا يتطهر به فعليه الدليل على هذا التفريق ، لكن قد تقول :- إننا نجد أشياء يجوز شربها ولا تصح الطهارة بها كالعصير والمرق ونحوها ، فأقول :- هذا السؤال حصل في ذهن من لم ينظر في الضابط النظر المطلوب وإلا فلو نظر فيه لعرف جواب هذا الإشكال وذلك أننا قيدنا هذا الضابط بقولنا ( كل ماءٍ ) وهذه الأشياء المذكورة في الإشكال ليست بماء ، وإنما يأتي الإشكال علينا لو أننا قلنا ( كل ما جاز شربه ) فحينئذ فالإشكال وارد ، لكن البحث هنا في الماء الذي يجوز شربه والطبخ به ، فيخرج ما عداه من المائعات التي يجوز شربها وليست بماء ، فإذا تقرر لك هذا ، فإن هناك مسائل كثيرة تتخرج على هذا الضابط أذكرها لك مختصرة لأنني ذكرت أغلبها في الضابط الأول مفصلاً فأقول :- الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدثٍ  ماء يجوز شربه فإذا جاز شربه صح التطهر به لأن كل ماءٍ جاز شربه صح التطهر به ، وكذلك الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده قبل غسلها ثلاثاً ، هو ماء يجوز شربه فتصح الطهارة به لأن كل ما جاز شربه صح التطهر به ، والماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة ماء يجوز شربه فيصح التطهر به لهذا الضابط ، وماء البئر بالمقبرة والماء المسخن بالنجاسة إذا لم يتغير بالنجاسة كلاهما ماء يجوز شربه فتصح الطهارة بهما أيضاً لهذا الضابط ، والماء المتغير بالطاهر إذا لم يسلب اسمه ووصفه المطلق  ماء يجوز شربه فيصح حينئذ التطهر به لهذا الضابط وكذلك الماء الذي تغير بما يشق صون الماء أو بما لا يشق صون الماء عنه كل ذلك ماء يجوز شربه وكل ما جاز شربه صح التطهر به ، والماء المشمس أيضاً هو ماء يجوز شربه فتصح الطهارة منه لهذا الضابط كذلك أيضاً الماء الراكد الذي اغتسل فيه الخبث هو ماء يجوز شربه فيصح التطهر منه لهذا الضابط ، ومثله أيضاً ماء زمزم هو ماء يجوز شربه فيصح التطهر به لهذا الضابط ، وهلم جرا ، فهو ضابط لا ينخرم منه فرع واحد ، وهو مريح للطالب في ضبط المياه التي يجوز التطهر بها والتي لا يجوز التطهر بها فإن قلت :- هل لهذا الضابط مفهوم مخالفة ، بمعنى أنه هل كل ماء لا يجوز شربه لا تصح الطهارة به الجواب :- نعم هو مطرد ومنعكس ، فكل ماء لا يجوز شربه فإنه لا يصح التطهر به ، وذلك كالماء النجس ، فإنه لا يجوز شربه فكذلك لا يجوز التطهر به ، وكذلك الماء المغضوب والمسروق فإنه لا يجوز شربه فكذلك أيضاً لا يجوز التطهر به ، وهكذا ، فإن قلت :- عندنا إشكال وارد كل الورود على هذا الضابط وهو ماء البحر ، فإنه لا يجوز شربه ومع ذلك فالتطهر به جائز  فكيف ذلك ؟ فأقول :- إن عدم شرب ماء البحر لا لأن شربه محرم شرعاً كالنجس والمغضوب والمسروق وإنما لأنه لا يساغ شربه لشدة ملوحته ، لكن لو ساغ لأحد شربه لما كان ثمة مانع شرعي يمنع من شربه ، فأصل الشرب جائز لأنه ماء طهور ، لكن من الذي يستطيع شربه ، وعلى هذا فماء البحر في الأصل ماء يجوز شربه لمن أطاقه وحيث جاز شربه صح التطهر به ، وعلى هذا فلا يكون ماء البحر مشكلاً على هذا الضابط ، يوضح هذا أن قولنا في الضابط ( جاز شربه ) أي لم يمنع من شربه دليل سواء أساغته النفوس أم لا ؟ فالعبرة في الجواز الشرعي هو عدم ورود دليل المنع لا قبول النفس له ، ويوضحه أيضاً أن الماء القليل الراكد الذي اغتسل فيه الخبث قد لا تسيغه النفوس لتقذرها منه ، لكن هل ورود دليل من منع الشرب منه ، الجواب :-  لا ، فحيث لا دليل يمنع من الشرب فالشرب إذاً جائز فإذا جاز الشرب صح التطهر به ، بغض النظر عن عدم قبول بعض النفوس لشربه ، وهذا هو معنى قولنا ( جاز شربه ) فماء البحر لو قويت بعض النفوس على شربه فهل يمنع من ذلك شئ ، الجواب :- لا فحيث لا مانع من شربه لمن قوي عليه فإذاً هو يجوز شربه وإذا جاز شربه صح التطهر به ، وعلى هذا فلا يكون هذا إلا يراد وارد على الضابط فإن قلت :- فالماء النجس أو المغضوب إذا أضطر الإنسان لشربه لبلوغه حَدَّ الهلاك ، فإنه ولا شك يجوز له شربه ، لأن المحرم يباح للضرورة ، فالماء المحرم لنجاسته جاز شربه حال الضرورة فهل يجوز التطهر به في هذه الحال ، فأقول :- لو نظرت إلى الضابط جيداً لوجدت إجابة هذا السؤال في ثناياه وهو في قولنا ( جاز شربه اختياراً ) فقولنا ( اختياراً ) هذا القيد يخرج حالة الاضطرار التي يباح فيها الشرب من الماء المحرم وعليه فهذا إلا يراد غير وارد ، ثم أقول :- حتى لو حذفنا كلمة (اختياراً) فإن إيرادهم شرب الماء المحرم حال الاضطرار لا يرد علينا أيضاً , وبيان ذلك :- أن الضرورة تقدر بقدرها ، وهو لم يضطر للطهارة بهذا الماء وإنما اضطر لشرب ما تندفع به ضرورته فإذا شرب القدر الذي به تندفع الضرورة عاد حكم الماء للتحريم لأنه لا يجوز شرب قدر زائدٍ على حَدَّ الضرورة ، فلو تطهر منه بعد ارتفاع الضرورة لكان متطهراً من ماء لا يجوز شربه ، والماء الذي لا يجوز شربه لا يصح التطهر به ، فإن قلت :- فما الحكم لو تطهر قبل الشرب ، أي وضرورته باقية فأقول :- إنه مضطر للشرب لا للطهارة والضرورة تقدر بقدرها فيكون بهذه الطهارة متعد على الحرام قصداً بلا ضرورة ، فثبت بذلك أنه لم يضطر لشربه إذ لو كان مضطراً للشرب لقدمه وحيث لا ضرورة فلا جواز ، فثبت بذلك سلامة هذا الضابط من سائر الاعتراضات ولم أر في كتب الفقه من صرح به وإنما هو فتح من اللطيف المنان ذي الرحمة والمغفرة والفضل والجود والكرم فله الحمد والمنة وأسأله المزيد من هذه الفتوحات وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو أعلى وأعلم .

{المسألة الثالثة} وبما أننا نتكلم عن الأصول في الأشياء فلا تغضب علينا إن أطلنا عليك بعض الشيء ، لنتحفك ببعض الأصول المقررة في الفقه الإسلامي لتتعرف على ما نريد تنبيهك على أهميته ، وهي أصول في بعض الأبواب الفقهية نسردها لك مع بعض فروعها من باب الفائدة وذلك على هيئة مسائل ، وكل مسألة منها تعبر عن أصل من الأصول المقررة ، فأقول :- اعلم رحمك الله تعالى أن باب الآنية يرجع إلى أصل واحد ، وهو الأصل الذي يقول ( الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل ) وهذا هو الضابط العام في باب الآنية ، فكل إناء من أي جنس كان على أي شكل كان فهو حلال مباح في سائر الاستعمالات إلا الآنية التي ثبت الدليل بتحريمها ، فتخرج عن هذا الأصل بعينها وحيث فقد الدليل فالبقاء على الأصل هو المتعين ، فمن حرم شيئاً من الآنية فإنه يطالب بالدليل فإن جاء به فعلى العين والرأس وسمعاً وطاعة لربنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم وإن لم يأت بدليل على هذا التحريم فقوله رَدٌّ عليه ، وقد دل على هذا الضابط الكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى  وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ  وهذه الآنية من جملة ما في الأرض لأنها كلمة ( ما ) بمعنى الذي فهي اسم موصول وقد تقرر في الأصول أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم فيدخل تحتها كل ما في الأرض ومن ذلك الآنية ، ومعنى تسخيرها لنا أي أنها وجدت لنا لننتفع بها ، ولا يمكن الانتفاع بها وهي محرمة لأن مقتضى التسخير أن تكون حلالاً مباحة فدل ذلك على أن الأصل في الآنية الحل ، فيدخل تحت هذا العموم جميع أنواع الزينة من المأكولات والمفروشات والملبوسات والأواني وغيرها ، كل ذلك من زينة الله والله تعالى أنكر على من حرم شيئاً منها مما يدل على أنها مباحة ، وهذا هو المطلوب والأواني من زينة الله التي أخرج لعباده ، فمن حرم شيئاً منها بلا دليل فيقال له  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ  إلا إذا جاء بالدليل فإن جاء به فيكون المحرم لهذه الآنية بعينها هو الذي أخرجها لعباده جل وعلا والتحليل والتحريم ملك له لا حول لنا , فيه ولا قوة وإنما نحن عبيد مربوبون فقراء لا يسعنا إلا أن نقول سمعاً وطاعة لربنا طوعاً وحباً وكرامة واختياراً وعزة وشرفاً ، فوالله إن الشرف في عبوديته وإن العبد ليفخر بأنه عبده والفقير إليه والذليل الحقير إليه ، الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً ، فالأمر أمره والحكم حكمه وكلنا تحت سلطانه وبين يديه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسئل عما يفعل وهم يسألون ، وهو لا يفعل ولا يشرع ولا يحرم ولا يعاقب ولا يخفض ولا يرفع ولا يعز ولا يذل إلا لحكمة بالغة ، جل وعلا وتقدس وتنزه عن فعل العبث ، والمقصود ، أن الله تعالى أنكر على الذين حرموا زينة الله بلا برهان والأواني من زينة الله فمن حرم شيئاً منها فإنه يطالب بالدليل ، فلما طولب المحرِّم بالدليل عرفنا أن الأصل فيها الحل والإباحة وهذا هو المطلوب ، والله يتولانا  وإياك , ومن الأدلة أيضاً :- أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه استخدم الآنية من أجناس عدة ، فثبت عنه أنه اغتسل من جفنة , وثبت عنه أنه توضأ من تور من صفر , وثبت عنه أنه توضأ من توْر من حجارة, وثبت عنه أنه توضأ من مزادة مشركة , وثبت عنه أنه فعل ذلك في قربة ، ومن إداوةٍ فدل ذلك على أن الأصل في سائر الآنية الحل والإباحة ما لم يرد دليل التحريم , ومن الأدلة أيضاً :- إجماع المسلمين المعلوم بالضرورة فإن الناس لا يزالون يتخذون الآنية لأكلهم وشربهم ووضوئهم ويبيعونها في أسواقهم من غير سؤال عن حلالها من حرامها وما ذلك إلا لأن المتقرر في أذهانهم أن الأصل فيها الحل والإباحة ، وذلك يجري بينهم من غير نكير ، فدل على اتفاقهم على هذا الضابط , ومن الأدلة أيضاً :- الاعتبار الصحيح وهو أنه بدراسة الشريعة في مصادرها ومواردها عرفنا أن ما كان الأصل فيه الحل فإنه لا يكثر الاستدلال على حلية أفراده ، بل توكل إلى تقرير أصل عام يفيد الحل ويكفي ، وإنما الذي تحرص عليه الشريعة هو بيان ما يستثنى منه فتجد الأدلة إنما تبين المحرم منه فقط وأما أفراد ما يباح منه فلا تحرص على تقريره ، وباب الآنية من هذا الباب فإنك لو سبرت الأدلة في الباب لوجدتها في بيان المحرم منها أكثر ، مما يدل على أن الأصل المتقرر فيه الحل والإباحية ، إذا تقرر لك هذا عرفت صحة هذا الضابط المفيد جداً في باب الآنية كما ستراه في الفروع إن شاء الله تعالى ، وإليك بعضها نسأل الله المولى جل وعلا أن ينفعنا وإياك بها فأقول :- 
منها :- آنية الذهب والفضة ، الأصل فيها الحل والإباحة لكن ورد الدليل الصريح الصحيح بتحريمها والتشديد فيه وذلك في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) متفق عليه ولمسلم (( إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة )) الحديث وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة (( كأنما يجرجر في بطنه ناراً )) رواه أحمد وابن ماجه ، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال :- نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة . مختصر من مسلم وعن حذيفة عند البخاري قال:- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والدبياج وأن نجلس عليه . فهذه النصوص الصريحة الصحيحة تفيدك إفادة قطعية بحرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، فتكون هذه الآنية في الأكل والشرب خارجة عن الأصل المتقرر بمقتضى الدليل الصحيح الصريح فحيث ورد الدليل الناقل انتقلنا وإلا لو لم يأت لبقينا على الأصل وهو الحل والإباحة والله وأعلم .
ومنها :- المسألة التي طال الجدل حولها وهي :- هل تحريم آنية الذهب والفضة مقصور على الأكل والشرب فقط ، أم يدخل في التحريم سائر الاستعمالات غير الأكل والشرب ؟ أقول :- فيه خلاف طالت ذيوله بين أهل العلم على قولين :- فذهب أكثر العلماء إلى أن التحريم فيهما منصب على سائر الاستعمالات وإنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب والقيد الأغلبي لا مفهوم له وذهب الأقل إلى أن التحريم منصب فقط على الأكل والشرب فيهما أما سائر الاستعمالات فلا بأس به ، والأرجح والله وأعلم هو القول الثاني إن شاء الله تعالى والدليل على رجحانه عدة أمور منها :- أن الحديث إنما ذكر فيه الأكل والشرب فيخص النهي بهما ويبقى ما عداه من سائر الاستعمالات على أصل الحل والإباحة ، لأن الأصل في الآنية الحل والإباحة في سائر الاستعمالات كما تقرر فجاء الدليل في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، فخرج الأكل والشرب بالدليل فيبقى ما عداه لا دليل على إخراجه وحيث لا دليل يخرج سائر الاستعمالات فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وأما قولهم :- تقييده بالأكل والشرب قيد أغلبي فأقول :- هكذا تبطل دلالة القيود والشروط هذا أغلبي وهذا ليس بأغلبي ، وهذا كله كلام فارغ ساقط, بل التقييد بالأكل والشرب قيد معمول به وله مفهوم مخالفة لأن الأصل هو إعمال الكلام ولو جعلناه أغلبي لكان وجوده كعدمه وهذا لا يجوز في كلام آحاد الناس فكيف بكلام الشارع صلى الله عليه وسلم ، فالقيد ليس أغلبياً بل هو قيد مقصود معتمد وعلى الرأس والعين ، ويوضح هذا الوجه الثاني وهو أن راوية الحديث وهي أم سلمة ثبت عنها في صحيح البخاري أنه كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغسل للمريض ويسقاه فيشفى وهذا نوع من الاستعمال والجلجل إناء من الفضة وهي التي روت حديث النهي فلما استعملت إناء الفضة في غير الأكل والشرب دل ذلك على أنها فهمت من النهي أنه مقصور على الأكل والشرب وقد تقرر في الأصول أن الراوي أعلم بما روى . وتقرر أيضاً : أن تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث وفعلها هذا لم يخالف ظاهر الحديث بل هو موافق له كل الموافقة ، وفهم أم سلمة أحب إلينا من فهم غيرها فالراجح والله أعلم قصر النهي على ما ورد في الحديث وخصوصاً وقد روى أحمد وأبو داود مرفوعاً (( ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً )) وعلى هذا فيجوز اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب ومن منع من ذلك فعليه الدليل وأما قوله كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي فأقول لهم نعم أنها قاعدة مفيدة ، لكن هذا فيما تحريمه التحريم مطلق لا مطلق التحريم فالخمر هي من الحرام المطلق فيحرم اتخاذها وآلات الملاهي من الحرام المطلق فيحرم اتخاذها لكن ما حرم من وجه وأبيح من وجه فلا يحرم اتخاذه لهذا الوجه كالسم مثلاً وثياب الحرير والذهب للرجل فالسم يحرم أكله لكن يجوز اتخاذه لقتل الحشرات المضرة وثياب الحرير كذلك وكذلك الذهب حرام على الرجل لكن يجوز اتخاذها لبيعها أو غيره من المنافع وذلك لأن تحريمها ليس تحريماً مطلقاً وأعني بالتحريم المطلق أي التحريم من كل وجه ، بحيث لا يباح فيه نوع من أنواع الانتفاع وأعني بمطلق التحريم :- أي ما حرم من وجه دون وجه فآنية الذهب والفضة إنما حرم للأكل والشرب فيها لكن يباح فيها الوضوء وجعلها زينة في البيت ما لم يصل إلى حد السرف والخيلاء فإذا ثبت إنها محرمة من وجه دون وجه فلا بأس حينئذ في اتخاذها وكل ذلك داخل تحت الأصل الذي قررناه لك وهو أن الأصل في الآنية الحل والإباحة . والله وأعلم .
ومنها :- عظام الآدمي هل يجوز أن تتخذ منها آنية ؟ الجواب بالطبع لا ؟ فإن قلت أليس الأصل في باب الآنية الحل والإباحة ؟ فأقول : نعم لكن هذا الحل وهذه الإباحة مقيدة بما لم يرد فيه دليل وقد ورد الدليل الناقل عن أصل الحل والإباحة في هذه المسألة وذلك حديث عائشة عن أبي داود بإسناد على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( كسر عظم الميت ككسره حياً )) وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة (( في الإثم )) ومن لوازم اتخاذه آنية كسره ، ولأن حق الميت الإكرام وأعظم إكرامه دفن جميع أجزائه واتخاذ عظامه آنية منافٍ لهذا الإكرام ، ولأن الآدمي له حرمة حياً وميتاً واتخاذ عظامه آنية منافي لذلك وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى ، لهذه الأدلة فإنها تصلح أن تكون ناقلة لهذا الفرع عن أصله المتقرر ، واختار هذا القول الحنابلة وأكثر العلماء والله تعالى أعلى وأعلم .
ومنها :- آنية الكفار وثيابهم فإنه قد أشتد خلاف العلماء في هذه المسألة على أقوال والصواب منها أنه يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاستها ، ذلك لأن الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل ناقل وقد دل على ذلك الدليل الشرعي وهو حديث عمران بن حصين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤا من مزادة مشركة . وهذا نص صريح صحيح في المسألة ومن ذلك أيضاً حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم . رواه أحمد وأبو داود وهو نص صحيح صريح أيضاً في المسألة ،  ومن ذلك حديث أنس أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وأهالةٍ سنخة فأجابه . رواه الإمام أحمد ، فهذه النصوص تفيد إفادة قطعية جواز استعمال آنية الكفار ، وبالطبع أنهم لا يعلمون نجاستها أما إذا علمت نجاستها فلابد من غسلها بالماء لحديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنَّا بأرض قومٍ أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال (( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها )) متفق عليه وفي بعض الروايات أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمور فدل ذلك على أن آنية الكفار إن علمت نجاستها وجب غسلها وإن لم تعلم نجاستها جاز استعمالها وهذا القول هو الذي يجمع بين الأحاديث ويؤيد هذا قوله تعالى  وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ  وطعامهم يطبخ في آنيتهم ، وخلاصة المسألة أن نقول آنية الكفار إن غسلت جاز استعمالها مطلقاً ، وإذا لم تغسل فلا تخلو إما أن تعلم نجاستها أو لا ، فإن علمت نجاستها لم يجز استعمالها إلا بعد رحضها بالماء وإذا لم تعلم نجاستها فلا يخلو إما أن يجد غيرها أو لا فإن وجد غيرها فالأولى استعماله ، وإن لم يجد غيرها فله استعمالها لما دلت عليه الأدلة ولأن الأصل في الآنية الحل والإباحة وبهذا تعمل جميع الأدلة الواردة في الباب وهو الواجب ما أمكن والله وأعلم .
ومنها :- الآنية والقربة المتخذة من جلود الميتات ، وخلافهم فيها مبني على خلافهم في مسألة الدباغ هل هو مطهر أم غير مطهر ، وقد بحثنا هذه المسألة في موضوع أخر والذي يترجح بالدليل هو أنه مطهر للجلد وذلك في حديث ابن عباس مرفوعاً (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) رواه مسلم . وعن ميمونة قالت مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال (( لو أخذتم أهابها )) فقالوا أنها ميتة فقال (( يطهرها الماء والقرظ )) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت . رواه الخمسة إلا الترمذي والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وأما حديث ابن عكيم:- آتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فهو حديث حسن إن شاء الله تعالى وهو متوافق مع الأحاديث السابقة كل الموافقة لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ وأما بعد الدبغ فهو شنٌّ أو قربة ، فهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى ثم اختلف من قال بأن الدباغ وسيلة من وسائل التطهير هل هو مطهر لجميع الجلود أم ماذا ؟ أقول : الذي يترجح إن شاء الله تعالى أن الدباغ مطهر لجلود الحيوانات الطاهرة في الحياة وأما ما كانت نجاسته عينية كالخنزير ونحوه فلا يفيده الدباغ طهارة لأن النجاسة العينية لا تطهر بحال فالدباغ وسيلة لإعادة حكم الجلد إلى وضعه في الحياة فما كان طاهراً في الحياة فالدباغ يطهره وما لا فلا والدليل على هذا عموم الأدلة السابقة والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص وعلى هذا فالآنية والقرب المتخذة من جلود الحيوانات الطاهرة المدبوغة يجوز استعمالها في اليابسات والمائعات فهي داخلة تحت حكم الأصل في باب الآنية وهو الحل والإباحة والله ربنا أعلى وأعلم .
ومنها :- حكم الإناء المضبب بالذهب والفضة وفي ذلك خلاف بين أهل العلم يطول التفصيل فيه لكن الأصل المتقرر في باب الآنية أن الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم الدليل المانع من ذلك إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق أما ما كان من الآنية من الذهب والفضة خالصاً فهذا تقدم البحث فيه وقررنا فيه التحريم وأن استعماله في الأكل والشرب من كبائر الذنوب وأما ما كان من الآنية فيه شيء من الذهب والفضة فهذا لا يخلو إما أن يكون أكبر مما هو فيه وإما أن يكون أصغر مما هو فيه فإن كان أكبر مما هو فيه فهو داخل تحت التحريم أيضاً لأن حقيقته أنه من آنية الذهب والفضة وذلك كحديدٍ ولكن الذهب أكثر من الحديد أو زجاج وفضة مثلاً لكن الفضة أكبر فهذا النوع من الآنية محرم لأن العبرة بما هو أكثر وأغلب لا بما هو قليل نادر وإن كان الذهب والفضة أقل مما هو فيه فهذا يترجح عندي إن شاء الله تعالى التفصيل فإن كان لحاجة كتشعيب القدح ونحو ذلك فهذا لا بأس فيه لأنه يسير ولحاجة وعلى ذلك حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . فهذا لا يعين الفضة وإنما يعين موضع الحاجة فإذا كانت الحاجة بالتشعيب يكتفي فيه بالفضة فالحمد لله وإلا فلا بأس بيسير الذهب للحاجة ومن حرم ذلك فعليه الدليل ، فإنه لتخزن هذه الآنية المشعبة بالذهب أو الفضة يسيراً على الأصل المتقرر ، وأما إن كان التفضيض أو التذهيب لغير حاجة وهو يسير عرفاً فالراجح عندي أيضاً جواز الأكل والشرب فيه وذلك لعدم الدليل الدال على المنع وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) رواه الدارقطني والبيهقي ، فأنعم بأول الحديث وأخره فأنه من أطرافه في الصحيحين أو أحدهما لكن زيادة أو إناء فيه شيء من ذلك زيادة ضعيفة لا تثبت فإنه رواها الدارقطني والبيهقي كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم ابن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ وقال عنها البيهقي : إنها وهم يعني هذه الزيادة وقال الحاكم في علوم الحديث لم نكتب هذه اللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك إلا بهذا الإسناد وقد ضعف الإمام الألباني في الإرواء هذه الزيادة كما ضعفها الإمام الشوكاني في النيل وعلة هذه الزيادة أمور الأول أنها من رواية يحيى بن محمد الجاري وهو ضعيف قال البخاري : يتكلمون فيه ولما ساق الإمام الذهبي هذه الزيادة في ميزانه قال " هذا حديث منكر " يعني هذه الزيادة ثم قال : وزكريا ليس بالمشهور , والثانية جهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده عبد الله ، قاله الحافظ في الفتح ، الثالثة أن المحفوظ عن عبيد الله العامري عن نافع بن عمر موقوفاً أنه كان يشرب في قدح فيه ضبة فضة وقد صححه الإمام الألباني وقال : وإسناد هذا الموقوف على شرط الصحيح كما قال في التلخيص . إ.هـ فثبت بذلك أن هذه الزيادة " أو إناء فيه شيء من ذلك " زيادة منكرة لأنها من رواية الضعيف التي خالفت روايات الثقات فأصل الحديث من أوله وأخره في الصحيح ولا شك ولكن وسطه زيادة منكرة ، وقد تقرر في الأصول أن الضعيف إذا خالف الثقة فحديثه منكر ، فهذا بالنسبة لحديث ابن عمر ، وبالمناسبة فإن لهذا الحديث طريقاً آخر ذكره الإمام الألباني في الإرواء وهي من رواية العلاء بن برد بن سنارة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر بلفظ حديث الصحيح ((من شرب في إناء ذهب أو إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) وهذا الحديث أعل أيضاً بالعلاء فإنه ضعيف الحديث ، لكن له أصول وشواهد في الصحيح ، ولكن هذا في آنية الذهب والفضة الخالصة أو ما ألحق بها مما هو أكثر مما فيه ، والبحث الآن في الضبة اليسيرة عرفاً ، فلو صحت هذه الزيادة " أو إناء فيه شئ من ذلك " لكفينا المؤنة ، لكن لما لم تصح فتبقى على الأصل المتقرر في باب الآنية وهو الحل والإباحة حتى يرد الناقل ، فهذا بالنسبة لحديث ابن عمر ، وأما حديث أم عطية قالت :- نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح  فأقول :- أما النهي عن لبس الذهب للرجال فهذا لا شك فيه ، وقد ثبت فيه أحاديث أخرى صحيحة لا قطعية منها بوجه ،  لكن هذا في باب اللباس ، ونحن في باب الآنية ، لكن قولها:- وتفضيض الأقداح . فآه لو صحت فوالله لقلنا بها لكن أني لها أن تصح ، وقد تفرد بها عمر بن يحيى ابن معاوية بن عبد الكريم وهو مطعون عليه في روايته ، فلا تصلح هذه الرواية لنقلنا عن الأصل المتقرر في باب الآنية الذي هو الحل والإباحة ، وخلاصة الكلام على هذه المسألة أن يقال :- الآنية الخالصة من الذهب والفضة محرمة ولا شك ، وأما المشوبة فلا يخلو إما أن تكون أكبر مما هي فيه وإما لا فإن كانت أكبر مما هي فيه فهي حرام مطلقاً أي سواء لحاجة أو غير حاجة لدخولها في عموم التحريم ، وأما إن كانت أقل مما هي فيه فهذا لا يخلو فإن كانت لحاجة فلا بأس بها ، لكن قد تقرر في الأصول أن الخروج من الخلاف مستحب ، فإذا استغنى الإنسان عن ملامستها تورعاً فهو الأبرأ لدينه لأن مثار الخلاف يوجب شبهة وإلا فالأصل في الآنية الحل والإباحة والله يتولانا وإياك قال أبو العباس الهزبر في الاختيارات ( ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً ولا يكره يسير لحاجة ، ويكره لغيرها ) وقال في موضع آخر:- ومقتضى هذه الرواية - أي عن الإمام أحمد- أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل وهذا هو القول الراجح إن شاء الله اعتماداً على الأصل المتقرر في باب الآنية فمن نقلنا عنه فعليه الدليل ، ولا يستدل على التحريم بكلام أحدٍ كائناً من كان إلا بكلام الشارع من الكتاب أو السنة الصحيحة وإلا فكل يؤخذ من قوله ويترك ، ولا يجوز التعصب لأحدٍ إلا للدليل الصحيح ، فعليك بالجادة واترك تخريجات الذين لا حظ لهم من نور النبوة وإنما يخرجون الفروع على كلام الأئمة فنبرأ إلى الله من كل من خالف كتابه وسنة نبيه وهذا جهد المقل بعد النظر الطويل والتردد الذي دام دهراً طويلاً في البحث عن الناقل للآنية التي فيها ضبة من ذهب أو فضة يسيرة عرفاً عن الأصل المتقرر ، ورحم الله علمائنا وحشرنا في زمرتهم آمين والله وأعلم 
{المسألة الرابعة} ومن الأصول المقررة في الشريعة ما نص الفقهاء رحمهم الله تعالى عليه بقولهم (الأصل براءة الذمة) وذلك أن الله تعالى لما خلق الذمم خلقها وهي بريئة من كل الحقوق ، سواءً من حقه أو من حق أحدٍ من المخلوقين ثم عمرها جل وعلا بما شرعه على لسان رسله ( فاشتغلت الذمة بذلك ، فمن ادعى شيئًا من حقوق الله التي تعمر بها الذمة فإنه مطالب بالدليل لأنه خلاف الأصل ، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وكذلك إذا ادعى شخص على شخص دينًا أو شيئًا من الحقوق فإنه بهذا الادعاء يعمر ذمة هذا الشخص بهذه الدعوى ، والأصل عدم إعمارها ، أي أن الأصل في ذمة المدعى عليه البراءة ، فلابد من الإتيان بالبينة الواضحة على مصداقية ذلك ، وإلا فالدعوى باطلة لاغية ؛ لأن الأصل براءة الذمة, والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فكل من أراد إعمار الذمة بشيء من الحقوق فإنه مطالب بالدليل والبينة على ذلك ؛ لأنه مخالف للأصل والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، وعلى ذلك حديث (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي ... )) ولما جاء الرجل يقول : إنه وجد على امرأته رجلاً ، قاله عليه الصلاة والسلام (( البينة أو حد في ظهرك )) ، وذلك لأن الأصل براءة الذمة ، وهذا الأصل ينتفع به القاضي جدًا ، والله أعلم .

{المسألة الخامسة} ومن هذه الأصول أيضًا قولهم ( الأصل بقاء ما كان على ما كان ) أي أنه إذا حصل شك في الحال الراهنة فانظر إلى الحالة السابقة ، فالأصل استمرار الحالة السابقة وبقاء حكمها ، فإن كانت الحالة السابقة منفية فهي الآن منفية لأنها هي ما كان ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، وإذا كانت الحالة السابقة مثبتة فهي الآن باقية على ثبوتها ، فالأصل بقاء ما كان على ما كان ، فما كان منتفٍ في السابق فهو منتفٍ الآن إلا بدليل ينفيه ، فمن أكل شاكًا في طلوع الفجر ثم تبين أنه قد طلع فلا شيء عليه ؛ لأن الأصل بقاء الليل ، ومن أفطر شاكًا في غروب الشمس فصومه باطل ؛ لأن الأصل بقاء النهار ، ومن نكح ثم شك في الطلاق فهو على نكاحه ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، ومن طلق وشك في الرجعة فهو لا يزال مطلقًا ؛ لأن الأصل بقاء الطلاق ، وإذا تطهر العبد وشك في الحدث فالأصل طهارته ، وإذا أحدث وشك في التطهر بعده فالأصل حدثه ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، ومن كان فاسقًا وشك في عدالته فالأصل بقاء فسقه ، ومن كان عدلاً وشك في فسقه فالأصل بقاء عدالته ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، والأصل بقاء الأصل حتى يرد الناقل فالفسق السابق ثابت الآن والعدالة السابقة ثابتة الآن حتى يرد ما ينقلنا عن هذه الأحوال إلى أضدادها ، ومن كان كافرًا وشك في إسلامه فالأصل بقاء كفره ، ومن كان مسلمًا وشك في كفره فالأصل بقاء إسلامه ؛ لأن ما كان ثابتًا في الحالة الماضية فهو ثابت في الحالة الراهنة, والأصل بقاء ما كان على ما كان ، والأصل هو الثبوت على الأصل حتى يرد الناقل ، ومن شك في حياته ممن مات دماغيًا فالأصل حياته حتى يرد ما ينقلنا عن ذلك الأصل بيقين ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل وهو الحياة حتى يرد الناقل ، وهو يقين موته ، وقد شرحنا المسألة بأدلتها في كتابنا (الأحكام الطبية) وإذا اختلفنا في شيء من الأحكام الشرعية هل هو منسوخ أم ليس بمنسوخ ؟ فالأصل عدم النسخ ؛ لأن هذا الحكم كان ثابتًا في الحالة الماضية ، فالأصل أنه ثابت الآن والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فالأصل ثبوته ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فلا حق لأحد أن يدعي أنه منسوخ إلا بالبينة الشرعية الصحيحة الصريحة ، ومن شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل لأن الأصل عدم الفعل في الماضي فنستصحبه في الحالة الحاضرة ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، ولا يثبت دخول شهر رمضان إلا بالرؤية أو الإتمام ، فإذا لم ير فلا نصوم ؛ لأن الأصل بقاء شعبان ، ولا يثبت خروجه إلا بالرؤية أو الإتمام ، فإذا لم ير فلا نفطر ؛ لأن الأصل بقاء رمضان ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، والفروع عليها كثيرة لكنني قد اشترطت على نفسي الاختصار ، وما مضى فيه كفاية إن شاء الله تعالى ، والله أعلى وأعلم .
{المسالة السادسة} ومن الأصول أيضًا قولهم ( الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ) وهذا أصل عظيم معتمد بالأدلة ، قال تعالى ( سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ ( فيدخل في ذلك كل ما على هذه الأرض وما فيها ، ومقتضى تسخيره لنا أن يكون حلالاً طاهرًا إذ الحرام والنجس ليس بمسخر لنا فلما أخبرنا ربنا جل وعلا أن ما في هذه الأرض مسخر لنا أفاد ذلك أنه حلال طاهر ، فمن زعم أن شيئًا من الأشياء حرام أو نجس فإنه يخرجه عن كونه مسخرًا لنا ، فعليه الدليل لأنه مخالف للأصل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وهذه الآية عامة في كل شيء إلا ما خصه الدليل ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، والأصل هو البقاء على الإطلاق حتى يرد المقيد ، ولا حق لأحدٍ أن يخصص شيئًا من عموم الأدلة إلا بدليل ولا يقيد شيئًا من إطلاق الدليل إلا بدليل آخر , وبناءً عليه ، فكل ما سكت الدليل عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو فهذه قاعدة عظيمة نافعة ، وقضية كلية جامعة ومقالة عامة واسعة يدخل فيها كل ما يسمى شيئًا فيدخل فيها سائر المعاملات والمأكولات والمشروبات والمركوبات والمخترعات وما على البر أو في البحر ، فالله تعالى أكمل لنا الدين وأتم الشريعة ولم يفرط في الكتاب من شيء ، ولم يترك الخلق سدى ، بل كل شيء يحتاجه العباد في المعاش والمعاد فقد شرع لهم ما يناسبه من الأحكام ، وما سكت عنه فليس ذلك نسيانًا منه ، وإنما عفو عفاه عن عباده ، فالحلال ما أحله الله تعالى في كتابه ورسوله ( في سنته ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله وبلغه الرسول (, وما سكت عنه فهو على الأصل المتقرر فيه وهو الحل والإباحة ، فمن ادعى حرمة شيء أو نجاسته فعليه الدليل ؛ لأنه ناقل عن الأصل ، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه فالأصل أن كل شيء سكت عنه النص فهو على أصل الإباحة حتى يقوم دليل بخلافه ، ولذلك قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ( وهذا يفيد أن سؤالهم عن هذه الأشياء قد يكون سببًا لتحريمها فنهوا عن ذلك ؛ لأنها عفو , وفي الحديث المتفق عليه (( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته )) وقد روى الدارقطني والطبراني في الكبير والبزار والبيهقي عن أبي الدرداء عن النبي ( قال (( ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئًا )) ثم تلا هذه الآية (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ أبو بكر السمعاني والنووي والحافظ الهيثمي والسيوطي والألباني ، وقال البزار : إسناده صالح , وقال تعالى ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ( فكل ما لم يبين الله ولا رسوله ( تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها ، فإن الله تعالى قد فصل لنا ما حرم علينا ، فما كان من هذه الأشياء حرامًا فلابد أن يكون تحريمه مفصلاً ، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الشارع ، فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه الشارع ولم يحرمه , وقال تعالى ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ( فهذا دليل على أن كل تحريم لم يرد فيه عن الشارع نص معتمد فهو من التحريم الذي لم يأذن به الله ، وما لم يأذن به الله تعالى فحقه الإلغاء والاطراح , وبناءً عليه فكل مطعوم فهو حلال إلا ما حرمه النص ، وكل مشروب فهو حلال إلا ما حرمه النص ، وكل ملبوس فهو حلال إلا ما حرمه النص ، وكل مركوب فهو حلال إلا ما حرمه النص ، وكل مفروش فهو حلال إلا ما حرمه النص ، وكل آنية فهي حلال إلا ما حرمه النص ، وكل حيوان فهو حلال إلا ما حرمه النص ، وكل شرط فهو حلال إلا ما حرمه النص ، وكل معاملة فهي حلال إلا ما حرمه النص ، وكل نبات فهو حلال إلا ما حرمه النص ، وكل مستخرجات الأرض أيًّا كان جنسها ونوعها فهو حلال إلا ما حرمه النص ، وكل مخترع حديث فهو حلال جائز إلا ما حرمه النص وكل زينة فهي حلال إلا ما حرمه النص ، وكل طيب أيًّا كان جنسه ونوعه فهو حلال إلا ما حرمه النص , بل نقول : إن كل ما على هذه الأرض أيًّا كان جنسه أو نوعه فهو حلال إلا ما حرمه النص , فالأصل في كل شيء الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل صحيح معتمد ينقلنا عن هذا الأصل ، فإن جاء المانع بالدليل الصحيح الصريح الموجب للانتقال عن هذا الأصل انتقلنا وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , فتفكر أيها الأخ المبارك في عظمة هذا الأصل وكم يندرج تحته من الفروع التي لا تحصى كثرة ، وهذا يفيدك أهمية التقعيد والتأصيل والضبط ، وهو ما ننادي به بأعلى أصواتنا ، والله أعلم .
{المسالة السابعة} ومن ذلك قولهم ( الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف أو قرينة فيفيد ما تفيده القرينة ) ، والأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه , وبالنظر في الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول الصحيح وجدنا أنه يفيد الوجوب ، والأدلة مذكورة في كتابي ( تحرير القواعد ومجمع الفرائد ) وخلاصتها أن كل أمرٍ ورد في الكتاب والسنة فإنه يفيد الوجوب إلا ما صرفه الدليل عن هذا الأصل إلى شيء آخر ، فيكون تابعًا لما تفيده هذه القرينة ، وليس من الصوارف اتفاق الجمهور على خلاف الأصل فإن هذا لا يصلح أن يكون صارفًا للأمر عن بابه إلى الندب كمسألة انتقاض الوضوء من لحم الإبل ، فإن الأمر الوارد فيه هو قوله (( توضؤا من لحوم الإبل )) وفي الحديث الآخر (( نعم فتوضأ من لحم الإبل )) والجمهور من المالكية والحنفية والشافعية يرون الاستحباب والحنابلة يرون الوجوب والحق معهم ، لأنه أمر والأمر يفيد الوجوب , وكذلك الأمر في قوله (( فليغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثًا )) فإنه يفيد الوجوب على القول الراجح وإن كان الجمهور يرون أنه يفيد الاستحباب , وكذلك قوله (( وكل مما يليك )) فإنه يفيد الوجوب وإن كان الجمهور يرون أنه يفيد الاستحباب ، والأمثلة كثيرة , فإذا لم يأت الجمهور بقرينة شرعية صارفة للأمر عن بابه الأصلي الذي هو الوجوب إلى باب الاستحباب فإن قولهم لا يصلح أن يكون صارفًا له عن الوجوب ، فانتبه لهذا , وبناءً عليه فأي مسألة ورد فيها أمر من الكتاب أو السنة وثبت خلاف العلماء فيها بين قائل منهم بالاستحباب وبين قائل بالوجوب ، فالزم جادة من قال بالوجوب ؛ لأن الأصل معه واطلب دليل القائلين بالاستحباب ، فإن رأيته صالحًا لصرف الأمر عن بابه إلى الاستحباب فانتقل إليه وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل وأضرب لك ثلاثة أمثلة على أوامر قد صرفت من الوجوب إلى الاستحباب حتى تتعرف على كيفية التخريج على هذه القاعدة :
المثال الأول : ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( أنه قال : قال رسول الله ( ((توضئوا مما مست النار)) فقوله ( توضئوا ) أمر والأصل فيه أنه يفيد الوجوب , لكن وجدنا من الأدلة ما يصرفـه ن بابه إلى الاستحباب وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما:- أن النبي ( أكل كتف شاةٍ ثم صلى ولم يتوضأ . متفق عليه , فعلمنا بذلك أن الأمر في قوله ( توضئوا ) ليس على بابه الذي هو الوجوب وإنما هو للاستحباب , والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن الجمع فلا يقال إن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول ؛ لأنه إذا أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ والجمع بينهما ممكن ، فيكون الوضوء مما مست النار من المستحبات لا من الواجبات , وقد تقرر في القواعد : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب .
المثال الثاني : قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ( فقوله ( وَأَشْهِدُوا ( أمر ، والأصل فيه أن يفيد الوجوب ، لكن وجدنا من الأدلة ما يصرفه عن بابه الأصلي إلى الاستحباب ، وهو أنه ثبت عن النبي ( مبايعات كثيرة ولم يشهد فيها ، كاشترائه جمل جابر كما في الصحيحين ، وتوكيله بعض الصحابة باشتراء شاة فاشترى شاتين وباع شاة فجاء بها ولم يأمره بالإشهاد وأقره على بيعه وشرائه هذا , وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر ( أنه النبي ( بايع عبدًا ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي ( (( بعنيه )) فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأل (( أعبد هو )) ؟ ولم يذكر إشهادًا ، وغير ذلك من الأدلة ، مما يفيد أن الأمر بالإشهاد ليس على بابه الذي هو الوجوب وإنما هو للاستحباب ولو لم ترد هذه الأدلة لقلنا إن الإشهاد على المبايعات من الواجبات ، ولكن لما ورد الصارف انتقلنا معه ، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .

المثال الثالث : ثبت عنه ( أنه قال (( صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب )) متفق عليه ، فقوله (صلوا) أمر والأصل في الأمر الوجوب ، لكن ورد لنا ما يصرفه عن بابه إلى الاستحباب ، وهو قوله ( في آخر هذا الحديث (( لمن شاء )) وهذا فيه إثبات التخيير في هذه الصلاة ، فلو كانت واجبة لما كانت داخلة تحت اختيار العبد ، فلما وردت هذه القرينة الصارفة انصرفنا في هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ، ولو لم ترد لقلنا بالوجوب ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , ولولا خوف الإطالة لذكرت لك أكثر من ذلك ، ولكن قد اشترطت على نفسي عدم الإطالة ، وقد شرحنا القاعدة مستوفاة بأدلتها وفروعها في تحرير القواعد ومجمع الفرائد ، والله أعلم, والخلاصة أن يقال : إن كل الأوامر في الكتاب والسنة تفيد الوجوب إلا ما ورد له الصارف فإن ورد الصارف الصالح فانصرف معه وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل, والله أعلى وأعلم .
{المسألة الثامنة} ومن هذه الأصول قولهم ( الأصل في النهي التحريم إلا لصارف ) وهذا الأصل قد حصل فيه خلاف طويل ، ولكن ما اعتمدناه هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى , وقد ذكرنا أدلته في ( تحرير القواعد ) ويكفيك هنا دليل واحد وهو اتفاق الصحابة ( على أن النهي يفيد التحريم ، فقد كانوا ( يحملون النهي على التحريم ، وقد ثبت عنهم ذلك في وقائع كثيرة تفيد بمجموعها أنهم كانوا يفهمون من النهي التحريم , والخلاف في هذه المسألة حادث ، ولا عبرة به وإن طبل خلفه الأصوليون وسودوا به الصفحات ، فإنه ليس بشيء ، فإن فهم الصحابة ( أحب إلينا ، بل وإلى كل مسلم من فهم غيرهم , فأي نهي ورد في الكتاب والسنة فاحمله للتحريم فورًا إلا النهي الذي ورد له صارف شرعي صحيح معتمد صريح ، فإذا ورد الصارف المعتمد ، فنحن نقول بما اقتضاه هذا الصارف ، وإن لم يرد فإننا نبقى على الأصل في النهي وهو التحريم ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , وبناءً عليه ، فأي مسألة ورد فيها نهي من الكتاب أو السنة وثبت خلاف أهل العلم فيها بين قائل منهم بالتحريم وقائل بالكراهة ، فالزم جادة من قال بالتحريم ثم انظر في أدلة من قال بالكراهة ، فإن رأيتها صوارف صحيحة صريحة فقل بمقتضاها ، وإن لم تراها كذلك فاثبت على هذا الأصل ولا تتعداه ، ولا تظن أيها الأخ الحبيب المبارك أن قول الجمهور بالكراهة يعد من الصوارف ، بل الصوارف هي الأدلة الشرعية ، وأقوال العلماء يستدل لها لا بها , وبناءً عليه ، فالراجح تحريم مس الذكر باليمين حال البول وإن قال الجمهور بالكراهة والراجح تحريم الاستجمار بها وإن قال الجمهور بالكراهة ، والراجح حرمة التنفس في الإناء وإن قال الجمهور بالكراهة ؛ لأن ذلك ثبت به النهي الصحيح الصريح كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله ( (( لا يمسكن )) وفي رواية (( لا يمسنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء )) وهذه نواهي والأصل في النهي التحريم ، وأين الصارف بالله عليك عن التحريم إلى الكراهة ؟ وفي صحيح مسلم من حديث سلمان ( قال:- نهانا - يعني النبي ( - أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول أو أن نستنجي باليمين ... )) الحديث , وحقيقة هذا النهي التحريم ، ولا تغتر بقول من قال : إن كان النهي في باب الآداب ومحاسن الأخلاق فهو للكراهة ، وإن كان من باب العبادات فهو للتحريم ، فإنه تفريق لا دليل عليه ، وهل الآداب إلا عبادات ؟ وهل العبادات إلا آدابًا ، بل الشريعة كلها تدخل تحت باب الآداب ، إما الأدب مع الله ، وإما الأدب مع النفس ، وإما الأدب مع سائر المخلوقات ، وهل الشريعة إلا هذا ؟ فالحق الحقيق بالقبول هو أن كل نهي ورد في الكتاب والسنة فإن الأصل فيه التحريم إلا ما ورد له الصارف ، والأصل هو البقاء على هذا الأصل حتى يرد الناقل ، ومن باب التمثيل لا الحصر أضرب لك ثلاثة أمثلة فأقول :
المثال الأول : لقد صح عنه ( أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، والرجل بفضل المرأة وأن يغترفا جميعًا ، كما عند أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح , فهنا نهيان , الأول : نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل ، والأصل في النهي التحريم ، ولكن ورد له صارف وهو الإجماع ، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز ذلك ، ونقل الإجماع النووي وغيره من أهل العلم ، ومن المعلوم أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها , الثاني : اغتسال الرجل بفضل المرأة ، وهو الذي اشتد فيه الخلاف، وقد ثبت النهي عنه، ولكن ورد ما يصرفه ، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما:- أن النبي ( كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. رواه مسلم , ولأصحاب السنن:- اغتسل بعض أزواج النبي ( في جفنة ، فجاء يغتسل منها ، فقالت إني كنت جنبًا , فقال (( إن الماء لا يجنب )) حديث صحيح , وهذا صارف للنهي عن بابه إلى الكراهة التنزيهية ، ولو لم يرد ذلك الصارف لقلنا بالتحريم ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
المثال الثاني : لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله ( نهى أن يشرب الرجل قائمًا , فهذا نهي ، والأصل أن النهي يفيد التحريم ، ولكن ورد له صارف ، فقد ثبت عنه ( أنه شرب من قربة معلقة وهو قائم ، والحديث في الصحيح , وقال أبو داود في سننه  حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليًّا دعا بماء فشربه وهو قائم ، ثم قال :- إن رجالاً يكره أحدهم أن يفعل هذا وقد رأيت رسول الله ( يفعل مثل ما رأيتموني أفعله . وهو عند البخاري أيضًا , ويستفاد من هذا الفعل أن نهيه الأول ( ليس على بابه الذي هو التحريم ، وإنما هو للكراهة ، فيكون الشرب واقفًا مكروهاً, ولو لم يرد هذا الصارف لقلنا بالتحريم ؛ لأنه الأصل والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل والله أعلم .
{المسألة التاسعة} ومن هذه الأصول أيضًا قولهم : ( الأصل في الأحكام الشرعية التعميم ) وهذا لاشك فيه ، فإن كل حكم ثبت في حق النبي ( فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل ، وكل حكم ثبت في حث واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل ، وكل حكم نزل على سبب خاص فإنه يعمم بعموم لفظه لا بخصوص سببه ، فيدخل فيه صاحب القصة ومن كان بمنزلته واتصف بحالته ، والأصل عدم الاختصاص إلا بدليل ، فدعوى الخصوصية مخالفة للأصل والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , وبناءً عليه ، فإذا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم من الأحكام الشرعية هل هو عام أو خاص ، فالأصل عمومه إلا إذا قام دليل على الاختصاص ، ولذلك فما يقوله بعض العلماء ، من أن النبي ( إذا قال قولاً ثم فعل خلافه فإن هذا الفعل يكون من خصوصياته، هذا القول ليس بصحيح ، بل الصحيح أنه ( هو وأمته يستويان في الأحكام الشرعية إلا ما ورد الدليل الصحيح بأنه من خصوصياته ، ففعله ( إذا خالف الأمر فإنه من صوارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ، وإذا فعل فعلاً مخالفًا للنهي ففعله هذا صارف للنهي عن بابه إلى الكراهة ، وذلك لأن الأصل في الأحكام التعميم فلا يقصر شيء من الأحكام على شخصٍ أو طائفة إلا بدليل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , ومن باب التوضيح أضرب بعض الأمثلة على هذه القاعدة ولن أطيل فيها وإنما من باب الإشارة ، فأقول :
المثال الأول : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة رضاع الكبير على ثلاثة أقوال :- 

فمنهم من سد ذلك الباب مطلقًا ، وهم أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى ، واستدلوا بالأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين ، وجعلوا قصة سالم مولى أبي حذيفة من خصائص سالم ، فهذا الحكم الوارد في حديثه مخصوص به , ووسع فيها بعض أهل العلم وهم قليل ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، فقالوا : رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقًا ولو بلا حاجة أو ضرورة ، واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة ، وكلا القولين في قصور أو توسيع للدليل ولذلك فالأقرب إن شاء الله تعالى هو القول الثالث ، وهو أن رضاع الكبير مؤثر في حق من كانت حالته كحالة سالم مع أبي حذيفة وزوجته ، وهي حالة الحاجة الشديدة لتكرر دخول الرجل على النساء ، فلا هو ممنوع مطلقًا لثبوت النص به ، والأصل عدم خصوصية سالم به ؛ لأن الأصل في الأحكام التعميم ، ولا هو مفتوح مطلقًا ؛ لأن النبي ( إنما قاله لما شكت زوجة أبي حذيفة الحال للنبي ( وأنهم قد كبرا ويحتاجان إلى سالم لخدمتهما ، فقال ((أرضعيه تحرمي عليه)) والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، فلا ينبغي توسيع دلالة النص ولا القصور عنها ، والأصل في الكلام الإعمال لا الإهمال , وبناءً عليه ، فالراجح هو القول الثالث ، وقلنا ذلك لأن الأصل في الأحكام الشرعية التعميم، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله .
المثال الثاني : اختلف أهل العلم من أسيادنا أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز الاضطجاع في المسجد على قولين : فقيل : بالمنع ، وقيل : بالجواز , والقول الثاني هو الراجح بلا شك وعليه أدلة ومنها : أنه ( اضطجع مرة في المسجد ووضع رجله اليمنى على رجله اليسرى ، ولكن أبى المانعون الاستدلال بذلك وعده من جملة خصائصه ( ، ولكن هذه الدعوى غير نافقة ؛ لأن الأصل في الأحكام الشرعية التعميم ، وكل حكم ثبت في حقه ( فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل الاختصاص ، ولا دليل يدل على الخصوصية هنا ، فالواجب تعدية الحكم منه إلى غيره ؛ لأنه الأصل ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والله أعلم .
المثال الثالث : الآيات التي نزلت لأسبابٍ خاصة، كآية اللعان والظهار والكلالة ونحوها، فإنها وإن كانت قد نزلت لمعالجة هذه القضايا الخاصة إلا أن الأصل في أحكامها الشرعية التعميم، ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا تقصر على أصحابها وإنما الحكم فيها يتعدى إلى غيرهم ممن كان كحالهم واتصف بصفتهم، فآية الظهار يدخل فيها من نزلت فيه دخولاً أوليًا ويدخل فيها كل من كان كصفته، وآية اللعان يدخل فيها من نزلت دخولاً أولاً وكل من كان كصفته ، وآية الكلالة يدخل فيها من نزلت فيه دخولاً أوليًا وجمع من كان كصفته ، وهكذا يقال في سائر الآيات التي نزلت على أسبابٍ خاصة فإنه يقال : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالأصل في الأحكام الشرعية التعميم والأصل هو البقاء على هذا الأصل حتى يرد الناقل .
المثال الرابع : ويدخل تحت ذلك ضابطان من الضوابط الفقهية ، وهما , الأول : كل حكم شرعي يثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعًا إلا بدليل الاختصاص ، وكل حكم ثبت في حق النساء فإنه يثبت تبعًا في حق الرجال إلا بدليل الاختصاص , وبناءً عليه فالراجح سنية التورك للمرأة في الصلاة ذات التشهدين وسنية مجافاة اليدين عن الأرض والبطن ، إذ لا فرق بين الرجال والنساء في هذا ، والأصل في الأحكام التعميم ، والراجح جواز إمامة المرأة بالنساء وتكون وسطهن ، والراجح جواز أذانها وإقامتها للنساء بالقدر الذي يسمعهن ولكن لا تنصب مؤذنة لجمهور الناس . والأمثلة كثيرة , الثاني : كل حكم في الفريضة فإنه يثبت في النفل إلا بدليل الاختصاص ، وكل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص وذلك لأن الأصل في الأحكام التعميم والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والله أعلم .
{المسألة العاشرة} ومن ذلك أيضًا قولهم ( الأصل في مبطل العبادة الوقف على الدليل ) أي أنه لا يجوز كائنًا من كان أن يدعي أن هذا القول أو هذا الفعل مبطلٌ للعبادة إلا وعلى هذه الدعوى دليل شرعي صحيح صريح ؛ لأن المتقرر في القواعد أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي ، فلا يجوز أن يدعى بطلان عبادة بشيء بمجرد تقرره في المذهب فقط إن لم يكن عليه دليل صحيح صريح ، وذلك لأن الأصل عدم البطلان ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وإبطال الشيء من جملة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، فاستمسك بهذا الأصل فإنه عظيم جدًا ونافع حال النظر فيما ينص عليه الفقهاء في مفسدات العبادات ، ويدخل تحت هذا الأصل عدة ضوابط , فمنها قولهم : نواقض الوضوء توقيفية , وقولهم : مبطلات الصلاة توقيفية , وقولهم : مفسدات الصوم توقيفية , وقولهم : مفسدات الحج توقيفية , فالأصل في كل العبادات عدم الإبطال ومن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل ؛ لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه , وبناءً عليه فمس المرأة ليس من نواقض الوضوء على الراجح لعدم الدليل ، وأما المس المذكور في الآية فإنه يراد به الجماع وخروج الدم من غير السبيلين ليس من نواقض الوضوء لعدم الدليل ، بل ورد الدليل بأنه ليس بناقض ، والقهقهة في الصلاة ليست من نواقض الوضوء لعدم الدليل ، وكذلك القيء على القول الصحيح ، والرأي الراجح المليح ليس من جملة النواقض لعدم الدليل والأصل عدم الناقض وعلى مدعيه الدليل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وكذلك لو تكلم الإنسان في الصلاة ناسيًا أو جاهلاً الحكم ومثله يجهل فإنه لا مؤاخذة عليه ، فضلاً عن بطلان صلاته ، فإنه لا دليل على بطلانها بالكلام ناسيًا أو جاهلاً بل دلت الأدلة على حالة النسيان والخطأ من الحالات التي يعذر فيها الإنسان ، قال تعالى ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ( وقال عليه الصلاة والسلام (( إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) وورد ذلك الحكم صريحاً في حديث معاوية بن الحكم السلمي ( فإنه تكلم في الصلاة جاهلاً الحكم فلم يأمره النبي ( بالإعادة ، ولأن الأصل في العبادة المنعقدة بالدليل أنها لا تبطل إلا بالدليل ، وكذلك الإشارة المفهمة في الصلاة فإن القول الراجح فيها أنها ليست من مبطلات الصلاة ، فإنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ، فالقول بأنها مبطلة قول ليس عليه أثارة من علمٍ فضلاً عن كونه أصلاً مخالفًا لما ثبت من الأدلة الصحيحة الصريحة والتي تدل على أن الإشارة لا تبطل الصلاة وإن كانت مفهمة ، وقد شرطنا هذه المسألة في كتابنا ( إتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء ) وعلى كل حال فالأصل أن العبادة المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل ولا دليل لما ذهب إليه من أبطل الصلاة بالإشارة ، وحيث لا دليل فالأصل عدم البطلان ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , وكذلك يقال أيضًا في النحنحة والانتخاب في الصلاة ، فإن المذهب يبطل الصلاة بذلك ، والقول الصحيح في ذلك المسألة أن هذه الأشياء ليست مبطلة ؛ لأن مبطلات الصلاة توقيفية على الدليل ولا دليل يثبت ذلك ، بل قد ورد ما يفيد أنها ليست بمبطلة ، فعن علي ( قال- كان لي من رسول الله ( مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي . وفيه مقال وإذا لم يحتج بذلك فالحجة عدم ورود الدليل ؛ لأن الأصل عدم البطلان ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , وكذلك أيضًا فيما ذهب له بعض أهل العلم فيما أن من كرر الفاتحة في الصلاة فإنه صلاته تبطل ، وهذا قول باطل لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة ، ولا دليل يدل على هذا القول ، فهو إنتاج من صاحبه وليس عليه أثارة من علم ، وحيث لا دليل فالأصل عدم البطلان ، لأن ما انعقد بالدليل فإنه لا ينقض إلا بالدليل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , ومن العجائب ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن من سبح بإمامه فوق الثلاث بطلت صلاته ، وقد ذكر هذا المذهب أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى المصرية، وهذا عجب العجاب ولا أظن أحدًا يخالف في بطلانه ، وذلك لأنه ليس عليه أثارة من علم , ومفسدات الصلاة توقيفية والأصل عدم البطلان ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فلا يجوز لأحد أن يدعي مبطلاً من مبطلات الصلاة إلا وعلى هذا الادعاء دليل صحيح صريح ؛ لأن هذه المسائل من جملة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تضطر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح , وكذلك يقال أيضًا في مفسدات الصيام ، فإن العلماء اختلفوا في المذي على قولين ، والصواب ليس بمفسد لأنه لم يقم على الإفساد به دليل صحيح صريح ، والأصل عدم الإفساد ، فالصوم عبادة منعقدة بالدليل ، فلا تبطل إلا بالدليل , وكذلك يقال أيضًا فيما دخل إلى الجوف من منافذ غير معتادة ، فإنه ليس بمفسد للصوم ما لم يكن مغذيًا ، ومن زعم في قول أو فعل أنه مفسد للصوم فإن دعواه لا تقبل إلا بالبرهان الساطع والدليل القاطع ؛ لأن الأصل عدم البطلان ، والأصل هو البقاء على الأصل ، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل ؛ لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه, فتبين بذلك أن الأصل في العبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل ، والله أعلم . 
{المسألة الحادية عشرة} ومن ذلك أيضًا قولهم ( الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل ) ودليله قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( واسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام أفادته الاستغراق ، فيدخل في ذلك كل ما يسمى بيعًا ، فكل البيوع السابقة والتي اكتشفت في هذا الزمن والتي ستكتشف في الأزمان القادمة كلها حلال جائزة إلا ما أخرجه الدليل الصحيح الصريح من هذا الأصل ، فإذا اختلف العلماء في بيع ما هل هو جائز أو ممنوع ، فالأصل أن تبقى على الجواز وننظر في دليل المانعين ، فإن كان صالحًا للمنع فقل به ، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، ولا حق لأحدٍ كائنًا من كان أن يمنع شيئًا من المعاملات إلا ببرهان صحيح صريح ؛ لأن الأصل عدم التحريم ، والتحريم حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة والأصل براءة الذمة من هذا التحريم وعلى من يعمرها به إثبات هذه الدعوى بالدليل , وبناءً عليه فالمعاملات البنكية كلها على أصل الحل إلا ما دل الدليل على حرمته ، والمعاملات التي تدور بين التجار في المعارض والأسواق ونحوها كلها على أصل الحل إلا ما دل الدليل على حرمته ، ولا ينبغي أن نضيق على الناس في شيء وسعه الله عليهم , وبناءً عليه ، فالراجح جواز مسألة التورق وهي شراء السلعة بثمن مؤجل على أقساط شهرية متفق عليها بين الطرفين لبيعها على آخر بالثمن الحال للاستفادة من ثمنها ، وهي من المسائل المشهورة ، والحق فيها الجواز ؛ لأن هذا هو الأصل في المعاملات ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , والراجح أيضًا جواز مسألة بيع التأجير المنتهي بالتمليك ، ولا دليل يمنعها منها ، والتعليلات التي ذكرها بعض الفقهاء المعاصرين في المنع منها ليست مؤهلة لتخرج هذه المعاملة من حيز الحل إلى حيز التحريم ، ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عبارة في الاختيارات تشير إلى جواز ذلك وهي قوله ( ويجوز أن يجمع بين عقد البيع وعقد الإجارة ) وقد شرحت هذه المسألة في كتابي ( قواعد البيوع وفرائد الفروع ) وتوصلت فيها إلى الجواز جريًا على أصل الحل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل والراجح أيضًا جواز بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه لكن بنفس الثمن الذي اشتراه به ، حتى لا يربح فيما لم يضمن ، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره من المحققين ، وذلك لعدم وجود المانع ، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به الحجة ، فإذا اشتريت مثلاً سيارة بخمسين ألفٍ سلمًا ، وموعد السداد بعد سنة فيجوز لك أن تبيع هذه السيارة قبل استلامها ، ولكن بنفس القيمة ، أي بخمسين ألفًا فقط ، وعلى المانع من ذلك الدليل القاضي بالمنع ، فحيث لا دليل يمنع فالأصل الحل, والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , والراجح جواز بيع الأسهم وشرائها ما لم تكن مشتملة على شيء من الربا ؛ لأن هذه الأسهم شيء من الأشياء ، والأصل في الأشياء الحل ؛ ولأن بيعها وشراءها نوع معاملة ، والأصل في المعاملات الحل وعلى المانع الدليل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , والراجح في العينة التحريم لثبوت النهي عنها ، وبالجملة فالمعاملات المحرمة إما أن يكون تحريمها راجعًا إلى كونها داخلة تحت الغش والمخادعة ، وإما أن يكون تحريمها راجعًا إلى كونها داخلة تحت باب الغرر والجهالة ، والخارج عن هذه الأمور الثلاثة قليل جدًا , والراجح أيضًا جواز مسألة السفتجة ، وهي أن يقرضه في بلدٍ ويشترط عليه أن يكون سداده في البلد الفلاني وفيها خلاف ، ولكن الراجح جوازها واختاره الشيخ تقي الدين , وعلى ذلك فقس ، فأي معاملة لم يرد في تحريمها دليل معتمد صحيح صريح ، فالأصل حلها ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والله أعلم . ومن باب الفائدة أذكر لك بعض المعاملات المحرمة مع أدلتها للتدريب على التخريج على هذه القاعدة ، فأقول :
منها : بيع الغرر ، وهو مجهول العاقبة ، لحديث أبي هريرة :- أن النبي ( نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم ، واحفظ هذه القاعدة ( كل معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فهي باطلة ) .
ومنها : بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه ، لقوله ( (( لا يبع بعضكم على بيع بعض )) متفق عليه ، ومن المعلوم أن الشراء في معنى البيع والعلة فيهما واحدة .
ومنها : البيع بعد نداء الجمعة الثاني لمن يلزمه حضور الجمعة ، لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ( .
ومنها : بيع الملامسة والمنابذة لحديث أبي هريرة ( :- أن النبي ( نهى عن الملامسة والمنابذة . متفق عليه ، والمنابذة أن يقول أحدهما للآخر أي شيء نبذته إلي فهو عليك - أو عليَّ - بكذا  والملامسة أن يقول : أي شيء لمسته فهو عليك - أو عليَّ - بكذا ، ويدخل تحت ذلك لو قال : بعتك عبدًا من عبيدي أو شاةً من هذا القطيع ، وذلك لأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلومًا برؤية أو وصف .
ومنها : بيع الحصاة لحديث (( أن النبي ( نهى عن بيع الحصاة )) وهي أن يقول أحدهما للآخر خذ هذه الحصاة وارم بها ، فحيث بلغت ، أو يقول : فأي شيء وقعت عليه فهو عليك - أو علي- بكذا وكذا ، وعلة النهي أنه ن بيع الغرر .
ومنها : بيع حبل الحبلة ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :- كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم رسول الله ( عن ذلك . متفق عليه .
ومنها : بيع المبيع قبل قبضه القبض العرفي في مثل هذه السلعة ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( (( من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه )) قال ابن عباس :- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام . والله تعالى أعلى وأعلم .
{المسألة الثانية عشرة} ومن هذه الأصول أيضًا قولهم ( الأصل في الشروط المعاملات الحل إلا بدليل ) ويعنون بذلك أن كل شرط تفوه به المتعاقدان أو أحدهما ، فالأصل أنه شرط مقبول لازم إلا الشرط الذي يخالف شريعة الله تعالى ، وذلك لحديث (( المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً )) حديث حسن .فلا يجوز إبطال شيء من الشروط إلا الشرط الذي يخالف نصًا شرعيًا ، وهذا أصل معتمد عند أبي العباس وغيره من المحققين رحمهم الله تعالى والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وفي حديث بريرة رضي الله عنها أبطل النبي ( اشتراط الولاء لأنه قد ورد في بطلانه الدليل الخاص وهو قوله (( إنما الولاء لمن أعتق )) فالشروط المخالفة للشريعة باطلة وإن كانت مائة شرط , وبناءً عليه فالراجح جواز البيع إذا علق على شرط مستقبلي كبعتك إن جاء زيد أو رضي ، ونحو ذلك ، ومن أبطله فإنه لا حجة معه إلا تعليلات عليلة لا وجه لها في بيع واحد ، حيث لا مانع من ذلك ، والأصل الجواز ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , المهم أن هذه الشروط لا تكون مخالفة لشيء من الشريعة ، والراجح جواز اشتراط سكنى الدار المباعة مدة معلومة ، لحديث :- نهى عن الثنيا إلا أن تعلم , والراجح جواز اشتراط حملان الدابة المباعة إلى مسافة مقدرة معلومة لحديث جابر في الصحيحين وفيه:- واستثنيت حملانه إلى المدينة ...الحديث . ولو لم ترد هذه الأدلة الخاصة لقلنا بالجواز ؛ لأن الأصل في الشروط الحل ولا ناقل عن هذا الأصل ، فالأصل الثبوت عليه , والراجح جواز اشتراط تأجيل السداد في القرض خلافًا للمذهب ، وقول المذهب مرجوح في هذه المسألة , والراجح الجواز واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ، إذ لا مانع منه ، والأصل الحل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , والراجح جواز اشتراط العتق أي أن يبيعه عبدًا ويشترط عليه أن يعتقه وإذا باعه أمةً واشترط عليه أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن ، فهو شرط صحيح لا غبار عليه ، فإن قبل به المشتري لزمه ، وإن لم يقبله فليترك الشراء ، والمانع من مثل هذه الشروط لا دليل معه, وإنما هي تعليلات عليلة ، وقياسات مصادمة للنص ، فكل شرط لم يرد في الكتاب ولا في السنة المنع منه ، فهو شرط صحيح معتمد ، فإذا اتفقا عليه فإنه يكون ملزمًا ، ويثبت لمشترطه حق الفسخ إذا لم يوف الآخر المشروط عليه بذلك ، والله أعلم .

{المسألة الثالثة عشرة} ومن ذلك أيضًا قولهم ( الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه ) , وهذا يقضي بأن كل شيء خلقه الله تعالى على وجه هذه الأرض فإنه يصح بيعه إن كان له نفع مباح فإنه مسخر لنا بالنص ، ومقتضى تسخيره لنا جواز الانتفاع به ، ومن الانتفاع به بيعه وشراؤه وبناءً عليه ، فمن أخرج عينًا من الأعيان التي لها نفع مباح عن هذا الأصل فإنه مطالب بالدليل المخرج لها عنه ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فكل عين قد اختلف العلماء في جواز بيعها ، فالأصل أن تبقى في وصف من أجاز لأنه الأصل إلا إذا جاء مدعي المنع بالدليل الصحيح الصريح ، فإن جاء به فأهلاً وسهلاً ، وإن لم يأت بدليل يصدق دعواه فقوله مردود عليه ، فالحمر يحرم بيعها لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت :  لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي ( فقال (( حرمت التجارة في الخمر )) متفق عليه , والميتة والخنزير والأصنام يحرم بيعها أيضًا لورود النص بذلك ، فعن جابر ( قال : سمعت رسول الله ( وهو بمكة عام الفتح يقول (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )) فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال (( لا ، هو حرام )) ثم قال رسول الله ( عند ذلك (( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه )) متفق عليه , والكلب أيضًا يحرم بيعه ، فعن أبي مسعود ( قال (( نهى رسول الله ( عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )) متفق عليه , وكذلك التصاوير التي فيها روح لا يجوز بيعها أيضًا ، فعن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي ، وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ( ، سمعته يقول (( من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدًا ... )) الحديث ، متفق عليه  وفي الحديث (( أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورين )) وقد تقرر في القواعد أن الشارع إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ، وقد ورد به الحديث المعروف , وكذلك يحرم بيع الزرع قبل اشتداد سنبله والثمر قبل بدو صلاحه ، ففي حديث أنس بن مالك ( عن النبي ( : أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ، قيل : وما يزهو ؟ قال : (( يحمارَّ أو يصفار )) رواه البخاري .
وعنه ( :- أن رسول الله ( نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ...الحديث . متفق عليه , وعن ابن عمر رضي الله عنهما :- أن رسول الله ( نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري . رواه مسلم , وكذلك بيع الهرة أيضًا لا يجوز لثبوت النهي ، فقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة ( :- أن النبي ( نهى عن بيع الهرة )) حديث صحيح , وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير قال : سئل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن بيع الكلب والسنور فقال :- زجر النبي ( عن ذلك , واختلف أهل العلم في بيع المصحف ، والصحيح جوازه وليس مع المانع دليل يعتمد عليه ، وحيث لا دليل فالراجح الجواز لأنه الأصل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , ومما يحرم بيعه أيضًا عسب الفحل ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :- نهى رسول الله ( عن عسب الفحل . رواه مسلم وحسب الفحل أي ماؤه ، والمقصود أجرة جماعه , فالأعيان كلها يجوز بيعها إن صح نفعها إلا ما ورد الدليل الصحيح الصريح بالمنع منه فتخرج هذه العين بذاتها فقط ، ويبقى ما عداها على الأصل لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والله أعلم .
{المسألة الرابعة عشرة} ومن هذه الأصول أيضًا قولهم ( الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا بدليل ) فأي خلاف حصل في حيوان هل هو حلال أم لا ؟ فالأصل فيه الحل والإباحة إلا ما أخرجه الدليل ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا ( وقال تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ( فلا يجوز تحريم شيء من الأطعمة إلا بدليل، قال تعالى ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ( وقال تعالى  ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ( فكل طيب فهو حلال ، قال تعالى ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ( وحصر الحلال يصعب، ولكن تحريم الأطعمة يرجع إلى عدة أمور: الأول : كونه من ذوات الأنياب أو المخالب فعن ابن عباس ( قال (( نهى رسول الله ( عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلبٍ من الطير )) رواه مسلم , فالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والهرة والكلب والتمساح ونحوها كلها لا يجوز أكلها ؛ لأنها من ذوات الأنياب العادية بنابها على فريستها ، والصقر والبازي والنسر والعقاب وما يسميه العامة بـ ( الخصيفي ) ونحو ذلك ، كلها محرمة لأنها من ذوات المخالب التي تعدو بمخلبها على فريستها .

 الثاني : كل نجس فهو حرام ، فما كان نجسًا من الأطعمة فإنه حرام  قال تعالى ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ( والنجس من الخبائث فيكون حرامًا وقال تعالى ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ( فالميتة حرام والدم المسفوح حرام ولحم الخنزير حرام لأنها من جملة النجاسات ، قال تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ( والكلب حرام لنجاسته وهي علة ثانية ، فالكلب حرام لأنه نجس ولأنه من ذوات الأنياب ، والحمر الأهلية حرام أيضًا لأنها نجسة ، ففي الصحيحين عن أنس أن النبي ( أمر أبا طلحة فنادى : (( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس )) ويلحق بالميتة ما قطع منها وهي في حياتها ، لحديث أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله ( (( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) رواه أبو داود وغيره بسندٍ صحيح ، ولكن يستثنى من تحريم الميتة والدم شيئان : الكبد ، والطحال ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( (( أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال )) رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى , واختلف أهل العلم في الجلالة والراجح أنها حرام إلا إذا حبست ثلاثًا وعلفت الطاهر ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ( عن لحوم الجلالة وألبانها . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسندٍ صحيح . وعنه ( قال : نهى رسول الله ( عن الجلالة في الإبل : أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها . رواه أبو داود بسندٍ صحيح . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا . رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. الثالث : كل ما نهى عن قتله فهو حرام ، وكل ما أمر بقتله فهو حرام ، وهذا ضابط مفيد ، فأي شيء أمر الشارع بقتله فهو حرام لأنه لم يأمر بقتله إلا لعظم فساده وشدة جبنه إما خبثه إما الحسي وإما المعنوي ، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ( (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ، الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور )) فلما ثبت وجوب قتلها فإنه يحرم أكلها , وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله (  (( اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب )) حديث صحيح . وفي الصحيح من حديث أبي هريرة : أنه ( أمر بتقل الوزغ ...الحديث . فالوزغ إذًا يحرم أكله لأنه مأمور بقتله ، وما أمر بقتله فيحرم أكله , والصيد في الحرم يحرم صيده ، فيحرم عليه أكله ؛ لأن ما نهي عن قتله فإنه يحرم أكله ، لأنه لن يأكله إلا بقتله ، فمعاملة له بنقيض قصده فإنه يُحرَّمُ عليه ، والله أعلم . 
الرابع : ما كان مشتملاً على ضرر كالأشياء السامة كالسمك السام ، والوزغ ، والعقارب  والحيات السامة وبعض الأزهار والنباتات السامة ، والثمار السامة ، ونحو ذلك ، فكله حرام لعموم قوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ( وقال تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( وقال تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ( وهذه الأشياء خبيثة خبثًا معنويًا لما تشتمل عليه من الضرر ، فمن يتناول شيئًا منها فإنه يعين على قتل نفسه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام (( من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فها خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن تحسى سمًا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا )) .
الخامس : أن يكون ذلك الشيء مسكرًا ، فإن كل مسكر فهو حرام على أي صفة كان ذلك  فالخمر وغيره من سائر المسكرات حرام ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( فالخمر حرام كلها بكل أشكالها ومختلف صورها ، سواءً كانت سائلة أو جامدة ، مأكولة أو مشمومة ، كل ذلك يحرم لأنه داخل تحت قاعدة تحريم المسكرات ، والله أعلم .
السادس : أن يكون مملوكًا للغير إذا لم يأذن لك ذلك الغير بتناوله ، ويستدل عليه بالأدلة العامة المحرمة لملك الغير ، كقوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ( وقال عليه الصلاة والسلام (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام... )) الحديث ، متفق عليه . فالطعام المغصوب حرام ، والمسروق حرام ، والمنتهب حرام ، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بعض الأطعمة ، والواجب عليك أن تقف موقف منع التحريم إلا أن يثبت في حرمتها دليل شرعي صحيح صريح ويوضح هذا الأصلان بعده ، والله أعلم .
{المسألة الخامسة عشرة} ومن ذلك أيضًا قولهم : (الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بناقل) فكل حيوان على وجه هذه الأرض أيًّا كان جنسه ونوعه وشكله وطوله وقصره ، فهو حلال مباح إلا ما صح به النص ، فإذا اختلف أهل العلم في حيوانٍ ما فالأصل فيه الحل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فإذا لم يكن دليل المانع منه صالحًا للاحتجاج به فالأصل الجواز .
فقد اختلف العلماء في الخيل والراجح الجواز لعدم وجود الدليل المانع ، بل ورد الدليل الخاص بجوازها ، فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر ( قال : (( نهى رسول الله ( يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل . ورواه مسلم بلفظ: وأذن في لحوم الخيل . وفي رواية عن جابر قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله ( عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. رواه أبو داود ، وفي لفظ عند البيهقي والدارقطني في سننهما : أنهم كانوا يأكلون على عهد رسول الله ( لحوم الخيل . وعن أسماء رضي الله عنها قالت : نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ( فأكلناه . متفق عليه . والأصل في الحيوانات الحل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.
واختلف أهل العلم أيضًا في حمار الوحش والراجح الجواز ؛ لأنه الأصل ، ولم يأت المانع بدليل يصح أن يكون مخرجًا له عن الأصل المتقرر ، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، بل ورد الدليل الخاص بجوازه ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي قتادة ( قال : قلت يا رسول الله ، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة ، فقال للقوم ((كلوا)) وهم محرمون , وعن الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي ( حمارًا وحشيًا وهو محرم فرده عليه فلما رأى ما فيه وجهه قال (( إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم )) ، والحديث في الصحيح ، وهذا التعليل يفيد أصل الجواز ، ولكن المانع إنما هو الدخول في الإحرام ، فلو كان حرامًا أصلاً لما كان لهذا التعليل فائدة , وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : أكلنا زمن خيبر الخيل والحمر الوحش ونهانا النبي ( عن الحمار الوحشي .
واختلف العلماء أيضًا في الضبع ، واشتد الخلاف فيه ، ولكن الحق في الضبع أنه حلال ، فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن ابن أبي عمار وهو ثقة عابد قال : قلت لجابر : الضبع صيد هي ؟ قال : نعم . قلت : آكلها ؟ قال : نعم . قلت : أقاله رسول الله ( ؟ قال : نعم . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ولفظ أبي داود عن جابر قال : سألت رسول الله ( عن الضبع فقال (( هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم )) ولأن الضبع حيوان والأصل في الحيوان الحل والإباحة ، ولا دليل يخرجها عن هذا الأصل ، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فإن قلت : أوليس سبعًا ؟ قلت : بلى ، ولكن أدلة تحريم كل ذي ناب من السباع عامة ، وأدلة جواز الضبع خاصة ، وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام ، والله أعلم .
واختلفوا أيضًا في الثعلب ، والراجح تحريمه ، فإن قلت : ولماذا أخرجته من الأصل ؟ فأقول : لأنه سبع يعدو بنابه ، وقد تقرر عندنا أنا ما أخرجه الدليل فإنه لا يحكم عليه بالأصل ، فالثعلب سبع ، فهو يدخل في عموم الأدلة المحرم لكل ذي نابٍ من السباع ، وقد تقرر في الأصول أن الأصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل .
واختلف العلماء أيضًا في الدب ، والراجح أنه محرم أيضًا ؛ لأن له نابًا يعدو به على الناس والبهائم  فيدخل من الخبائث ، لأنه يأكل الجيف والقاذورات ، فهو لا يدخل في حد الطيبات ، فحيث ورد الدليل الذي يخرجه عن الأصل فإننا نقول به .
واختلف أهل العلم في الهر والراجح المنع ؛ لأنه من السباع .
واختلف العلماء في ابن آوى والراجح المنع ؛ لأنه من السباع .
واختلف العلماء في ابن عرس والراجح المنع ؛ لأنه من السباع .
واختلف العلماء في الوبر والراجح الجواز ، لعدم الدليل المانع ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
واختلفوا في اليربوع والراجح الجواز ، لعدم الدليل المانع ، بل ورد عن عمر أنه جعل في اليربوع جفرة كما رواه البيهقي في سننه الكبرى ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولو لم يرد ذلك لقلنا بالجواز أيضًا ؛ لأن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل .
واختلفوا أيضًا في الأرنب ، والراجح الجواز ، فعن أنس ( قال : أنفجنا أرنبًا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأخذتها فجئت بها أبا طلحة فذبحها ، فبعث بوركها إلى النبي ( فقبلها )) متفق عليه ولأن الأصل في الحيوانات الحل ، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
واختلفوا في أكل الضب ، والراجح الجواز ؛ لأنه الأصل ، ولم يأت المانع منه بدليل يصلح أن يكون مستندًا للتحريم ، بل ورد الدليل الخاص بالجواز ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :  دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ( بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله ( ، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله ( بما يريد أن يأكل ، فرفع رسول الله ( يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال (( لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه )) قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله ( ينظر )) متفق عليه , وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ( قال (( الضب لست آكله ولا أحرمه )) رواه البخاري، وفي رواية لمسلم (( كلوا فإنه حلال ، ولكنه ليس من طعامي )) .
واختلفوا في القنفذ ، وفيه تفصيل ، فأما البحري منه فهو جائز لعموم الأدلة ، وأما البري فإنه مستقذر ولا تقبله النفوس ، ولكن لا أعلم دليلاً بمنعه ، والنص الوارد فيه ضعيف ، فمن قوي على أكله فلا مانع ؛ لأن الأصل الحل ، والله ربنا أعلى وأعلم . والفروع كثيرة ، وإنما المقصود التنبيه على رؤوس المسائل فقط ، والله أعلم .
{المسألة السادسة عشرة}
ومن ذلك أيضًا قولهم ( الأصل العدم ) وهذا فيما كان معدومًا بالأصالة ، فإذا حصل شك أو تردد أو خلاف في وجوده ، فالأصل أنه باقٍ على حالته الأولى وهي العدم ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، إلا إذا جاء مدعي ثبوته ببينة واضحة وحجة ظاهرة على ثبوته فأهلاً وسهلاً ، وإلا فالأصل هو البقاء على العدم ، فمن شك هل فعل أو لم يفعل ، فالأصل أنه لم يفعل ، لأن الأصل العدم .
وبناءً عليه فإذا اختلف البائع والمشتري في شرط فأحدهما ينفيه والآخر يثبته ، فالقول قول النافي بيمينه ، لأن النافي جارٍ على الأصل والجاري على الأصل لا يطالب بالدليل ، وقد تقرر أن الأصل في هذا الشرط العدم فنبقى على ذلك حتى يرد الناقل ، ومخالف الأصل عليه الدليل ؛ لأن الدليل يطلب من الناقل لا من الثابت عليه .
وكذلك لو اختلفا في صفة في المبيع فالقول قول من ينفيها بيمينه ؛ لأن الأصل عدم اشتراطها والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وكذلك من ادعى تعبدًا لا دليل عليه فعليه البينة المثبتة لصحة هذه الدعوى ؛ لأن الأصل عدم هذا التعبد ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
وكذلك لو اختلفا في أصل وجود الدين أو مقداره ، فالقول قول من ينفيه بيمينه ، والقول قول نافي الزيادة بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الدين ، ولأن الأصل في هذه الزيادة المدعاة العدم ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
وكذلك إذا ادعى أحد على أحدٍ حقًا في ذمته وكذبه الآخر فالقول قول المدعى عليه بيمينه ؛ لأن الأصل خلو ذمته من هذا الحق ، والواجب هو البقاء على هذا الأصل حتى يرد الناقل .
وكذلك من شك هل صلى أم لم يصلِّ ؟ فالأصل أنه ما صلى؛ لأن الأصل عدم الصلاة، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
ومن كان متطهرًا وشك هل أحدث ، فالأصل عدم الحدث فهو باقٍ على يقين طهارته ، والعكس بالعكس .
ومن شك هل وقع الحجر في المرمى أم لا ؟ فالأصل عدم الوقوع ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، ما لم يكن عنده غلبة ظن فيبنى عليها كما قررناه في رسالة وجوب العمل بغلبة الظن .
ومن شك في تعبدٍ يطلب فيه العدد كصلاة أو سعي أو طواف أو رمي وليس عنده غلبة الظن فالأصل هو إسقاط القدر الذي حصل الشك فيه ؛ لأن الأصل فيه العدم ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
ومن نقل إليك خبرًا عن أحدٍ يوجب فسقه أو تبديعه ونحو ذلك ، فالواجب التثبت من هذا الخبر لأن الأصل العدم حتى يرد الناقل عنه بيقين ، والأصل براءة ذمة المنقول من هذه الأحكام, والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
وإذا شك في السبب الموجب للتطليق فالأصل عدمه ، فهو على يقين نكاحه ، ومن حلف على يمين وحنث فيها ، ثم نسي هل كفر أم لم يكفر ؟ فالأصل عدم الكفارة ؛ لأن الأصل العدم والأصل هو البقاء حتى يرد الناقل .
ومن فاتته صلاة أو صيام ثم شك مع تطاول العهد هل قضاها أم لا ؟ فالأصل عدم قضائها فالواجب عليه أن يقضيها الآن لأن الأصل هو بقاؤنا على عدم القضاء حتى يرد الناقل؛ ولأنه المتيقن ، وقد تقرر في القواعد أن الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا لا ينقض بشكٍ عارض، وبه تعلم أن كل شيء كان معدومًا ، فالأصل عدمه إذا حصل الشك في وجوده ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والله أعلم .
{المسألة السابعة عشرة} ومن ذلك أيضًا قولهم ( الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ) فإذا وقع شيء من الحوادث وتجاذبه وقتان سابق ولاحق ، فألحق هذا الأمر الذي حدث بأقرب وقت يمكن أن يضاف إليه ، ولا تضفه إلى زمن بعيد عنه إلا إذا تحققت الإضافة له بيقين ، وإلا فالأصل إضافته إلى أقرب وقت سبقه ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
وبناءً عليه فلو استيقظ من نومه وتوضأ ثم صلى ثم رأى في ثوبه منيًا وشك هل هذا المني خرج في النومة الأخيرة التي قد استيقظ منها الآن أم كان فيما سبقها ؟ فهذا المني شيء حادث وتجاذبه وقتان بعيد وقريب ، فيضاف إلى أقرب أوقاته فيقال له : اغتسل وأعد صلاتك التي صليتها بعد آخر نومة فقط ؛ لأن الأصل هو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، والأصل هو البقاء على هذا الأصل حتى يرد الناقل .
وكذلك لو أن رجلاً تزوج نصرانية فمات ، فجاءت وقد أسلمت وقالت : أسلمت قبل موته وقال الورثة : بل أسلمت بعد موته ، فإسلامها هذا يتجاذبه وقتان بعيد وقريب ، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، فالقول هنا قول الورثة بيمينهم إلا إذا جاءت ببينة تثبت أنها أسلمت قبل موته ، وقدمنا قول الورثة لأنه أقرب الأوقات إلى دعواها الإسلام ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
وكذلك لو اعتدى رجل على حامل فضرب بطنها وسقط جنينها حيًا حياة كاملة بلا ألم ، وعاش بعد الضربة فترة من الزمن كيوم مثلاً أو يومين ثم مات ، فموته هذا يتجاذبه وقتان بعيد وقريب والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، فلا دية على الضارب ؛ لأننا ألحقنا موت الجنين بأقرب أوقاته .
وكذلك لو توضأ رجل من ماء بليل وصلى ثم جاءه بعد زمن فرآه متغيرًا وشك هل كان متغيرًا من قبل أو تغير بعده؟ فهذا التغير له وقتان بعيد وقريب، والأصل إضافته إلى أقرب أوقاته فوضوءه وصلاته السابقة صحيحة لا شيء عليه فيها، ويضاف هذا التغير إلى أقرب أوقاته .
وكذلك لو صلت امرأة صلاة العصر مثلاً وبقيت فترة من الزمن ثم دخلت الخلاء فرأت دم حيض في سراويلها ، وشكت هل نزل الدم قبل الصلاة أم بعدها ؟ فنزول الحيض شيء حادث له وقتان بعيد وهو ما قبل الصلاة ، وقريب وهو ما بعد الصلاة ، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته فصلاتها العصر صحيحة ولا شيء عليها ، ويضاف خروج الحيض إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد الصلاة ، والأصل هو البقاء على هذا الأصل المتقرر حتى يرد الناقل .
وكذلك لو تبايعا شيئًا ثم وجد المشتري فيه عيبًا فاختلفا ، فقال البائع : إنما حصل العيب عندك أي بعد الشراء ، وقال المشتري بل كان العيب موجودًا عندك أي قبل الشراء ، ولا بينة لأحدهما فالأصل إضافة هذا البيع إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد الشراء ؛ لأنه الأقرب له ، ولا شيء ينقلنا عن هذا الأصل ، فيكون المقدم قول البائع بيمينه ، ما لم يأت المشتري ببينة تثبت خلاف ذلك والله أعلم .
وكذلك لو أنه رمى صيدًا فأصابه ولكنها إصابة غير مُوَحِّيَة - أي قاتلة - وبعد يوم وجد هذا الصيد غارقًا في الماء ، وقد مات ، فموت الصيد هذا له وقتان ، إما أن يكون بالرمية الأولى ووقتها سابق ، وإما أن يكون قد مات بسبب ارتطامه وغرقه في الماء وهو الوقت القريب، وبناءً على هذه القاعدة فإننا نضيف هذا الموت إلى أقرب أوقاته وهو اصطدامه بالماء وغرقه فيه ، فيكون حرامًا وعليه حديث عدي مرفوعًا : (( وإن وجدته غارقًا في الماء فلا تأكل ... )) الحديث .
وكذلك لو تزوج امرأة وخلا بها وبعد فترة من خلوته بها خرج وادعى أنها كانت ثيبًا ، فهي دعوى باطلة لأن الثيوبة أمر حادث ، والأصل في الأمور الحادثة إضافتها إلى أقرب أوقاته ، وأقرب أوقاتها هو هذه الخلوة ، فتضاف إليه ، وهذا هو الأصل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل . والفروع كثيرة ، وإنما المقصود الإشارة ؛ لأننا اشترطنا على أنفسنا عدم الإطالة ، والله ربنا أعلى وأعلم . 
{المسألة الثامنة عشرة} ومن ذلك أيضًا قولهم ( الأصل بقاء العموم على عمومه حتى يرد المخصص ) فإذا ورد الدليل العام من الكتاب والسنة ، فالأصل أن يبقى على عمومه ، ولا يجوز لأحدٍ أن يخصص منه فردًا من الأفراد بحكم يخالف حكم العالم إلا بدليل صريح صحيح ، فالعام من كلام الله ورسوله ( لا يخص إلا بكلام الله ورسوله ( ، فإذا ادعى أحد في شيء من الأدلة العامة أنه مخصوص فإننا لا نقبل قوله إلا إذا جاء على هذه الدعوى بما يصدقها من الدليل الشرعي الصحيح الصريح , وهذه القاعدة من قواعد تعظيم الدليل ، فمن ادعى الخصوص فإنه مطالب بالدليل لأنه ناقل عن الأصل ، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، والأصل هو البقاء على العموم ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
ويفرع على ذلك خلاف العلماء في اشتراط النية لصحة الوضوء ، فذهب الجمهور إلى أنها شرط وذهب الأحناف إلى أنها ليست بشرط ، بل هي شيء تكميلي للوضوء ، والحق مع الجمهور ولا ريب في ذلك ، لحديث (( إنما الأعمال بالنيات ... )) الحديث ، والطهارة عمل، فهي معلقة بالنية وقوله ( الأعمال ) جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية ، وقد تقرر في الأصول أن الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد أو الجمع أفادته العموم ، فيدخل في ذلك الطهارة ، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، وأين المخصص الذي يسعف الحنفية لتصحيح إخراجهم الطهارة من هذا العموم ؟ الجواب : لا مخصص ، وإنما هي آراء لم تستند إلى برهان ساطع ، ولا دليل قاطع ، بل هي قياسات عارضوا بها الأدلة ، وقد تقرر في القواعد أن القياس إذا عارض النص فهو باطل ، فحيث لا مخصص للطهارة ، فالأصل بقاؤها تحت دلالة الدليل العام ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فالراجح هو اشتراط النية للطهارة .
ويفرع عليه أيضًا خلافهم في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة ، فذهب جماهير السلف والخلف إلى اشتراطها ، وقال الشعبي : لا تشترط لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود ، ولكن الحق ولاشك هو قول أكثر العلماء وهو اشتراطها، لحديث ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) فقوله : ( لا يقبل ) نفي ، وقوله : ( صلاة ) نكرة ، وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة ، وصلاة الجنازة تدخل تحت مسمى الصلاة شرعًا ولغة وعرفًا ، ولا دليل يخرجها عن هذا العموم ، فحيث لا دليل فالأصل بقاء العام على عمومه ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فالراجح هو أن الطهارة شرط من شروط صلاة الجنازة .
ويفرع عليه أيضًا وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة أيضًا ، فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها ركن في صلاة الجنازة ، وذهب البعض إلى أنها سنة ؛ لأنها ليست هي المقصود الأعظم من صلاة الجنازة ، ولكن الأصح هو القول الأول ، لحديث (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) فقوله : ( لا ) هذا نفي ، وقوله ( صلاة ) نكرة ، وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعم  فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة ، وصلاة الجنازة تسمى صلاة شرعًا وعرفًا ، ولا دليل يخرجها من هذا العموم ، وحيث لا دليل فالأصل بقاء العام على دلالته ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فالراجح هو أن الفاتحة من واجبات صلاة الجنازة .
ويفرع عليه أيضًا خلافهم في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ، وهذا تقسيم محدث لا أصل له عند السلف ، فضلاً عن كونه مخالفًا الأدلة ، كحديث ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وحديث (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) وحديث (( وكل بدعة ضلالة )) وهذه الأدلة عامة ولا نعلم دليلاً يخصصها ، نعم إذا كان المقصود بالتقسيم البدعة اللغوية فلا بأس ، لكن إذا كان المعنى بهذا التقسيم البدعة في الدين فهو كلام ساقط ؛ لأن هذه الأدلة عامة ، والأصل بقاء العموم حتى يرد المخصص ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل . فالحق الحقيق بالقبول أن البدع في الشرع كلها سيئة وقبيحة وضلالة وليس منها شيء حسن ، والله المستعان .
ويفرع عليه أيضًا خلافهم في الأسماء التي علمها الله تعالى آدم عليه السلام في قوله : ( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ( والراجح من هذا الخلاف هو أن الله تعالى علم أبانا آدم عليه السلام أسماء كل شيء ، بدليل قوله ( الأسماء ) ، فهو جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية ، وقد تقرر في القواعد أن الألف واللام إذا دخلت على الجمع أفادته العموم ، وكذلك قوله ( كلها ) ، وقد تقرر في الأصول أن لفظة ( كل ) من أقوى صيغ العموم ، فهنا عمومان ، والأصل هو البقاء على دلالة العام حتى يرد المخصص ، ولا نعلم مخصصًا لشيء من الأسماء ، فحيث لا مخصص ، فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، ويؤيد ذلك حديث الشفاعة وفيه ((وعلمك أسماء كل شيء)) والله أعلم .
ويفرع عليه أيضًا خلافهم في اشتراط الولي لصحة النكاح ، فذهب الجمهور إلى اشتراطه ، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطه ، وأجازوا للمرأة أن تزوج نفسها ، وقولهم ساقط لا يؤبه به ، بل الحق الحقيق بالقبول هو قول الجمهور من أن الولي شرط من شروط النكاح ، لحديث (( لا نكاح إلا بولي )) ، فقوله : ( لا ) نفي ، وقوله : ( نكاح ) نكرة ، والنكرة في سياق النفي تعم ، وقد تقرر في الأصول أن المنفي بـ ( لا ) النافية للجنس هو الحقيقة الشرعية أي الصحة ، ومع صراحة هذا النص ووضوحه وغيره من النصوص فلا حق للحنفية أن يقولوا إن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بل الحق الحقيق بالقبول هو أن من نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها ، وقلنا ذلك : لأن الأدلة الآمرة بالولي وردت عامة ، والأصل بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
ويفرع عليه أيضًا حديث (( تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام )) ووجه العموم فيه أن قوله ( ولا تتداووا ) نفي ، وقوله ( بحرام ) نكرة ، والنكرة في سياق النفي تعم ، فيقتضي ذلك أن كل ما يسمى حرامًا فإنه لا يجوز أن نتداوى به ، ومن خصص حرامًا من المحرمات وقال يجوز التداوي به فإننا لا نقبل قوله هذا ؛ لأن تخصيص دلالة العام لا تجوز إلا بدليل ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وبناءً عليه فالتداوي بالغناء والموسيقى كما يفعله بعض أطباء النفس الغربيين والمتسغربين ، والتداوي بالذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين ، والتداوي بالشحوم المحرمة أو الأطعمة المحرمة أو الأشربة المحرمة ، كل ذلك لا يجوز ؛ لأن الأصل هو البقاء على دلالة العام المحرمة ، كل ذلك لا يجوز ؛ لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
ويفرع عليه أيضًا قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( فقوله ( البيع ) مفرد دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية ، وقد تقرر في القواعد أن الألف واللام إذا دخلت على المفرد أفادته العموم ، فيدخل في ذلك جميع ما يدخل في مسمى البيع ، وبناءً عليه فمن أخرج نوعًا من أنواع البيع عن هذا الأصل فإنه مطالب بالدليل ؛ لأن الأصل هو البقاء على دلالة العام حتى يرد المخصص ، والأصل هو البقاء على هذا الأصل حتى يرد الناقل ، وقد شرحنا طرفًا منها في الفصل الثاني عشر فارجع إليه إن شئت . وبه تعلم أن من يدعي أن فردًا من أفراد العام له حكم خاص يخالف حكم العام أن قوله هذا لا يقبل إلا إذا جاء بالبينة الصحيحة الصريحة ، فإن جاء بهذه البينة فأهلاً وسهلاً وعلى العين والرأس وسمعًا وطاعة ، وإن لم يأت بها فالبقاء على دلالة الأصل هو المتعين ، والله أعلى وأعلم .
{المسألة التاسعة عشرة} ومن الأصول المتقررة أيضًا قولهم ( الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ) فإذا ورد الدليل المطلق من الكتاب أو السنة ، فإن الواجب إبقاؤه على إطلاقه فمن ادعى قيدًا فإن قوله هذا لا يقبل إلا بدليل ؛ لأن المطلق من كلام الله ورسوله ( لا يقيد إلا بكلام الله ورسوله ( ، والأصل في العبادات الإطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والتقييد مخالف عن الأصل لا من الثابت عليه ، فالأصل أن تبقى العبادة هكذا مطلقة عن القيود حتى يرد في الشريعة ما يقيدها ، فإن ورد المقيد الشرعي الصحيح الصريح قبلناه وإن لا فلا ، والله أعلم .
ويفرع على هذا أن كثيرًا من الفقهاء يشترط في جواز المسح على الخفين شروطًا أخرجته من حيز الرخصة والتيسير إلى حيز الإثقال والتعسير ، والأصل عدم هذه الشروط ؛ لأنها قيود زائدة على مجرد الأصل ، والأصل في هذا الزائد العدم ، ولأنها إذا اشترطت صارت من التشريع ، والأصل في التشريع الوقف على الدليل ، ولأن الاشتراط حكم شرعي والأصل في الأحكام الشرعية افتقارها إلى دليل صحيح صريح ، فاشتراط أن يكون الخف صفيقًا لا يرى من دونه لون البشرة لا دليل عليه ؛ لأنه تقييد للمطلق ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، والأدلة في المسح على الخفين وردت مطلقة ، فالأصل بقاؤها على إطلاقها ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد المقيد ، فالراجح جواز المسح على الخف الشفاف ، وكذلك اشترط بعض الفقهاء في جواز المسح أن يثبت الخف بنفسه ، فإن لم يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه ، وهذا قيد أيضًا ، وقد تقرر أن الأصل عدم التقييد وأين الدليل الدال على هذا القيد ؟ فحيث لا دليل فالأصل عدمه ، فالراجح جواز المسح على الخف وإن لم يثبت إلا بشده ، وكذلك اشترط بعض الفقهاء للمسح على الخف أن لا يكون فيه شيء من الخروق ، وهذا قيد لا أعلم له دليلاً يصح ، وإنما هي تعليلات عليلة لا يسندها الدليل ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، وبناءً عليه فالراجح جواز المسح على الخف المخرق إذا كان يمكن متابعة المشي فيه .
وكذلك قد وردت الأدلة بجواز المسح على العمامة ، هي مطلقة ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، فما يدخل في مسمى العمامة فإنه يجوز المسح عليه ، وبناءً عليه فاشتراط بعض الفقهاء لجواز المسح عليها تقدم الطهارة لا دليل عليه ، وحيث لا دليل عليه فهو قيد لاغٍ ؛ لأن الأصل عدم التقييد ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وقياسها على الوضوء قياس في عبادة ، وهو ممنوع على الراجح عند الأصوليين ، فالراجح جواز المسح على العمامة وإن لم تلبس على طهارة ، وكذلك اشترط بعض الفقهاء أن تكون محنكة أ ذات ذؤابة ، وهذا لا أعلم له دليلاً ولا تعليلاً صحيحًا ، وكلامهم في هذه المسألة لا يصلح أن يكون مقيدًا للمطلق ، وحيث لا دليل يعضد هذا الشرط ، فالأصل عدمه ؛ لأن الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فالقول الراجح جواز المسح على العمامة وإن لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة .
وكذلك اشترط بعض الفقهاء التوقيت في جواز المسح ، فقال : ويمسح المقيم على العمامة يومًا وليلة ، ويمسح المسافر عليها ثلاثة أيام ولياليهن ، ووالله لا أعلم لهذا الاشتراط دليلاً صحيحًا لا من كتابٍ ولا من سنة ولا من إجماع ولا قياس صحيح ، والقياس على المسح على الخفين قياس في عبادة وهو ممنوع ، لأن المتقرر في القواعد أنه لا قياس في عبادة ، ولأن العلة أصلاً في التوقيت في المسح على الخفين تعبدية أي غير معقولة المعنى ، ومن شروط القياس أن تكون علة الأصل معلومة إما تنصيصًا وهو الأصل ، وإما استنباطًا وهو البدل ، فالقياس هنا لا يصح ، فحيث لا دليل يؤيد هذا القيد فالأصل عدمه ؛ لأن المطلق يجرى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل , ويقال كذلك في خمر النساء فإن الدليل فيه ورد مطلقًا ، فالأصل بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، ويوضحه الأصل بعده ، والله أعلى وأعلم . 
{المسألة العشرون} ومن هذه الأصول أيضًا قولهم ( الأصل في الكلام الحقيقة ) وهذا أصل عظيم النفع غزير البركة لابد من تحقيقه ودراسته وفهمه حق فهمه ، ومن ثم الثبات عليه حتى يرد الناقل  ولأهميته فإني سأتكلم عنه في مسائل :
المسألة الأولى : عرف الأصوليون الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له أولاً ، ويقابلها المجاز وهو استعمال اللفظ فيما لم يوضع له أولاً بقرينة ، كلفظ الأسد فإنه حقيقة في الحيوان المفترس  ولكن قلت لك : رأيت أسدًا قد حمل حقيبته وذهب إلى المدرسة ، فإن لفظة ( الأسد ) هنا قد استعملت في غير ما وضعت له أولاً لأنني لا أريد بها حقيقة الحيوان المفترس ، فإن الحيوان المفترس لا يتصور صدور ذلك منه ، وإنما أعني الطالب الشجاع ، ولكن لو قلت لك : رأيت أسدًا في الغابة نائمًا في عرينه ، فلا أظنك تفهم من هذا التركيب إلا حقيقة الأسد المعهودة ، فإذا استعملت اللفظة فيما وضعت له فهي الحقيقة ، وإذا استعملت في غير ما وضعت له فهو المجاز .
المسألة الثانية : قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : حقيقة لغوية ، وحقيقة شرعية ، وحقيقة عرفية . وعرفوا الحقيقة اللغوية بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة  كاستعمال لفظ الصلاة ، ويراد به الدعاء ، فإن الصلاة بمعنى الدعاء هو الحقيقة اللغوية وكاستعمال الحج في مطلق القصد ، وكاستعمال الصيام في مطلق الإمساك ، وهكذا . وعرفوا الحقيقة الشرعية بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له في الشرع كاستعمال لفظ الصلاة على التعبد لله تعالى بالأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسلم ، وكاستعمال لفظ الحج في قصد مكة والمشاعر لأداء نسك مخصوص في وقت مخصوص ، وكاستعمال لفظ الصيام في التعبد لله تعالى بالإمساك عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في وقتٍ مخصوص ، وهكذا . وعرفوا الحقيقة العرفية بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف ، فإن الناس قد يتعارفون على معانٍ معينة في ألفاظٍ معينة كلفظ ( الدابة ) فإنها في العرف تستعمل فيما يركب فقط ، وكلفظ ( الدار ) فإنها في عرف أهل نجد تشمل البيت كله ، وأما في عرف الكويت فإنها تخص غرفة الإنسان التي ينام فيها .
وفائدة هذا التقسم أنه إذا دار اللفظ بين هذه الحقائق الثلاث فإننا نحمله على عرف المتكلم به فإن كان المتكلم أهل اللغة واللسان حملناه على حقيقته اللغوية ، وإن كان المتكلم به الشارع فإننا نحمله على حقيقته الشرعية ، وإذا كان المتكلم أهل العرف فإننا نحمله على حقيقته العرفية ، ولذلك قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحقيقة الشرعية في كلام الشارع مقدمة على الحقيقة اللغوية ، وقد شرحنا هذه القاعدة في كتابنا ( تحرير القواعد ومجمع الفرائد ) .
المسألة الثالثة : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المجاز ، هل له وجود أم ليس له وجود ؟ وعلى أقول , فذهب بعضهم إلى نفيه من اللغة أصلاً فقال : ليس في اللغة أصلاً مجاز , وذهب بعضهم إلى أن اللغة فيها مجاز ، ولكن المجاز منفي عن القرآن فقط ، أي أننا لا نثبت المجاز إلا في اللغة فقط ، وأما في القرآن من الفاتحة إلى الناس فإنه ليس فيه مجاز ، بل كله حقيقة فلا يجوز أن يقال إن هذه اللفظة في القرآن يراد بها مجازها لا حقيقتها , وذهب بعضهم إلى وجود المجاز في اللغة وفي القرآن إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر ، فإنه لا مجاز فيها ، وهذا القول هو الأقرب  إن شاء الله تعالى , ويقرب أن يكون الخلاف خلافًا لفظيًا في غير آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر ، والذين نفوه إنما نفوه لسد ذريعة اليوم الآخر ، والذين نفوه إنما نفوه لسد ذريعة وصول المبتدعة إلى تحريف صفات الله تعالى وحقائق اليوم الآخر من حقائقها إلى مجازاتها ، ونحن نقسم بالله تعالى قسمًا يعقبه قسم ويعقبه قسم أن آيات الصفات واليوم الآخر حق على حقيقتها نعلم معانيها ونكل كيفياتها إلى ربنا جل وعلا ، فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ، ولكن لا ننفي من أجل ذلك وجود المجاز في القرآن والمسألة طويلة الذيول ، لكن الخلاف فيها سهل إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر ، وقد بينا لك ما ندين الله تعالى به فلا يغمز علينا غامز أو يتهمنا متهم بأننا يسرنا للمبتدعة الطريق وفتحنا لهم الباب ، فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذلك قصدنا ولا دار شيء منه في عقولنا ولا انطوت عليه قلوبنا ، ونعوذ بالله تعالى من هذا الظن في أحدٍ من عباد الله تعالى . والمقصود من هذه المسألة أن أهل العلم اختلفوا في وجود المجاز على أقوال ، والراجح منها وجوده في اللغة ووجوده في القرآن الكريم إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر ، ويوضح ذلك :
المسألة الرابعة : وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة كما قدمنا لك ، وأنه لا يجوز الانتقال عن حقيقة الكلام إلى مجازه إلا لقرينة صحيحة صريحة ، وهذا إذا كانت الحقيقة أصلاً متصورة في الذهن ، أما إذا كانت الحقيقية من أمور الغيب التي لا مدخل للعقل فيها فإنه يجب عليك البقاء على الحقيقة فإذا قلت : رأيت أسدًا جالسًا على كرسيه في المدرسة ، فأنت تعلم جزمًا ويقينًا أني لا أريد حقيقة الأسد وإنما أريد الطالب الشجاع ، ذلك لأنك قد تصورت حقيقة الأسد وأنه لا يمكن أن يكون على كرسي في المدرسة ، فلما عجز عقلك عن حمل الكلام على حقيقته انصرف ذهنك إلى المجاز بعد النظر في القرينة المصاحبة ، لكن لو قلت لك قال تعالى : ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ( ، فإنه لا حق لك أن تقول : المراد باليد المجاز وليس الحقيقة ، لأنك أصلاً لم تتصور حقيقة اليد المضافة إلى الله تعالى حتى تصرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز ؛ لأن يد الله تعالى من عالم الغيب الذي لا مدخل للعقل فيه ، فأين الدليل أو القرينة التي توجب لك الانصراف من الحقيقة إلى المجاز ؟ بالطبع ليس هناك دليل ولا قرينة ، وإنما هي خيالات وأوهام قامت في ذهن المبتدع لأنه لم يتصور من حقيقة اليد المضافة إلى الله تعالى إلا ما يعهده من يد المخلوق ، فلما قام ذلك في ذهنه أراد الفرار منه فقال : اليد لا يراد بها الحقيقة وإنما يراد بها المجاز ، وهذه هي الآفة التي أوقعت نفاة الصفات والممثلة فيما أوقعتهم فيه من التحريف والجحود ، وأعني بالآفة قولهم : الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات ، وهذه شبهة شيطانية وفذلكة إبليسية أدخلها في عقولهم العفنة وتشربتها أفهامهم المتلوثة بقاذورات علم الكلام المذموم ، فصاروا ينزلون كلام الله تعالى وكلام رسوله ( عليها ، فهي المقياس عندهم فيما يقبل ويرد ، نعوذ بالله من الخذلان , ولذلك فالنجاة من هذا المزلق أن نعتقد الاعتقاد أن الأسماء والصفات من عالم الغيب باعتبار كيفياتها وأنه لا يمكن للعقل أن يعرف كنه شيء من صفات الله تعالى ، فإذا كنت لا تعرف الحقيقة أصلاً ، فكيف تقول : هذا الكلام لا يمكن أن يراد به حقيقته ؟ وأي حقيقة هي التي لا يمكن أن تراد ؟ ولهذا السبب نقول : آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر يجب حملها على حقائقها ولا ننصرف من الحقيقية فيها إلى المجاز ؛ لأن الانصراف من الحقيقة إلى المجاز لا يكون إلا إذا كان الحقيقة متصورة في الذهن  وحقائق الصفات واليوم الآخر من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ، وإذا قلت لك : قال تعالى ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ( فالمراد بالوجه هنا حقيقته اللائقة بالله جل وعلا من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ، فلا حق لك أن تقول : لا ، لا يراد بالوجه هنا حقيقته وإنما يراد به المجاز ، لأنني سأقول لك : وهل أنت أصلاً تعرف حقيقة الوجه المضاف إلى الله تعالى حتى يمتنع في ذهنك حمل الوجه على الحقيقة ؟ بالطبع لا ، وإنما أنت بجهلك لم تتصور من الوجه المضاف إلى الله تعالى إلا الوجه المضاف إلى المخلوق ، فأردت أن تفر من هذا الشيء الذي توهمته فعطلت صفة الوجه وحرفت الكلم عن مواضعه حتى يتوافق كلام الله جل وعلا مع ما تخيلته واعتقدته ، ولم تكلف نفسك أن تصحح ما ثار في ذهنك ليتوافق مع دلالة الكتاب والسنة ، فصار النص تابعًا لعقلك ، وهذا هو سبب هلاكك ووقوعك فيما وقعت فيه ، ففي الحقيقة أن المبتدعة نفاة الأسماء والصفات إنما حملوا آيات الصفات على مجازاتها ؛ لأنهم قرروا في عقولهم لها حقائق فرضتها عليهم شياطينهم ، فأرادوا أن يفروا من هذه الحقائق ولم يجدوا مفرًا من ذلك إلا بتحريف الكلم عن مواضعه وصرف الكلام من حقيقته إلى مجازه ، فقرر أهل السنة هذه القاعدة وهو : أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يجوز الانصراف من الحقيقة إلى المجاز إلا بالقرينة بعد أن تكون الحقيقة أصلاً متصورة في الذهن ، وباتفاق أهل السنة أن الصفات وحقائق اليوم الآخر من عالم الغيب باعتبار كيفياتها ، فحيث كانت حقائقها لم تدخل في حدود مدركات العقل فيكون الأصل فيها هو البقاء على حقيقتها ولا يجوز أن تدعي أن شيئًا منها خارجًا من دائرة الحقيقة إلى المجاز ، فانتبه لهذا الكلام فإن الذاكرين له قليل ، وهو لب السبب الذي جعل أهل السنة يمنعون وجود المجاز في آيات الصفات ، أو في القرآن أو في اللغة على وجه العموم ، والله أعلم .
المسألة الخامسة : بعض الفروع على هذه القاعدة :
من ذلك : باب الأسماء والصفات ، فإن معتقد أهل فيه يقول : نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله ( في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، فإن الله تعالى لا سمي له ولا ند له ولا كفؤ له ولا يقاس بخلقه سبحانه ، فإثابتنا للصفات لا تمثيل فيه وتنزيهنا لله تعالى لا تعطيل فيه ، فلله العلو المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته ، ولله وجه ذو بهاء وسبحات على ما يليق بجلاله وعظمته لله استواء حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ولله كلام حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ولله يدان حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ولله أصابع حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ولله بصر وسمع ونزول حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ولله ساق حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ولله حياة حيقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ولله رحمة وغضب ورضى حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ولله معية حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ، والله تعالى يرى في الآخرة رؤية عيان حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ، ولربنا جل وعلا عينان اثنتان ذاتيتان حقيقتان على ما يليق بجلاله عظمته ، وله جل وعلا نفس حقيقة لا كأنفسنا على ما يليق بجلاله وعظمته ، وغير ذلك مما أثبته الله جل وعلا في كتابه أو أثبته له رسوله ( في صحيح سنته كل ذلك حق على حقيقته لا ندخل في هذا الباب بالأهواء ولا نحكم في العقول العفنة ، ولا القواعد المنطقية الفلسفية الباطلة المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول والتي هي إفرازات أذهان الأبالسة من شياطين الإنس والجن فالأصل في آيات الصفات حملها على حقيقتها مع العلم بمعانيها وتقويض أمر كيفيتها إلى الله تعالى مع إيماننا الإيمان الجازم أن ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء ومع علمنا بأن كل نصٍ من نصوص الصفات فالواجب فيه أن نثبت الصفة التي أثبتها هذا النص وأن نعتقد أنها خاصة به جل وعلا وليس كمثله شيء فيها وأن مجرد الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى ، وأن نقطع الطمع في التعرف على شيء من كيفية صفات الله جل وعلا وأن نقول كما قال سلفنا : أمروها كما جاءت بلا كيف ، ومن سألنا عن كيفية شيء من ذلك فنقول له : المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، ولا يجوز صرف شيء من ذلك على حقيقته ، لأن الأصل في الكلام الحقيقة ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل :
ومن ذلك : باب اليوم الآخر من نعيم القبر وعذابه وسؤاله والبعث والنشور والجزاء والحساب والميزان والحوض والصراط وتطاير الصحف والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب وغير ذلك مما وردت به الأدلة في تفاصيل اليوم الآخر ، كل ذلك حق على حقيقته نؤمن به ونعلم معانيه ولك نفوض أمر كيفيته لله جل وعلا ، ولا يجوز صرف شيء من ذلك عن حقيقته إلى مجازه لأن الأصل في الكلام الحقيقة والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
ومن ذلك : أن من حرف شيئًا من الصفات إلى شيء آخر فقل له : هذا انتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه وهو مخالف للأصل وقد تقرر أن البقاء على الأصل هو الواجب ، فمن قال إن اليد المضافة إلى الله يراد بها النعمة أو القدرة أو قال الوجه يراد به الذات أو قال الكلام يقصد به الكلام النفسي أو قال النزول إلى السماء الدنيا يقصدون به نزول الرحمة أو الأمر أو قال العين يراد بها العلم أو قال المجيء يوم القيامة يراد به مجيء الأمر والملائكة أو قال الميزان لاحقيقة له وإنما يراد به إقامة العدل فقط أو قال إنه لا رؤية يوم القيامة وإنما المقصود بأدلة الرؤية رؤية الثواب فقط لا رؤية الله جل وعلا أو قال لا حقيقة للاستواء وإنما يراد به الاستيلاء أو قال إن الساق المضاف إلى الله تعالى لا يقصد به حقيقة الساق وإنما يقصد به شدة الكربة وفضاعة الهول أو قال لا يقصد بالعلو حقيقته وإنما يراد به علو القهر والقدر فقط ولا علو الذات ونحو ذلك من التخريفات التي ما أنزل الله بها من سلطان والتهو كان التي يمليها عليهم الشيطان , فكل ذلك يجاب عنه بقولنا : هذا انصراف من حقيقة الكلام إلى مجازه ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل في الكلام الحقيقة ، وتقرر أيضًا أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، فانظر كيف بركة هذه القاعدة ، والله المستعان .
ومن ذلك : أن من قال إن الأمر بالوضوء الوارد في قوله ( (( توضأوا من لحوم الإبل )) لا يراد به الوضوء حقيقة ، وإنما يراد به غسل اليدين فقط ، فقل له : لا نقبل كلامك هذا لأن هذا صرف للكلام عن حقيقته الشرعية إلى شيء آخر بلا قرينة توجب ذلك ، والأصل في الكلام الحقيقة والأصل هو البقاء على هذه الحقيقة حتى يرد الناقل . وقد ذكرنا طرفًا من فروع هذه القاعدة في تحرير القواعد ومجمع الفرائد ، فارجع إليه إن شئت لأننا لا نريد الإطالة وإنما قصدنا في هذه الكتابة الإشارة إلى بعض الأصول التي تندرج تحت ذلك الأصل العظيم الذي يقول : الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والله ربنا أعلى وأعلم .
{المسألة الحادية والعشرون} ومن ذلك أيضاً قولهم ( الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل ) وهذا الأصل قد أفردته في رسالة مستقلة ولكنها تاهت مني فلا أدري أين هي الآن ، فإن وجدتها وإلا فسأعيد كتابتها إن شاء الله تعالى فإني أحفظ الآن جميع ما قلته فيها من أدلة وفروع ولله الحمد والمنة . وأشير هنا إلى شيء من تفاصيل هذا الأصل فأقول : لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ( فقوله ( زينة ) مفرد أو أسم جنس وقد أضيف إلى الاسم الأحسن ( الله ) وقد تقرر في الأصول أن المفرد المضاف يعم ، فيدخل في ذلك كل زينة ، ومن ذلك زينة المرأة ولما أنكر الله تعالى على من حرم شيئاً من هذه الزينة علمنا أن الأصل في هذه الزينة الحل والإباحة إلا منا أخرج الدليل ، فتقرر بذلك أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة ، وبناء عليه فأي زينة عرفها النساء وأخرجها الله لهن , فالأصل فيها الحل ولا يحرم منها إلى ما خصه الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئاً من هذه الزينة ، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، ولأن التحريم أو الكراهة حكم شرعي وقد تقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريح ، ولأن هذه الزينة مما يضيف للمرأة جمالاً زائداً على جمالها فهو مما يحبه الله تعالى لقوله الرسول ( (( إن الله جميل يحب الجمال )) رواه مسلم ، فقوله ( الجمال ) اسم دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فقد تقرر في القواعد أن الأصل هو بقاء العام على عمومه حتى يرد المخصص ، فالأصل في الزينة والجمال الحل والإباحة فمن حرم زينة معينه أو تجميلاً معيناً فإنه مطالب بالدليل المصحح لهذه الدعوى لأن الأصل عدم المنع والواجب هو البقاء على عدم المنع حتى يرد الناقل إلا أنه ومع القول بأن الأصل في الزينة الحل ، لابد من ضبط هذا الباب لضوابط قد وردت بها الأدلة الشرعية وهو كما يلي :
الضابط الأول : ستر هذه الزينة وعدم التبرج ، قال تعالى ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... ( الآية ،  وقال في آخرها ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ( وقال تعالى ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى (  وهذا ضابط واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .
الضابط الثاني : ألا تكون هذه الزينة المعينة مما اشتهر عن نساء الغرب وصار من عادتهن وعرفن به أي ألا تقصد المرأة بهذه الزينة التشبه بالكافرات فإن من مقاصد الشريعة مجانية الكفار فيما هو من عبادتهم وعادتهن وقد قال عليه الصلاة والسلام (( من تشبه بقوم فهو منهم )) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهذا شرط عظيم في زينة المرأة وبه تتميز المرأة المسلمة عن أهل الكفر والفسوق والفجور والخنا .
الضابط الثالث : أن لا يمنع من هذه الزينة إلا دليل خاص ، لأننا قلنا في الأصل ( إلا بدليل ) فإذا أثبت الدليل الخاص بالمنع من نوع من أنواع الزينة فإنه يكون مخصوصاً من الأصل وذلك كالتزين بوصل الشعر فإنه من الزينة المحرمة وهو المسمى (بالباروكة) وهو حرام مطلقاً سواءً كان بشعر طبيعي أو صناعي فقد روى البخاري في صحيحه من حديث حميد بن عبدالرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر يقول - وتناول قصه من شعر كانت بيد حرسي - أين علمائكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول ((إنما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نسائهم)) وروى أيضاً في صحيحة بسنده من حديث سعيد ابن المسيب قال : قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبه من شعر فقال : ما كنت أرى أحداً يفعل ذلك غير اليهود وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زوراً ، يعني الوصل في الشعر ،  وفي الصحيح عن أسماء ، قالت : سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه ؟ فقال (( لعن الله الواصلة والمستوصلة )) فحيث ثبتت هذه الأدلة بالمنع الجازم والنهي القاطع فلا كلام لأحدٍ مع كلام المشارع . فتكون هذه الزينة ممنوعة على وجه الخصوص ، ومن الزينة الممنوعة أيضاً التجميل بالوشم والنمص وتفليج الأسنان للحسن فعن علقمة قال :- لعن عبدالله بن مسعود الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله ، فقالت أم يعقوب : ما هذا ؟ قال عبد الله : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... . الحديث ، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم وشر الأسنان ، فهذه الأنواع من الزينة المحرمة لورود الدليل الخاص بها . ومن ذلك أيضاً  الطيب حال إرادة الخروج من البيت لاسيما إذا كانت راحلة وستمر على الرجال ، فالطيب على هذه الحالة حرام لا يجوز ، قال تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ( وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن قال (( كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بمجلس فيه كذا وكذا ، يعني زانية )) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي  : حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال : حدثنا ابن وهب عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (( إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة )) وفي لفظ (( فلا تمس طيباً )) وروى أيضاً في صحيحه قال : حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروه عن يزيد بن خصيفه عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة )) وأما في بيتها فلا حرج في ذلك  , ومن ذلك أيضاً : أن لا تكون هذه الزينة المعينة مما قد اختص به الرجال فإذا كانت هذه الزينة من زينة الرجال فإنه يحرم على المرأة أن تتزين بها والأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . هذه بعض الأمثلة على الضابط الثالث والله أعلم .
الضابط الرابع : أن لا تكون هذه الزينة إذا كانت لباساً أن لا تكون لباس شهرة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهبه في نار )) رواه أبو داود وابن ماجه ولسند صحيح . والمقصود بذلك الثوب الذي يوجب لصاحبه الاشتهار بين الناس لمخالفته للعادة شكلاً أو ثمناً وهو الثوب الموجب للعجب والكبر والخيلاء ورؤية النفس أنه أعلا ممن حوله والله أعلم .
الضابط الخامس : مراعاة القصد في الزينة وعدم الإسراف فإن الوسطية في كل شيء منهج شرعي و صراط مستقيم قال تعالى ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (  وقال تعالى ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ( وقال تعالى ( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورًا (  والله أعلم .
الضابط السادس : حسن القصد وأن لا يكون المقصود بالزينة مجرد المفاخرة وجلب المديح والدخول في دائرة التحدي مع النساء في التزين والترفع على من لا تجد هذا النوع من الزينة فإن هذه المقاصد ممنوعة وقد تقرر في القواعد أن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع وأن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب ، وقد قال عليه والصلاة والسلام ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما نوى ... الحديث)) والله أعلم. 
الضابط السابع : أن لا يكون في هذه الزينة ضرر على المرأة وذلك لحديث ((لا ضرر ولا ضرار)) وصححه الألباني . فهذه مجمل الضوابط في هذا الباب ، وبناء عليه فيجوز للمرأة أن تتزين بقص شعرها بشرطين : - أن لا تقصد التشبه بكافرة معينة ، وأن لا تصل بقصه إلى حد تشابه فيه الرجال ويجوز لها أن تتزين بما شاءت من الحلي ما لم يصل إلى حد الإسراف ، ويجوز لها أن تتزين بثقب أنفها إن جرت عادة قومها بذلك وبتعليق القرط في إذنها ، ويجوز لها أن تتزين بالحناء في يديها ورجليها وبما يسمى عند العامة بـ( الروج) ويجوز لها النقش بالحناء في يديها ورجليها ويجوز لها أن تتجمل بسائر الأصباغ التي توضع على الوجه وبما يسمى بالمناكير ولكن عليها إزالته إذا أرادة الصلاة لأنه يمنع من وصول الماء إلى الظفر ، ويجوز لها التزين بتشقير الحواجب إذ لا مانع من ذلك وليس من النمص في شيء ، ويجوز لها أن تتزين بإزالة شعر يديها ورجليها بل هو الأحظى عند الزوج ونحن معاشر الأزواج نعرف ذلك ، ويجوز لها أن تتزين بأي نوع من أصباغ الشعر ومن يمنع من ذلك فإنه مطالب بالدليل ، ويجوز لها لبس العدسات الملونة لكن بشرط أن لا تكون غالية الثمن أي لا تصل إلى حد الإسراف وأن يأذن لها الطب بذلك ، ويجوز لها أن تتجمل بسن الذهب ، ويجوز لها أن تتحلى بما شاءت من الجواهر من الألماس ونحوه مما يعرفه النساء ويجوز لها أن تلبس عند زوجها ما شاءت من اللباس لتسلب لبه وتحكم قلبه وتصد نفسه عن التطلع لغيرها ولا ينبغي التضييق على لباس المرأة عند زوجها خاصة , ويجوز لها وضع أي صبغ شاءت على شفاهها ، ويجوز لها أن تدهن جسدها بما يلطفه ويحسن ملمسه من أي أنواع الأدهان كان لكن الحذر من الأدهان المشتملة على شيء من شحم الميتة أو دهن الخنزير ، وليس عندنا في السعودية ولله الحمد شيء من ذلك ومن منع شيء من ذلك فليمنعه في خاصة نفسه وأهله ولا يمنع عباد الله من شيء لم يحرمه الشارع عليهم ، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام كلاهما ممنوعان , ويجوز لها أن تتزين بلبس ساعة الذهب ، وبلبس الخلخال في القدم ولكن لا تضرب برجلها ليعلم الرجال ما تخفيه من زينتها ، للآية ، وقد ذكرنا في المسائل الطبية أن عمليات التجميل الحاجية جائزة كإزالة عيب في الأسنان أو الأذن أو الأنف أو لإزالة تشوه عارض بسبب حادث ونحوه ، كل ذلك لا بأس به ، ويجوز لها التجمل بالكحل ، ويجوز لها أن تتزين بقص أطراف شعرها وتسويته ، ويباح لها أن تتزين بتجعيد شعرها على وجه لا تقصد به التشبه بكافره معينه ، وهذه بعض الأمثلة فقط ويكفيك أن تعرف الأصل بضوابطه فإنه مريح لك في هذا الباب ، ومن أراد أن ينقلك عنه فقل له لا بد من دليل لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والله ربنا أعلى وأعلم . ولعل القاعدة بهذه المسائل قد بات لك أهميتها إن شاء الله تعالى ، فاشدد يا طالب العلم على قاعدة الأصول بيديك ، ولا تغفل عنها ، فإنها مهمة في الفقه جدا ، جدا ، والله ربنا أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
والأصلُ في الأبضاعِِ واللحومِ       والنفسِ والأموالِ للمعصومِ 
                 تحريمُهـا حتى يجيءَ الحِــلُّ       فافهَمْ هـداك اللهُ ما يُمـَلَّ 
ش) أقول :- الكلام على هذا البيت في عدة مسائل :-

{المسألة الأولى} قول الشيخ رحمه الله تعالى ( الأصل في الأبضاع التحريم ) وهذا الأصل تابع وادخل تحت قاعدة الأصول في الأشياء ، والمراد بالأبضاع ، أي الفروج ، فهو جمع بضع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( وفي بضع أحدكم صدقة )) فالبضع هو الفرج ، أي أن الأصل في الفرج منع الاستمتاع به إلا فيما ورد به النص ، والأصل في الفرج وجوب حفظه إلا فيما خصه الدليل ، كما قال تعالى  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  وقال تعالى  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ  وعليه وردت الآيات المحرمة للزنا واللواط ، قال تعالى  وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً  وقال تعالى  أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ  أي معتدون ومتجاوزون للحد ، والنصوص في تحريم ذلك كثيرة  فإن تعارض في المرأة ما يبيحها ويحرمها فالأصل أنها محرمة حتى يرد دليل الجواز فيها بيقين ، والمراد به مسائل النكاح ، وبالفروع يتضح ما نريد إثباته في هذه القاعدة فنقول :-

منها :- لقد قرر الدليل من كتاب الله تعالى أن المحرمات من النساء هن ما ورد في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى .

ومنها :- ولقد ثبت في كتاب الله تعالى أيضا أن من جملة المحرمات في النكاح المرأة الكافرة ، كما قال تعالى  وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ  وقال تعالى  وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  وقال في شان المرأة الكافرة  لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  فالمرأة الكافرة محرمة لا تحل والله أعلم .
ومنها :- والصحيح أن المرأة من أهل الكتاب يحل نكاحها إن كانت محصنة ، والمراد بالإحصان هنا أي العفة ، فلا تكون متخذة للأخدان ، كما قال تعالى  الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  ومن المتقرر أنه لا تعارض بين عام وخاص ، فالأدلة الدالة على حرمة نكاح المشركة الكافرة ، عام ، والدليل الدال على جواز النكاح من المرأة الكتابية ، خاص ، والمتقرر في قواعد الأصول :- أن الخاص مقدم على العام, والله أعلم .
ومنها :- ولقد ثبت في السنة أن من جملة المحرمات من النساء أيضا أن تنكح البنت على عمتها أو على خالتها , كما قال صلى الله عليه وسلم (( لا تنكح البنت على عمتها ولا على خالتها )) والعلة في هذا التحريم أنه سبب يفضي لقطع الأرحام كما في قوله (( فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )) والله أعلم .
ومنها :- أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما نعلم أنه لا يجوز نكاح المرأة المعتدة ، وهي لا تزال في عدتها ، فإنها إن كانت عدة الطلاق الرجعي ، فإنها لا تزال زوجة لمطلقها مادامت في العدة وإن كانت عدة الوفاة ، فلا يحل نكاحها لحق الميت ، وإن كانت حاملا فإنه لا يجوز نكاحها ، لأنه لا يجوز لأحد أن يسقي زرع غيره ، وكل ذلك مما لا أعلم فيه خلاف ، والله أعلم .
ومنها :- الحق الحقيق بالقبول أن ما يسمى بالعادة السرية لا تجوز ، لأن الله تعالى قال  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  والعادة السرية داخلة في عموم التحريم ، وليست هي من المستثنى بالدليل ، ولكن إن دعا لها داعي الضرورة ففيها كلام آخر قدمناه في شرح قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ، والله أعلم .
ومنها :- القول الصحيح أنه إن اختلطت أخته بأجنبيات ، فالأصل المنع في الجميع ، لأن الأصل في الأبضاع التحريم ، والله أعلم .
ومنها :- القول الصحيح أنه لو شهدت امرأة على زوجين بأنها قد أرضعتهما فالواجب التفريق بينهما ، وما كان بينهما من أولاد فينسبان لهما لوجود الشبهة ، وعلى ذلك حديث عقبة ، وأنه فارق امرأته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما شهدت امرأة أنها قد أرضعته هو ومن تزوج بها ، مع أنه أنكر دعواها ، ولكن لأن الأصل في الفروج التحريم ، غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب المنع ، ولأنه إن تقابل في المرأة حل وحرمة ، فإننا نغلب جانب الحرمة ، لأن الأصل في الأبضاع التحريم ، والله أعلم.
ومنها :- ما ذكره الغزالي في الإحياء : أنه لو وكل شخصاً في شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة وما قبل أن يسلمها للموكل ؛ لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهراً في الحل : ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن سبب الحل.
ومنها :- لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ أَرْبَعُ جَوَارٍ أَعْتَقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَيْنِهَا ، ثُمَّ نَسِيَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ أَعْتَقَ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِلْوَطْءِ وَلَا لِلْبَيْعِ وَلَا يَسَعُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ حَتَّى تَبِينَ الْمُعْتَقَةُ مِنْ غَيْرِهَا.
ومنها :- لو أنه طلق امرأة من نسائه طلاق البتة ، ولكن نسيها ، فلا يحل له أن يقرب واحدة منهم حتى يتبين الأمر بالنظر في القرائن ، لأن فرج المطلقة ثلاثا حرام ، وفرج البواقي حلال, ولكن تعارض فيهن التحليل والتحريم ، فنقول له :- قف ، حتى يتبين لك الأمر ، لأن الأصل في الأبضاع التحريم ، والله أعلم .
ومنها :- الحق أن نكاح المتعة محرم ، والدليل بذلك قد ثبت ، فلا يحل للرجل أن ينكح امرأة نكاح متعة ، ووجود الخلاف في المسألة لا يحل المرأة ، لأن الأصل في الأبضاع التحريم حتى يرد دليل الحل بيقين ن والدليل إنما أثبت حرمتها لا حلها ، والله أعلم . 
ومنها :- لو تزوج أخوان على أختين ، وفي ليلة الدخلة حصل الشك ، هل هذه هي زوجته أو الثانية، لم يحل له أن يطأ حتى يتبين الأمر جليا ، لأن الأصل في الأبضاع التحريم ، والله أعلم .
ومنها :- الحق الحقيق بالقبول أن الجمع بين الأختين لا يجوز حتى في ملك اليمين ، فمن وطأ امرأة من الإماء حرمت عليه أختها ، ولأن الأصل في البضع الآخر - الذي بضع أختها - المنع حتى يرد الدليل الدال على حله ، وقد قال تعالى في سياق المحرمات من النساء  وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ  والله أعلم .

ومنها :- الأصل في امرأة المفقود أنها زوجة ، ولا يجوز التعرض لها ، لأنها لا تزال زوجة له ، إلا إن ضرب القاضي لها حدا معينا ، فمتى ما انتهى الأجل فتعتد ثم تحل للخطاب ، وأما غير هذا فلا يقال به ، لأنها لا تزال زوجة للمفقود ، والأصل في بضعها التحريم على غيره ، والله أعلم .
ومنها :- القول الصحيح أن الولي شرط في عقد النكاح ، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ، ولا يجوز لامرأة أخرى أن تزوجها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تزوج المرأةُ المرأة َ ولا تزوج المرأة نفسها )) وقد صحت أحاديث (( لا نكاح إلا بولي )) بمجموع طرقها، ولأن هذا القول هو الأحوط في أمر الفروج فلا ينبغي التساهل في ذلك ،لأن الأصل في الأبضاع التحريم ، والله أعلم .
ومنها :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى ، هل للحر أن ينكح الأمة ؟ والحق في هذه المسألة أنه يجوز له ذلك بشروط :- أن لا يجد طول حرة ، وأن يحاف على نفسه من العنت ، وأن تكون من المسلمات ،  وقد جمع الله تعالى هذه الشروط في قوله تعالى  وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في نكاح الأمة الكتابية ، والصحيح أنه لا يحل , لأن الله تعالى إنما أباح الأمة المسلمة بشرطه ، ولم يتكلم عن الأمة الكتابية ، فهي على أصل المنع ، فالحر لا يجوز له أن يتزوج بأمة إلا بالشروط المذكورة في هذه الآية ، وما عداها من الإماء الكافرات فهن على أصل المنع لأن الأصل في الأبضاع التحريم ، والله أعلم .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
{المسالة الثانية} ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ( واللحوم ) والعبارة فيها أن نقول ( الأصل في اللحوم الحرمة إلا بيقين الحل ) وهذه القاعدة في الحقيقة جلست أتأمل فيها وأقرأ الشروح فيها طويلا ، لأنها لم تصح عندي ، وحاولت أن أجد لها مساغا فلم أجد ، فهذا الإطلاق الوارد عن الشيخ في هذه المسألة فيه نظر ظاهر ، رحم الله الشيخ رحمة واسعة ، ولذلك فالأقرب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو أن يقال ( الأصل في اللحوم الحل حتى يرد ما يمنعها بيقين ) أي عكس القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى يريد بها أمرا غير ما يفهم من ظاهرها فخذ بما قاله الشيخ ودع ما قلته أنا ، فالخطأ مني في الفهم لا من الشيخ - معاذ الله - وعلى كل حال ، فالذي سأشرحه هو ما قرره الدليل ، والدليل يقرر أن الأصل في اللحوم الحل حتى يرد ما يمنع منها ، فسيكون الشرح على مقتضى ما رجحناه في هذه القاعدة ، أي أننا سنشرح الآن قول الفقهاء رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر ( الأصل في اللحوم الحل حتى يرد ما يمنعها بيقين أو غلبة ظن راجح ) فنقول فيها وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل :- اعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى قد خلق هذه الأرض وما عليها وجعلها مسخرة لنا ، ننتفع بما عليها من الأعيان ، كما قال تعالى  وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ  وقال تعالى  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ  وهذه العمومات تقتضي أن كل ما على هذه الأرض فهو حلال وطاهر ، ويحل الانتفاع به في كل أوجه النفع إلا ما خصه النص ، ومن ادعى خلاف هذا فإنه مطالب بالدليل الدال على خلافه ، لأن المتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه واللحوم من جملة تلك الأفراد التي وجدت على وجه هذه الأرض ، فهي داخلة في عموم الحل والطهارة فمن أخرجها عن أصل الحل فإنه مطالب بالدليل ، ولكن لا بد من سلوك الطريق الشرعية للاستفادة من هذه اللحوم ، على ما هو مقرر في كتب الفقهاء في باب الذكاة ، وهذا هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى ، وقد قال تعالى  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  فكل ما هو حرام فإنه مفصل لنا ، فيفهم منه أن ما لم يذكر تحريمه في الشرع فإنه على أصل الحل والإباحة ، ولأن اللحوم من جملة الأطعمة ، وقد قال تعالى  وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ  والمتقرر في باب الأطعمة أنها على أصل الحل والإباحة إلا بدليل ، ولأن هذا القول هو المتفق مع التوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم ، فإن أغلب اللحوم اليوم قد لا يعرف الكثير أصلها ولا ما فعل بها عند ذبحها ، فلو قلنا :- لا بد من التثبت في دليل الحل في كل لحم ، لكان في ذلك القول من العسر والمشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله ، لأن العادة في الشرع والتي علمناها منه أنه فيما تشتد حاجة الناس يوسع الباب ويفتحه ، ويجعل الأصل فيه الحل ، من باب رفع الحرج ، كما قال تعالى  مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  وقال تعالى  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  وقال تعالى  يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ  فالمتفق مع روح الشريعة ومقاصدها هو القول بأن الأصل في اللحوم الحل حتى يرد دليل المنع ، ولأن هذه اللحوم أصلها من الحيوان , وقد قررنا لك سابقا أن الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل من الشرع ، ولأن اللحوم في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت تباع وتشترى وتؤكل من أنواع كثيرة ،من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها ، مما يفيد أن المتقرر في الأذهان هو الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على منعه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قد سئل عن قوم حديثي عهد بكفر يأتونهم بلحمان لا يدرون أسموا عليها أو لم يسموا فقال لهم (( سموا أنتم وكلوا )) وهذا منه صلى الله عليه وسلم دليل على تغليب جانب الأصل في اللحوم ، وهي أنها حلال طيبة ، ما لم يقم الدليل والقرينة المانعة منها ، وأما مع الشكوك والأوهام فإن الواجب هو الرجوع إلى الأصل ، فلما أمرهم بالتسمية والأكل ، أفاد هذا أنه هو الأصل ، وهو الحل ، إذ لو كان الأصل في اللحوم الحرمة لقال لهم :- لا تأكلوا حتى تتأكدوا من حلها ، ولكنه أمرهم بالأكل منها مما يدل على أن الأصل فيها الحل ، وهذا واضح ، ولأن هذه اللحوم أعيان وأشياء ، وعن سلمان الفارسي رضي اللَّه عنه قال : سئل رسول اللَّه عن الجبن والسمن والفراء ، فقال (( الحلال ما أحل اللَّه في كتابه والحرام ما حرم اللَّه في كتابه ، وما سكت اللَّه عنه فهو مما عفي عنه )) والمتقرر أن الأصل في الأعيان والأشياء الحل والإباحة حتى يقوم دليل المنع منها ، وإن تبين لك هذا فدونك هذه الفروع المخرجة على هذا الأصل الطيب فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل :-

الأول :- لو حصل الشك في ذبيحة المسلم ، هل ذكر الله تعالى عليها أو لم يذكر الله تعالى عليها - وأعني بذكر الله أي التسمية - فالصحيح هو أنها حلال طيبة ، إعمالا للأصل المتقرر في باب اللحوم , وهي أنها على أصل الحل حتى يقوم المنع بيقين، وعلى ذلك حديث (( سموا أنتم وكلوا )) والله أعلم .
الثاني :- ما يجلب لبلاد المسلمين من بلاد الكفار ، يختلف الحكم فيه على حكم اختلاف الديانة في بلادهم ، فإن كانت اللحوم قد جاءت من بلاد تعتمد الحكم النصراني أو اليهودي فإن الأصل فيما ذبحوه هو الحل والإباحة حتى يقوم دليل المنع بيقين ، وإن كان من بلاد لا تدين بدين بدين أهل الكتاب ، فالأصل فيما ذبحوه المنع ، لأن من شروط حل الذبيحة أهلية المذكي ، ومن جملة أهليته أن يكون مسلما ، ولكن الله تعالى قد استثنى أهل الكتاب فقط ، وهم اليهود والنصارى خاصة ، فكل ما تولى الكافر ذبحه فهو حرام ، إلا إن كان من أهل الكتاب خاصة ، لقول الله تعالى  وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ  والله أعلم .
الثالث :- إن علمنا عن مصنع مصدر للحوم بعينه أنه يذبح على غير الطريقة الإسلامية ، وهو في ديار أهل الكتاب ، كالذبح مثلا بالصعق الكهربائي ، أو بضرب البهيمة في رأسها أو نحو هذه الطرق الممنوعة في الشرع فإن هذا المصنع بعينه لا يحل لنا مما يصدره لنا منه شيء ، لأنه قد قام الدليل والبرهان اليقيني عندنا أنه يذبح على غير الطريقة الشريعة ، وأما غيره من المصانع فإنها لا تأخذ حكمه ، بل هي على أصل الحل حتى يرد ما يمنعها بيقين ، وأما الشكوك والأوهام والإشاعات فإنه لا يجوز بناء الأحكام عليها ، والله أعلم .
الرابع :- لقد نمى إلى علمنا أن بعض الجزارين في بعض الأماكن كفار ، ولكن عندهم جنسيات تحمل الديانة الإسلامية ، وتوصلوا لها بدفع الرشوة حتى يأتوا إلى ديار المسلمين ويخادعوهم ، وأنهم تولوا مناصب الذبح في بعض الأماكن ، فصار المسلم في حيرة من أمره ، ويضرب أخماس في أسداس قبل الذهاب إلى المسلخة ، ونقول له :- لا تخف ، فالأصل هو العمل بالظاهر , وأما الخفايا والسرائر فأمرها إلى الله تعالى ، فأنت مطالب بما تعلم ، وأما ما لا تعمله فلا تطالب به, ولا يكلف الله تعالى نفسا إلى وسعها ، والمتقرر أن التكاليف مشروطة بالقدرة على العلم والعمل فالظاهر في حال الجزارين أنهم مسلمون , والدولة الإسلامية حريصة الحرص الكامل على هذا فاذبح عندهم ولا حرج عليك , وكل مما ذبحوه لك ، حلالا طيبا لا حرج فيه ولا شبهة ولله الحمد ، وأما الشك في إسلامهم فإننا لا ننظر لها ولا نبني عليها حكما ، لأننا نأخذهم بظاهر حالهم ، فالأصل فيما ذبحوه الحل ، والأصل في اللحوم الحل ، فعليك أن تبقى على هذا الأصل ولا تتعداه إلى غيره حتى يرد ما ينقلك عنه بيقين ،والله أعلم .

 الخامس :- هناك إشاعات تروج هنا وهناك أن هذا المصنع يذبح على غير الطريقة الشرعية وأقول في هذا :- إن كان هذا مجرد إشاعات ولا حقيقة لها ، فالأمر لا عدو أن يكون من باب الشك والوهم ، والأصل أن اليقين لا يزول بالشك ، فما يصدره هذا المصنع حلال طيب - إن كان من أهل الكتاب - حتى يرد اليقين الدال على أنهم يذبحون على غير الطريقة الشريعة ، وعلى ولي الأمر من باب الاحتياط إرسال لجنة لمثل هذه المصانع لتنظر الأمر عن كثب ، وتعد فيها التقارير, لتطمئن قلوب المسلمين ، والله أعلم .
السادس :- ما يقدم في المطاعم في دول الغرب التي تدين بدين أهل الكتاب ،الأصل فيه الحل, فلو أكل الإنسان في شيء من هذه المطاعم لحما غير ما حرم شرعا كالخنزير ونحوه فلا حرج عليه في الأكل منه إلا إن قام عنده الدليل اليقيني أن هذا المطعم لا يهتم بالذبح على الطريقة الشرعية ، فلا يحل له أكل اللحم فيه ، وأما مع الشك فلا حرج في الأكل ، وإن تورع عنه فالأمر له ، ولكن لا يحق له أن يمنعه على غيره ، لأن الأصل في اللحوم الحل إلا ما قام اليقين على منعه ، والله أعلم .
السابع  :- لقد انتشرت شائعة منذ زمان أن بعض اللحوم المفرومة هي من لحوم الخنزير ، أو بعضها قد زيد فيه لحم خنزير ، وتحرج الناس من هذه اللحوم ، ولكن الحق أنه لا ينبغي قبول هذه الإشاعات ، بل لابد من اليقين ، وهذا اللحم المفروم من جملة اللحم الذي يستورد من بلاد يدين أهلها بدين أهل الكتاب ، وطعامهم حلال ، فهو على أصل الحل حتى يقوم دليل المنع بيقين ، وأما الكلام الذي لا خطام له ولا زمام فلا ينبني عليه شيء من أحكام الشرع ، وعليه فأقول :- ما قيل إنه مخلوط بلحم الخنازير فإننا نقول للقائل :- أثبت هذا من طريق مقبول ، وكلامك على العين والرأس ، وإلا فلا قبول ، لأنه لحم والأصل في اللحوم الحل حتى يرد دليل المنع بيقين ، والله أعلم .
الثامن :- يسأل البعض عن أكل اللحوم التي تأتينا من بلاد إسلامية ولكن قد كثر فيها الفساد العقدي من الطواف حول القبور والذبح لها ودعاء أهلها من دون الله تعالى إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة ، فما حكم اللحوم التي تذبح في هذه البلاد ؟ وأقول :-  إذا كان البلد الذي ذبحت فيه بلدًا مسلمًا، فلا حرج على المسلم في الأكل من اللحوم المذكاة فيه ولو انتشر فيه ما انتشر من فساد العقائد والجهل، إلا إذا تحققت أن الذي ذكى هذا اللحم يسب الله تعالى ويستهزئ بالدين ونحو ذلك من الأمور الكفرية الصريحة، فحينئذ تكون ذبيحته كذبيحة المجوس, وما ذلك إلا لأن الأصل في هذه البلاد أن أهلها مسلمون إلا من قام بما يوجب تكفيره مع ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ، وذبيحة المسلم حلال ، وهي من اللحوم ، وقد تقرر أن الأصل في اللحوم الحل والإباحة إلا إن قام دليل المنع بيقين ،  والله أعلم.
التاسع :- ذبيحة من يدعو غير الله تعالى أو يذبح لغيره جل وعلا أو ينذر للأموات والقبور لا تحل لأنه مشرك ، وليس هو من أهل الكتاب ، والمتقرر أن ذبيحة الكافر لا تحل ، ولا يقال هنا :- لأن الأصل في اللحوم الحل ، لأن هذا فيما إن تولى ذبحه من تحل ذبيحته أصلا من مسلم أو كتابي ن وأما من فعل هذه الأفعال الكفرية ، فإنه مشرك وثني ، وذبيحة الكافر حرام ،  والله أعلم . 
العاشر :- الصحيح أن ما ذبحه الإسماعيلية لا يحل أكله لأنهم كفار ، وذبيحة الكافر حرام ، والله أعلم.
الحادي عشر :- والصحيح أن ما تولى ذبحه الرافضة الأثني عشرية لا يحل أكله ، لأن القول الصحيح فيهم أنهم كفار بأعيانهم ، والله أعلم .
الثاني عشر :- ما تولى ذبحه الدرزي لا يحل ، لأن الدروز كفار ، لأنهم يؤلهون الحاكم بأمر الله والله أعلم .
الثالث عشر :- ما تولى ذبحه القادياني لا يحل أكله ، لأنهم كفار عن بكرة أبيهم ، لأنهم يزعمون أن الإله حل في القادياني مؤسس فرقتهم ، والله المستعان .
الرابع عشر :- وأما ما ذبحه أهل البدع ، فإنه لا يخلو :- إما أن يكون قد تولاه من وقع في البدعة المكفرة ، وإما إن يكون قد تولاه من بدعته غير مكفرة ، فإن كان قد تولاه من بدعته مكفرة فإنه لا يحل ، لأنه محكوم عليه بالكفر ، وذبيحة الكافر لا تحل ، وأما إن كان تولاه من لا يكفر ببدعته فإنها حلال طيبة ، لأن معه أصل الإسلام , وإن كان فاسقا ببدعته ، ولكن ذبيحة الفاسق الملي حلال على القول الصحيح ، والله أعلم .
الخامس عشر :- والصحيح أن تذكية المرأة حلال - حتى وإن كانت حائضا - ومن منع منها فإنه مطالب بالدليل ، ولأن الأصل في اللحوم الحل ، ولا دليل يحرم الانتفاع باللحم الذي تولته المرأة ، وحيث لا دليل ، فالأصل هو البقاء عل الأصل حتى يرد الناقل بيقين ن والله أعلم .

السادس عشر :- الصحيح أن ما يسمى بذبيحة الصلح عند العرب لا تحل ، وصورتها أن تأتي القبيلة التي تريد الصلح بأنعامها إلى فناء القبيلة الأخرى ، ثم يبدءون بذبح هذه الأنعام حتى ترضى القبيلة الأخرى ، وهذا لا يحل لأنهم إنما يريدون التقرب لهم والزلفى عندهم بهذا الذبح ، فهو ذبح ما أريد به وجه الله تعالى ، بل الحق أنهم إن فعلوا ذلك الذبح تعظيما وتقربا للقبيلة الأخرى فهو الكفر الأكبر ، وإلا فلا يعدو الأمر أنه حرام فقط ، وهذه الذبائح التي ذبحت على هذا الوجه لا تحل ، لأنها أهلت لغير الله تعالى , ولا يقال هنا :- إن الأصل في اللحوم الحل ، لأننا قلنا :- إلا بدليل , وقد قام الدليل على المنع منها ، وهو الأدلة الدالة على تحريم الذبح لغير الله تعالى وعلى لعن من فعله ، والله أعلم .
السابع عشر :- الصحيح أن ما يذبح عند أقدام الملوك في قدومهم على البلد لا تحل ، لأنها لا يراد بها إلا تعظيمهم والقربة عندهم ، بل قد عدها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من الشرك ، وعلى كل حال فهي حرام لا تحل ، وقد أفتى بمنعها جمع كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى ، والله أعلم والمهم في هذه القاعدة الطيبة المتينة هو أن تعلم أن الأصل في اللحوم الحل و الإباحة إلا بدليل يمنع والله ربنا أعلى وأعلم .
{المسألة الثالثة} واعلم رحمك الله تعالى أن هناك عدة ضوابط يعرف بها بعض الحيوانات المحرمة وقد ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وأنا أذكرها لك مع بعض أدلتها لتعرف بعض الضوابط في هذا الباب ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه استمد العون والفضل :-

الأول :- ( كل ما نهى الشارع عن قتله أو أمر بقتله فلحرمته ) وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وذلك لأن الله تعالى لما نهى عن قتلها فذلك لحرمتها ، وإن أمر بقتلها فذلك لزيادة فسادها وخبثها لأنَّ الحَيَوَانَ إذا نُهِي عن قَتْله ولم يكن ذلك لاحْتِرَامِه أوْ لضَرر فيه كان لتحريم لَحْمِه ، فمن أوجه التحريم :- النهي عن قتل الحيوان ، أو الأمر بقتله ، فما نهي عن قتله من الحيوانات فهو حرام, وما أمر بقتله فهو حرام ، فيدخل في ذلك الغراب والحية والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور لأن النبي صلى الله عليه قد أمر بقتلها في قوله صلى الله عليه وسلم (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم :- الغراب والحية والحدأة والفأرة والكلب العقور )) وفي رواية (( والعقرب )) فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها علمنا أنها مما لا يجوز أكلها ، ويدخل في ذلك أيضا الوزغ ، لأن النبي صلى الله عليه قد أمر بقتله وحث عليه ، وعلل ذلك بانه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام ، فعن عامر بن سعد ، عن أبيه:- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً . ويدخل في ذلك أيضا :- النملة والنحلة والهدهد والصرد ، فكل ذلك لا يحل أكله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتله ، ففي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب :النملة و النحلة والهدهد و الصرد . رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه ، وهو حديث صحيح ، ومن ذلك الضفدع  فإنه لا يحل أكله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتله ، وقد صحح الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن قتل الضفدع ، ففي الحديث :- نهى عن قتل : الصرد و الضفدع و النملة و الهدهد . وحديث:- نهى عن قتل الضفدع للدواء  وعلى ذلك فقس ، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو أنهى عن قتله فاعلم أنه لحرمة لحمه والله أعلم .
الثاني :- ( كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام ) وهذا هو القول الصحيح ، وقد صحت الأحاديث بذلك صحة لا مزيد عليها ، ففي حديث أبى ثعلبة الخشنى :- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع . متفق عليه ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال :- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وقال (( أتسقي زرع غيرك )) وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن لحم كل ذي ناب من السباع . أخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي ، وعن أبى هريرة مرفوعا (( كل ذي ناب حرام )) رواه مسلم . وعن ابن عباس :- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير. رواه الجماعة إلا البخاري و الترمذي . وقال عليه الصلاة والسلام (( ألا إني أوتيت الكتاب و مثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي و لا كل ذي ناب من السبع و لا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها و من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يغصبهم بمثل قراه )) حديث صحيح ، والأحاديث في هذا متعددة ، فيدخل في ذلك حرمة أكل الأسد والفهد والنمر والذئب والكلب والثعلب على القول الصحيح ، والهر على القول الصحيح ، والصقر والبازي ونحوها ، فكل ما له مخلب من الطير فهو محرم الأكل , وكل ما له ناب من السباع فهو حرام ، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الضبع ، والقول الصحيح فيها أنها حلال , مع أن لها ناب تعدو به ، بل نابها من أقوى الأنياب ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها حلال ، وجعلها من الصيد وأوجب فيها كبشا ، وقد صحت هذه الأحاديث ، أعني الأحاديث الدالة على أن الضبع من الصيد وأن فيها إن أصابها المحرم كبشا ، فإن قلت :- وكيف تكون حلالا مع أنها من ذوات الأنياب ؟ فأقول :- لا شأن لك ، وإنما الذي ينبغي أن تعرفه هو أن الأحاديث الدالة على النهي عن كل ذي ناب من السباع أحاديث عامة  والأحاديث الدالة على حل الضبع أحاديث خاصة ، والمتقرر في القواعد أن الخاص مقدم على العام  والله أعلم .
الثالث :- (كل ما ثبت ضرره من الأطعمة أو الأشربة فهو محرم ) وذلك لأن الله تعالى قد أمرنا بحفظ الصحة والنفس من الهلاك ، ومن مقاصد الشرع وضروراته المقررة بالأدلة الكثيرة حفظ النفوس ، فأي طعام قد ثبت ضرره بطريق اليقين فهو محرم ، لأن الله تعالى يقول  وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  وقال تعالى  وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ  وقال تعالى  وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ  وقال تعالى  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  وما كان فيه ضرر من الأطعمة فلا يكون من الطيبات ، وعلى ذلك عدة فروع :-

منها :- السم ، فإنه لا يحل أكله بالاتفاق ، لما فيه من عظيم الضرر بفوات النفس أو تلف الأعضاء أو الحواس .
ومنها :- لا يجوز أكل الدجاجة التي أثبت الأطباء أن فيها أنفلونزا الطيور ، لما فيها من الضرر العظيم ، وكل ما فيه ضرر فهو محرم الأكل .
ومنها :- البقر الذي أثبت الأطباء أن فيه جنونا , هذا لا يجوز أكله ، لما فيه من عظيم الضرر على آكله ، والله أعلم .
ومنها :- الشاة المريضة مرضا معديا ، لا يجوز أكلها لما فيها من الضرر ، والله أعلم .

ومنها :- الصحيح أن الدخان محرم ، لما فيه من عظيم الضرر ولنا قي ذلك رسالة مستقلة في إثبات تحريمه ، والله أعلم .
ومنها :- الحق أن ما يسمى ( القات ) لا يحل أكله , بل هو نبتة خبيثة لا بد من اجتثاثها من جذورها العفنة ، لما فيه من كبير الضرر على من يتعاطاه ، بل هو نوع من المخدرات كما هو مصنف دوليا ، والله أعلم .
ومنها :- ما كان في تناوله ضرر على بعض الناس فإنه يمنع منه هو على وجه الخصوص, كمرضى السكري فإنهم يمنعون من بعض الأطعمة المشتملة على المواد السكرية ، وكمرض الضغط مثلا ونحو هذا ، فمن منعه الأطباء جزما من تناول طعام معين مراعاة لحالته الصحية ، وأثبتوا أنه لو تناوله لعاد عليه بالضرر المؤكد بحكم التجربة ، فلا يجوز له تناوله ، لأن كل ما فيه ضرر من الأطعمة فهو محرم , ولكن هذا التحريم ليس عاما لكل أحد ، بل في حق من يتضرر بأكله ، والله أعلم .
ومنها :- ذوات السموم لا يجوز أكلها لما فيها من كبير الضرر على من يأكلها ، والله أعلم .
ومنها :- الخمر بكل أنواعها ، والمخدرات بمختلف أشكالها ، كلها لا يجوز تعاطيها ، والأدلة في تحريمها قد بلغت مبلغ التواتر ، فقد ثبت تحريمها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة في الجملة ، وقد ذكرنا الأدلة على تحريمها في كتابنا ( فقه الدليل والتأصيل والتعليل ) والله أعلم .
ومنها :- النباتات البرية التي ثبت عند أهل الخبرة أنها مضرة ، لا يجوز تناولها ، ولا أكلها ، لأنها تشتمل على الضرر , والمتقرر أن كل مطعوم اشتمل على ضرر محقق فهو محرم ، والله أعلم .
الرابع :- ( كل نجس فهو حرام الأكل ) وهذا كما قال تعالى قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ  والمراد بالرجس هنا جزما ( أي النجس ) وقال تعالى  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  ولذلك فالصحيح أن الحمار الأهلي نجس العين فهو محرم الأكل ، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى في الناس :- إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس . متفق عليه ، وفي حديث سلمة بن الأكوع قال :- لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر ، أوقدوا نيرانا كثيرة ، فقال عليه الصلاة والسلام (( ما هذه النار ، على أي شيء توقدون ؟ )) فقالوا :- على لحم ، قال ((على أي لحم؟)) قالوا :- على لحوم الحمر الأهلية ، فقال (( أهريقوها واكسروها )) فقال رجل :- أو نهريقها ونغسلها؟ فقال (( أو ذاك )) متفق عليه ، وقد ثبت تحريمها يوم خيبر ، ولأنها نجسة والمتقرر أن كل نجس فهو محرم الأكل ، والله أعلم .ونقول أيضا :- الصحيح حرمة الجلالة ، وهي الدابة التي تسف النجاسات ويكون أغلب علفها النجاسة ، فالصحيح أنها محرمة الكل ، حتى تحبس وتطعم الطاهر ، حتى يغلب على الظن طهارة لحمها ، والأدلة قد وردت بذلك ، وقد ذكرنا المسألة بتفاصيلها في كتابنا فقه الدليل والتأصيل والتعليل ، والله أعلم . والحق أن الكلب نجس فهو حرام الكل ، والحق أن الخنزير نجس ، فهو محرم الكل ، والحق أنه لا يجوز أكل اللحم الحلال إن طبخ مع لحم الخنزير ، والحق أنه لا يجوز أكل اللحم المشوي على صفيحة قد شوي عليها لحم الخنزير ، والحق أنه لا يجوز أكل اللحم الحلال إن طبخ في قدر قد طبخ فيه لحم الخنزير إلا إن غسل القدر جيدا ، حتى يزول أثر النجاسة ، والحق أنه لا يجوز تقطيع اللحم الحلال بسكين قد قطع بها لحم الخنزير ، إلا أن تمسح أو تغسل جيدا ، والحق أنه لا يجوز استعمال الآنية التي ولغ فيها الكلب إلا بعد غسلها سبعا إحداها بالتراب ، والمهم في هذه القاعدة أن تعلم أيها المبارك أن كل ما ثبت في الشرع أنه نجس فإنه لا يجوز أكله ، لأنه من الخبائث ، وقد قال تعالى  وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ  والله أعلم .
الخامس :- ( الأصل في الميتات الحرمة إلا بدليل ) والمراد بالميتة أي ما مات حتف أنفه بلا ذكاة شرعية ، قال تعالى  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ  فكل ما مات فهو حرام ونجس ، إلا ما دل الدليل على حليته وطهارته بعد موته ، لعموم قوله تعالى  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ  والألف واللام إن دخلت على اسم المفرد أكسبته العموم ، ولعموم قوله تعالى  قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ  والرجس النجس ولكن خص الدليل بعض الميتات وحكم بأنها طاهرة ، فمن ذلك :-  ميتة الآدمي ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( المسلم لا ينجس )) وهذا عام في الحي والميت ، وقال البخاري :- قال ابن عباس رضي الله عنهما :- المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ، إسناده صحيح ، ورواه البخاري بصيغة الجزم ، ولأن المسلمين لا يزالون يصلون على أمواتهم في المساجد ، وهذا دليل على أنه طاهر ، إذ لو كان ينجس بالموت لوجب تجنيبه عن المسجد ، ولأنه يشرع تغسيله بعد موته ، ولو كان نجس العين لما شرع تغسيله ، لأن النجاسة العينية لا تطهر بحال ، وغسله من باب التعبد ، فهو جار مجرى رفع الحدث عن الحي ، ولعموم التكريم وإطلاقه في قوله تعالى  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ  ومنها :- ميتة السمك والحوت وكل ما لا يعيش إلا في البحر على مختلف أنواعه وتباين أشكاله فميتة ما لا يعيش إلا في البحر ميتة طاهرة ، وبرهان ذلك قوله تعالى  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ  وأخرج البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم عن ابن عباس أن طعامه أي ميتته ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) حديث صحيح ، وفي حديث جابر قال :- غزونا جيش الخبط ، فأمر أبو عبيدة ، فجعنا جوعا شديدا ، فألقى البحر حوتا ميتا ، لم نر مثله ، يقال له ( العنبر ) فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته ، فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول :- قال أبو عبيدة :- كلوا ، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم  فقال (( كلوا ، رزقا أخرجه الله ، أطعمونا إن كان معكم ، فأتاه بعضهم ، فأكله... )) والحديث في الصحيح ، ووجه الدلالة منه واضحة ، لاسيما وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، والمتقرر في القواعد أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز ، والله أعلم . ومنها :- ميتة ما لا نفس له سائلة ، كالذباب والنحل والزنبور ونحوها ، كل ذلك ميتته طاهرة ، وقد قدمنا الأدلة على ذلك . والله أعلم. 
السادس :- والضابط عندنا في الآسار ، وهي فضلة الشراب مع ما بقي فيه من اللعاب والريق الضابط فيه عندنا يقول ( سؤر الشيء له حكم ذاته طهارة ونجاسة ) فإن أردت أن تعرف حكم سؤر الحيوان ، فانظر إلى حكم الحيوان أصلا ، فإن كان من الحيوانات الطاهرة في الحياة فإن سؤره طاهر ، وإن كان من الحيوانات النجسة في الحياة فسؤره نجس ، وعلى ذلك :- فسؤر الآدمي طاهر ، لأن ذاته طاهرة ، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت :- كنت أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ ، وكنت أشرب الشراب وأنا حائض  فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ فيشرب . وقد كان قدح اللبن يؤتى به فيشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يعطي من على يمينه فيشرب ، ثم يعطيه الآخر من على يمينه ، وهكذا ، من غير إنكار على أحد ، مما يدل على طهارة سؤر الآدمي ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إن المسلم لا ينجس )) وهو عام في نفي النجاسة عن كل المسلم, ومن ذلك سؤره ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسقي القوم بيده الشريفة ، ثم يكون هو آخرهم شربا ، من نفس هذا القدح ، والله أعلم ، وكذلك نقول :- ينبني على هذا الضابط أيضا طهارة سور الهرة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها (( إنها ليست بنجس ... الحديث )) فلما كانت ذاتها طاهرة صار سؤرها طاهرا ، وينبني عليه أيضا :- طهارة سؤر سباع البهائم والطير ، لأننا حكمنا سابقا عليها أنها طاهرة في الحياة ، فكذلك سؤرها ، ومما ينبني عليه :- أن سؤر الكلب نجس ، ولا شك ، لأن ذاته نجسة ، وما كانت ذاته نجسة فسؤره كذلك ، ولحديث (( فليغسله سبعا )) وقد تقدم ، وينبني عليه :- إن سؤر الخنزير نجس ، لأن ذاته نجسة ، والسؤر تابع للذات ، والمتقرر أن التابع في الوجود تابع في الحكم ، وأن التابع لا يفرد عن متبوعه بحكم خاص إلا بدليل ، وينبني عليه كذلك أن سؤر الآدمي المحدث طاهر ، لأن ذات المحدث طاهرة وأفدته بالذكر لورود الخلاف فيه ، ولكن ما قررته لك هو الصحيح من أن سؤر المحدث طاهر  وينبني عليه :- أن سؤر المرأة الحائض والنفساء طاهر ، لأن ذاتها طاهرة ، وحديث عائشة السابق نص في ذلك ، وينبني عليه :- أن سؤر الحمار الوحشي طاهر ، لأن ذاته طاهرة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله ، وأكله أصحابه وهو ينظر ، ولم ينكر ، فحيث كانت ذاته طاهرة فكذلك سؤره ، وينبني عليه :- أن سؤر الحمار الأهلي نجس ، لأن ذاته نجسة ، لحديث:- إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ، أو نجس . متفق عليه ، إلا أننا ذكرنا سابقا أنه مما خفف فيه لكثرة الحاجة لركوبه ولمشقة التحرز منه ،وينبني عليه :- سؤر الغنم والبقر والإبل وكل حيوان مأكول اللحم ، كل ذلك طاهر ، لأن ذواتها طاهرة ، وما طهرت ذاته طهر سؤره وقد حكى جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى الإجماع على ذلك ، وهذا الضابط في الحقيقة يريحك جدا في معرفة باب آسار الحيوانات ، وهذا التأصيل والتقعيد والضبط هو الذي قصدناه من تأليف هذا الكتاب ، والله أسأل أن يعينني على إكماله والانتهاء منه على أكمل الأحوال وأتم الوجه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والله أعلم .

السابع :- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم القيء من بني آدم ، فذهب جمع إلى  القول بنجاسته ،وقيل :- بل هو طاهر ، والراجح عندي والله أعلم أنه طاهر ،بل الضابط عندي في القيء يقول ( القيء تابع للذات طهارة ونجاسة ) فما كانت ذاته طاهرة فقيئه طاهر ، وما كانت ذاته نجسة فقيئه نجس ، فالإنسان ذاته طاهرة ، فقيئه كذلك طاهر ، وأما الكلب فإن ذاته نجسة ، فكذلك قيئه نجس ، فاحفظ هذا الضابط الطيب في هذا الباب ، أقول :- قيء الإنسان فيه خلاف ، ولكن الراجح أنه طاهر ، ولا دليل على نجاسته ، وقد تقرر أن الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل ،ولا دليل على تنجيس القيء ، ولا يقال :- إنه ناقض من نواقض الوضوء ، لأننا سنقول:- إن المتقرر أنه ليس كل ناقض للوضوء لا بد أن يكون نجسا ، ألا ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء وليس بنجس ، والريح ناقضة للوضوء وليست بنجسة ، والنوم ناقض للوضوء وليس بنجس ، مع أننا لا نسلم أصلا أن خروج القيء من نواقض الوضوء ، بل الراجح أنه مما يستحب له الوضوء فقط ، ولا يقال :- إنه فضلة من فضلات البدن فيكون نجسا كالغائط والبول  لأننا سنقول :- هذا قياس فاسد ، فإن من قاس ما يخرج من فمه على ما يخرج من دبره فقد جاء بأفسد القياس وأشنعه ، وأي عالم في الدنيا يقبل هذا القياس ، فهو قياس مع الفارق ، والمتقرر أن القياس مع الفارق باطل ، ولأن الحكم على الشيء بأنه نجس حكم شرعي ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، ولأن مجرد استقذار النفوس له لا يدل على أنه نجس ، لأن النجاسة حكم لا مدخل لذوق المكلف فيه ، بل هو موقوف على الدليل الشرعي, فما قرره الشارع أنه من النجاسات فهو النجس ، وما لا فلا ، والذي أعلمه أن كل حديث فيه الأمر بغسل القيء فإنه لا يصح ، فلا يحتج بشيء من المرويات في ذلك ، والمهم أن تحفظ الضابط السابق ، من أن القيء تابع للذات طهارة ونجاسة ، وقريب من ذلك خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم القلس ، وهو دفعة من القيء تملأ  الفم ، وقد لا تخرج ، والراجح عندي والله أعلم أن القلس تابع للذات طهارة ونجاسة ، لأنه مقدمة القيء ، وهو دفعة منه ، فحكمه حكمه ، فكلاهما يتبعان الذات ، وعليه :-  فالقلس الخارج من الإنسان طاهر لأن ذات الإنسان طاهرة ، ولأن الأصل في الأعيان الطهارة ، حتى يرد الناقل عنها بيقين ، ولا أعلم دليلا يفيد أن القلس نجس ، إلا ما حكي أنه من نواقض الوضوء ، ونقول :- إن الحديث الوارد في كون القلس ناقضا للوضوء حديث ضعيف لا يصح ، مع النكارة في متنه أيضا ،أعني حديث (( من أصابه قيء أو رعاف أو مذي أو قلس فلينصرف وليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم)) فإن هذا الحديث حديث ضعيف سندا ، ومنكر متنا ، مع أن المتقرر عندنا أنه لا تلازم بين انتقاض الوضوء والحكم بالنجاسة على الناقض ، بل هذا شيء وهذا شيء آخر ، مع أن الراجح عندنا أصلا أن القلس لا ينقض الوضوء ، فهو أولى بعدم النقض من الوضوء ،  والله أعلم .
الثامن :- والضابط عندنا في الأرواث والأبوال يقول ( ما أكل لحمه فروثه وبوله نجس ، وما لا  فلا ) فمن أدلة هذه القاعدة حديث أنس في الصحيحين أن رهطا من عكل أو عرينة قدموا فاجتووا المدينة ، فأمرهم النبي صلى الله أن يخرجوا ويلحقوا بلقاح الصدقة ، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ... الحديث . متفق عليه ، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوالها علمنا أنها طاهرة ، ولا يقال :- إنها من باب التداوي ، لأننا سنقول :- حتى وإن كانت من باب التداوي فإن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها ، والمتقرر أنه لا يجوز التداوي بالمحرم النجس الخبيث ،وفي الصحيح أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال (( إن شئت توضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ )) قال :- أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال (( نعم توضأ من لحوم الإبل )) قال :- أصلي في مرابض الغنم ؟ قال ((نعم)) قال :- أصلي في مبارك الإبل ؟ قال (( لا )) رواه مسلم ، ومثله حديث البراء بن عازب  والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم (( صلوا فيها فإنها بركة )) رواه أحمد وأبو داود ، ومن المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من أبوالها وأبعارها، فلما أجاز الصلاة فيها دل على أنها طاهرة ، ونهيه عن الصلاة في مبارك الإبل ، لا يدل على نجاسة بولها وروثها ، لأن النهي هذا معلل يقوله صلى الله عليه وسلم (( لا تصلوا في مباركها فإنها من الشياطين )) والحديث صحيح فلم يعلل بشيء إلا أن مباركها محتضرة ، أي تحضرها الشياطين ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره في حجة الوداع ، يستلم الركن بمحجن . وهو في البخاري ، فإدخال البعير للمسجد والطواف عليه دليل على أن بوله وروثه طاهر ، إذ لو كان نجسا لوجب تنزيه المسجد عن مثل ذلك ، لحديث (( إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر ... الحديث )) وهو في الصحيح ، ومما يستدل به أيضا هنا حديث (( لكن كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم )) وهو في صحيح مسلم وحديث ((فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما)) وكلاهما في صحيح البخاري ، ووجه الشاهد منها أن البعرة لو كانت نجسة ، لما نهى عن الاستجمار بها ، لأن النهي علته عدم تنجيسها وتقذريها ،فلو كانت نجسة بالأصالة لما كان للنهي عن الاستجمار بها معنى ، ثم إن البعر لو كان نجسا لما كان يصلح لإخواننا الجن أن يأكلوا ما عليه لا هم ولا دوابهم ، لأن الجن مكلفون بما كلف به الإنس ، ومن تكاليف الإنس نهيهم عن النجاسات ، فكذلك الجن ، لأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت تبعا في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص ، ولأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ، ولأن المتقرر أن الأصل في التشريع التعميم ، والمتقرر أن الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل ، فنحن وهم مشتركون في تحريم النجاسات علينا ، فلما أجاز لهم الشارع أكل ما على الروثة علمنا أنها طاهرة ، وهو استدلال صحيح ، وقد أجمع المسلمون على إقرار حمام الحرم فيه ، وهذا يدل على طهارتها ، وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه حكم بالنجاسة على بول وروث مأكول اللحم , قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( وَكَذَلِكَ أَرْوَاثُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ ؛ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ) وقال أبو العباس أيضا (أَمَّا بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُ ذَلِكَ فَإِنَّ أَكْثَرَ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَجِسِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا وَيُقَالُ : إنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَى تَنْجِيسِ ذَلِكَ . بَلْ الْقَوْلُ بِنَجَاسَةِ ذَلِكَ قَوْلٌ مُحْدَثٌ لَا سَلَفَ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ ) وقال أبو العباس أيضا ( وَالْقَائِلُ بِتَنْجِيسِ ذَلِكَ لَيْسَ مَعَهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى نَجَاسَتِهِ أَصْلًا . فَإِنَّ غَايَةَ مَا اعْتَمَدُوا عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ)) وَظَنُّوا أَنَّ هَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّامَ لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ وَالْبَوْلُ الْمَعْهُودُ هُوَ بَوْلُ الْآدَمِيِّ وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ ((تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ)) وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ إنَّمَا هُوَ مِنْ بَوْلِ الْآدَمِيِّ نَفْسِهِ الَّذِي يُصِيبُهُ كَثِيرًا لَا مِنْ بَوْلِ الْبَهَائِمِ الَّذِي لَا يُصِيبُهُ إلَّا نَادِرًا . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:- أَنَّهُ أَمَرَ العرنيين الَّذِينَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَنْ يَلْحَقُوا بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا . وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ مَعَ ذَلِكَ بِغَسْلِ مَا يُصِيبُ أَفْوَاهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ . وَلَا بِغَسْلِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي فِيهَا الْأَبْوَالُ مَعَ حَدَثَانِ عَهْدِهِمْ بِالْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ بَوْلُ الْأَنْعَامِ كَبَوْلِ الْإِنْسَانِ لَكَانَ بَيَانُ ذَلِكَ وَاجِبًا وَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا سِيَّمَا مَعَ أَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْأَلْبَانِ الَّتِي هِيَ حَلَالٌ طَاهِرَةٌ مَعَ أَنَّ التداوي بِالْخَبَائِثِ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ . وَأَيْضًا : فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ:- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَذِنَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ حَائِلٍ وَلَوْ كَانَتْ أبعارها نَجِسَةً لَكَانَتْ مَرَابِضُهَا كَحُشُوشِ بَنِي آدَمَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا مُطْلَقًا أَوْ لَا يُصَلِّي فِيهَا إلَّا مَعَ الْحَائِلِ الْمَانِعِ فَلَمَّا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ : كَانَ مَنْ سَوَّى بَيْن أَبْوَالِ الْآدَمِيِّينَ وَأَبْوَالِ الْغَنَمِ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ . وَأَيْضًا : فَقَدْ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرِهِ مَعَ إمْكَانِ أَنْ يَبُولَ الْبَعِيرُ وَأَيْضًا فَمَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يَدُوسُونَ حُبُوبَهُمْ بِالْبَقَرِ مَعَ كَثْرَةِ مَا يَقَعُ فِي الْحَبِّ مِنْ الْبَوْلِ وَأَخْبَاثِ الْبَقَرِ . وَأَيْضًا : فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ فَلَا يَجُوزُ التَّنْجِيسُ إلَّا بِدَلِيلِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى النَّجَاسَةِ ؛ إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ )اهـ فبان لك بذلك ما نريد إثباته إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . فهذه بعض المعالم العامة في باب الأطعمة أحببت أن أتحفك بها حتى تكون على بصيرة من أمرك في هذا الباب ، والله أعلم .
{المسألة الرابعة} قوله ( والنفس ) وهذه قاعدة طيبة ، وبها يتحقق مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفوس ، والقاعدة في هذا الأمر تقول ( الأصل في النفوس العصمة والتحريم إلا بدليل ) قال تعالى  وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  وقال تعالى  وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ  وقال عليه الصلاة والسلام (( إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا )) متفق عليه , وقال عليه الصلاة والسلام ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث :- النفس بالنفس والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) متفق عليه ، فمن المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وحرّمت الاعتداء عليها، وهذه الضروريات هي الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل .وقد تضافرت الأدلة على تحريم الاعتداء على النفس المسلمة أو المعصومة من أهل الذمة أو العهد أو الأمان، وأن من فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب .وقد دل على هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة،  وقال الله تعالى  وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  وقوله سبحانه وتعالى  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسرائيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا )) وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله . ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوماً إلى الكعبة فقال:- ما أعظمَك وأعظمَ حُرمَتَك والمؤمنُ أعظم حُرمةً عند الله منك . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من قتل معاهَداً لم يَرَح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً )) والأدلة في هذه المسألة كثيرة جدا ، فلا يحل لأحد أن يهريق دم أحد إلا بمسوغ من الشرع ، وأجمعَ العلماءُ ذوو النظرِ الصحيحِ في الفِقْهِ من جميعِ الأمصارِ على أن إزهاقَ الأنفُسِ بغير حقٍّ مخالفٌ للشريعةِ . وأنَّ الاعتداءَ على الأنفسِ المعصومةِ - سواءٌ أكانتْ عِصْمَتُهَا بالإسلامِ أم كانتْ عصمتُها بالعهدِ والأمانِ - مخالفٌ للشريعة الإسلامية ، بل هو مخالفٌ لكلِّ الشرائعِ التي جاءتْ من عند الله جل وعلا والعقلاءُ أيضًا متفقونَ على هذا  وعلى ذلك عدة فروع :-

منها :- من قتل غيره عمدا عدوانا فإن الواجب عليه أمران :- إما القود أو الدية ، قال تعالى وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وقال عليه الصلاة والسلام (( وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ )) فإن عفا أولياء الدم عن القود وطالبوا بالدية فالأمر لهم ، وإن عفوا بالمجان فهو لهم أيضا ، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (( والنفس بالنفس )) فلما ورد الدليل الخاص بإزهاق النفس قلنا به ، وإلا فالأصل فيها العصمة ، والله أعلم .
ومنها :- المرتد ، وهو المفارق لدينه ، فإن وقع المسلم في أمر يوجب له الردة ، من الأقوال والأفعال والكفرية ، كما هو مقرر في باب الردة في كتب الفقه ، فإن الواجب استتابته ، فإن تاب وإلا فدمه حلال ، أي أن الواجب على ولي الأمر قتله قتل ردة ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( من بدل دينه فاقتلوه )) وفي الحديث (( والتارك لدينه المفارق للجماعة )) والصحيح أن هذا الحكم ثابت حتى لو كان المرتد امرأة ، خلافا لبعض المذاهب ، فلما دل الدليل على عدم عصمة نفس المرتد إن لم يتب ، قلنا بأنه مخصوص من جملة الأدلة الدالة على حرمة الأنفس وعصمتها ، والله أعلم .
ومنها :- من المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أن تبايع الأمة إلا خليفة واحدا فقط ، فإن بايعت لخليفتين فالواجب قتل الأخير منهما ، فنفسه لا تعتبر في الشرع معصومة لوجوب قتله ، خوفا من افتراق الأمة ، وتناثر الصف ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما )) حديث صحيح ، والله أعلم .
ومنها :- المبتدع الداعية على البدعة المغلظة ، إن رأى ولي الأمر أن المصلحة في قتله فله قتله لاسيما إن لم ينزجر بالزجر ولم يرعو بالتهديد ، فقتله في الحقيقة وهو على هذه الحال هو المصلحة حماية لجناب عقيدة الأمة ومحافظة على توحيدها ، فإن حماية الدين وقد أفتى العلماء بقتل الجهم ابن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم من أهل البدع ، وما أكثر أهل البدع في هذا الزمان الذين قد ضاقت بهم الأمة ذرعا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والله أعلم .
ومنها :- أقول :- اتفق العلماء على جواز التقية في الأقوال بسبب الإكراه ، فإنهم اختلفوا في جوازها في الأفعال، والراجح أن الإكراه يبيح تقية القول والفعل على السواء، إلا في قتل النفس المعصومة، فإنه لا يجوز قتلها تقية بالإجماع.
ومنها :- الحق الحقيق بالقبول هو حرمة إسقاط الجنين بسبب ما يقوله الأطباء بانه قد يولد مشوها هذا لا يحل أبدا ، ولا يجوز للأطباء بأي حال من الأحوال أن يسوغ لنفسه فعل ذلك ، فإنه نفس منفوسة ، والأصل في نفسه العصمة ، والأدلة الدالة على حرمة قتل النفس دليل على حرمة قتل هذا الجنين ، ولا شان لأحد به ، والواجب الرضا بالقضا ، والأمر إلى الله تعالى ، والأطباء لا يعلمون الغيب المستقبلي ، والتشخيص يصيب ويخطئ ، والمهم أنه حتى لو ثبت ذلك بالطريق اليقيني فإنه لا حق لأحد أن يعتدي عليه بالإجهاض ، لأنه نفس والأصل المتقرر في النفوس أنها على العصمة حتى يرد الدليل المخصص ، والله أعلم .
ومنها :- الحق أن ولاة الأمر لهم أن يقتلوا المروج للمخدرات الذي لا يندفع شره على عن الناس إلا بقتله ، فلهم هذا ، لأنه هو الذي أهدر دمه بهذا الفعل المشين ، فإن رأى ولاة الأمر المصلحة في قتله فالحق قتله ، والله أعلم .
ومنها :- الحق وجوب قتال الخوارج ، وهو الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويجعلون دماء المسلمين ودماءهم حلالا ، وقد وردت الأدلة الكثيرة المتواترة بوجوب قتالهم ، والأحاديث في هذه المسألة مشهورة ، فدم من يعتقد اعتقاد الخوارج حلال بالدليل ، والله أعلم .
ومنها :- قتل الزاني المحصن إن توفرت شروط إقامة الحد وانتفت موانعه ، هو مما جاء به الدليل  قال النبي صلى الله عليه وسلم (( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )) وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية وماعز ، فدم الزاني المحصن حلال بالدليل والله أعلم.
ومنها :- قتل قاطع الطريق ، كما قال تعالى  إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ  وقتلهم فيه تفاصيل مذكورة في كتب الفقه ، والله أعلم .
ومنها :- لا يجوز القتل بالظنة ، لأن الأصل في النفوس العصمة ، ومجرد الأوهام والظنون الكاذبة لا تسوغ إزهاق النفوس المعصومة ، لأن عصمتها ثبتت بيقين ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بالشك وأصل القتل العام إنما مبدؤه التكفير العام ، كما فعله الخوارج ، وكما يفعله الآن هؤلاء المتحمسون من التفجيرات الإرهابية التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى ، فإنه من القتل بالظنة والقتل بالظن لا يجوز ، وقد سمعت عن بعض هؤلاء الأغبياء أنه قال لصاحبه :- ما على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت ، والبقية كفار ، حقهم القتل ، ففتنة التكفير هي أكبر فتنة تقع فيها الأمة ويكثر فيها إزهاق النفوس المعصومة ، فالحذر الحذر منها أيها الأحباب ، وجملة القول : أن التسرع في التكفير له خطره العظيم؛ لقول الله عز وجل  قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  وقد نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصّة والعامة، وتفجير المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرَّمة شرعًا بإجماع المسلمين؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن والاستقرار، وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغُدوِّهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها .  والله المستعان .
ومنها :- اعلم رحمك الله تعالى أن العصمة لها أسباب ، وأعني عصمة الدم ، فمنها ما يكون بالإسلام ، ومنها ما يكون بالعهد والذمة ، ومنها ما يكون بالأمان ، فالحق أن نفس المعاهد حرام  لا يجوز الاعتداء عليها لا بقول ولا بفعل ، والويل لمن أزهقها ، كما قال صلى الله عليه وسلم ((من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)) رواه البخاري ، فالمعاهدون لا يجوز الاعتداء عليهم ، وأهل الذمة لا يجوز الاعتداء عليهم ، والحربي الذي دخل لديارنا بعهد أمان لا يجوز الاعتداء عليه ، لأن أنفسهم أنفسا معصومة ، ومن قال بغير هذا فهو بعيد عن الحق ، والله أعلم .
ومنها :- إِذَا أُهْدِرَ دَمُ إِنْسَانٍ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتَّمِ قَتْلُهُ فَقَتَل نَفْسَهُ ، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الْقَتْل مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَاتِل نَفْسِهِ الْمَعْصُومَةِ مِنَ الْوَعِيدِ ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ وَإِنْ أُهْدِرَ دَمُهُ لاَ يُبَاحُ لَهُ هُوَ إِرَاقَتُهُ ، بَل لَوْ أَرَاقَهُ لاَ يَكُونُ كَفَّارَةً لَهُ ، لأََنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَكَمَ بِالْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ عُوقِبَ بِذَنْبِهِ ، وَأَمَّا مَنْ عَاقَبَ نَفْسَهُ فَهُوَ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَنْ عُوقِبَ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ .
ومنها :- الحق المتفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن إنقاذ النفس المعصومة من الهلكة واجب ، بل إن من أحيا النفس المعصومة فكأنما أحيا الناس جميعا ، وعليه :- فالواجب تحذير الغافل عن الهلكة ولو في الصلاة أو في الخلاء ، والواجب الإفطار إن كان إنقاذ النفس المعصومة لا يتم إلا بالفطر ، والواجب الكذب إن كان لا يندفع القتل عن النفس المعصومة إلا بالكذب والواجب على القول الصحيح قتل الجماعة بالواحد ، فإن اتفق الجماعة على قتل الواحد فالواجب قتلهم كلهم جميعا ، حماية لجناب النفس المعصومة وسدا لذريعة انتهاكها ، والمهم أن أي طريقة تحصل بها نجاة النفس المعصومة فالواجب القيام بها ، والله أعلم .
ومنها :- قال العلماء في فتاوى اللجنة الدائمة (لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولد بلا عظام؛ لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق) .
ومنها :- اعلم رحمك الله تعالى لا يجوز لإنسان أن يباشر بنفسه قتل من يستحق القتل شرعاً كقاتل النفس المعصومة والزاني واللوطي والمرتد لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص حق من حقوق الإمام وصلاحياته فلا يجوز الافتيات والتعدي على حقوقه ويجب فيه التعزير حسما لمادة الفساد والدعاوى الباطلة وذلك لما يتطلبه إقامة الحد من الكشف عن البينات لإثبات الجناية، ومثله لا يترك لاجتهاد الناس وتصرفهم. والله أعلم.
ومنها :- اعلم رحمك الله تعالى أن زرع الألغام في الشوارع والسكك والطرقات التي يطرقها المسلمون وغيرهم ممن يأخذ حكمهم أمر لا يجوز؛ لأنه يلحق عنها ضرر متيقن بالأبرياء، بل ربما تكون الضحايا منهم نتيجة هذه الألغام أكثر منها في العدو، فلا يجوز شرعاً تقصُّد قتل المسلمين ومعصومي الدماء والأبرياء من أجل أمر مظنون، وهو احتمال أن تقتل هذه الألغام عدواً كافراً لو مر عليها، وهذا الفعل من الإثم والعدوان والسعي بالفساد في الأرض؛ لأنه قتل للنفس المعصومة وإفساد لأموال الناس وممتلكاتهم، وحروثهم، وترويع للأنفس. وبهذا تعلم أيها المبارك أن أمر النفوس عند الله تعالى عظيم ن وجرم الاعتداء عليها بغير حق إثمه كبير وخطير ، فالله الله بالأنفس في صيانتها وحفظها وسد أبواب انتهاكها بغير حق ، والله أعلم .
{المسألة الخامسة} قوله ( والأموال ) وهي قاعدة طيبة أيضا ، ونصها يقول ( الأصل في الأموال العصمة إلا بالمسوغ الشرعي ) أي أن المال لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من أوجه الاعتداء ومن المتقرر في الشرع أن من مقاصد الشريعة حفظ المال ، والأدلة في ذلك كثيرة متواترة ، فالمال له شانه الكبير في الدين ، فلا يجوز التعرض له بالسرقة ولا بالاغتصاب ولا بالتحايل ولا بالأكل بالباطل بأي وجه ، فالأصل فيه العصمة ، أي حرمان القرب منه إلا بالوجه الشرعي ، قال تعالى لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وقال تعالى  وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  وقال تعالى  وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  ومن الأدلة على عصمة المال جميع الأدلة الدالة على حرمة الربا ، فإن الربا من انتهاك حرمة المال وأكله بالباطل ، وقال تعالى وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق المنهيات (( وإضاعة المال )) وقال عليه الصلاة والسلام (( ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... الحديث )) وفي الحديث (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله )) متفق عليه ، فأموال الناس الأصل فيها المنع إلا بالمسوغ الشرعي ، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا المر ، وأن المال معصوم ، وأنه لا يجوز الاعتداء على الأموال ، ولا التساهل في أمر صرفها فيما لا طائل من ورائه ولا مصلحة تجنى منه ، فإنه قوام الحياة وعصبها، ويتفرع على هذا الأصل عدة فروع :-

الأول :- مال اليتيم ، فإنه من الأموال التي يجب مراعاتها وحفظها ، فلا يجوز لوليه انتهاك ماله ولا التصرف فيه ، ولا المتاجرة فيه إلا بالتي هي أحسن ، بما يعود عليه نفعه في العاجل والآجل ، ولا يجوز له الاستدانة منه ، ولا محاباة أحد فيه ، ولا الصدقة به ، ولا رهنه ، ولا الإهداء منه ، ولا البيع أو الشراء من نفسه ، أي أن الوي لا يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه من مال اليتيم ، سدا لذريعة محاباة النفس ، ولا يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم شيئا يختص به لنفسه ، حتى ولو اتجر له ، إلا أن يكون فقيرا فلا حرج عليه أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجرته بالمعروف ، وأما إن كان غنيا فالواجب عليه أن يستعفف ، والحذر الحذر من مال اليتيم ، فإنه نار تلظى في بطن من يقترب منه بغير الحق ، قال تعالى  إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا  فمال اليتيم مال محتو لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من وجوه الاعتداء ، والله أعلم .
الثاني :- لقد أثبتت الشريعة أن من به علة في عقله أوجبت له الانقياد وراء ما يقوله الباعة من السعر ، بحيث يخدع في البيوع ، فإن له الخيار ثلاثة أيام ، لحديث حبان بن منقذ ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (( إذا بايعت فقل لا خلابة . أي لا خديعة ، وجعل له الخيار ثلاثة أيام )) وما ذلك إلا لحفظ المال ، لأن الأصل في المال العصمة ، والله أعلم .
الثالث :- مشروعية باب الخيار في الشريعة الإسلامية ، من جملة الحكمة منه حفظ المال, فمثلا:- خيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس كلها مشروعة من أجل حفظ المال ، لأن الأصل فيه العصمة ، فلا يجوز امتهانه ولا ابتذاله ولا الغش فيه ولا التحايل بالطرق المحرمة على تحصيله ، والله أعلم .
الرابع :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه )) والحديث  صحيح ، فلا يحل لأحد أن يكره أحدا على ماله ، لا في بيع ولا في شراء ولا في إهداء ولا في صدقة ولا في أس شيء ، لأن الأصل في المال العصمة ، ولا يحل لأحد مال أحد غلا بالطريق الشرعية المرعية، وعليه :- فالصحيح أن بيع المكره ممنوع إلا إن كان إكراها بحق والصحيح أن بيع الفضولي لا يقع صحيحا إلا إن أجازه المالك وأمضاه ، والصحيح أن ما يسمى عند العامة بالحقوق المالية ، أي قولهم لبعض من أخطأ مثلا ( عليك حق ) أنه لا يجوز إلا إن بذله طوعا منه واختيارا ، لأن أحدا لا يوجب على أحد في ماله شيئا إلا عن طيب نفس منه ،والتعزير بالمال مرده إلى الشرع ، وإلى اجتهاد الحاكم ، وما ذلك إلا لأن الأصل في أموال المسلمين العصمة إلا بالدليل والمسوغ الشرعي ، والله أعلم .
الخامس :- الحق أن أنه إن وجد مع اللقيط مال ، أنه له ، فلا يجوز التعدي عليه ، لأنه مال والأصل في المال العصمة ، ولكن ينفق عليه منه ، أو يثمر له في التجارة التي يغلب على الظن ربحها والله أعلم .
السادس :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب اللقطة أنها أقسام :- منها ما تتبعه همة أوساط الناس ، ومنها ما لا تتبعه همة أوساط الناس ، فأما ما لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه حلال للاقطه ، مع أن الأصل في المال العصمة ، ولكن هذا شيء أباحه الشرع ، أي أن الشرع هو الذي أسقط عصمة هذا المال ، وأباحه لمن وجده ، وذلك القلم ذي الثمن اليسير عرفا ، وكالسوط والعصا ، ونحوها ، من الأموال التي لا يلتفت لها أصحابها إن فقدوها ، وأما إن كان الناس مما تتبعه همة أوساط الناس فلا يخلو :- إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون غيره من النقود والأعيان ، فإن كان نقودا أو عينا من الأعيان فالواجب تعريفه سنة كاملة ، فإن جاء صاحبه أداه له ، وإلا فهو له شرعا ، يتصرف فيه على الوجه الذي يريد ، فاللقطة في مدة التعريف لا تزال على عصمة صاحبها وهي ماله ، والأصل في ماله الاحترام والعصمة ، فلا يجوز كتم اللقطة ، ولا يجوز أخذها بقصد الانتفاع بها أو الأمر ، لأنها مال لمالكها ، وكونها ضلت عنه فهذا لا يوجب سقوط العصمة ، لأن الأصل في المال العصمة ، ولكن بعد مرور السنة على التعريف فالشرع ينقل ملكية هذا المال من صاحبه الأول إلى الملتقط ، وأما أن كانت اللقطة حيوانا فلا يخلو :- إما أن يكون مما يمتنع من صغار السباع وإما لا ، فإن كان يمتنع من صغار السباع فلا يحل التقاطه بحال ، بل عصمته باقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في لقطة الإبل ، فقال (( ما لك ولها فإن معها وكاءها وعفاصها فذرها حتى يلقاها ربها )) وأما إن كان من الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز التقاطه واللاقط مخير فيه :- فإما أن يأكله ويكون دينا في ذمته ، وإما أن يحفظه لصاحبه حتى يجده ، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه ، وإما أن يستنفق ثمنه بعد بيعه ويكون دينا في ذمته ، وإما أن يتصدق بثمنه بنية صاحبه ، والمهم أن باب اللقطة مبني على مراعاة هذا الأصل الكبير في الشرع وهو أن الأصل في المال العصمة إلا بالمسوغ الشرعي ، ولذلك فالصحيح أن من علم من نفسه عدم الثقة على المال إن التقطه فالتقاط المال في حقه حرام ، لأن الأصل في المال العصمة ، ومن علم من نفسه أنه سيكسل في تعريفها فإنه لا يجوز له التقاطها لأن الأصل في المال العصمة ، ومن التقطها وتلفت في يده بتفريط منه فإنه يجب عليه ضمانها لأن الأصل في المال العصمة ، والله أعلم .
السابع :- مَنْ خَافَ فَوْتَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَسِعَهُ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَيَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِهِ وَكَذَلِكَ إذَا انْقَلَبَتْ سَفِينَتُهُ أَوْ رَأَى سَارِقًا يَسْرِقُ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ فَكَمَا يَسْعَهُ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ فَكَذَلِكَ إذَا خَافَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، وما ذلك إلا لأن الأصل في المال العصمة ، والله أعلم .
الثامن :- يجب على الأمين أن يحفظ المال في حرز مثله ، فإن فرط في حفظه وتساهل في أمانته وتلف المال ، فإنه يضمنه ، لأن الأصل في المال العصمة ، والمتقرر أن الأمين لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط ، والله أعلم .
التاسع :- لا يجوز للمسلم أن يعتدي على مال أحد من الكفار ما لم يكن حربيا ، فالأصل في أموال الكفار العصمة ، فلا يحل الاعتداء عليهم فيها لا بأكلها ظلما لا باغتصاب ولا بسرقة ولا بعقد الربا ولا بالتحايل ، ولا بأي طريق ، لأنها مال ، والأصل فيها العصمة ، والله أعلم .

العاشر :- القاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من أتلف شيئا فإن عليه ضمانه وإيجاب الضمان فرع عن هذه القاعدة ، وأعني بها قاعدة ( الأصل في الأموال العصمة ) فلأنها أموال معصومة ، وجب الضمان على متلفها ، والله أعلم .
الحادي عشر :- يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء الامانه فيها أن يقبلها لقوله تعالى  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ولما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون أخيه فإن لم يكن من يصلح لذلك غيره وخاف إن لم يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها، لأنها مال ، والأصل في المال العصمة ، والواجب على الجميع الاشتراك في المحافظة عليه ، والله أعلم .
الثاني عشر :- من رأى مال غيره على حافة الهلاك ، فالواجب عليه أن يحفظه من الهلاك ، لأنه مال ، والأصل في المال العصمة ، والمال المعصوم يجب على الجميع المحافظة عليه ، والله أعلم .
الثالث عشر :- لقد تقرر في الفقه الإسلامي أنه يجب الحجر على المفلس ، وأعني به من يجد سدادا لبعض دينه ، وقلنا :- الواجب الحجر عليه محافظة على ما بقي من المال حماية لحق الغرماء فإن أموال الغرماء عنده لا بد وأن تحفظ وترد إلى أصحابها ، لأنها مال والأصل في المال العصمة والله أعلم .
الرابع عشر :- لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يجب الحجر على الصغير والمجنون والسفيه وما ذلك إلا لوجوب حفظ المال ، لأن ما يملكه هؤلاء من الأموال هي أموال محترمة, ولو مكناهم من التصرف فيها وهم على هذه الحال لضاعت وتلفت ، وتضرروا بذلك ، والمتقرر أن الأصل في المال العصمة ، وبناء عليه :- فالواجب حفظها لهم ، حتى يبلغ الصغير ، ويعقل المجنون ويرشد السفيه ، والله أعلم .
الخامس عشر :- الحق الحقيق بالقبول أن كل تصرفات الغاصب الحكمية حرام غير نافذة فالغاصب إن تصرف في المال المغصوب ببيع أو شراء أو هبة أو صدقة أو عتق أو غير ذلك ، فكل ذلك لا ينفذ ، لأنه ليس بماله ، ولا يحل له التصرف فيه ، لأنه مال ، والأصل في الأموال العصمة ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ، فبيع الغاصب باطل ، وشراؤه باطلة ، وهديته باطل ، وصدقته باطلة ، وعتقه باطل ، لأنه تصرف في مال غيره ، وهذا محرم في الشرع ، والله أعلم .
السادس عشر :- تحريم السرقة ، مبنية على هذه العصمة ، فإن اليد مع علو منزلتها في الشرع حتى كانت ديتها ( خمسمائة دينار ) أي نصف الدية ، ولكنها إن سرقت ربع دينار فإن الواجب قطعها ، وما ذلك إلا لأن المال لا بد من حفظه ، لأن الأصل في المال العصمة .
السابع عشر :- قال في زاد في المستقنع ( ومن ترك حيواناً بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه ) مثال ذلك: إنسان معه حيوان، بعير، أو بقرة، أو شاة، انقطع وصار لا يمشي، فتركه ربه رغبة عنه، فهو لمن وجده، وأصل هذا حديث جابر رضي الله عنه أنه كان على جمل له فأعيى فأراد أن يسيبه ولكن لو ادعى مالكه أنه لم يتركه رغبة عنه، لكن تركه ليرجع إليه، بأن يعالجه حتى يقوى ويسير بنفسه، فهذا المتروك في البرية مال ، والأصل في المال العصمة ، وعلى هذا فمن وجده وأخذه على أنه ملكه يضمن إذا ادعى صاحبه أنه تركه ليرجع إليه. لكن إذا علمنا بالقرائن القوية أنه تركه رغبة عنه، وأنه لا حاجة له فيه، كما لو كان الحيوان هزيلاً جداً، لا يصلح للذبح ولا للركوب إن كان من المركوبات، ولا يصلح لشيء أبداً، فهنا نقول: يملكه آخذه.
الثامن عشر :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الصبي والمجنون لو أتلفا مال غيرهما فإن عليهما ضمانه ، ولكن لما لم يكونا محلا صالحا للضمان فإن الضمان يكون على وليهما في مالهما وهذا إقامة العدل بين الناس ولحفظ أموالهم ، لأن الأصل في المال العصمة إلا بالمسوغ الشرعي والله أعلم .
التاسع عشر :- الصحيح أنه يجوز نبش القبر لاستخراج المال الذي سقط من بعض المشيعين حال الدفن ، لأنه مال محترم ، والأصل في المال العصمة ، والصحيح أن لابد من نزع أسنان الذهب عن الميت إن لم يكن في نزعها ضرر على لثته ، لأن هذه الأسنان مال ، والأصل في المال العصمة والصحيح أنه يجوز التخلف عن الجمعة والجماعة في حق من خاف التلف على ماله ، لأن الأصل في المال العصمة ، والله أعلم .
العشرون :- إن من الموظفين العاملين في المؤسسات العامة كالوزارات والجامعات والشركات العامة يسيئون استخدام الأموال العامة وما هو في حكمها كالتلفونات والسيارات والمعدات والقرطاسية وغير ذلك . وينبغي التوضيح أولاً أن أموال هذه الجهات وما في حكمها من أدوات مختلفة تعتبر من المال العام المملوك لعامة المسلمين في ذلك البلد والمال العام له حرمة في الشرع كالمال الخاص بل أشد لذا يحرم التساهل في استخدام المال العام وكأنه لا مالك له .وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  على حرمة الخوض في الأموال العامة ، قال الله تعالى  وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  وقال أيضاً  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع )) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخرى (( وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل )) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة ))) رواه مسلم . وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (( إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة )) رواه البخاري .قال الحافظ ابن حجر ( قوله (( يتخوضون في مال الله بغير حق )) أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل ) ومن العلماء من جعل المال العام كمال اليتيم بالنسبة للولي لا يتصرف فيه إلا بما يحقق مصلحة اليتيم ونقل مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه ومن القصص المشهورة عن عمر ابن عبد العزيز أنه كان عنده مصباحان أحدهما للدولة يستعمله عند قضاء مصالحها والآخر مصباح شخصي له يشعله إذا انتهى من مصالح الدولة . إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول إن السيارة التي أعطتك إياها المؤسسة لتستخدمها في العمل يجب أن يكون استخدامها في نطاق العمل وما يخدمه وبالتالي لا يجوز استخدامها في الأمور الخاصة كالذهاب بها في الرحلات أو العمل عليها كسيارة أجرة ونحو ذلك فهذا كسب لا شك حرام . ومثل ذلك استخدام تلفون المؤسسة فينبغي أن يكون في الأصل في شؤون العمل وأما استخدام التلفون في الأمور الشخصية كمن يتصل بمن يريد من أهله وأقاربه خارج البلاد مستعملاً تلفون المؤسسة فلا يجوز ذلك . وقد يغض النظر عن بعض الاتصالات الداخلية التي يجريها الموظف لبعض شؤونه الخاصة وكذا استخدام بعض الأدوات اليسيرة في شؤونه الخاصة مما تعارف الناس عليه كاستخدام ورقة أو تصويرها ونحو ذلك ومن المعروف أن العرف له اعتبار فلذا الحكم عليه قد يدار ولكن لا يجوز التوسع في هذا الباب لأن الأصل حرمة المال العام . وأظن أنه يوجد في بعض المؤسسات العامة أنظمة وتعليمات لتنظيم استخدام الأموال العامة وما في حكمها كالسيارات فإن وجدت مثل هذه الأنظمة والتعليمات فيجب الالتزام بها . وينبغي التذكير أن الموظف في الأصل هو بمثابة الأجير والأجير لا بد أن يكون أميناً ويدخل في الأمانة ، الأمانة في حسن أداء العمل وتشمل أيضاً الأمانة في استخدام المال العام وتشمل الأمانة في استخدام أدوات العمل وغير ذلك.قال الله تعالى  قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  ويقول تعالى  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  ويقول تعالى  وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ  وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال (( يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها )) رواه مسلم.وخلاصة الأمر أن الأصل حرمة الأموال العامة وما في حكمها من الأدوات كالسيارات فلا يجوز استعمالها في الشؤون الشخصية إلا بالمقدار الذي يحقق مصلحة جهة العمل ، فالله الله أيها المسلمون باحترام المال ، والمحافظة عليه ، وبه يتبين لك أن الأصل في المال العصمة ، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا أخذه إلا بوجه الحق ، والله أعلم .
الحادي والعشرون :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع المكره ن والصحيح أن بيع المكره لا يخلو :- إن كان إكراها بحق فهو بيع صحيح ، وإن كان بغير حق فلا يصح ، والله أعلم . ولعل القاعدة قد اتضحت إن شاء الله تعالى ، والله ربنا أعلى وأعلم .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
والأصلُ في عاداتنا الإباحةْ      حتى يجيءَ صارفُ الإباحةْ 
ش)الكلام على هذا البيت في مسائل :-

{المسألة الأولى} هذه قاعدة طيبة وقد سبق الكلام عن بعضها فيما أظن والله أعلم ، ونصها يقول ( الأصل في العادات الحل ) وهي منبثقة من قاعدة ( العادة محكمة ) وهي من القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي ، فأقول وبالله تعالى التوفيق :- اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الشريعة المباركة كاملة في كل ما يتعلق بها ن فهي كاملة في عقائدها ، وكاملة في تشريعاتها ، وكاملة في جزئياتها وكلياتها ، وهذه القاعدة التي معنا هنا من الأوجه الدالة على كمال هذه الشريعة ، وهي من القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي , والتي يتخرج عليها من الفروع ما لا ينحصر كثرة وبيانها أن يقال :- قوله ( العادة ) أي الأمر المألوف ، والعرف الجاري ، الذي لا ينكر حصوله ولا يستغرب وجوده ، وهو الأمر المتكرر ، وقوله ( محكمة ) أي أنها تجعل من جملة الأحكام الشرعية ، أي أن العادة يتعرف بها المكلف على ما سكت عنه الشرع من حدود الأحكام ، فإن الحكم إن صدر في الأدلة ن ولم يرد في الأدلة تحديد له ولا في اللغة العربية تحديد له ، فإننا نرجع إلى معرفة حده بالعرف والعادة المتقررة ، ومنه ما يرجع إلى القول ويسمى (العادة والعرف القولي) ومنه ما يرجع إلى الفعل ، ويسمى ( العرف أو العادة الفعلية ) ومنه ما يكون عاما في كل شخص ويسمى ( العادة العامة ، أو العرف العام ) ومنه ما يكون مختصا بطائفة دون طائفة أو بشخص دون شخص ، ويسمى ( العرف الخاص ، أو العادة الخاصة ) ومنه ما يكون صحيحا جلا مخالفة فيه لشيء من أدلة الشرع ، ويسمى ( العرف الصحيح ) ومنه ما يكون مخالفا للشرع ، ويسمى (العرف الفاسد أو العادة الفاسدة) ومنه ما يكون مطردا لا ينخرم ، ومنه ما يكون في حال دون حال ، فهذه القاعدة قاعدة واسعة ، وأنا أرى والله أعلم أن نترك شرحها إلى الفروع والأدلة ، فما سيأتينا الآن هو عبارة عن أدلة وفروع ، فأقول :-

الفرع الأول :- من المعلوم أن اسم الحيض قد علق الله تعالى أحكاما معروفة في الشرع ، من تحريم الصلاة والصوم والطلاق ومس المصحف والجماع في الفرج ودخول المسجد ووجوب الغسل ونحوها مما هو معلوم ، ولكن الشرع أطلق هذا الاسم , فلم يحدده لا بزمن ابتداء ولا بزمن انتهاء  ولا بكثير ولا بقليل ، والمكلف محتاج إلى معرفة أكثره وأقله ومتى يكون ومتى ينقطع , فلما علق الله تعالى باسم الحيض أحكاما شرعية ، ولم يحدده في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ، ولا حد له في اللغة فإننا نرجع إلى تحديده بالعادة والعرف ، فالاعتبار في الشرع إنما هو على وجود مسماه فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فإنه الدم الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية ومتى انقطع هذا الدم انقطع الحكم ، لأن العلة في هذه الأحكام هي وجود الدم الذي يصلح أن يوصف بأنه حيض ، وعلى ذلك ، فالقول الصحيح أنه لا حد لأقله ، والقول الصحيح أنه لا حد لأكثره والقول الصحيح أنه لا حد لأول سن تحيض فيه المرأة ، والقول الصحيح أنه لا حد لأكثر سن ينقطع فيه الحيض عن المرأة ، والقول الصحيح أنها متى ما رأت الدم الصالح أن يكون حيضا فهو حيضها ولو لم تره إلا دفعة أو ساعة واحدة فقط ، والقول الصحيح أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ، فما رأته المرأة من عادة مستمرة فهو حيض ، ومن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة ، بل لا يحد إلا بالعرف والعادة المستمرة ، والله أعلم .
الثاني :- لقد وردت عدة سنن في المرأة المستحاضة ، فورد فيها أنها تعمل بعادتها المتقررة قبل إطباق الدم ، كما هو الحال في حديث أم حبيبة ، وورد أنها تعمل بالتمييز الصالح ، كما هو الحال في حديث فاطمة بيت أبي حبيش ، وورد أنها تعمل بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام ، كما هو الحال في حديث حمنة بيت جحش رضي الله عنها ، فكيف الحال في الجمع بين هذه الأحاديث ؟ أقول :- العمل على ذلك أن نقدم العمل بالعادة أولا ، لأن العادة أقوى العلامات ، لأن العادة محكمة ، ولأن الأصل هو البقاء على ما كان سابقا حتى يرد الناقل ، فإن لم يكن لها عادة سابقة فإننا نردها إلى التمييز الصالح ، فدم الحيض دم أسود ثخين منتن ، ودم الاستحاضة دم أحمر سيال لا رائحة له ، فإن لم يكن دمها متميزا ، فإننا نردها إلى العمل بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام وتجلسها بالنظر إلى حيض قريباتها والعرف الجاري في مثيلاتها من القريبات كأمها وأختها ، فقدمنا العادة هنا ، فقدمنا العادة هنا ، لأن المتقرر أن لعادة محكمة ، وأمرناها بالعمل بعرف قريباتها ، لأن المتقرر أن العادة محكمة ، والأصل في الإنسان أنه تبع لأقربائه في العرف والعادة ، فيكون تبعا لهم في هذا الحكم ، والله أعلم .
الثالث :- القول الصحيح أن البيع ينعقد بكل ما عده الناس بيعا في عرفهم الجاري ، ولا يشترط لفظ الإيجاب والقبول ، بل ينعقد بكل لغة عرفها القوم ، واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى ، وما ذلك إلا لأن الشرع أحل البيع ، ولم يشترط في انعقاده ألفاظا معينة ، فرجعنا إلى النظر في العرف فما عده الناس في عرفهم الجاري فهو بيع ، وهذا أمر يختلف باختلاف الأعراف والبلدان ، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة ، والله أعلم .
الرابع :- القول الصحيح أن النكاح لا يشترط له لفظ معين لا ينعقد إلا به , بل كل ما عده الناس في عرفهم الجاري نكاحا من الألفاظ التي يعرفونها فهو نكاح معتمد ، واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى ، وما ذلك إلا لأن النكاح لم يرد له في الشريعة اشتراط لفظ معين لا يصح ولا ينعقد إلا به ، بل أطلقه الشارع ، فلما أطلقه عرفنا أنه أرجع ذلك إلى أعراف الناس في كلامهم الدارج ، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة ، والله أعلم .
الخامس :- قوله صلى الله عليه وسلم (( من ابتاع شيئا فلا يبعه حتى يستوفيه )) وفي الحديث  ((حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) وهذا هو المعروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى بالقبض والقول الصحيح أن القبض يختلف باختلاف السلعة ، وباختلاف العرف ، فكل ما عده العرف قبضا فهو القبض الصحيح المعتبر ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة ، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ، والله أعلم .
السادس :- القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن مسافة السفر لا حد لها بالكيلومترات وإنما حدها العرف ، فما عده أهل العرف في البلد سفرا ، فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية ، وما لا فلا ، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، لأن السفر قد علق عليه الشارع أحكاما , ولم يحده في الأدلة ، ولا حد له في اللغة ، وما لا حد له في اللغة ولا في الشرع ، فإنه يحد بالعرف ، وهذا أحسن الأقوال في هذه المسألة ، والله أعلم .
السابع :- القول الصحيح إن شاء الله تعالى هو أن النفقة على الزوجة مردها العرف ، فما عده أهل العرف من النفقة الواجبة فهو من النفقة الواجبة ، وما عده أهل العرف من النفقة المستحبة فهو من النفقة المندوبة المستحبة ، وما ذلك إلا لأن الله تعالى قال  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان (( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )) فالشارع أمر بالنفقة على الأهل والأولاد ، ولم يحدد هذه النفقة ، ولا حد لها في اللغة ، والمتقرر أن ما لا حد  له في اللغة ولا في الشرع ، فإنه يحد بالعرف ، لأن المتقرر أن العادة محكمة ، والله أعلم .
الثامن :- الصحيح أن الإطعام المذكور في قوله تعالى  إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ  أن مرد التحديد إلى العرف ، لأنه ليس مقدرا بالشرع ، فيطعم كل قوم من أوسط ما يطعمون أهليهم جنسا وقدرا ، لأن المتقرر أن العادة محكمة ، والله أعلم .
التاسع :- القول الصحيح فيما تنعقد به المعاملات هو ما قرره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو القاعدة التي تقول ( تنعقد المعاملة بكل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل ) وذلك لأن الشارع رتب على هذه المعاملات أحكاما ،ولم يشترط لانعقادها لفظا معينا ، فصار المرجع فيها إلى العرف ، وبناء عليه :- فالصحيح هو انعقاد البيع بكل ما يدل على مقصوده من قول أو فعل والصحيح انعقاد الوكالة بكل ما يدل على مقصودها من الإذن في التصرف من قول أو فعل  والصحيح انعقاد السلم بكل ما يدل على مقصوده من قول أو فعل ، والصحيح انعقاد الإجارة بكل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل ، والصحيح انعقاد الحوالة بكل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل ، وهكذا في سائر باب المعاملات ، فالمعاملة أيا كان نوعها ، إن لم يرد لها في الشرع تحديد بلفظ معين ، فإنها تنعقد بما يعرفه أهل العرف ، فما عده أهل العرف دالا على مقصود هذه المعاملة ، فهو المعتبر في هذه المعاملة ، لأن المتقرر أن ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة ، فإنه يحد بالعرف ، والمتقرر أن العادة محكمة ، والله أعلم .
العاشر :- إعلان الزواج ، هذا أمر مطلوب في الشرع ، ولكن من المعلوم أن إعلان الناس لزواجاتهم أمر يختلف باختلاف الأعراف والقبائل والبلدان ، فالأصل في ذلك جار على أصل الحل ما لم يخالف شيئا من دليل الشرع ، فما عده الناس في عرفهم إعلانا للزواج فهو الإعلان المعتبر في هذه البلاد أو هذه القبيلة ، لأن الشرع أمر بالإعلان ، ولم يحده بحد ، ولا حد له في اللغة ، فيرجع إلى تحديده بالعرف ، لأن المتقرر أن العادة محكمة ، والله أعلم .
الحادي عشر :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن صاحب الولاية والدين لا يجوز له قبول الهدية من أحد ، ولكنهم استثنوا منها حالة واحدة , وهي فيما إن كانت تلك الهدية من عادة جارية بينهما قبل الولاية ، فلا حرج في القبول ، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة ، ولأنه يغلب على الظن أنه لا يريد إلا تثبيت أواصر الأخوة في هذه الهدية ، ولا شأن للولاية بها ، والله أعلم .
الثاني عشر :- الحق الحقيق بالقبول هو أنه إن حصل خلاف في لفظ الواقف ، أو الموصي ، فإن الفاصل هو العرف ، فينظر الحاكم في عرف الواقف والموصي ، فما أدخله عرفه في كلامه فإنه يدخل ، وما لم يدخله العرف فليس هو بداخل ، لأن المتقرر أن العادة محكمة ، والله أعلم .
الثالث عشر :- الأصل أن ولي اليتيم يتجر له بالمجان ، إن كان غنيا ، فلا حق له في شيء من مال اليتيم , ولكن لو كان الولي فقيرا ، فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف ، كما قال تعالى  وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  أي بما جرى به العرف ، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة ، والله أعلم .
الرابع عشر :- قال تعالى في شأن إرضاع الأم لطفلها ، وهي مطلقة ، قال  وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  وقال تعالى  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  وهذا لا حد له في الشرع ، ولا حد له في اللغة ، فيرجع إلى تحديده بالعرف ، فإن لم يكن بينهما مسمى معينا فإن التحديد عائد إلى العرف ، لأن العادة محكمة ، والله أعلم .
الخامس عشر :- قرر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لو تنازع الزوجان في أثاث البيت  فإنه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه ، فيحكم للمرأة بمتاع النساء ، ويحكم للرجل بأثاث الرجال ، لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما يتصرف في متاع جنسه ، والله أعلم .
السادس عشر :- من المعلوم أن الله تعالى قد أمر الزوجين بالمعاشرة بالمعروف ، والصحيح أن على المرأة أن تخدم الزوج ، ولكن لا حد لهذه الخدمة في الشرع ولا في اللغة ، فيرجع إلى تحديدها بالعرف والعادة الجارية من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال والبلدان ، فخدمة القروية لزوجها تختلف عن خدمة البدوية لزوجها ، وخدمة القوية ليس كخدمة الضعيفة ، والأمر راجع إلى العرف ، لأن المتقرر أن العادة محكمة ، والله أعلم .
السابع عشر :- من المعلوم أن الشريعة وردت بجواز المسح على الخفين ، والأدلة في هذه المسألة قد بلغت مبلغ التواتر ، ولكن الشريعة لم تحدد هذا الخف بشيء ، وحيث كان الأمر كذلك ، فإن المرد فيها إلى العرف ، فما عده الناس عرفا أنه من الخفاف فهو الخف الذي تثبت فيه الأحكام, من أي نوع كان ، ومن أي جنس كان ، وعليه فالصحيح جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه ، والصحيح جواز المسح على الخف الشفاف ، والصحيح جواز المسح على الخف ولو لم يثبت إلا بشدة ، والصحيح جواز المسح على اللفائف التي توضع على الرجل والصحيح جواز المسح على الخف حتى وإن كان من غير الجلد ، والصحيح جواز المسح على الخف حتى وإن تخلله الماء ، فناظر كيف عرفنا الراجح في هذه المسائل بناء على معرفتنا لمرجع تحديد مسمى الخف ، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة ، فما عده الناس خفا فهو الخف الذي تترتب عليه الأحكام ، والله أعلم .
الثامن عشر :- القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن الحرز في السرقة مرد معرفته العرف ، فما عده الناس حرزا في هذا المال فهو الحرز المعتبر ، فمن سرق المال من حرز مثله عرفا فالقطع عليه واجب ، ومن المعلوم أن الحرز بهذا التحديد سيختلف باختلاف البلاد والأمن وقوة السلطان ويختلف من زمن إلى زمن ، والمهم أن من سرق المال من مكان ما ، فإننا ننظر أولا ، هل هذا المكان هو حرز مثله عرفا أولا ؟ فإن كان الجواب ( نعم ) وجب القطع ، وإن كان الجواب ( لا ) لم يجب القطع ، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة ، والله أعلم .
التاسع عشر :- لقد قيد الفقهاء رحمهم الله تعالى بعض المسائل المنهي عنها بالعفو عن يسيرها فقالوا في باب النجاسة ( ويعفى عن يسيرها ) وكذلك في باب المذي ، وفي باب ما يمنع وصول الماء في الوضوء , فإنهم قالوا ( ويعفى عن يسير المانع ، كالوسخ الذي تحت الظفر ونحوه ) وفي باب الأذان إن فصل بين كلماته ، وفي باب الموالاة في الوضوء ، وغير ذلك ، والمهم عندنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الكثير واليسير  بالعرف ، فما عده العرف يسيرا أو قليلا فهو القليل واليسير المعفو عنه ، وما عده الناس كثيرا فهو الكثير ، فالفرق بين الكثير واليسير مرده إلى العرف ، لأن العادة محكمة ، والله أعلم .
العشرون :- الصحيح أن الحركات الأجنبية عن نظم الصلاة إن كانت كثيرة متوالية فإنه تعتبر مبطلة للصلاة ، وإن كانت يسيرة ، فلا تعتبر من مبطلات  الصلاة ، والصحيح أن الفرق بين اليسير والكثير من هذه الحركات مرده العرف ، فما عد في العرف كثيرا فهو الكثير وما عد في العرف قليلا فهو القليل ، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة ، والله أعلم . والأمثلة والفروع على هذه القاعدة كثيرة جدا ، ولعل فيما مضى كفاية إن شاء الله تعالى ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
{المسألة الثانية} ويتفرع عليها أيضا قاعدة أخرى ، وقد قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى ، وأجزل الله لهم الأجر والمثوبة ، ونصها يقول ( الأصل في العادات الحل والإباحة إلا ما خصه النص بالمنع ) أي أن ما اعتاده الناس فيما بينهم من أعرافهم وعاداتهم وسلومهم وتقاليدهم ، وغير ذلك كله على أصل الحل والإباحة إلا ما أخرجه الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، فلا حق لأحد كائنا من كان أن يمنع من عادة إلا بالنص ، لأن الأصل الحل ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى ترك الناس على ما اعتادوه مما لم يخالف الشرع , وإنما أقبل عليه الصلاة والسلام على تصحيح ما يخالف الشرع منها ، وما لم يخالف الشرع تركه على حاله ، فهما أمران لا بد من التفريق بينهما ، أمر العادات وأمر العبادات ، فأمر العبادات على المنع حتى يرد دليل الجواز , وأمر العادات على الحل حتى يرد دليل المنع ، فلا تخلط بينهما ، وعلى ذلك عدة فروع :- 
الأول :- اعلم رحمك الله تعالى أن الابتداع قسمان :- ابتداع في العادات ، وابتداع في العبادات فأما الابتداع في العادات فهو جار على أصل الحل ، كالمخترعات الحديثة والمكتشفات التي ترجع إلى أمر في الدنيا ، فهذا الباب فيه مفتوح حتى يرد دليل المنع , وأما المخترعات في الدين والإحداث فيه فإنه على المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وقال عليه الصلاة والسلام (( وكل بدعة ضلالة )) فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد المنع بالإحداث في الدين ، فيفهم منه أن ما أحدثه الناس في أمر دنياهم وعاداتهم على أصل الحل حتى يرد دليل المنع ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (( أنتم أعلم بأمور دنياكم )) فنحن لا نحارب الإحداث في أمر الدنيا , وإنما نحارب الإحداث في أمر الدين ، وقد اجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا الأصل حكاه غير واحد، كالنووي في "المجموع"، والموفق في "المغني" والله أعلم .
الثاني :- الصحيح أنه لا حرج في طلاء الأظافر، إذ الأصل في العادات الإباحة ما لم تؤد إلى غرر أو غش، كأن تغش خاطباً فتظهر أن يدها حسناء وهي دون ذلك، أو تنوي في ذلك التشبه بالفاجرات أو الكافرات، كأن تصبغها بطريقة تشبه صبغة فلانة من الكافرات، أو فلانة من الفاجرات، فينهى عنه لعلة التشبه، لا لذاته, أو أن يكون الطلاء مصنوعاً من مواد محرمة، كأن يكون فيه شحم خنزير ونحوه, وعلى من وضعته أن تزيله قبل كل وضوء، أو غسل إذا كان مما يمنع وصول الماء إلى محل غسله، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.والله أعلم .
الثالث :- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم تزيين البيت بالأشجار والإضاءة عند قدوم الحاج ، أي قدوم من حج من أهل البيت إلى أهله ، وأقول في هذا أنه لم يرد في تزيين البيت بالأشجار والأضواء لقدوم الحاج شيء في السنَّة النبوية ، ولا مِن فعل الصحابة رضي الله عنهم وقد أفتى بعض المعاصرين من أهل العلم بعدم جواز هذا الفعل ، وذكروا للمنع أسباباً ، منها :أن هذا الفعل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فهو بدعة , وأن فيه شبهة الرياء , وأن فيه إسرافاً للمال والذي يظهر لنا بالتأمل : أن هذا الفعل جائز ، وأن ما ذكره أولئك العلماء الأفاضل لا يقوى لتحريم تزيين البيت لقدوم الحاج ، ويمكن الرد على ما قالوه بأمور, الأول : أن هذا الفعل من العادات ، وليس من العبادات ، وعليه : فلا وجه للمنع منه بحجة عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه له ، إذ المعلوم أن الأصل في العادات : الحل ، والإباحة ، وعلى من منع منها الدليل , الثاني : أن غالب ما يُفعل من الزينة إنما هو شيء يسير ليس فيه تكلفة باهظة  وما رأيناه من الناس أنهم يضعون بعض أجزاء من الأشجار الخضراء ، ونصب خشبي غالباً ما يكون عندهم أصلاً ، ولم نرَ محلاتٍ تتخصص في بيع هذه الأشياء ، فدلَّ ذلك أنها ليست ذات تكلفة حتى يُمنع الناس منها ، نعم يمكن أن يقال هذا في بعض أهل النعمة والمال ، لكن حتى هذا قد يرد عليه بأنهم يملكون المال الذي يجعل ما يفعلونه غير داخل في الإسراف , الثالث :- أنه لا يلزم الرياء بمجرد هذه الأفعال : فإن الحج ليس من العبادات الخفية حتى يُخشى من مجرد إظهارها الرياء ، بل يتطرق الرياء إلى إظهار التبذل ورثاثة الهيئة وترك الزينة ، كما يتطرق إلى إظهار الزينة والفرح بقدوم الحاج ، والمدار في ذلك على نية الفاعل وما قام بقلبه.فالظاهر : أن هذا التزيين داخل في العادات ، والأصل فيها الإباحة ، وليس مع من حرَّمه شيء يقوى لمقابلة القول بالإباحة والله أعلم.  

الفرع الرابع :- الحق أن الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد ، على ما جرت به العادة في هؤلاء الناس أو باختلاف الفصول ونحوها الحل والإباحة ، فإن كانت هذه المأكولات لا ارتباط لها بأعياد ومناسبات بدعية ، وليس فيها مشابهة للكفار ، وإنما هي عادات لتنويع الأكلات مع الفصول السنوية فلا حرج في الأكل منها ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة .
الخامس :- سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى سؤالا هذا نصه ( عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج فيأتي هذا المدعو إلى يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه مائتي ريال علماً بأن هذا يسمى الرفد ثم يأتي زواج هذا الذي دعي ويدفع مائتي ريال ثم يرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور ثم يأتي للزواج ويأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه مائتي ريال كأن ذلك تبادل هل يجوز هذا؟ ) فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ( هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد أن الرجل إذا تزوج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر فإذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضاً وهم لا يريدون بهذا المعاوضة ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئاً فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليس مسألة بيعٍ وشراء فعلى هذا يكون جائزاً لأن الأصل فيما يعتاده الناس الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليلٌ على أنها مشروعة فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها ويفهمها الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في الأعيان أي الأشياء الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليلٌ على أنها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) وفي لفظٍ (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد )) أما الأعيان فالأصل فيها الحل لقوله تعالى  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً  وأما العادات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (( كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط )) ومفهومه أن ما كان في كتاب الله فليس بباطل وكذلك يروى عنه أنه قال (( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )) والعادات نوعٌ من الشروط فهي أمورٌ سار الناس عليها واعتبروها سائرةً بينهم وسائدةً بينهم فإذا لم يدل دليل على منعها فهي جائزة ) ففرع هذا الفرع على قاعدة الأصل في العادات الحل ، والله أعلم .
السادس :- فرحة الأولاد الصغار بالعيد وخروجهم في الشوارع يدورون ويطرقون الأبواب ويطلبون من أهل الدار شيئا من الحلوى ، هذا من العادات التي لا حرج فيها ، فليست هي من الأمور العبادية التي لابد فيها من دليل خاص ، بل هي أمر من أمور العادات ، والأصل في العادات العفو حتى يرد دليل المنع , والله أعلم , ومثل ذلك نقول في إخراج الناس طعامهم جماعيا في صباح العيد بعد الصلاة فيشتركون في الأنس والأكل ويأكل معهم من لا طعام عنده من الفقراء والمساكين ، هذه عادة طيبة , جارية على الأصل المتقرر في العادات , وهو الحل والإباحة إلا بدليل المنع ، والله أعلم .
السابع :- ما اعتاده الناس في أفراحهم وزواجاتهم الأصل فيه عدم المنع من شيء جرى به العرف والعادة إلا الأمر الذي خولف به النص ، فما خصه النص بالمنع من العادات الجارية فإننا نمنعه, وما لم يأت بمنعه النص فلا حق لأحد أن يمنعه لأن المنع من أحكام الشرع ، والأصل أن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته لدليل صحيح صريح ، ولأن الأصل المتقرر في باب العادات أنها على العفو حتى يرد دليل المنع ، والله أعلم .
الثامن :- الذي أعتقده أن المتزوجة وغير المتزوجة على حد سواء، وأن شعر الرأس إذا كانت المرأة تريد أن تقص مقدمته أو مؤخرته أو أي جهة فإنا نقول: ما هو الهدف؟ فإذا كان الهدف هو التشبه بالكافرات فهذا ممنوع ومحرم؛ لأنه لا يجوز أن يتشبه المؤمن بالكفار والمؤمنة بالكافرة, وإذا كان الهدف هو التجمل لزوجها إذا كانت متزوجة، أو لتخطب إذا كانت ستتزوج، ولا يأتي في ذهنها التشبه بالكافرات فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس؛ لأن القاعدة ( الأصل في العبادات التحريم إلا ما جاء به الشرع، والأصل في العادات الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه ) ولم يرد الشرع بتحريم أن تقص المرأة رأسها، بل قد روي خلاف ذلك، روي أن بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بعضهن شيئاً من ذلك، وعلى كل فإن الأصل هو الإباحة إلا إذا كان قصد هذه المرأة التشبه بالكافرات فإن هذا ممنوع، لا لذاته وإنما لغيره؛ لأنها تريد أن تتشبه بامرأة كافرة، أما الأصل فأعتقد أنه هو الإباحة، والله تعالى أعلم.   
التاسع :- تغسيل السيارة بلا إسراف في الماء ، والتففن في بناء البيت ، بلا إسراف ، واختيار نوع السيارة بلا إسراف ، واختيار نوع التخصص الدراسي ، ونوع المدرسة بين خاصة أو حكومية واختيار نوع الملابس وألوانها ، واختيار نوع الآنية ، ونوع الأثاث المنزلي أو المكتبي ، ونوع المآكل والمشارب ، وغير ذلك , كل ذلك جار على أصل الحل إلا ما خصه الدليل , فمن منع من ذلك شيئا فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع ، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه ، وإلا فقوله مردود عليه ، لأن هذه الأشياء من جملة العادات ن والأصل في العادات العفو إلا بدليل مانع, والله أعلم .
العاشر :- القول الصحيح أن السياحة في البلاد مع البعد عن ما هو محرم في الشرع ، والتزام الأدب والتحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة والمحافظة على الحجاب والبعد عن ديار الكفار والنية الحسنة الطيبة في هذه السياحة من إراحة النفس وإجمامها حتى تنشط على العبادة ومواصلة السير إلى الله تعالى ، لا نعلم فيها مانعا ، لأنها عادة ، والأصل في العادات الحل إلا بدليل ، فمن منعها فإنما نظر إلى بعض أوصاف المنع فيما يفعله بعض الناس في سياحتهم من قلة الحياء وذهاب الأدب وتبرج النساء وتضييع الصلوات ، ونحو ذلك من تفويت الواجبات ، أو فعل المحرمات ، فإن اشتملت السياحة على هذه الأمور فإنها تمنع في حق من فعل ذلك ، وأما منعها على وجه العموم لسوء تطبيقها من بعض الناس فإنه ليس كما ينبغي ، بل الراجح أن الأصل فيها الحل ، ما لم تشتمل على تفويت واجب أو فعل محرم ، لأنها عادة ، والأصل في العادات الحل إلا بدليل ، والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
{المسألة الثالثة} ويتفرع عليها قاعدة أخرى أيضا ، وهي قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ( العادة الجارية بين التجار منزلة منزلة الشرط ) أقول :- وما ذلك إلا لأن العادة محكمة ، وأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، فما اعتاده التجار فيما بينهم من الأمور والأحوال التي صارت عرفا بينهم ولا يخالف فيها أحد منهم ، فإن الشرع ينظر لها بعين الاعتبار ، ولكن بالطبع :- ما لم تكن تلك العادة مخالفة لشيء من الأدلة ، فإن حصل الخلاف في شيء من الأمور التي تدور بين التجار وكان بينهم عادة جارية ومستقرة ومعروفة فيما بينهم ، ولم تكن مخالفة لشيء من دليل الشرع ، فإنها تكون فصل الخصومة بينهم ، والأدلة الدالة على أن العادة محكمة ، هي الأدلة الدالة على هذه القاعدة ، وعلى ذلك عدة فروع :- 

الأول :- إن حصل خلاف في نقل البضاعة المشتراة ، أهو على البائع أم على المشتري ، وكانت العادة الجارية بين التجار في مثل هذه البضاعة أنها على أحدهما ، والعرف متقرر بذلك ، فإن الحاكم يحكم بذلك ، ولا يتعداه ، لأن العادة الجارية التي بين التجار منزلة منزلة الشرط . والله أعلم .
الثاني :- لو حمل غلام التاجر المتاع ، وأوصله إلى حيث شاء المشتري ، فهل للعامل أجرة مثله, أم لا ؟ أقول :- هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ، والراجح أن الفصل في مثل هذا العادة الجارية بين التجار ، فإن جرت العادة على أن العامل عندهم هو الذي يتولى جمل المتاع إلى سيارة المشتري أو إلى بيته مثلا ، بل أجرة ، فالعامل في هذه الحالة لا يستحق الأجرة ، عملا بالعادة الجارية ، وإن كان الأمر على أن العامل إن فعل ذلك فإنه يستحق الأجرة ، وكان العمل بين التجار على هذا المنوال ، فالعامل في هذه الحالة مستحق للأجرة ، عملا بالعادة الجاري ، لأن العادة الجارية بين التجار تنزل منزلة الشرط بينهم ، والله أعلم .
الثالث :- القول الصحيح جواز البيع بالنظر في الأنموذج ، وهو عرض شيء من السلعة التي يراد بيعها أما الزبائن ، فإن اختارها الزبون ، دخل العامل للمحل وجاءه بالسلعة نفسها مغلفة في صندوقها ، فيأخذها المشتري ولا يفتحها ولا يراها اكتفاء برؤية الأنموذج ، وهذا بيع لا غبار عليه وهو العادة الجارية بين التجار في أغلب المحلات ، ولا نكير بينهم على هذه العادة ، ولا تخالف شيئا من أدلة الشرع ، ولا جهالة في المبيع ، لأنه عين الذي رآه من الأنموذج ، فلما كانت هذه العادة هي عادة التجار ، ولم  تخالف شيئا من الأدلة ، قلنا بجوازها ، لأن المتقرر عندنا أن العادة الجارية بين التجار تنزل منزلة الشرط ، والأصل فيها الحل إلا بدليل ، والله أعلم .
الرابع :- قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ( وَلَا يَجُوزُ لِلْمَأْذُونِ التَّبَرُّعُ بِهِبَةِ الدَّرَاهِمِ ، وَلَا كِسْوَةِ الثِّيَابِ , وَتَجُوزُ هِبَتُهُ الْمَأْكُولَ ، وَإِعَارَةُ دَابَّتِهِ ، وَاِتِّخَاذُ الدَّعْوَةِ ، مَا لَمْ يَكُنْ إسْرَافًا .وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِمَالِ مَوْلَاهُ ، فَلَمْ يَجُزْ كَهِبَةِ دَرَاهِمِهِ , وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ .وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ، فَحَضَرَ دَعْوَتَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَأَبُو ذَرٍّ ، فَأَمَّهُمْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَبْدٌ .رَوَاهُ صَالِحٌ فِي مَسَائِلِهِ بِإِسْنَادِهِ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِهَذَا بَيْنَ التُّجَّارِ ، فَجَازَ ، كَمَا جَازَ لِلْمَرْأَةِ الصَّدَقَةُ بِكِسْرَةِ الْخُبْزِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ) والله أعلم .
الخامس :- لو اختلف المستأجر والمؤجر في شيء تلف في العين المؤجرة ، من ذا يصلحه ؟ وكان العرف الجاري بين أهل الخبرة على أن أحدهما هو الذي يتولى إصلاحه ، فالعمل على هذا العرف الجاري ، فإن كان العرف بين التجار وفي البلد على أن الذي يتولى إصلاحه المستأجر فإنه يلزم شرعا به ، وإن كان العرف جرى على أن الذي يتولى إصلاحه المؤجر فإنه يلزم شرعا به ، لأن العادة محكمة ، ولأن العرف الجاري بين التجار وأهل الخبرة في هذه الصنعة كالمشروط بينهم, والله أعلم .
السادس :- تحديد النقد الذي تشترى به السلعة ، فإن اختلف البائع والمشتري في نوع النقد المدفوع ، وكانت عادة التجار قد جرت في بيع مثل هذه السلعة أن يكون الدفع بنقد معين ، فإن العمل سيكون جار على ما تقرر عند التجار ، فإن كانت هذه السلع لا تباع إلا بالدولار مثلا  فالعمل على هذا ، وإن كانت بنقد البلد ، فكذلك نعمل به ، لأنه عادة جرت بينهم ، ولم تخالف نصا ، فتكون هي الفصل في النزاع الحاصل ، والله أعلم .
السابع :- لو أن شخصا أراد أن يشتري سلعة ، ولكن لم يكن عنده كمال المبلغ ، فدفع العربون الذي يحجز به هذه السلعة ، فإن عادة التجار فيما بينهم في هذه المسألة أمران , الأول :- أن هذه السلعة تكون لهذا المشتري الذي دفع فيها العربون ، ولا حق للبائع أن يخالف هذا ، فلا يحل له أن يبيعها لغيره ، ولو دفع فيها أكثر ، فإن تجرأ وباعها لغير صاحب العربون ، انتزعت من الثاني وسلمت للأول بكمال ثمنها ، تحقيقا للعدل ، الثاني :- أن صاحب العربون إن تراجع عن البيع فالعادة الغالبة عند التجار أنه لا حق له في عربونه الذي دفعه ، بل يكون من حق صاحب السلعة تحقيقا للعدل وللتساوي في الغرم بينهما ، ذلك لأن الزبائن انصرفوا عن هذه السلعة لما علموا أنها قد دفع فيها العربون ، وانصرافهم عنها مما يضر بالبائع ، وهم إنما انصرفوا عنها من أجل هذا المشتري الذي تراجع في البيع ، فحتى لا يتضرر البائع جعل التجار العربون من حقه ، ولا أرى في هذا الأمر مناعا ، لأنه صار عادة جارية بين التجار ، والعادة الجارية بين التجار تنزل منزلة الشرط ولأنه من باب تحقيق العدل ، فحققنا العدل بالنسبة للمشتري لما حجزنا السلعة وصرفنا المشترين على حساب أنها له ، وحققنا العدل للبائع لما عوضناه عن انصراف الناس عن سلعته بسبب صاحب العربون ، بما دفع له من العربون ، وهذا هو عين العدل ، ولكن إن كان العربون كثيرا ، وحصل الخلاف بينهما في أخذه كله أو بعضه ، فإن العبرة بما عده التجار عربونا في مثل هذه السلعة ، فالأمر في الحالتين راجع إلى المتقرر عند التجار ، لأن العادة الجارية بين التجار كالمشروطة عندهم ، والله أعلم .
الثامن :- لو وظفت عاملا عندك في محل خضار أو دكان أو غير ذلك ، براتب شهري ، ثم اعتذر عن العمل وطالبك بالأتعاب ، فهل يحق له المطالبة بذلك أو لا ؟ أقول :- إذا لم يكن هناك عقد بين صاحب العمل والعامل فإن المعاملة بين الاثنين تكون حسب العرف السائد بين أصحاب العمل والعمال فإذا جرت العادة بأن يعطى العمال ما يسمى بالأتعاب بعد انتهاء عملهم فيستحق ذلك العامل الأتعاب التي أخذها أمثاله ويقدر ذلك أهل الخبرة , وأما إذا كان العرف لا يعطي العامل إلا أجرته فقط ولا يعطيه أتعاباً فلا يستحق العامل ذلك والأصل المعتمد في هذه المسألة القواعد الفقهية المقررة عند أهل العمل منها : العادة محكمة .و المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً , والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم .ويجب أن يعلم أن العادة المعتبرة هنا هي العادة أو العرف الغالب المطرد فقد جاء في القاعدة الفقهية:- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ، والله أعلم .
التاسع :- لقد جرت عادة التجار على أن الساعي في البيع له حق سعيه ، وأعني في البيوع الكبيرة  ذات الأثمان الكبيرة ، كبيوع الأراضي والدور والسيارات مثلا ، ونحوها ، وقد جرى العرف بين التجار أن مقدار هذا السعي اثنان ونصف في المائة ، وعلى هذا ، فالساعي له الأحقية في سعيه  ولا حق لأحد أن يمنعه منه أو يماطله فيه ، وقد جرت العادة بين التجار على أن الدافع للسعي هو المشتري لا البائع ، وعلى ذلك ، فنحن نعتمد هذا الأمر في الحكم عند حصول الخلاف بين البائع والمشتري ، وبالطبع ما لم يكن ثمة قرينة أو اشتراط مسبق على أن السعي كذا وكذا وأن الذي يتولى دفعه هو البائع ، فغن ثبتت البينة على خلاف العرف الجاري عمل بها ، وإلا فالأصل هو البقاء على العرف الجاري بين التجار ، لأن المتقرر أن العادة الجارية بين التجار لها حكم الشرط  والله أعلم .
العاشر :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في وكيل البيع ، هل له أن يقبض الثمن ؟ والراجح أن ذلك مرده إلى العرف الجاري بين التجار ، ما لم يكن ثمة تنصيص على خلافه ، فإن كان العرف جرى على أن لا يستلم فلا حق له في استلام الثمن ، وإن كان العرف جرى على أنه يستلم الثمن فله الحق في استلامه ، ما لم يكن ثمة تنصيص على خلافه ، كما ذكرته لك ، وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وكيل الشراء هل له أن يقبض السلعة ؟ والراجح أن  هذا راجع إلى العرف الجاري ، والله أعلى وأعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
وليس مشروعاً من الأمورْ ... غيرَ الذي في شرعنا مذكورْ 
ش) الكلام على هذا البيت في مسائل :-

{المسألة الأولى} لما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل, أراد رحمه الله تعالى أن يبين أصلا آخر ، وهو الأصل في العبادات ، لأن الإنسان يدور في يومه بين عادة أو عبادة ، فالأصل في العادات العفو والحل حتى يأتي دليل المنع ، والأصل المتقرر في العبادات المنع حتى يأتي دليل الجواز ، فهما أصلان لابد منهما لطالب العلم ، وبما أننا شرحنا الأصل الأول, وهو الأصل في العادات ، فلا بد أن نشرح الأصل الثاني ، وهو الأصل في العبادات ، ونصه يقول (الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل الجواز) وبيانه أن يقال :- هذا أصل مهم من أصول الإسلام ، وهو أن الله تعالى قد أغلق باب معرفة العبادة على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام ، فلا يمكن للعقل لوحده أن يستقل بمعرفة ما يجوز التعبد به لله تعالى مما لا يجوز ، فليس ثمة باب من أبواب معرفة التعبدات مفتوح إلا لما ثبت به النص منها ، فليس الباب مفتوحا للأهواء والرغبات والمذاهب ولآراء والنقول الواهية الضعيفة ، ولا للعادات ولا للتقاليد ولا لأعراف البلاد ولا للمكاشفات أو الرؤى والأحلام ، ولا لغير ذلك ، بل طريق إثبات العبادة إنما هو وقف على دليل من كتاب الله تعالى أو سنة صحيحة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ، فما أثبته النص الصحيح الصريح أنه من العبادة فهو من العبادة ، وما لم يثبت به دليل شرعي فليس لأحد الحق أن يقول :- إنه من العبادات ، لأن العبادة طريقها التوقيف ، وأقسم بالله تعالى لو أن الناس وقفوا عند هذا الحد لما رأيت شيئا من البدع في العالم أبدا ، ولكن البلية التي وقع فيها كثير من الخلق ، هو أنهم فتحوا أبواب التعبد لغير ما ورد به الكتاب والسنة ، والدليل على صحة هذه القاعدة عدة أمور , الأول :- قال تعالى أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ فدل هذا على أن الدين موقوف على إذن الله تعالى ،  فما أذن الله تعالى به من أمور العبادة ، فهو العبادة المقبولة التي يصح التعبد  لله تعالى بها ، وما لم يأت به دليل ولا إذن من الله تعالى فإنه ليس من العبادة المقبولة ، ولا يجوز التعبد لله تعالى به ، والإذن الوارد في الآية يراد به الدليل ، فأفاد هذا أن العبادة مبناها على الإذن من الله تعالى ، أي أنها وقف على النص ، والله أعلم , الثاني :- أن الله تعالى أنكر في آيات كثيرة على من تعبد له بإيجاب أشياء لا دليل عليها ، أو حرم على نفسه أشياء لا دليل عليها ، وما ذلك إلا لأن طريق التعبد لله تعالى بإيجال الواجبات وتحريم المحرمات إنما هو وقف على ما ورد  به النص لا أنه مفتوح للأهواء والرغبات وما تستحسنه النفوس ، كما قال تعالى  وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون  وقال تعالى  وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ  وقال تعالى  مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ  فانظر كيف أنكر الله تعالى هذا الإيجاب وهذا التحريم الذي ما أنزل به من سلطان ، وأخبر أنه مخترع من عند أنفسهم وأنه وصف أحدثوه وألزموا به أنفسهم ليس عليه برهان شرعي ولا دليل مرعي ، وأنه كذب وافتراء على الله تعالى فأفاد هذا أن طريق معرفة التعبد لله تعالى فعلا وتركا إنما هو وقف على ما ورد به النص ، وأما ما لم يرد به لنص فإنه ليس من التعبد في صدر ولا ورد , الثالث :- الآيات الدالة على تحريم القول على الله تعالى بغير علم ، فإنها دليل على صحة هذه القاعدة ، فإن من قال :- هذا عبادة ، أو قال: هذا من الطاعة والقربة ، فإنه يريد بذلك نسبتها للشارع ، فكأنه يثبت أن الله تعالى قال هذا وأثبته تعبدا ، وهذا إن كان عليه دليل فإنه لا يكون ممن قال على الله تعالى ما لم يقله ، وأما إن لك يكن عليه دليل فإنه يعتبر قولا على الله تعالى بغير علم ، قال تعالى في سياق المحرمات  قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  وقال تعالى  وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ  وقال تعالى وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً فمن قال :- هذا عبادة ، فإننا نطالبه بالدليل ، فإنه جاء به صحيحا صريحا فأهلا وسهلا وإلا فلا أهلا ولا سهلا ، والله أعلم , الرابع :- الأحاديث الدالة على منع الإحداث في الدين وأنه من البدع والمحدثات ، كما قال صلى الله عليه وسلم  (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) متفق عليه ، وفي رواية (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) ولأحمد (( من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد )) وقال عليه الصلاة والسلام (( أما بعد :- فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هذي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة )) رواه مسلم ، وقال عليه الصلاة والسلام (( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار )) الخامس :- الإجماع ، فقد اتفق عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى تقرير هذا الأصل في العبادات ، وأنه لا يجوز تشريع شيء من الدين لم يأذن به الله تعالى ، وقد تقرر أن الإجماع حجة يجب قبولها والمصير إليها واعتمادها وتحرم مخالفتها ، والله أعلم . وإذا علمت هذا فدونك عدة فروع توضح لك ما نريد إثباته لك في هذه القاعدة ، فأقول :-

منها :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسح العنق في الوضوء ، والقول الصحيح أنه ليس من السنة ، وما ذلك إلا لأنه لم يرد بإثباته نص صحيح صريح ، والعبادة مبناها على التوقيف, وما ورد في هذه المسألة من النصوص فإنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنها نقول ضعيفة واهية ، بل بعضها موضوع ، وعليه :- فليس من السنة مسح العنق في الوضوء ، لأن مسح العنق في الوضوء عبادة ، والأصل في العبادات التوقيف على الدليل ، والله أعلم .
ومنها :- الاحتفال بالموالد البدعية كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومولد البدوي ومولد الحسين ، وكل الموالد التي يفعلها أهل البدع ، كلها أين دليلها ؟ إنها كلها من المحدثات والبدع ، التي ما أنزل الله تعالى من سلطان ، لأن من يفعلها يرى أنها من الأمور العبادية ، وأمور التعبد مبناها على التوقيف ، فحيث لا دليل عليها فإنه لا تكون من العبادة في صدر ولا ورد ، بل من المحدثات والأمور البدعية ، ومن تشريع شيء في الدين لم يأذن به الله تعالى ، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد ، والمتقرر أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة ، والمتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل ، والله أعلم .
ومنها :- التعبد لله تعالى بصيام الأيام التي ما دل الدليل على فضيلة صومها ، فيصومها بعض أهل البدع تعظيما لهذا اليوم ، تخصيصا له بالصوم وفضل الصوم ، كاعتقاد فضيلة صوم رجب كلاً أو بعضا ، وكاعتقاد فضيلة صوم آخر العام أو أول العام الهجري ، ونحوها فهذا كله مما لم يرد به النص ، نعم من صامه من غير اعتقاد فضيلة زائدة فلا حرج ، وأما من خصه بالصوم لاعتقاد فضيلة فيه ، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص ، لأن المتقرر أن التعبد مبناه على التوقيف ، لا التخريف ، وعلى ذلك فالمتقرر عندنا أن الأصل استواء أيام العام في فضيلة الصوم فمن زعم أن ثمة فضلا زائدا في صوم يوم من الأيام فإنه مطالب بالدليل ، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس ، وإن لم يأت به فنحن نعتذر عن قبول قوله ، بل فعله عندنا من المحدثات والبدع ، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد . والله أعلم .
ومنها :- قراءة الفاتحة في المواضع التي لم يرد في فضيلة قراءتها فيها دليل ، كقراءة الفاتحة على روح الميت أو عند ذكر اسمه ، وكقراءة الفاتحة في افتتاح الخطوبة ، وكقراءة الفاتحة في ابتداء السفر  وكقراءة الفاتحة في افتتاح أي من الأمور ، فإنه مما لم يرد بها دليل ، فمن زعم أن قراءة الفاتحة له فضيلة في افتتاح هذا الأمر أو في نهايته وختمه فإنه مطالب بالدليل ، لأن المتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف ، وليس الباب مفتوحا للأهواء والرغبات وما تشتهيه النفوس ، بل هو توقيفي على النص الصحيح الصريح ، والله أعلم .
ومنها :- الأذكار الجماعية المخترعة التي يفعلها الصوفية ، على مختلف أنواعها وتباين صورها فإنها كلها من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ، فهي محدثة في الدين والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد ، وفاعلوها يعتقدون أنها من العبادات ، والمتقرر أن العبادات مبناها على التوقيف ، لا على التخريف والدجل ، والله أعلم .
ومنها :- ما يفعله أهل البدع من الصلوات المخترعة التي ليس عليها من الشرع دليل ثابت كصلاة الرغائب وصلاة القضاء العمري ، وما يفعل بعد كل جمعة من صلاة الظهر بعدها دائما ، فيصلون الجمعة ثم يقومون فيصلون بعدها الظهر ، ولا أدري لماذا ؟ لكنها من المحدثات والبدع ، وكإحياء ليلة المولد بالصلاة أو إحياء ليلة الإسراء بالصلاة ، وغير ذلك مما أحدثه أهل الأهواء والبدع ، فكل ذلك مما ليس عليه دليل ، بل هو التخرص والهوى ، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد والمتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل ، والله أعلم .
ومنها :- ما يفعله الرافضة في يوم مقتل الحسين ، فإنه يجعلونه من أهم ما يقوم به الناسك عندهم من ضرب الطبول وجلد الأجساد والرقص وإسالة الدماء والمسيرات الجماعية ، كل هذا مما لا دليل عليه ، بل هو أمر محدث في الدين ، وليس هو من الإسلام أصلا ، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد ، وأن كل بدعة ضلالة ، وأن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل ، ومن المعلوم المتقرر أن الرافضة والصوفية هم أكثر الطوائف بدعا وإحداثا في الدين ، ألا لعنة الله على الظالمين والله أعلم .
ومنها :- اعتياد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ، فهذا مما لا دليل عليه فالأصل فيه المنع ، لأنه عبادة ، والأصل في العبادات التوقيف على الدليل ، والله أعلم .
ومنها :- الأذان والإقامة في قبر الميت ، كما يفعله البعض ، وهذا أمر محدث ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) والمتقرر أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة ، والمتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل ، والله أعلم .
ومنها :- السجدة المفردة التي يفعلها بعض الناس دبر كل صلاة ، أو دبر الوتر خاصة ، فيسجد سجدة واحدة ثم يقوم ، ولا أدري ما الدافع له على هذا العمل ؟ لكننا رأيناه ، فهو من البدع والمحدثات ، والمتقرر أن العبادة مبناها على التوقيف لا التخريف والهوى ، والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
{المسألة الثانية} وقد تفرع عن هذا الأصل الطيب عدة أصول لا بد من فهمها ، فإن عدم فهمها قد أوجب الوقوع في مخالفات كثيرة ، ونحن نسوق لك هذه الأصول الطيبة ، مع شيء من فروعها حتى يتضح لك أنه لا يشرع شيء في الدين إلا بدليل ، فأول هذه الأصول ، ما نص عليه أهل العم رحمهم الله تعالى بقولهم ( الأصل في صفة العبادة التوقيف على النص ) وهذه القاعدة فرع عن سابقتها ، وبيانها أن يقال :- إن العبادة وقف على الدليل بكل أجزائها ، سواء في تأسيسها أو في صفتها أو في شروطها أو في مبطلاتها ، وفي كل ما يتعلق بها ، فلا يجوز لأحد أن يحدث في العبادة شيئا ، ومن ذلك إحداث الصفة ، فإن العبادة وقف على الدليل في صفاتها ، فلا يجوز إحداث صفة في العبادة لا دليل عليها ، لأن الباب في صفة العبادة ليس مفتوحا للأهواء والرغبات ، وإنما هو توقيفي على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، فصفة العبادات لا تتلقى إلا من قبل الشرع ، فما أثبته الشرع من صفة العبادة فهو الصفة الصحيحة المقبولة ، وما لم يأت به الشرع من الصفات فإنه لا يجوز التعبد به لله تعالى ، وما ذكرناه من الأدلة في القاعدة التي قبل هذه ، فإننا نذكره هنا, لأنها أدلة تمنع من الإحداث في العبادات ، وهو منع فيه إطلاق ، والمتقرر أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، فهو نهي عن الإحداث يعم إحداث أصل العبادة أو إحداث صفتها أو إحداث سبب فيها ، أو إحداث شرط أو مقدار فيها ، ولأن الله تعالى قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال  الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ... إلى أن قال تعالى  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  وهذا أمر بالاتباع المطلق فيدخل فيه المتابعة في الصفة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) ولأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة فمن فعل العبادة على غير الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختل عنده في عمله شرط المتابعة ، فلا يقبل علمه لاختلال الشرط ، ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المتابعة لا تكون كاملة إلا إن استوفى العبد جهات المتابعة الست ، وهي :- الجنس والسبب والصفة والزمان والمكان والمقدار ، فمن خالف في شيء من ذلك فقد اختل عنده ميزان المتابعة وعليه :- فمن فعل عبادة من العبادات على غير الوجه الوارد في الشرع فقد أحدث في الدين  والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد ، وعلى ذلك عدة فروع :-
الأول :- الحق أن الذكر بعد الصلاة له صفته الشرعية الثابتة ، وهي أن كل واحد من المصلين يذكر ربه بينه وبين نفسه ، من غير اتفاق بينه وبين المصلين في قول الذكر بصوت واحد ، ولا بأمر الإمام أو المؤذن أن يسبحوا كذا ، أو يكبروا كذا ، وبناء عليه :- فما يعرف بالذكر الجماعي الذي يفعله بعض الناس في أدبار الصلوات ، هذا مما لا أصل له ، لأنه صفة غريبة عن الذكر في الشرع ، فهو محدث في الدين ، وكل إحداث في الدين فهو رد ، وهو مخالف للصفة المشروعة والمتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على النص ، والله أعلم .
الثاني :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن عكس الطواف ، فطاف جاعلا البيت عن يمينه والحق الحقيق بالقبول أن طوافه على هذه الصفة لا يصح ، لأن الطواف عبادة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل البيت عن يساره في الطواف ، وقال (( لتأخذوا عني مناسككم )) وهو الذي عليه عمل المسلمين ، وفي الحقيقة لا أدري ما وجهة نظر من صحح الطواف على الصفة المخالفة للصفة الواردة ، والمهم أن قوله باطل ، والحق ما ذكرته لك ، لأن الطواف عبادة, والمتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الدليل ، والله أعلم .
الثالث :- ذهب بعض أهل العلم إلى القول بمشروعية صلاة ركعتين بعد السعي قياسا على الطواف ، وهذا قول باطل ، لأن إدخال صلاة ركعتين من جملة ما يشرع في السعي لابد فيه من الدليل ، لأن المتقرر أن الأصل في العبادة التوقيف والمتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف, وأما القياس فغير مقبول ، لأن المتقرر أن القياس في العبادات ممنوع ، والله أعلم .
الرابع :- من خالف في رمي أيام التشريق فبدأ بالوسطى أو بالكبرى ، فرميه لا يصح ، لأن الرمي في أيام التشريق له صفته الخاصة ، وهو أن يبدأ بالصغرى ثم بالوسطى ثم بالكبرى ، فمن خالف في هذه الصفة فرميه لا يصح ، لأن المتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الدليل ، والله أعلم.
الخامس :-  ذهب بعض  الناس إلى استحباب غسل حصى الجمار ، والحق أنه ليس من السنة ولا من الشرع ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أحد من أصحابه ولا نعلمه ثابتا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها ، ولو كان من الشرع لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن هذا الزعم يثبت صفة في العبادة ، فلا يقبل إلا بالدليل ، لأن المتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة ، والله أعلم.
السادس :- ما ذكره أهل البدع في صلاة الرغائب ، فإنهم يفعلونها على صفة غريبة عن الشرع ولا دليل عليها ، فهي محدثة في الدين ، وكل إحداث في الدين فهو رد ، والمتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة ، والله أعلم .
السابع :- ما يفعله بعض الناس عند تشييع الجنازة من رفع الصوت بالذكر بالتهليل والتكبير أو ضرب البنادق ، ونحو ذلك ، كل ذلك مما لا دليل عليه ، فجعله من صفة التشييع يفتقر إلى دليل لأن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الدليل ، ولأنه إحداث في الدين ، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد ، والله أعلم .
الثامن :- ضرب الركب بالأكف عند السلام من الصلاة كما يفعله الرافضة ، هذا لا دليل عليه فجعله من صفة التسليم في الصلاة مما يفتقر إلى دليل ، لأن المتقرر أن العبادات مبناها على التوقيف ولأن المتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الدليل ، وعليه :- فهذا الفعل من البدع والمحدثات ، وكل إحداث في الدين فهو رد ، والله أعلم .
التاسع :- تخصيص السجود على شيء معين ، كما يفعله الرافضة ، فإنهم إذا أرادوا السجود فإنهم لا يسجدون إلا على شيء معين من الحجارة ، وهذا مما لا دليل عليه ، فهو من البدع ، وجعله من صفات سجود الصلاة غير مقبول ، لأن سجود الصلاة عبادة ،والأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة ، والله أعلم .
العاشر :- الرقص والتمايل حال الذكر ، كما هو الحال عند الصوفية ، فإن هذا التمايل والرقص وضرب الدفوف مما لم يأت به الدليل ، بل الدليل قد نهى عنه ، فإلصاق هذه الصفة بالذكر غير مقبول ، لأن المتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الدليل ، وكل إحداث في الدين فهو رد ، وكل بدعة ضلالة ، وإن رآها صاحبها حسنة ، والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
{المسألة الثالثة} ومن تلك الأصول التي لابد من فهمها أيضا ، ما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى بقولهم ( الأصل في ربط العبادة بزمان أو مكان التوقيف على الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة ) وهي فرع عن القاعدة التي تقول ( الأصل في العبادات التوقيف على الدليل ) وبيانها أن يقال :- اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل في العبادات الإطلاق ، والمتقرر أن الأصل وجوب إبقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، وعليه :- فالأصل أن العبادة مطلقة عن الزمان والمكان والصفة ، فمن قيدها بصفة معينة فإنه مطالب بالدليل ، ومن قيدها بزمان معين فإنه مطالب بالدليل ومن قيدها بمكان معين ، فإنه مطالب بالدليل ، لأن الأصل الإطلاق ، والمتقرر أن الأصل هو وجوب البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فمن قيدها بزمان أو بمكان أو بصفة ، فإنه مخالف للأصل ، والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، فنقول لمن قال :- إن فعل العبادة في هذا الزمان المعين أو في هذا المكان المعين أفضل من فعلها في غيره من الأزمنة أو الأمكنة ، نقول له :- كلامك هذا موقوف على الدليل ، فإن جئتنا بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى فعلى العين والرأس ، وإن لم يكن ثمة دليل عندك ، فإن كلامك مردود عليك ، لأنك تريد أن تنقلنا عن الأصل ، وهو الإطلاق ، ونحن لا نرضى أن ننتقل عن الأصل إلا بناقل صحيح معتمد وعلى ذلك فروع :-

الأول :- إحياء ليلة النصف من شعبان ، فإن إحياءها لا نعلم عليه دليل يثبت صحته ، بل هي ليلة كسائر الليالي ، وما نقل في هذه الليلة من الفضل فإني لا أعلم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هو من قبيل الضعيف ، بل بعضه يصل إلى درجة الموضوع ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، ولأن إحياءها بالصلاة والاحتفال والذكر والاجتماع يدخل تحت تقييد  العبادة بالزمان ، فلا نقبل هذا التقييد إلا بدليل ، لأن المتقرر أن الأصل في ربط العبادة بزمان التوقيف على الدليل ، والله أعلم .
الثاني :- اعتقاد أفضلية قراءة القرآن في المقبرة ، كما يفعله بعض الناس ، وهذا تقييد لفضل القراءة بزمان معين ، وهذا موقوف على الدليل ، لأن الأصل المتقرر أن ربط العبادة بالزمان لا بد فيه من الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، ولا نعلم دليلا يفيد مشروعية القراءة في المقبرة ، بل الدليل على خلافها ، لأنه لا يعرف هذا الفعل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها ، فمن اعتقد فضيلته فقد اعتقد فضيلة شيء لا دليل عليه ، والله أعلم.
الثالث :- إحياء ما يسمى بليلة السابع والعشرين من رجب ، فإن كثيرا ممن ينتسب للإسلام يرى أن إحيائها من أفضل القربات وأهم الطاعات ، لأنها ليلة الإسراء ، فيما يرون هم ، فيحيونها بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، وبقراءة السير النبوية ، وبالصلاة النافلة وبالذكر وغير ذلك ، وهذا كله مما لا دليل عليه ، فمن اعتقد أنه من العبادات أو من صفات العبادة فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك ، لأن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة ، والمتقرر أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الدليل ، والمتقرر أن تقييد العبادة بزمان دون زمان لا بد فيه من الدليل وعليه :- فيكون إحياؤها من البدع والمحدثات لا من العبادات والقربات ، والله أعلم .
الرابع :- ما يسمى بصلاة الرغائب ، وهذا الفرع تكرر كثيرا ، لكن في كل مرة لنا في منعه مأخذ آخر ، وهنا نمنعه باعتبار أن من يفعلها يعتقد أن فعلها لا يكون إلا في أول جمعة من رجب فهو يقيد العبادة بزمان معين ، وهذا خلاف الأصل ، لأن الأصل في العبادة الإطلاق ، والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والمتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف ، والمتقرر أن الأصل في تقييد العبادة بزمان أو مكان التوقيف على الأدلة ، ولأن اعتقاد استحبابها في هذا الزمن المخصوص من أحكام الشرع ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والله أعلم .
الخامس :- استحب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى الاغتسال لرمي الجمرة وللوقوف بالمزدلفة ، وهذا استحباب يقتضي تقييد العبادة بزمان معين ،  فمن اعتقد استحباب الغسل في هذا الزمان المخصوص فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى ، ولا نعلم لذلك دليلا صحيحا ، وحيث لا دليل فالأصل المنع ،  لأن المتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف ، والمتقرر أن الأصل في تقييد العبادة بالزمان والمكان التوقيف على الأدلة الصحيحة الصريحة ، والله أعلم .
السادس :- لقد عمت البلوى بالطواف حول القبور ، وهو من أمور الشرك والبدع ، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يطاف حول شيء من أجزاء الأرض إلا بالبيت العتيق خاصة ، وهذا بالاتفاق ولكن أهل البدع والمحدثات قد أبت نفوسهم إلا الطواف حول قبور الأولياء والصالحين ، وهو بدعة وشرك ، ومحدث في الدين ، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد ، والمتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل , والطواف عبادة ، والمتقرر أن العبادة حق محض صرف لله تعالى لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم ، ولأن الأصل في العبادة الإطلاق عن الزمان والمكان ، فمن قيد عبادة الطواف بهذا المكان المخصوص فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى ، وأنى له أن يأتي بالدليل فحيث لا دليل - بل الدليل على خلافه - فالحق أنه لا يجوز الطواف حول القبور ، بل هو من البدع والمحدثات والأمور الخطيرة المنكرات وهو شرك أصغر ، ولكنه يكون من الشرك الأكبر إن اعتقد بطوافه التقرب لصاحب القبر أو رجا منه جلب الخيرات ودفع المضرات ، والله ربنا أعلى وأعلم .
السابع :- يعتقد بعض الناس أفضلية الذبح عند القبر ، فهو يذبح لله تعالى ، ولكنه يعتقد أن الذبح عند صاحب هذا القبر من الفضائل ، لما فيه من حلول البركة في الذبيحة ، هكذا يقولون ، وهذا أمر باطل ، لأن الذبح من العبادة ، والأصل في العبادات الإطلاق ، فمن قيد أفضلية ذبح الأضاحي أو العقيقة أو وليمة العرس عند قبور الأولياء والصالحين ، فإنه قد جاء بقيد لهذه العبادة ، فهو مطالب بالدليل لأنه مخالف للأصل ، والمتقرر أن ربط العبادة بالزمان والمكان أن مبناه على التوقيف فما يفعله هؤلاء في حقيقته هو من البدع، لا من الأمور المشروعة ، والله أعلم .
الثامن :- كثير من الناس يتبرك بقبور الأولياء والصالحين ، ومن المعلوم أن التبرك من العبادة فتقييد  التبرك بزمان دون زمان ، أو بمكان دون مكان ، هذا مما يفتقر إلى الدليل ، لأن الأصل في التبرك التوقيف ، ولأن التبرك بالزمان والمكان مبناه على التوقيف ، ولأن ربط التبرك بهذا الزمان المعين أو هذا المكان المعين لا بد من دليل ، لأن الأصل أن ربط  العبادة بالزمان والمكان توقيفي على النص فما يفعلونه من هذا التبرك  هو في حقيقته بدعة ووسيلة من وسائل الشرك ،  والله أعلم .
التاسع :- يعتقد كثير من زوار المدينة النبوية أو مكة أفضلية الصلاة في كثير من المساجد المبنية هناك ، أو المواضع المبنية هناك ، وهذا أمر لا بد فيه الدليل ، فالأصل استواء مواضع الأرض في الفضل ، فمن خصص مكانا معينا بفضل زائد فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا ، لأن الأصل في العبادة الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة ، والتقييد خلاف الأصل ، ومخالف الأصل عليه الدليل ، وهذا الفرع سمين ، سيأتي تفصيله في مواضع أخر إن شاء الله تتعالى ، والله أعلم .

العاشر :- الحق الحقيق بالقبول أنه لا يجوز تتبع آثار الأنبياء التي لم  يرد الدليل بجواز الاقتداء بهم فيها في تعبد  خاص ، كالمواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو مر فيها نبي من الأنبياء أو جلس فيها أو قضى الحاجة فيها ، ونحو ذلك ، فلا يجوز جعل هذه المواضع والأمكنة أمكنة تزار أو يفعل فيها ما لا يجوز فعله فيها شرعا ، لأن الأصل في تقييد العبادات بالمكان والزمان التوقيف على النص ، فمن زعم شيئا من ذلك فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة دعواه ، وعليه :- فما يفعله كثير من الناس عند آثار الأنبياء أنما هو من البدع والمحدثات ، لا من القربات والمشروعات والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  وصحبه وسلم .
{المسألة الرابعة} ومن تلك الأصول أيضا قولهم (الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الأدلة) فلا يجوز لأحد أن يربط عبادة بشرط إلا وعلى ذلك دليل لأن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فإذا ادعى أحد أن هذا الشيء شرط في هذه العبادة فإنه مطالب بالدليل المثبت لذلك الإدعاء فإن جاء به صريحاً صحيحاً فعلى العين والرأس وإن لم يأت به فإن قول مردود عليه لأنه مخالف للأصل ، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (( من أحدث في أمرنا هذه ما ليس منه فهو رد )) "متفق على صحته" وهذا الإحداث شامل لإحداث الصفات أو الأسباب أو الشروط فمن جاء بشرط وربط العبادة به فإنه مطالب بالدليل لأنه ناقل عن الأصل ، واعلم أن الشروط وقف على صحة النص فلا يستدل عليها بالمنقولات الضعيفة ولا بالمرويات الكاذبة ولا بوجودها في المذاهب إذا لم يكن عليها أدلة فوجود هذا الشرط في المذهب الذي تنتمي إليه لا يكسبه صفة الشرعية إذا لم يكن عليه برهان من الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع الثابت أو القياس المستوفي لشروطه وأركانه وأني أقسم بالله تعالى أن الطلاب لو تربوا على هذه القاعدة العظيمة لتحررت عقولهم من الاشتراط الذي لا دليل عليه، والقاعدة التي نقصدها تقول ( الأصل في الشروط الشرعية التوقيف ) وهي فرع من القاعدة العظيمة ( الإحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ) ذلك لأن اعتقاد كون الشيء شرطاً هو إثبات لحكم شرعي ، لأن الوجوب والندب والتحريم والكراهة والسبب والمانع والشرط والصحة والفساد كل ذلك من الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بالأدلة فلابد يا أخي الطالب أن تحرص على هذه القاعدة المهمة وقد أفردناها بالشرح في مؤلف مستقل وحتى يتبين لك كيفية تخريج القاعدة المسئول عنها على الفروع أذكر لك بعض الفروع على ذلك فأقول :
منها: اشترط بعض الفقهاء لصحة المسح على الخفين أن يكون صفيقاً وأن يكون ثابتاً بنفسه وأن لا يكون مخرقاً ولو خرقاً يسيراً ، وكل ذلك اشتراط في عبادة والأصل في الاشتراط الشرعي الدليل فأين الدليل الدال على هذه الشروط ؟ فإننا لا نعلم على ذلك شيئاً من الأدلة المرفوعة الصحيحة وإنما هي قياسات وتعليلات معلولة وحيث كان لا دليل عليها فالأصل عدمها لأن الشرط حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، فالحق في هذه المسألة أنه يجوز المسح على الخف المخرق إذا كان يمكن متابعة المشي فيه واختاره شيخ الإسلام ، والصحيح أيضاً أنه يجوز المسح على الخف الشفاف واختاره شيخ الإسلام والصحيح أيضاً جواز المسح على الخف ولو لم يثبت بنفسه واختاره شيخ الإسلام ، ولا شأن لنا بوجود هذه الشروط في مذهب الأصحاب فإن الاشتراط وقف على ثبوت الدليل ، وقد أخذنا العهد على أنفسنا من أول ما بدأنا في الطلب أن لا نتعصب لمذهب ولا لرأي ولا لغيره وإنما نتعصب للدليل ، فالدليل هو ضالتنا فحيث ذهب الدليل ذهبنا معه وحيث وقف وقفنا معه ولا ندعي الكمال في ذلك ، بل لو تتبعت ما كتبناه فإنك ستجد فيه ولابد أشياء كثيرة مخالفة للدليل ولكن حسبنا أننا بشر نصيب ونخطئ وهذا جهدنا والله يغفر لنا زللنا وتقصيرنا وهو أعلى وأعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على الجبيرة أن تكون قد لبست على طهارة وقاسوها على الخف ، ولكن هذا اشتراط لا يقبل وتعليلهم هذا عليل والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل ولا أعلم من القرآن ولا من السنة الصحيحة ولا من الإجماع ما يفيد اشتراط ذلك ، وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها ، وأما قياسهم هذا فهو قياس فاسد لأن المسح على الخف رخصة وتوسعة, وأما المسح على الجبيرة فطهارة ضرورة ولأنه قد يضطر لها الإنسان ولا يستطيع تقديم الطهارة ، وبالجملة فقياسهم هذا مع الفارق وقد تقرر في الأصول أن القياس مع الفارق غير مقبول ، فحيث لم يرد دليل في تصحيح هذا الشرط فالأصل عدمه لأن الاشتراط الشرعي مبناه على الدليل ، فالراجح في هذه  المسألة بناء على ذلك هو أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو بلا سبق طهارة . وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من المحققين ، والله أعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة ، وهذا الاشتراط لم نجد له دليلاً بخصوصه في شيء من الأدلة إلا قولهم ، لأن هذا هو شأن عمائم العرب ، وهذا لا يفيد الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً ، والاشتراط حكم شرعي أي أنه موقوف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح فحيث لا دليل يفيد هذا الاشتراط فالصحيح جواز المسح عليها ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة والله أعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء لصحة بعض المعاملات كالبيع والسلم ونحوها ألفاظاً معينة وكذلك النكاح أيضاً اشترطوا لصحته ألفاظاً معينة ، وأوقفوا صحة هذه العقود على وجود هذه الألفاظ المشروطة ولكن هذا الاشتراط غير مقبول لأنه لا دليل عليه والمتقرر أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل الصحيح الصريح ولا نعلم دليلاً يفيد هذه الشرطية وحيث لا دليل يفيدها فالحق الحقيق بالقبول أن هذه العقود ونحوها تنعقد بما يدل على مقصودها من الأقوال والأفعال وذلك يختلف باختلاف الأعراف وقد ذكرنا في كتابنا قواعد البيوع في ذلك ضابطاً مفيداً وذكرنا الأدلة هناك وهذا الضابط نصه يقول ( تنعقد المعاملات والعقود بما يدل على مقصودها من قول أو فعل ) وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وأظنه من أوائل من نصر هذا القول ومن أوائل من أطال في الاستدلال عليه ، وخرجه على قواعد الشريعة فجزاه الله خير الجزاء وغفر له ورفع نزله في الدنيا والآخرة والله ربنا أعلى وأعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لصحة الجمعة أربعين رجلاً وبعضهم نصر ذلك القول نصراً لا مزيد عليه ، وجاء من المرويات بما لا خطام له ولا زمام ، فالله يعفو عنه ويغفر له والحق أن جميع ما يروى في اشتراط الأربعين فإنه ما لا تقوم به الحجة ، وقد استوفى هذه المسألة الشيخ العلامة سليمان بن عبدالله حفيد الشيخ محمد رحم الله أصل هذه السلالة الطيبة وسائر فروعها الرحمة الواسعة وغفر لهم وجزاهم الله خير ما يجزي عالماً عن أمته ورفع نزلهم في الفردوس الأعلى ، فإنه قد جاء في هذه الرسالة بما لا نعلمه لغيره من التحقيق ونقد المرويات فجزاه الله خيراً والمقصود أن هذا الاشتراط لا دليل عليه ، بل وكذلك غيرها من الأقوال فإن الدليل عليها إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح ، والحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة صحة الجمعة برجلين أحدهما يخطب والثاني يستمع ثم يصليان معاً ، وكما هو معلوم أن أقل الجماعة اثنان والخلاصة أن اشتراط الأربعين اشتراط في عبادة ، والاشتراط في العبادة مبناه على الدليل وحيث لم يصح دليل في هذه المسألة فلا نقبل أي قول فيها ونبقى على الأصل وهو أن المشترط في إقامتها تحقق مسمى الجماعة وهي تتحقق باثنين والله أعلى وأعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لصحة البيع أن يقع منجزاً فلا يصح تعليقه بالشرط إلا بالمشيئة ، وهذا اشتراط لا دليل عليه في الحقيقة والاشتراط الشرعي مبناه على التوقيف وحيث لم يصح في ذلك دليل فالقول الصحيح في هذه المسألة هو صحة تعليق البيع بالشرط ، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى والله أعلم .

ومنها: اشترط كثير من الفقهاء لصحة الطواف أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف وبقوله (( افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) وبحديث (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه )) وفي الحقيقة أن هذه الأحاديث لا تفيد الشرطية فأما حديث وضوئه قبل الطواف فإنه حكاية فعل والمتقرر في القواعد أن حكاية الأفعال لا تفيد الوجوب ولا يقال أنه مقرون بقوله (( خذوا عني مناسككم )) لأن الوضوء في ذاته ليس من المناسك الخاصة بأحد النسكين ومن المعلوم أن من عادته صلى الله عليه وسلم استحباب بقائه دائماً على طهارة ، ألا ترى أن الفقهاء قالوا بسنية التلبية مع أنه صلى الله عليه وسلم لبَّى وقال ((خذوا عني مناسككم)) وقالوا: بسنية جمع الظهرين تقديماً بعرفة وبسنية جمع العشائين تأخيراً في المزدلفة مع أنه فعلها وقال (( خذوا عني مناسككم )) وقالوا: بسنية ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام مع أن الله تعالى قال فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ((خذوا عني مناسككم)) فإذا قال الفقهاء بسنية ذلك مع أنها من جملة المناسك فكيف يقال في وضوئه قبل الطواف مع أن الوضوء في ذاته ليس من المناسك فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب دائماً أن يكون على طهارة ولذلك فإنه لما أفاض من عرفات وقف في الطريق وبال ثم توضأ مباشرة وقال ((الصلاة أمامك)) ولم يؤخر الوضوء إلى الوصول للمزدلفة ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم دائم الذكر وهو يكره أن يذكر الله إلا على طهر كامل تعظيماً لربه جلا وعلا وفي الحديث (( إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهارة )) وقد اعتمر قبل ذلك ثلاث مرات ولم يثبت عنه أنه أمر الناس بالوضوء قبل الطواف فلو كان من الشروط المتحتمة التي يتعلق بها صحة الطواف لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا قلنا بأن وضوؤه قبل الطواف من المندوبات لا من الواجبات المتحتمات ، وأما حديث (( افعلي ما يفعل الحاج )) فإنه يفيد اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر ونحن نبحث في الحدث الأصغر ، فالطهارة مما يوجب الغسل والحيض والنفاس والجنابة شرط في الطواف وأما ما يوجب الحدث الأصغر فلا دليل عليه ، فحديث عائشة (( افعلي ما يفعل الحاج )) وحديث (( أحابستنا هي )) إنما يفيد اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر فالاستدلال بها على اشتراط الطهارة الصغرى استدلال في خير محله ، ألا ترى أن الصوم يمنعه الحيض والنفاس ولا يمنعه الحدث الأصغر ، بل ولا تمنعه الجنابة وهي من الحدث الأكبر ، ألا ترى أن قراءة القرآن تمنعها الجنابة والحيض والنفاس عند الأكثر ولا يمنعها الحدث الأصغر ألا ترى أن دخول المسجد يمنعه الحيض والنفاس والجنابة ولا يمنعه الحدث الأصغر ألا ترى أن دخول الملائكة في البيت تمنعه الجنابة ولا يمنعه الحدث الأصغر وأنا أريد بذلك أن تعرف أنه ليس كل عبادة تشترط فيها الطهارة الكبرى تكون الطهارة الصغرى فيها مشترطة, ومن ذلك الطواف فهو عبادة تشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر ولكن لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر فالعبادات باعتبار اشتراط الطهارة من الحدثين ثلاثة أقسام : الأول : ما يشترط له الطهارتان كالصلاة ومس المصحف, الثاني : ما لا تشترط له الطهارتان كالسعي والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والوقوف بعرفة وعقد الإحرام ونحوها, الثالث : ما يشترط له الطهارة الكبرى فقط دون الطهارة الصغرى كالطواف وقراءة القرآن بلا مس وغير ذلك والخلاصة أن الأحاديث في منع الحائض من الطواف إنما يستدل بها على وجوب الطهارة الكبرى ولا شأن لها بالطهارة الصغرى, وأما حديث (( الطواف بالبيت صلاة )) فيجاب عنه بأنه ضعيف ، ومع تسليم صحته فإن التشبيه هنا إنما هو في المنزلة والمكانة ولا شأن له في الاشتراط الشرعي ، أي أن مكانة الطواف بالبيت في الشريعة كمكانة الصلاة ، ألا ترى أن الحديث إنما استثنى الكلام فقط وأنت تعلم أن الطواف يجوز فيه الضحك وهو لا يجوز في الصلاة ، والطواف يجوز فيه الالتفات ولا يجوز ذلك في الصلاة والطواف يجوز فيه الكلام الأجنبي ولا يجوز ذلك في الصلاة والطواف يجوز فيه كشف العاتقين ولا يجوز ذلك في الصلاة ، والطواف لا يشترط فيه استقبال الكعبة بكل البدن واستقبالها شرط في الصلاة ، ولو تحرك الطائف عشرة آلاف حركة ما بطل طوافه وأما الصلاة فإنه تبطلها الحركة الأجنبية إذا كثرت وتوالت بالاتفاق وهذا يفيدك أن الحديث إنما يقصد به المماثلة في المنزلة والرتبة فقط فهو خارج عن محل النزاع أصلاً وبالجملة فالاشتراط موقوف على الدليل الصحيح الصريح وحيث لم يثبت في شرطيته أي الوضوء للطواف دليل صحيح صريح فإننا لا نقول بشرطيته وإنما نقول بما وقف عنده الدليل وهو الاستحباب فقط واعتذر لك عن الإطالة في هذا الفرع والله أعلم فهذه سبعة فروع تطلعك على ما وراءها إن شاء الله تعالى .والله أعلم .

{المسألة السادسة} ومن الأصول المفرعة على هذه القاعدة الطيبة :- القاعدة الكبرى والأصل الفخم العظيم ، والذي لا ينبغي للطالب أن يغفل عنه أبدا ، بل على الطالب أن يجعله أصلا من أصوله المعتبرة في سيره العلمي ، وهو ما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى بقولهم ( الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ) ولنا فيها رسالة مستقلة ولله الحمد والمنة, ولكن نذكر لك هنا بعض الفروع المخرجة على هذا الأصل الكبير ، وإن شئت زيادة التفصيل والمعرفة فدونك الرسالة المؤلفة في بيان هذه القاعدة الكبيرة العاطرة ، فأقول :-
الأول :- القول الصحيح أن الماء قسمان :- طهور ونجس ، وأما قسم الطاهر فلا يصلح إثباته قسما ، لأن جعله قسما من أقسام الماء وترتيب الأحكام عليه لا بد فيه من الدليل ، لأن القسمة الشرعية مفتقر ة في صحتها للدليل ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة والله أعلم.

الثاني :- القول الصحيح جواز التطهر بالماء المشمس ، ومن ادعى كراهته فلم يصب ، إذ لا دليل يصح في إثبات هذه الكراهة ، والكراهة حكم شرعي ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والله أعلم .
الثالث :- القول الصحيح أنه يجوز استعمال الماء المستعمل في الطهارة ، ومن أفتى بالمنع منع تحريم أو كراهة فما أصاب ، لأن المنع والكراهة حكمان شرعيان ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والله أعلم .
الرابع :- القول الصحيح جواز رفع الحدث بماء زمزم ، إذ لا دليل على المنع ، والأصل الحل والمنع من أحكام الشرع ، لا يثبت إلا بالدليل ، والله أعلم .

الخامس :- القول الصحيح جواز التطهر بالماء المسخن ، ما لم يتغير بالنجاسة ، إذ لا دليل على المنع ، والله أعلم .

السادس :- القول الصحيح جواز النوم بعد العصر ، والحديث الوارد في النهي عنه لا يصح والأصل الحل ، والمنع من أحكام الشرع ، وأحكام الشرع مبناها على التوقيف . والله أعلم .

السابع :- القول الصحيح جواز استقبال النيرين واستدبارهما ما لم يلزم من ذلك استقبال البيت الحرام أو استدباره ، والدليل على الجواز هو عدم الدليل على المنع ، والأصل الحل ، وعلى المانع الدليل ، لأن المنع من أحكام الشرع ، وأحكام الشرع مبناها على التوقيف ، والله أعلم .

الثامن :- القول الصحيح أن قول ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ليس من جملة آداب الخلاء البعدية ، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف ، ولأن المتقرر أن آداب الخلاء توقيفية  والمتقرر أن الاستحباب حكم شرعي ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة  والله أعلم.

التاسع :- كرًّه طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى للصائم الاستياك بعد الزوال ، واستدلوا على ذلك بحديث علي ( مرفوعاً (( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي )) ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً للنبي ( ، وقد حكم المحققون في علم الحديث بضعفه فلا يقوى على معارضة عموم ما ثبت في الأدلة الصحيحة ، فحيث كان حديث علي ( ضعيفاً فلا يثبت به حكم لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، فالقول الصحيح في هذه المسألة هو استحباب السواك للصائم ولغيره ويستدل على هذا الاستحباب بالأدلة العامة المرغبة في السواك وهي كثيرة قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي ، والله ربنا أعلى وأعلم .

العاشر :- استحب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى النتر بعد البول وهو جذب الذكر على هيئة السحب السريع ثم تركه ليخرج ما بقي من البول واستحبوه ثلاثاً واستدلوا على هذا الاستحباب بحديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال : قال رسول الله ( )) إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً )) ولكن هذا ليس بصحيح ، بل الصواب خلافه والاستحباب هذا لم يستند لدليل صحيح ، لأن حديث عيسى بن يزداد هذا حديث ضعيف جداً ، بل حكم عليه بعضهم بالبطلان و المتقرر أن الاستحباب حكم شرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة ، فعيسى بن يزداد هو وأبوه لا يعرفان ، وقد ضعف الحديث ابن حجر وابن تيمية والألباني وغيرهم كثير فحيث كان هذا الحديث ضعيفاً فإن هذا الاستحباب باطل لأن الضعيف لا يثبت به حكم ، ولو كان هذا الفعل مستحباً لحصل بيانه من الشارع فإنه ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه ولا شراً إلا حذر الأمة منه ، والاستحباب لا يثبت إلا من طريقه لا من طريق غيره حتى لا نكون ممن قال الله فيهم  أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ  بل إن هذا الفعل - أي نتر الذكر - بعد البول إن اعتقد فاعله أنه دين وقربة فما أقربه إلى البدعة ، وقد ثبت عند الأطباء أنه سبب من أسباب ارتخاء أعصاب الذكر الموجب للسيلان وبالجملة فهذا الاستحباب غير مقبول لأنه مبني على حديث لا يصح ، بل قال النووي رحمه الله : اتفقوا على ضعفه ا.هـ . وبقية البول في الذكر كبقية اللبن في الضرع ، إن حركته درَّ وإن تركته فسر كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله ربنا أعلى وأعلم .

الحادي عشر :- استحب طائفة من أهل الفقهاء رحمهم الله تعالى الترتيب في تقليم الأظافر فقالوا: ويقلم أظفار مخالفاً ، وصفة المخالفة أن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ، ويستدلون على ذلك بنقلٍ موضوعٍ مكذوب لا أساس له من الصحة ، وهذا الفرع في الحقيقة حقه الإلغاء التام من كتب الهداية التي لم تؤلف إلا لهداية الناس أصلاً ، فإنه لاحظ له من نور النبوة ، وقد تقرر في القاعدة أن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للدليل الصحيح الصريح ، وقال ابن دقيق العيد : ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة ، ولا يجوز اعتماد استحبابه لأن الاستحباب شرعي لابد له من دليل ، وبناءً فمن اعتقد استحبابها فإنه يعرف بأن هذا الاستحباب لا دليل عليه ، فإن عرف وأصر فإنه مبتدع والله أعلم .

الثاني عشر :- استحب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوضوء مسح العنق وهو مذهب الحنفية ويستدلون على ذلك بحديث يروونه عن أبي هريرة ( ، ولكن هذا الحديث لا يسعفهم في إثبات هذا الاستحباب ، لأنه لا يثبت عن النبي ( في ذلك شيء ، قال النووي : بدعة وحديثه موضوع ، وقال ابن تيمية : لم يصح أنه ( مسح على عنقه ، ولهذا لم يستحب مسح العنق جمهور من العلماء كمالك والشافعي وأحمد ، وقال ابن القيم : لم يصح فيه حديث البتة ، وبناءً عليه فمسح العنق ليس من السنة بل ما أحراه أن يكون بدعة ، وجميع الواصفين لوضوئه ( لم يذكروا أنه مسحها ولا مرة واحدة فلو كان ذلك مشروعاً لفعله ( مع أنهم رضي الله عنهم كانوا في مقام التعليم ، فحديث أبي هريرة ( لا يثبت ولا يقوى أصلاً على مقابلة هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين أو أحدهما ، فاللهم اغفر للأئمة الحنفية واجزهم خيراً على حرصهم في متابعة السنة ، وهذه هفوة يسيرة في جانب حسناتهم الكثيرة التي لا تعد ، وهو مقصور في كل مذهب ، ألا ترى أن الفرع الذي قبل هذا ـ أعني فرع مخالفة تقليم الأظافر ـ قد قال به بعض الحنابلة ، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع ( وعلى كل حال فمسح العنق لا يصح ادعاء استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة والله أعلم .

الثالث عشر :- ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى استحباب الذكر بين أبعاض الوضوء ويرون في ذلك نقلاً لا أساس له من الصحة ، وبعضهم يجعل ذلك من باب الاستحسان ، ولكن هذا غير مقبول لأن الاستحباب من جملة أحكام الشريعة وقد تقرر لنا أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، وهذا النقل المروي في ذلك كذب مختلق وليس للاستحسان مدخل في باب التشريع ، فالاستحباب لا يعرف بالاستحسان وإنما يعرف بالدليل من الكتاب والسنة ، وقد قال النووي عن مرويهم هذا : كذب مختلق ، لم يثبت عن النبي ( منها شيء ولا علمه أمته ، وقال الشيخ تقيّ الدين وتلميذه وغيرهما : والأذكار التي تقولها العمة عند كل عضو بدعة لا أصل لها ، لا عن رسول الله ( ولا عن صحابته ولا التابعين ولا عن الأئمة الأربعة فحيث لا دليل يثبت هذا الاستحباب فالأصل عدم الاستحباب وحكم الشرع لا يثبت إلا بدليل والله أعلم.
الرابع عشر :-  ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى القول بوجوب الغسل بمجرد انتقال المني عن مكانه ولو لم يخرج واستدلوا على ذلك بأن المني في هذه الحالة قد فارق محله وجانبه فيصدق على صاحبه وصف الجنب لأن المني فارق محله ، وذهب أكثر العلماء بأن مجرد انتقال المني لا يوجب الغسل بل لا بد من خروجه واستدلوا على ذلك بحديث (( إنما الماء من الماء )) وبحديث (( إذا رأت الماء )) وبأن الأصل بقاء الطهارة ، وبأن موجبات الغسل توقيفية ، وبأن الوجوب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، ولا نعلم دليلاً لا من القرآن ، ولا من السنة الصحيحة ، ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ، ولا من قول الصحابة يوجب ذلك ، فهذا الفرع محدثٌ في الشرع وكل إحداث في الدين فهو رد ، وتشريع لم يأذن به الله ، وكل تشريع لم يأذن به الله فهو باطل لا يقبل والأصل براءة الذمة ممن هذا الوجوب والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وقولهم : إن الإنسان يوصف بالجنابة بمجرد مفارقة منيه محله ، كلام ليس بصحيح لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً ، فضلاً عن كونه قياساً ورأياً في مورد النص ، وقد تقرر أنه لا اجتهاد مع النص وتقرر أن كل قياساً صادم النص فإنه فاسد الاعتبار  وبناءً عليه فالصحيح الذي لا شك فيه هو عدم وجوب الغسل بمجرد انتقال المني بل لابد مع انتقاله من خروجه ، هذا هو المعروف بالدليل الأثري والنظري كما ذكرناه لك قبل قليل فهذا الوجوب المذكور لا أصل له في الشرع لأن المتقرر عندنا أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، فرحم الله من ذكره وأدخله في كتب الهداية وعفا عنه وعامله بكرمه ومنِّه وفضله ، والله تعالى أعلى وأعلم.
الخامس عشر:- استحب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى في الغسل أن يعم بدنه ثلاثاً ، أي إذا أفاض الماء على بدنه أن يكرر هذه الإفاضة ثلاثاً فيعمم بدنه بالماء مرة ثم يعممه ثانية ثم يعممه ثالثة ، وقاسوا ذلك على الوضوء بجامع أن كلاً منها طهارة عن حتى ، ولأنه أبلغ في التطهير ، ولو أرجعنا هذا الفرع إلى قاعدتنا التي نحن بصدد شرحها لوجدنا أن هذا الاستحباب لا دليل عليه البتة لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة ، والمتقرر عندنا أن المستحب من أحكام الشريعة والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، أي أن الحكم الشرعي مصدره الشرع فقط وقياسهم هذا يجاب عنه بعدة أمور , منها : أنه قياس مع الفارق ، ومنها : أنه قياس مصادم للنص فإن عائشة ، وميمونة رضي الله عنمها لما ذكرتا للأمة صفة غسل النبي ( من الجنابة كما في الصحيحين لم تذكرا التثليث إلا في الإفاضة على الرأس ، وأما في الإفاضة على البدن فذكرتا أنه أفاض على بدنه ، هكذا من غير تحديد ومن المعلوم أن من لوازم هذه الإفاضة المرة الواحدة ويبقى ما زاد على ذلك على العدم وهذا فيه بيان أنه لم يكرر هذه الإفاضة ثلاثاً فاستحباب هؤلاء التثليث في الإفاضة على البدن في الغسل يستند إلى قياس قد صادم نصاً وقد تقرر في الأصول أن القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار ، ومنها : أنه قياس في عبادة والمتقرر منعه ، ومنها : أنه اجتهاد في مورد النص والمتقرر أنه لا اجتهاد مع النص ، وبناءً عليه فلا استحباب ، بل السنة الاقتصار على تعميم البدن مرة واحدة فقط والزيادة على ذلك فيها إسراف وغلو ووسوسة وتنطع ، ولو كان ذلك من الخير لأرشدنا إليه من هو أحرص علينا من أنفسنا ، ولا يبعد أن يكون ذلك من البدع لأنه تعبدٌ لله بما لا دليل عليه ، وبالجملة فالاستحباب حكم شرعي والحكم الشرعي وقف على الدليل كما تقرر لنا في هذه القاعدة العظيمة المباركة والله أعلى وأعلم .
السادس عشر :- ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن من آداب الخلاء أن يعتمد المتخلي على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى واستدلوا على ذلك بحديث سراقة قال : علمنا رسول الله ( في الخلاء على اليسرى وننصب الأخرى . ولكن هذا ليس بصحيح لأن هذه المسألة لا يصح فيها شيء عن المعصوم ( أي لم يرد في هذا شيء يثبت به حكم الندب ، وما ورد في ذلك فليس بصحيح ولا حسن ولا ضعيف يحتمل التحسين وإثبات الأحكام الشرعية بما لا تقوم به الحجة لا يجوز ، وبناءً عليه فلا ينبغي أن يعد هذا الفعل من جملة مستحبات التخلي لأنه لا دليل يثبت هذا الاستحباب وحيث لا دليل فالأصل العدم . والله ربنا أعلى وأعلم.

السابع عشر :- ذهب طائفة ممن ينتسبون لأهل العلم بأن من السنة في الأذان أن يقول " حي على خير العمل " ويستدلون على ذلك بمرويات لا خطام لها ولا زمام وقد جعل هذا الشعار من أساسات الولاء و البراء عند هذه الطائفة والفصل بيننا كتاب الله تعالى وسنة نبينا ( كما قال تعالى  فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  وقال تعالى  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ  فرجعنا إلى الكتاب والسنة فلم نجد فيهما لهذه اللفظة ذكراً إلا في المرويات والنقولات التي لا أصل لها ولا تصح نسبتها لمقامه الكريم ( ولا عبرة بفعل هؤلاء لها ، فإن الحجة إنما هي فيما صح من الأدلة لا بقول أحد أو مذهبه كائنا من كان فكل حديث يروى في إدخال هذه اللفظة فإنه موضوع أو ضعيف شديد الضعف فالمرويات المنقولة في ذلك لا تصلح أن يثبت بها شيء من الأحكام لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، وبناءً على ذلك فقولها في الأذان من البدع المحدثة وكل إحداث في الدين فهو رد والله ربنا أعلى وأعلم.

الثامن عشر :- منع قوم من أهل العلم رحمهم الله تعالى أن تقرأ الحائض شيئا من القرآن ومنعهم هذا على وجه التحريم ولما رجعنا إلى أدلة هذا المنع وجدناها لا تصلح أن تكون مستنداً لهذا المنع فإنها ضعيفة كلها ، بل أقول : كل حديث يروى في منع الحائض من قراءة القرآن فهو ضعيف كحديث (( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ونحوه )) كل ذلك مما لا تقوم به الحجة والتحريم حكم شرعي والمتقرر عندنا أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة الصريحة ، وحيث لم يصح دليل في هذا المنع فالأصل عدمه فالقول الراجح أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن لكن من غير أن تمسه ، لأن المس شيء والقراءة شيء آخر ، والكلام في القراءة لا المس وقلنا بالجواز وعلة ذلك عدم الدليل الصحيح الذي ينقلنا من الجواز إلى غيره وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين والله أعلم.

التاسع عشر :- ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصيام ببلع النخامة ، وعللوا ذلك بعدم مشقة الاحتراز منها ولكن أنت خبير بأن الإبطال حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، وحيث لا دليل يفيد بطلان الصيام ببلعها فالأصل الصحة ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والأصل في العبادات المنعقدة بالدليل الشرعي أنها لا تنقضي إلا بالدليل الشرعي ، وبناءً عليه فالقول الصحيح أن بلع النخامة لا يفسد الصوم ، لكن على الصائم أن يتحفظ منها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً للخروج من الخلاف ، والله تعالى أعلى وأعلم.

العشرون :- ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب عامداً ذاكراً ، ولا أدري في الحقيقة على أي شيء استند هؤلاء ، وقد بحثت في كتبهم فوجدت أنهم قالوا : لأن الأكل والشرب أصل المفسدات فإذا وجبت في الجماع الذي هو دونه فلأن تجب في الأكل والشرب الذي هو أعلى منه من باب أولى ، وقالوا : إن العلة في إيجاب الكفارة على المجامع هي لأنه انتهك حرمة الصوم الواجب ، فكذلك لو أكل أو شرب عمداً فإنه يكون قد انتهك حرمة الصوم ، ومع اتفاق العلل تتفق الأحكام ، هكذا قالوا رحمهم الله تعالى ولكن قولهم مجانب للصواب ، لأن الصواب أنه لا كفارة إلا على المواقع في نهار رمضان عامداً عالماً بالحكم ، فالجماع لا بد أن يكون مؤثراً في وجوب الكفارة ، لأن النبي ( رتب الكفارة على من قال " وقعت على أهلي وأنا صائم " وفي رواية " في رمضان " فأوجب عليه النبي (, الكفارة فالكفارة متوجهة لمن قال ذلك ، فدل على ذلك على ارتباطها به ، ولأن الأصل في الذمة البراءة ولا نعمرها بوجوب شيء إلا بدليل صحيح صريح والدليل إنما ورد في حق من وقع على أهله وهو صائم في رمضان ، ولأن الأصل المتقرر عدم الكفارة في مفسد الصوم إلا بدليل ، ولم يرد الدليل إلا في حق المجامع فقط ، وصورة السبب في الكفارة لا بد أن تكون مؤثر في الحكم ، ثم إن قياس الأكل والشرب على الجماع غير صحيح ، والقياس في العبادات ممنوع أصلاً وليس للقائلين وجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع  دليل صحيح ، والأصل عدم الوجوب لأن الوجوب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح ، فالحق الحقيق بالقبول أنه لا تجب الكفارة إلا على من أفطر بالجماع فقط ، وأما من أفطر بغيره فلا نقول بوجوب الكفارة عليه لأنه لا دليل يثبت ذلك ، والله ربنا أعلى وأعلم.

الحادي والعشرون :- ذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى منع بيع المصحف فقالوا (ويحرم بيع المصحف) وهذا التحريم من جملة الأحكام الشرعية وقد تقرر لنا في قاعدتنا أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، ولا نعلم دليلاً يصح في ذلك ، وحيث لا دليل يمنع فالأصل الجواز - وهو الصحيح في هذه المسألة - بل إن بيعه من جملة تعظيمه بما فيه من نشره بين المسلمين ، ولا يزال المسلمون في زماننا وقبل زماننا يتبايعونه فيما بينهم من غير نكير ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل أن كل ما صلح بيعه فإنه يجوز بيعه إلا بدليل ، وأعظم ما ينتفع به المسلم كتاب الله تعالى ، فالأصل في البيع الحل ، ومن ادعى أن عينا من الأعيان لا يجوز بيعها فإنه مطالب بالدليل المثبت لذلك وحيث لا دليل يمنع من ذلك فالأصل الجواز ، فالصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو جواز بيعه تفريعاً على هذه القاعدة المباركة المهمة والتي تعتبر أصلاً من أصول طالب العلم في سيره العلمي والله تعالى أعلى وأعلم.

الثاني والعشرون :- منع بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى البيع بالتقسيط ومنعهم هذا من باب منع التحريم ولكن هيهات يصح هذا المنع فإن المنع من أحكام الشريعة والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، وأين الدليل الذي يمنع من هذا النوع من البيوعات؟ ، كيف وقد ورد الدليل أصلاً بالجواز كما في قوله تعالى  وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ  فإنه - أي بيع التقسيط - من جملة هذه البيوع التي تدخل في عموم هذا النص وقد تقرر في الضوابط أن الأصل في البيع الحل والإباحة إلا بدليل وحيث لا دليل يمنع منه فالأصل فيه الجواز ومنعه غير مقبول لأن المنع حكم شرعي ، والحكم الشرعي وقف على الدليل فالصحيح في هذه المسألة هو الجواز والله أعلى وأعلم.

الثالث والعشرون :- منع طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى من رهن المصحف ، وفرعوا ذلك على عدم جواز بيعه ، وقد قدمنا لك أن القول الصحيح جواز بيع المصحف ، وبناءً على ذلك فالضوابط عندنا أن كل ما صح بيعه صح رهنه ، فالصحيح في هذه المسألة هو جواز رهن المصحف لأنه عين يصح بيعها وكل عين صح بيعها صح رهنها ، ولا فرق بين جواز البيع وجواز الرهن ، لكن يشترط أن لا يكون المرتهن كافراً ، لخشية امتهانه للمصحف لحديث:- نهى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم . حديث صحيح ، أما إذا كان المرتهن مسلماً فإن الصحيح جواز رهن المصحف عنده ، وذلك لعدم وجود الدليل يمنع من رهنه ، المنع حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، وحيث لا دليل يمنع من ذلك فالأصل الجواز والله أعلى وأعلم.

الرابع والعشرون :- منع طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يجمع بين شرطين في البيع, وإنما الجائز شرط واحد فقط ، فلو اشترط أحدهما على الآخر شرطين فإن البيع لا يصح . وهذه مجازفة خطيرة فلا يجوز أن تشترط حمل الحطب وتكسيره ، بل إما حمله فقط أو تكسيره فقط ، ولا تشترط خياطة الثوب وكيه ، بل ليس لك إلا أحدهما فقط ، وهذا مذهب مجانب للصواب ، بل الصحيح في هذه المسألة هو الجواز ، فلأحدهما - أي البائع والمشتري - أن يشترط على الآخر ما شاء من الشروط ، وعلى المانع من ذلك الدليل ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل ، لعموم قوله ( )) المسلمون على شروطهم )) الحديث. وغير ذلك من الأدلة وأما حديث (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن مائة شرط )) فإن المراد بكتاب الله أي شريعة الله تعالى وحكمه ، ويدل على الحلية في الشروط أيضاً حديث عقبة (( إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )) وهذا يفيد أن كل شرط فإن حقه الوفاء به لكن أحق شرط يوفى به هو ما كان بسببه استحلال الفرج أي شروط النكاح. فالأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة ولا يمنع منها إلا ما حرمه النص الصحيح الصريح ، فيجوز لأحد المتعاقدين أن يشترط على الآخر ما شاء من الشروط إلا ما خالف النص فإنه لا يقبل ومن منع من شيء من هذه الشروط فإنه مطالب بالدليل المانع لأن المنع حكم شرعي ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، وأما حديث (( لا شرطان في البيع )) فقد فسره المحققون بأن المراد بها الشروط التي يؤدي اجتماعها إلى مفسدة كالشرطين في العينة مثلاً ونحو ذلك ، وأما الشروط التي لا يؤدي اجتماعها إلى شيء من الفاسد فإن الشريعة لا تنهى عنها أبداً فقوله ((ولا شرطان في البيع)) إنما يريد به حقيقة بيع العينة وما أشبهها من الشروط التي يؤدي اجتماعها إلى مفاسد خالصة أو راجحة ، والله تعالى أعلى وأعلم.

الخامس والعشرون :- ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى تحريم لحوم الخيل ، وما ذهبوا إليه غير مقبول ، لأن التحريم من جملة أحكام الشريعة والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، ولابد من اجتماع هذين الشرطين الصحة والصراحة ، وما استدل به المحرمون للخيل لا يخلو من حالين : إما أن يكون صحيحاً ولكنه ليس بصريح وإما العكس ، وهذا لا يفيد إثبات الحكم الشرعي ، فضلاً عن معارضة قولهم هذا لما ثبت به الأدلة الصحيحة الصريحة  والقاضية قضاءً جازماً بحلية الخيل ، كحديث أسماء : نحرنا فرساً على عهد رسول الله ( , فأكلناه والحديث في الصحيح ، وفي المتفق عليه من حديث جابر ( قال : إن النبي ( نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل . ولعموم قوله تعالى  وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ  وقوله  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً  ولأن الأصل المتقرر في القواعد في باب الأطعمة أن الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد النص الصحيح الصريح بتحريمة ، فحيث كان الأصل فيها هو الحل فالمتقرر أيضاً أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وحيث لا ناقل في هذه المسألة فالأصل فيها بقاؤها على الإباحة فالراجح المحفوف بالدليل والقاعدة هو القول بجواز لحوم الخيل لأن الأحكام الشرعية من التحريم والكراهة تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والله أعلى وأعلم.

السادس والعشرون :- أوجب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى غسل ما صاده الكلب بفمه أي إذا أرسلت كلبك المعلم فصاد لك شيئاً بفمه فالواجب عليك أن تغسل هذا الموضع الذي باشره بفمه ، ولكن هذا الوجوب أين مستنده؟ فإن الواجب من جملة الأحكام الشريعة والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة ، فلا يجوز إثبات شيء منها إلا بالدليل ، وأين الدليل الذي يعقد هذا الوجوب؟ ولا يصح قياسه على ولوغه في الآنية لأن هذا الحكم يخص الآنية ولذلك فلو ولغ على الثوب أو البدن فإنه يكفي في ذلك غسله مرة واحدة فقط ، ولا تقل هذه المسألة لا دليل فيها ، وإنما على عدم وجوبه ، وذلك لقوله تعالى  مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ  فهذه جملة شروط حلية الصيد بالجوارح  أن نذكر اسم الله عليه وأن يكون قد أمسك لنا ، فأين بالله عليك ذكر الأمر بالغسل ، فإنه لو كان واجباً لبينه ربنا لنا ، لأن المتقرر بالاتفاق أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، ويوضح هذا حديث عدي بن حاتم ( قال : قال لي رسول الله ( (( إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ، فإن وجدت مع كلبك كلباً آخر وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل ، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل )) متفقٌ عليه ، وفي لفظ لهما : قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة فقال (( كل ما أمسكن عليك )) قلت وإن قتلن؟ قال (( وإن قتلن )) قلت : إنا نرمي بالمعراض! قال (( كُلْ ما خرق ، وما أصاب بعرضة فلا تأكل فإنه وقيذ )) ولهما من حديث أبي ثعلبة أن النبي ( قال (( وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل )) وهذه الأحاديث نص في محل النزاع لأن النبي ( كان في مقام التعليم لمن كثر صيده بالكلب والمعراض فبين له جميع ما يتعلق بذلك  ووضح له أحوال المصيد بالكلب والمعراض الذي صاده الكلب بفمه فلو كان ذلك واجباً لأمرهم به فلما لم يأمرهم به دل على أنه ليس بواجب لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، والله أعلى وأعلم.

السابع والعشرون :- كرَّه قوم من أهل العلم رحمهم الله تعالى أكل لحوم البقر ، واستدلوا على ذلك بحديث (( لحوم البقر داء ، وسمنها ولبنها دواء )) والعجب من المستدل بهذا الحديث ، فإن مثل هذا الحديث لا يستحق أن يستدل به لأنه ضعيف بمرة ، بل وقد حكم عليه طائفة من العلماء بأنه موضوع وما أحراه بذلك ، ولا أعلم أحداً صححه من المتقدمين إلا الحاكم عفا الله عنه وغفر لنا وله ، وأنت خبير بعظيم تساهله في التصحيح فإذا انفرد بتصحيح شيء من الأحاديث فقف واحذر حتى تتبين الأمر بنفسك فإنه لا يعتمد على تصحيحه ، وهذا الحديث مع شدة ضعفه فإنه مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة في جواز لحوم البقر ، قال تعالى  وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  ولحم البقر داخل في هذا الحل، وقال تعالى  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً  وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ( أنه قال: ذبح رسول الله ( عن عائشة بقرة يوم النحر . وعنه ( قال: نحر النبي ( عن نسائه بقرة في حجته . رواه مسلم. وله أيضاً عن جابر ( قال: نحرنا مع رسول الله ( عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . وعن جابر  ( قال : قال رسول الله ( (( البقرة عن سبعة و الجزور عن سبعة )) رواه مسلم وأبو داود واللفظ له ، فهذه الأحاديث تفيد إفادة صريحة حلية لحوم البقر بلا كراهة ، وحيث إن الكراهة من أحكام الشريعة فإنها لا تقبل إلا بدليل وحيث لا دليل يصح في هذه الكراهة فالأصل عدمها لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة فالحق في هذه المسألة هو حل لحوم الأبقار بلا كراهة ، والله ربنا أعلى وأعلم.

الثامن والعشرون :- كل البدع المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي فإنها تدخل تحت هذه القاعدة العظيمة المباركة لأن من يفعل هذه البدع قولية كانت أم فعلية ، إنما يفعلها لأنه يعتقد أنها مستحبة أو واجبة ، وهذا الاستحباب والوجوب من أحكام الشريعة والحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للدليل الصريح ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل في التعبدات الحظر والتوقيف وتقرر في القواعد أيضاً أن كل إحداث في الدين فهو رد ، ويجمع ذلك حديث (( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد )) وفي رواية (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) فالاحتفال بالمولد النبوي ليس من الشريعة في صدر ولا ورد لعدم الدليل ، والطواف حول القبور والذبح عندها وقراءة القرآن في المقابر والعكوف عند القبور الليالي وذوات العدد ورفعها والكتابة عليها وتجصيصها وسترها بالحرير أو الخرق وكتابة القرآن عليها ، وقراءة الفاتحة عند ذكر أصحابها وكذلك الأذكار الجماعية التي تفعل عقب الصلوات وغيرها ، وكذلك تخصيص زمان أو مكان بذكر أو تعبد لا دليل عليه ، وكبدع الصوفية على مختلف أنواعها وتعدد أشكالها وكبدع الموالد جميعها سواءً موالد الأنبياء ، أو الأولياء كل ذلك من البدع المحدثة والجرائم المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان فضلاً عن الأدلة الواردة في تحريم هذه الأشياء على وجه العموم والخصوص ، وكقراءة الفاتحة في افتتاح الخطوبة ، وكقراءة القرآن في مكبر الصوت على الملأ قبل دخول الخطيب ، وكصلاة ركعتين بين الخطبتين أي حال جلوس الخطيب بعد الأولى ، وكالصلاة الرغائب والألفية وكصلاة ركعتين عقب السعي قياساً على الطواف ، وكالأذان والإقامة للعيدين ، وكرفع اليدين عند الدعاء على المنبر يوم الجمعة إلا في دعاء الاستسقاء ، وكالتمسح بأستار الكعبة أو بمقام إبراهيم أو بأي شيء من المساجد الثلاثة إلا ما ورد في الركنين اليمانيين من مشروعية المسح باليد ، وكتقبيل الركن اليماني أو الإشارة له لأنه لم يرد إلا المسح فقط ، وكاعتياد الصلاة على النبي ( قبل الأذان ، وكاعتياد الاستعاذة بعد كل تثاؤب ، وكاعتياد قول " صدق الله العظيم " عقب ختم كل قراءة ، وكرفع اليدين على هيئة الدعاء عقب الرفع من الركوع ، وكاعتياد السلام بالمصافحة بعد الصلاة على من في المسجد وكأعياد الميلاد ، وغير ذلك مما يعسر حصره ، وإنما المقصود مجرد التفريغ ، ولعل هذا كافٍ في التفريغ على هذه القاعدة المهمة . والله ربنا أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
{المسألة السابعة} ومن الأصول المفرعة على قاعدة الأصل في العبادات ما نص عليه علماء الإسلام بقولهم :- ( كل إحداث في الدين فهو رد ) وقد شرحناها في كتابنا الذي أسميناه ( نصر الشرعة بقمع البدعة ) فارجع إليه إن شئت معرفة تفاصيل هذه القاعدة الكبيرة العظيمة ، وأنا أذكر لك بعض فروعها ، ليتضح لك مجال تطبيقها ، فأقول :-
الأول :- قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى ( بعض الناس إذا خرجوا في استراحة أو نزهة اجتمعوا جميعا ثم خطوا عليهم خطا ثم قرأ عليهم كبيرهم من أب أو أخ أو غيرهما آية الكرسي ، وهذا بدعة لم يكن معروفاً في عهد السلف الصالح والذي يشرع أن كل واحد منهم يقرأ آية الكرسي لأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فالسنة أن يعلموا ويقال كل واحد منكم يقرأ آية الكرسي )ا.هـ .

الثاني :- وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم اجتماع الطلاب أو الطالبات في الطابور الصباحي وقراءة سورة الفاتحة جماعة بصوت واحد فأجابوا بقولهم ( لا يجوز اتخاذ ما ذكر من قراءة الطلاب أو الطالبات سورة الفاتحة عادة في طابور الصباح بالمدارس ، بل هو بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم ، ولا مانع من تنويع ما يلقى عند الطابور ، فمرة تقرأ آيات ومرة الفاتحة وتارة أحاديث صحيحة وتارة حكم وأمثال ليس فيها محظور شرعي وتارة أناشيد إسلامية )ا.هـ . وقال أصحاب الفضيلة أيضاً ( التزام قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغرب  أو غيرهما بدعة ، وكذا التزام الدعاء جماعة بعد الصلاة ، أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدارسوا القرآن جميعاً كلما فرغ واحد قرأ الآخر واستمعوا له فهذا من أفضل القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده )) ا.هـ .

الثالث :- وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى عن السلام بهذا اللفظ :- السلام التام بوجود مولانا الإمام ، فما الحكم في هذا القول فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ( هذه التحية مبتدعة وفيها تغيير للتحية المشروعة وفيها تعظيم لمولاهم واعتقاد أن تمام السلامة متوقف على وجوده مع أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، ومنه السلام وأيضاً وصفه بالمولى ، والله هو المولى كما قال تعالى  ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ  ا.هـ .

الرابع :- وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عن ما اعتاد بعض الناس من تقبيل اليد بعد السلام أو وضعها على الصدر من باب زيادة التودد فهل ذلك جائز ؟ فأجاب بقوله ( ليس لهذا العمل أصل فيما نعلم من الشريعة الإسلامية ولا يشرع تقبيل اليد أو وضعها على الصدر بعد المصافحة ، بل هو بدعة إذا اعتقد صاحبه التقرب إلى الله سبحانه )ا.هـ. 

الخامس :- وسئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن مصافحة الداخل على الجالسين وهل له دليل من الكتاب أو السنة ؟ فأجاب بقوله ( لا أعلم فيها شيئاً من السنة ولهذا لا ينبغي أن تفعل ، بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى آخر واحد وهذا ليس بمشروع فيما أعلم ، وإنما المصافحة عند التلاقي ، أما الدخول إلى المجالس فإنه ليس من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أن يفعلوا ذلك ، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس حيث انتهى به المجلس ، ولم نسمع أيضاً أنه إذا جلس حيث انتهى به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه ، فالمصافحة على هذا الوجه ليست بمشروعة ، وقد سألت عنه من نعتمدهم من مشايخنا فقالها :- لا نعلم لها أصلاً في السنة ) ا.هـ .

السادس :- وسئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن حكم الحلف على المصحف لتأكيد اليمين ؟ فأجاب بقوله (الحلف على المصحف لتأكيد اليمين لا أعلم لها أصلا من السنة ، فليست بمشروعة) ا.هـ . قلت :- ولا بد أن تفرق بارك الله فيك بين مسألة الحلف بالمصحف وبين الحلف على المصحف ، فأما الأولى فالصحيح جوازها باعتبار أن ما في المصحف كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته والحلف بالصفة جائز ، وأما الحلف على المصحف فهي أن يجعل في يده أو على قلبه أو فوق رأسه ويقول :- أقسم بالله على كتاب الله أنه كذا وكذا ، وهذا لا أصل له في الشرع ولا نعلمه ثابتاً من عمل الصحابة ولا عن أحد من السلف الصالح ، وقد تقرر في ضوابط باب اليمين أن تأكيد اليمين توقيف أي لا يجوز تأكيدها والتغليظ فيها إلا بما ورد به الشرع وكل إحداث في الدين وهو رد .

السابع :- وسئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن حكم ختم المجلس دائماً بسورة العصر فقال ((ختم المجلس بسورة العصر فإن ذلك بدعة لا أصل له ) ا.هـ . قلت :- أما قراءة سورة العصر فإنه مشروع على وجه الإطلاق من غير تحديد أفضلية قراءتها بزمان ولا مكان ، ومن قيدها بزمان معين أو مكان معين فإنه مطالب بالدليل لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف ولأن الأصل في التعبد الوقف ، فاعتقاد فضيلة قراءة السورة في خاتمة كل مجلس محدث في الدين في الدين وبدعة والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد .
الثامن :- وسئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن حكم ما يفعله بعض القراء من فصلهم بين السورتين بالتكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن فأجاب بقوله (( هذا خلاف ما فعل الصحابة رضي الله عنهم من فصلهم بين كل سورة وأخرى ببسم الله الرحمن الرحيم ، وخلاف ما كان عليه العلم من أنه لا يفصل بالتكبير في جميع سورة القرآن ، غاية ما هناك أن بعض القراء استحب أن يكبر الإنسان عند ختم كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن مع البسملة بين كل سورتين والصواب أنه ليس بسنة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالمشروع أن تفصل بين كل سورة وأخرى بالبسملة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، إلا في سورة براءة فإنه ليس بينه وبين الأنفال بسملة ) ا.هـ . قلت :- وقد حكم ببدعية ذلك أبو العباس ابن تيمية وغيره من المحققين وأبطل أبو العباس المرويات في ذلك والله أعلم .
التاسع :- قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى في بيان بعض البدع في يوم الجمعة ( فمن البدع المكروهة اجتماع كثير من العامة ليلة الجمعة في بعض المساجد أو المساكن يذكرون الله تعالى وربما استغرقوا معظم الليل وقد نهى الشارع عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ، ومثل القيام غيره مما يتحقق به أحياء الليلة فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم )) وهذا صريح في النهي فإن عرض الشارع الاستعداد براحة الجسم في هذه الليلة إلى وظائف اليوم وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى التكاسل عن صلاة الغداة ، وأفحش من هذا ما اعتاده غالب الناس من السهر المفرط في هذه الليلة بالاشتغال باللهو واللعب والمزاح وترويح النفس بما تهواه ، اعتماداً منهم على أنه يوم بطالة وراحة فليسوا مكلفين بشيء من أعمالهم ، وفاتهم أنه يوم شغب بالله يقوم العبد بوظائفه وهي أولى بالاهتمام والعناية . ومن البدع : ما اعتاده بعض العامة من إفراد يومها بصيام وهو بدعة مكروهة للحديث السابق ولأنه اعتبر يوم عيد والعيد لا يصام مخالفة لليهود فإنهم يفردون يوم عيدهم بالصوم فنهى عن التشبه بهم في ذلك وأذن فيه إذا وصل بصيام قبله أو بعده كما خولفوا في يوم عاشوراء بصيام يوم قبله أو بعده والله تعالى أعلم بأسرار ما شرع, ومن البدع : المتعلقة بيوم الجمعة توهم كثير من العامة أنه إذا جاء فيه أحد العيدين كان شؤم على السلطان بموت أو غيره وهذا لا أصل له ولا تؤيده عادة معقولة , كيف وفي الحديث الشريف عن زيد بن أرقم قال:- اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد فصلى العيد في أول النهار وقال (( يا أيها الناس هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان من أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل )) رواه أبوا داود والحاكم وصحيح إسناده فاليوم الذي يجتمع فيه للناس عيدان كيف يكون شؤماً عليهم بشر يصل إلى سلطانهم . وأي مناسبة بين اجتماع العيدين وضرر بعض عباد الله تعالى , ومن البدع : تهافت الناس على زيارة موتاهم يوم الجمعة فإن فيها من المخازي والمنكرات ما يبرأ من الدين وتتألم منه الإنسانية ويؤذي الموتى في قبورهم كما سبق في بدع المقابر والأضرحة, نعم, تكون سنة إن خلت عن المحظورات فقد أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب باراً )) وعن محمد بن واسع قال: بلغني بأن الموتى يعلمون زوارهم يوم الجمعة ويماً قبله ويماً بعده رواه البيهقي في الشعب . ومن هنا اعتاد بعض الناس زيارة موتاهم يوم الخميس ، ولكن أنى تخلو عن المنكرات اليوم وقد ضجت منها الأرض والسموات , ومن المنكرات : تخطي الرقاب يوم الجمعة مع استكمال الصفوف وخلوها عن الفرج أصلاً فذلك منهي عنه حيث لا تقصير من القوم في تكميل الصفوف , عن عبد الله ابن بسر رضي الله عنهما:- جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال (( اجلس فقد آذيت )) رواه أبو داود والنسائي وزاد أحمد (( وآنيت )) أي تأخرت وعن الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كجار قصبه في النار )) رواه أحمد والطبراني في الكبير , والقصب بضم القاف وسكون الصاد المهملة واحد الأقصاب وهي الإمعاء كما في القاموس وغيره , وقد فرق الإمام النووي بين التخطي وبين التفريق بين الاثنين وجعل ابن قدامة في المغني التخطي هو التفريق , قال العراقي : والظاهر الأول لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط , ومنها : المرور بين يدي المصلي عند فراغ الإمام من الصلاة فهذا كالذي قبله كثيراً يقع من العامة فينبغي تحذيرهم منه بذكر الأحاديث الواردة فيه فعن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً من أن يمر بين يديه )) قال الراوي : لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراًً أو سنة . متفق عليه , يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة  وفيه إبهام ما على المار من الإثم , ومنها : قول بعض العامة عقب الفراغ من صلاة الجمعة مع رفع الصوت ( الفاتحة ) لسيدي أحمد البدوي أو سيدي إبراهيم الدسوقي مثلاً فهذا لا أصل له مع ما فيه من رفع الصوت في المسجد لغير حاجة شرعية , ومن البدع : إهمال الناس تطييب المسجد بنحو البخور يوم الجمعة وأنه سنة ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم (( جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم ورفع أصواتكم وسلاحكم وجمروها في كل جمعة )) رواه ابن ماجه والطبراني والكبير ( وجمروها ) أي بخروها وزناً ومعنى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان يجمر المسجد في كل جمعة . وبالله التوفيق ) قلت : ولي مؤاخذة على حديث " جنبوا مساجدكم " هذا الذي ذكره الشيخ فإنه حديث لا يثبت والله أعلم . 

العاشر :- وسئل الشيخ ابن باز عن حكم التلفظ بالنية قبل الوضوء ؟ فأجاب بقوله ( حكم ذلك أنه بدعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فوجب تركه , والنية محلها القلب فلا حاجة مطلقاً إلى التلفظ والله ولي التوفيق ) ا.هـ . 

الحادي عشر :- وقالت اللجنة الدائمة ( لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء أو مسحها , وما ذكر من الأدعية في ذلك مبتدع لا أصل له وإنما المعروف شرعاً التسمية في أوله والنطق بالشهادتين بعده وقول " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين " بعد الشهادتين ) ا.هـ . وقال الشيخ صالح الفواز لما سئل عن الدعاء في ثنايا الوضوء : ( لا يقال هذا الدعاء عند غسل الوجه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) ويقول (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند غسل وجهه إنما كان يقول عند بداية الوضوء  ( بسم الله ) وعند نهايته : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يجمع بين الطهورين , الطهور بالماء من الحدث الأصغر والأكبر وهي الطهارة من الحدث الحسي وذلك بالماء ويأتي بالشهادتين للطهارة من الشرك فيجمع إذاً بين الطهارتين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك هذه هي الحكمة والله أعلم , أما ما عدا ذلك فلا يقال أدعية أثناء الوضوء لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ) ا.هـ .

الثاني عشر :- وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ( مسح الرقبة أثناء الوضوء بدعة ومسح أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات إسراف ) ا.هـ .

الثالث عشر :- سئل الشيخ ابن جبرين عن حكم وضع الحروز والتمائم للحيوانات ؟ فأجاب بقوله ( نعم بدعة ووسيلة إلى الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت )) ولقوله (( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له )) وقوله (( من تعلق تميمة شيئاً وكل إليه )) وقوله (( من تعلق تميمة فقد أشرك )) فهذه أدلة تدل على أن الحروز التي تعلق في الرقاب على الدواب لاعتقاد أنها تدفع الضرر أو ترفعه فهي حرام لأنها شرك أو وسيلة من  وسائله ) ا.هـ .

الرابع عشر :- قال الشيخ محمد بن عثيمين ( النطق بالنية عند إرادة الطواف , تجد الحاج يقف مستقبلاً الحجر إذا أراد الطواف فيقول : اللهم إني نويت أطوف سبعة أشواط للعمرة , أو اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للحج , أو اللهم أني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقرباً إليك والتلفظ بالنية بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر أمته به , وكل من تعبد لله بأمر لم يتعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه  فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة , وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل , فما الداعي إلى أن تتلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك , الله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور وعالم بأنك سوف تطوف هذا لطواف , وإذا كان الله سبحانه وتعالى عالماً بذلك فلا حاجة أن يظهر هذا لعباد الله , فإن قلت : أنا أقوله بلساني ليطابق ما في قلبي , قلنا : العبادات لا تثبت بالأقيسة والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم ولا عند غيره من العبادات فهذا خطأ ) ا.هـ .

الخامس عشر :- سئلت اللجنة الدائمة أن بعض الناس في بعض البلاد إذا حج لهم حاج غسلوا سريره الذي ينام عليه وفرشوا عليه فراشاً وعطروه ووضعوا في جوانبه فلوساً وقوارير عطر ويمنعون من الجلوس عليه إلى أن يأتي الحاج فما حكم ذلك فأجابوا بقولهم ( ما ذكرته من عمل أهل الحاج لمن عزم الحج منهم من وضع سرير ونحوه وغسله وفرشه وتعطيره ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم الإذن بالجلوس عليه لمن شاء , هذا من البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله تعالى وقد قال الله تعالى  أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ  وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته , وقال (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) رواه مسلم وعلى هذا فيجب على من يعمل ما ذكرت أن يتركه لأنه منكر وأن يتوب إلى الله مما سلف ) ا.هـ .

السادس عشر :- وسئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن وضع المصحف عند الرأس أثناء النوم بقصد الاطمئنان فيه فقال رحمه الله تعالى ( الخوف الحقيقي من الله تعالى لابد أن يثمر ثمرته وهو القيام بطاعة الله تعالى واجتناب معصيته كما أن الخائف من الأسد مثلاً يسعى بالوسائل التي تحميه من ذلك الأسد فالخائف من النار لابد أن يسعى إذا كان خوفه حقيقياً صادقاً في الأسباب التي تنجيه من النار , وتبعده عنها , وأما ما يصنعه هذا الملتزم من كونه يضع المصحف عند رأسه فهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما أعلم وإذا كان كذلك فلا يتخذ هذا وسيلة للاطمئنان , بل يمرن الإنسان نفسه على أن يطمئن بقراءة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أو من الدعاء عند نومه , وهذا أمر معروف مذكور بالكتب التي تعنى بهذه الأمور ) ا.هـ.
السابع عشر :- وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم الوليمة والاحتفال بمناسبة ختم القرآن الكريم ؟ فقالوا ( تشرع الوليمة للزواج إذا دخل بزوجته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف لما أعلمه بأنه بنى بزوجته (( أولم ولو بشاة )) ولفعله صلى الله عليه وسلم , أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم , ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وقال (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) ا.هـ . 

الثامن عشر :- وقالت اللجنة الدائمة ( ليس من السنة وضع اليد فوق الرأس بعد السلام من الصلاة , وإنما فعل ذلك من البدع المحدثة , وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) ا.هـ . 

التاسع عشر :- وقالت اللجنة الدائمة ( لم يثبت في الشرع نشيد قبل الأذان لصلاة الجمعة , بل هو بدعة ولا يختص يوم الجمعة بتلاوة القرآن في المكبر أو غيره , لا قبل الأذان لها ولا بعد الصلاة وليس تلاوته شعاراً إسلامياً ليوم الجمعة , بل تلاوته مشروعة كل يوم فتخصيصه بيوم الجمعة بدعة والسنة الثابتة الاقتصار على الأذان لها ) ا.هـ . 

العشرون :- وقالت اللجنة الدائمة ( ليست قراءة الصمدية أو غيرها من القرآن أو الأذكار قبل البدء في الخطبة للجمعة واجبة ولا مستحبة , بل هي بدعة , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) رواه البخاري ومسلم ) ا.هـ .
الحادي والعشرون :- وقالت اللجنة الدائمة ( المصافحة عقب الصلاة الفريضة بصفة دائمة لا نعلم لها أصلاً , بل هي بدعة , وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وفي رواية (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))  ا.هـ . 

الثاني والعشرون :- وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى ( اعتاد بعض الجهلة المصافحة بعد التسليم من صلاة الجمعة مباشرة وقبل الأذكار ثم يقول ( تقبل الله ) فيرد عليه الثاني بقوله ( منا ومنك ) أو يقول الأول ( حرماً ) ويرد الثاني بقوله ( جمعاً ) وكل هذا لا أصل له , بل السنة عقب السلام البدء بالاستغفار ثم بالأذكار الواردة بعده , ثم التسبيح والتحميد والتكبير ) ا.هـ . 

الثالث والعشرون :- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ( لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للناس عند تسوية الصفوف " صلوا صلاة مودع " بل كان يأمرهم أن يستووا وأن يقيموا صفوفهم ويبين لهم أن تسوية الصف من تمام الصلاة , وأما " صلوا صلاة مودع " فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم , لكن وردت عن بعض العلماء فيما كتبوا أنه ينبغي للإنسان أن يتقن صلاته حتى كأنه يصلي صلاة مودع لأن من يصلي صلاة مودع سوف يتقنها إذ أنه لا يدري هل يعود للصلاة مرة أخرى أو لا يعود , وأما أن يقولها الإمام فهذا من البدع وننصح الأئمة بعدم ذكر هذا القول لأنه من البدع ) ا.هـ .
الرابع والعشرون :- وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ( لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور " اللهم أهدنا فيمن هديت ... الخ " ولا بغيره وإنما كان يقنت في النوازل أي إذا انزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وثبت من حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه قال لأبيه : يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم , أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بني محدث. خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وجماعة بإسناد صحيح , أما ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث ) ا.هـ .

الخامس والعشرون :- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عن حكم قول : إن الله مع الصابرين إذا دخل الإنسان والإمام راكع حتى يطيل الإمام الركعة ليدركها الداخل فأجاب بقوله : ( هذا لا أصل له ولم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا من هديهم وفيه تشويش على المصلين الذين مع الإمام , والتشويش على المصلين منهي عنه لأنه يلهيهم ) ا.هـ .

السادس والعشرون :- وقالت اللجنة الدائمة ( الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ في صلاته لا في الفاتحة ولا في غيرها بكلمة من القرآن بقراءتين مختلفتين فيما نعلم , ولم ينقل ذلك عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته رضوان الله عليه أجمعين ولا ينبغي فعل ذلك  ومن فعله واستمر عليه فقد ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله وخالف بفعله هذا قوله عليه الصلاة والسلام (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وفي رواية (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) أما الصلاة فصحيحة ) ا.هـ .

السابع والعشرون :- وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقد سئل عن قراءة أسماء الله الحسنى بعد الصلوات وترديد ( يا لطيف ) مائة وتسعة وعشرين مرة فأجاب بقوله ( هذا من البدع, قراءة أسماء الله الحسنى بعد الصلوات واعتياد هذا وترديد كلمة يا لطيف بعدد معين وبصفة معينة كل هذا من البدع المحدثة في الإسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وترديد كلمة يا لطيف بصوت مرتفع وما أشبه ذلك من الأوراد التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة ولا من هدي السلف الصالح فهي بدع يجب تركها والابتعاد عنها والتحذير منها , أما أسماء الله الحسنى فالله سبحانه يقول " ولله الأسماء الحسنى " فدعاء الله بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بذلك هذا شيء مشروع , لكن لا يجعل هذا في وقت معين أو بعد فريضة إلا بدليل يدل على ذلك ولا دليل يدل على التخصيص ) ا.هـ . 

الثامن والعشرون :- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ( قراءة سورة ( يس ) على قبر الميت بدعة لا أصل لها وكذلك قراءة القرآن بعد الدفن ليست بسنة بل هي بدعة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال (( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل )) ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على القبر ولا أمر به ) ا.هـ . وقال الشيخ ابن باز ( لا تشرع قراءة سورة ( يس ) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون , بل كل ذلك بدعة ) ا.هـ .

التاسع والعشرون :- وقالت اللجنة الدائمة ( أما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلاً في الشرع المطهر بل الواجب تركه ) ا.هـ . 

الثلاثون :- وقالت اللجنة ( قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم ) ا.هـ .

الحادي والثلاثون :- وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر والاجتماع على بعض الأدعية قبل الأذان فأجابوا بقولهم ( الاستمرار على ما ذكر من قراءة القرآن الكريم ثم بعض الأدعية قبل أذان صلاة الفجر ليس من السنة بل هو بدعة ) ا.هـ . والله ربنا أعلى وأعلم . 

{المسألة الثامنة} وبما أننا نتلكم عن تقرير أن الأصل في العبادة الوقف على الأدلة ، وأن سبب الوقوع في الخرافات والبدع هو مخالفة منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الباب ، فأنا أحب أن أسوق لك جملا من القواعد بلا إطالة ، ولكن أنشدك الله تعالى أن تستشرحها عند من يفهمها ، فإنها برد اليقين في باب معرفة السنة من البدعة ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل :- 

القاعدة الأولى : (لا يستدل على شرعية الوصف بشرعية الأصل ) وقد شرحنا هذه القاعدة في رسالة مستقلة , أي أنه لا بد للوصف الزائد على الأصل من دليل خاص ولا يحق لأحد أن يعمل العبادات على الوصف المخترع الذي لا دليل عليه , بل هذا الوصف يتطلب دليلا زائدا على مجرد دليل الأصل , فالدليل الذي يثبته الأصل شيء , والوصف الزائد شيء آخر والعبادة لا بد أن تكون مشروعة بأصلها وبوصفها والله أعلم .

القاعدة الثانية : (كل فهم في مسائل الاعتقاد يخالف فهم السلف فهو باطل ) ولنا فيها رسالة مفردة ، وذلك أن الحق في مسائل الاعتقاد إنما هو ما قرره السلف رحمهم الله تعالى فأي مذهب يخالف مذهبهم فهو باطل مردود على صاحبه , وذلك لأن السلف في مسائل الاعتقاد ساروا على ما سار عليه الدليل وقالوا بمقتضاه , ومن خالفهم فإنما قال بغير مقتضى الدليل فقوله مردود عليه فالحق في باب الصفات هو بعينه ما قاله السلف الصالح وأما مذهب الممثلة والمعطلة والمفوضة فهو باطل والحق في باب القدر هو بعينه ما قاله السلف الصالح وأما مذهب القدرية والجبرية فباطل والحق في باب مرتكب الكبيرة هو بعينه ما قاله السلف وأما مذهب المرجئة والوعيدية فهو باطل والحق في باب الصحابة وآل البيت هو بعينه ما قاله السلف وأما مذهب الرافضة والخوارج فباطل وهكذا في مسائل الاعتقاد , فأي فهم يخالف فهم السلف فإنه بدعة ومحدثة في الدين وكل إحداث في الدين فهو رد . 

القاعدة الثالثة : كل تعبد قولي أو فعلي لا يعرف عن السلف فهو بدعة , وسيأتي أن سائر البدع والمحدثات إنما هي مما لا يعرف عن السلف وسيكون من أجوبتنا على فاعليها أن هذا فعل لا يعرف عن أحد من السلف ونعني بهم الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين المعتد بأقوالهم في الأمة . 

القاعدة الرابعة : كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه , وهي من الردود القوية على أهل البدع .

القاعدة الخامسة : لا مدخل للعادات والتقاليد والرؤى والمنامات والاستحسانات وآراء الرجال في التشريع لأن التشريع وقف على النص ولا شأن لهذه الأشياء في إثباته فانتبه لهذا . 

القاعدة السادسة : الشريعة كاملة , وهذا مأخوذ من قوله تعالى  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ  .

القاعدة السابعة : الدين مبناه على الهدى والإتباع , لا على الهوى والابتداع وهذا واضح ومسلم به ولا أظن مسلما ينازع فيه .

القاعدة الثامنة : كل بدعة ضلالة , وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم (( وكل بدعة ضلالة )) كما سيأتي سياقه إن شاء الله تعالى والله المستعان على توضيح ذلك . 

القاعدة التاسعة : الابتداع تنقص في الدين , أي أن المبتدع المحدث في الدين قولا أو فعلا هو في حقيقته يدعي أن الدين كان ناقصا حتى أكمله ببدعته هذه , وهذا وإن لم يقله بلسان مقاله لكن قاله بلسان حاله .

القاعدة العاشرة : اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في مخالفة وبدعة , وقد نص السلف على هذا , فهو من جملة أصولهم , أي أن مشروعية الأعمال لا تعرف بكثرتها ولا باجتهاد أصحابها ولا بمشقتها على النفوس وإنما تعرف مشروعيتها بموافقتها للنص الصحيح الصريح , فلأن يقتصر الإنسان على ما هو مشروع له وإن كان قليلا خير له من أن يتعب نفسه ويشق عليها بفعل أمور لا خطام لها ولا زمام , ولا برهان عليها وإنما هو التخرص والهوى , نعوذ بالله من ذلك .  

القاعدة الحادية عشرة : الدين مبناه على الوسطية فلا إفراط ولا تفريط , وذلك لأن الحق وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين كما قال السلف رضي الله عنهم , فالبدعة لا تأتي إلا بمخالفة منهج الوسطية إما إلى إفراط وإما إلى تفريط وأما الحق فهو طريق الوسطية , الذي هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, جعلنا الله وإياك منهم بمنه وكرمه . 

القاعدة الثانية عشرة : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك , هكذا قال السلف رضوان الله عليهم , فالحق لا يعرف بكثرة ولا قلة وإنما يعرف بموافقة الدليل فما وافق الدليل فهو الحق ولربما يكون الواحد أمة كاملة لأنه موافق للحق كما قال تعالى  إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً  فلأنه صاحب الحق في زمانه صار هو الأمة وحده , فلا تغتر بكثرة المحدثين وإنما العبرة بموافقة عملهم لمقتضى النص من الكتاب أو السنة الصحيحة . 

القاعدة الثالثة عشرة : ما لا دليل عليه من التعبدات فهو باطل وهو مضمون القواعد السابقة ولكن صغناها بعبارة أخرى من باب التوسع في التقعيد والتأصيل , أي أنه يستدل على بطلان ما يدعى أنه عبادة بأنه لا دليل عليه .

القاعدة الرابعة عشرة : الإحداث في الدين مبني على إتباع الهوى والمتشابهات وموروثات الآباء والأسلاف . على غرار قوله تعالى  {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ  وقوله  فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ  .

القاعدة الخامسة عشرة : الإحداث في الدين يتضمن القدح في النبي ( ولو تفكر المبدع في هذا لوجد أنه صحيح وحق . 

القاعدة السادسة عشرة : كلما ازداد نور النبوة وأشرق كلما قل الإحداث واحترق والعكس بالعكس ولذلك لا تجد كثرة المحدثات إلا حينما يضعف العلم بالدليل .والله ربنا أعلى وأعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
وسائلُ الأمورِ كالمقاصدِ       واحكمْ بهذا الْحُكمِ للزوائدِ
ش) وهذه القاعدة الطيبة الكبيرة من مهمات القواعد في القه الإسلامي ، وهي التي يعنون لها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم ( الوسائل لها أحكام المقاصد ) وبيانها أن يقال :- إن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأحكام التكليفية خمسة :- اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ، ولا يخرج عنها شيء من الأشياء يحتاجه الناس في عباداتهم أو معاملاتهم إلا وله فيها حكم شرعي ، ويفرق بين كونه وسيلةً أو مقصدًا ، فإن كان مقصدًا من المقاصد فحكمه واضح ؛ لأن الشريعة حرصت على تبيين أحكام المقاصد ، وإن كان وسيلة فإنه يكون تابعًا لحكم قصده ، فإن كان يقصد به حرامًا فهو حرام ، وإن كان يقصد به واجبًا لا يتم إلا به فهو واجب ، وإن كان يقصد به سنة فهو سنة ، أو مكروهًا فهو مكروه أو مباحًا فهو مباح ولا يخرج شيء عن هذه الأحكام الخمسة ، وهذا من كمال الشريعة ، فإنها إذا حرمت شيئًا حرمت جميع الوسائل المفضية إليه وإذا أوجبت شيئًا أوجبت جميع الوسائل التي لا يتم إلا بها وهكذا ، ذلك لأن من تمام تحريم الشيء تحريم وسائله وسد جميع ذرائعه ، ومن تمام إيجاب الشيء إيجاب جميع الأشياء التي يتوقف حصوله عليها ، فيدخل تحت هذا الأصل الكبير قواعد كثيرة نأتي عليها قاعدة قاعدة بفروعها إن شاء الله تعالى فأقول :

القاعدة الأولى : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) أي أن جميع الأشياء التي يتوقف عليه تحقق الواجب وصحته فهي واجبة إن كانت داخلة قدرة الإنسان وكان مأمورًا بتحصيلها ، وأزيد الأمر وضوحًا فأقول : إن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان :

الأول : أن لا يكون داخلاً تحت قدرة المكلف أصلاً كزوال الشمس لوجوب الظهر ، وغروبها لوجوب المغرب ، وحلول شهر رمضان لوجوب الصوم وهكذا فهذا لا يدخل تحت قاعدتنا . الثاني : أن يكون داخلاً تحت قدرة المكلف واستطاعته فهذا لا يخلو إما أن لا يكون مطالبًا بتحصيله أو يكون مطالبًا بذلك ، فإن لم يكن مطالبًا بتحصيله فهذا لا يدخل تحت قاعدتنا وذلك كتحصيل النصاب لوجوب الزكاة ، والإقامة لوجوب الصوم ونحو ذلك ، وإن كان داخلاً تحت قدرة المكلف ومأمورًا بتحصيله فهذا هو المراد بهذه القاعدة ، وخلاصة الكلام أن يقال : يشترط لتحقق هذه القاعدة شرطان : أن يكون الفعل داخلاً تحت قدرة المكلف ، وأن يكون المكلف قد أمر بتحصيله ، أي أن الفعل الذي لا يتم الواجب إلا به لا تعلق له بالوجوب أصلاً ، بل له تعلق بالصحة مثلاً أو بإقامته ونحو ذلك وبالمثال يتضح المقال : 
فمن الأمثلة : الطهارة للصلاة ، فإنه لا تتم الصلاة إلا بالطهارة الكاملة فتكون الطهارة مأمورًا بها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لكن لو لم يتطهر العبد فإن عدم تطهره لا يؤثر في إسقاط الصلاة ، فالصلاة واجبة سواءً تطهر أم لم يتطهر لكن لا تصح الصلاة إلا بالطهارة الكاملة.

ومنها : المشي لصلاة الجماعة ، فإن الصلاة مع الجماعة واجبة ، للأدلة من الكتاب والسنة وهو القول الراجح، لكن لا تتم الصلاة الجماعة إلا بالمشي إلى المساجد لتقام الجماعة فيها فصلاة الجماعة واجب يتوقف حصوله على المشي لها فصار المشي واجبًا؛ لأنه لا يقوم هذا الواجب إلا به، والمشي للصلاة وسيلة لإقامة الجماعة فكان واجبًا؛ لأنه يقصد به تحقيق الواجب فالوسائل لها أحكام المقاصد.

ومنها : الأكل من الميتة للمضطر لإحياء نفسه واجب يأثم بتركه ، مع أن الأكل في أصله مباح لكنه لما كان في هذه الحالة وسيلة لواجب الذي هو إحياء النفس صار واجبًا ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
ومنها : طلب الماء قبل التيمم فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على وجوب الطلب فقالوا ( من دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فعليه أن يتحراه في مضانه فيفتش عنه في رحله ويستبرئ الأمكنة القريبة المجاورة له وإن وجده يباع بثمن مثله أو بزيادة يسيرة عن ثمن المثل بماله وجب عليه شراؤه ذلك لأن هذا البحث والطلب يتحقق به إقامة الواجب الذي هو الطهارة للصلاة بالماء فصار هذا الطلب واجبًا؛ لأنه وسيلة إلى واجب ) .

ومنها : إقامة الحدود بأنواعها فإنها وسيلة لحفظ الضرورات الخمس فلا يتحقق حفظ النفس إلا بالقصاص فصار واجبًا لأنه وسيلة لواجب ، ولا يتحقق حفظ الأعراض إلا بإقامة حد القذف وحد الزنا فصار واجبًا ؛ لأنه وسيلة إلى واجب ، ولا يتحقق حفظ الأمن واستقرار الناس إلا بإقامة حد قطاع الطريق والبغاة ، ولا يتحقق حفظ العقول إلا بإقامة حد الخمر ، ولا حفظ الأموال إلا بإقامة حد السرقة وهكذا فصارت إقامة هذه الحدود من باب الواجبات ؛ لأنها وسائل إلى الواجب والوسائل لها أحكام المقاصد .

ومنها : النكاح يكون واجبًا إذا قدر الإنسان عليه ماليًا وخاف على نفسه العنت كما قاله الفقهاء ذلك لأن المحافظة على النفس من الوقوع في المحظور واجب ولا يتحقق هذا الواجب إلا بالزواج فكان واجبًا لأنه وسيلة إلى واجب . والفروع كثيرة ويكفي اللبيب الإشارة ، والله أعلم .

القاعدة الثانية : ( ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وتركه واجب ) ومعناها : أن جميع الوسائل المفضية إلى الحرام حرام لأن بها يتحقق الحرام ولا يمكن أبدًا أن تحرم الشريعة شيئًا وتفتح الأبواب التي تفضي إليه ؛ لأن هذا ينافي الحكمة ، والشارع حكيم عليم ، فكان من مقتضى الحكمة أنه إذا حرم شيئًا حماه بسياجٍ منيع وذلك بسد جميع الأبواب المفضية إليه، فوسائل الحرام حرام وإذا كانت حرامًا فتركها حينئذٍ واجب , وإليك بعض الفروع لتتضح أكثر : 
فمنها : شراء السلاح الأصل فيه الحل والإباحة لكن يحرم بيعه في الفتنة ؛ لأنه حينئذٍ سيكون ذريعة لقتل المسلمين بعضهم بعضًا ، فلما كان بيع السلاح في هذه الحالة مفضيًا إلى حرام وهو إزهاق النفس بغير حق ، صار بيعه حرامًا ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، وقس على ذلك جميع المباحات إذا جعلت وسائل يتوصل بها إلى الحرام ، فإنها تكون حرامًا كشراء السكين لقتل مسلم ، وشراء الكوب ليشرب فيه خمرًا ، والسفر لبلد لمواقعة الفواحش ، والمشي إلى مواضع المنكرات وغيرها ، كل ذلك يكون حرامًا ؛ لأنه صار وسيلة للحرام .

ومنها : تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني كما في الآية فإنه حرام تحريم وسائل لا تحريم مقاصد ذلك لأنه ذريعة إلى التشاغل عن حضور الذكر من الخطبة والصلاة وهذا حرام لا يجوز فكل شيءٍ يشغل عن استماع الذكر وعن الصلاة فإنه يكون حرامًا ، ومن ذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني ويدخل في ذلك السهر إن كان سببًا لتضييع صلاة الفجر فهو حرام ؛ لأنه وسيلة إلى حرام حتى ولو كان السهر في طاعة .

ومنها : النظر إلى النساء حرام بالدليل الصحيح ؛ لأنه مفضٍ إلى الحرام وهو الافتتان بالنساء ومن ثَمَّ الوقوع في المحظور ، فصار حرامًا ؛ لأنه وسيلة للحرام ووسائل الحرام حرام ، وكذلك الخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بلا محرم واختلاط الرجال بالنساء هو من هذا الباب ، وجماع ذلك أن كل وسيلة تفضي إلى الزنا والافتتان بالنساء فهي حرام ، وما أكثر الوسائل المفضية إلى ذلك في زماننا هذا والله المستعان . وخلاصة الأمر أن محرمات الشريعة قسمان : منها ما حرم تحريم وسائل ومنها ما حرم تحريم مقاصد ، والله أعلم .
{المسألة لثانية} وأظن أنني لم أعط القاعدة حقها من التفريع والتطويل ، فأحب أن أذكر لك هنا في هذه المسألة مجموعة كبيرة جدا من الفروع لعلها تكون نافعة لك في التوضيح والتفهيم ، فأقول وبالله تعالى التوفيق :-

الأول :- لقد دلت الأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر ،  قال تعالى  مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ  ووجه الدلالة منه أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال (( من يُطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصِ الأمير فقد عصاني )) وقال الله تعالى أيضا في سورة النساء  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  قال ابن القيم:- وقاله غيره أيضاً: لفظ  أَطِيعُوا  جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم  يعني الأمر بالفعل  أَطِيعُوا  ثُمَّ لَّما ذَكَرَ وُلَاةْ الأمور لم يُكَرِّرْ الفعل  أَطِيعُوا  فقال  أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  قالوا: وفي هذا مناسبة أنَّ طاعة ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله، أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله يعني أَمَرَ بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يُكَرِّرْ الفعل لأنَّ طاعة الله تجب استقلالاً؛ ولأنَّ طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالاً وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تَبَعَاً لا استقلالاً.لهذا الرجل الذي أمَّرَهُ النبي على سرية وقال لهم ((أطيعوه)) فأجَّجَ ناراً وأمر الناس أن يقتحموها، فأَبَوا وقالوا: إنَّما فررنا من النار،يعني بالإيمان والإسلام، فأخبروا رسول الله بذلك، فقال (( أَمَا لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا منها )) لأنهم أطاعوه في معصية الله ?، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.ومن الأدلة قول الله  يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  ووجه الدّلالة من الآية أنّ الله تعالى أَمَرَ داوود، وفي أَمْرِهِ أَمْرْ للأنبياء أَمْرْ لمن وَلِيَ الأمر أن يحكم بين الناس بالحق وأن لا يتّبع الهوى، وهذا مقصد والوسائل لها أحكام المقاصد فطاعة ولي الأمر فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد الهوى، هذه لها حكم المقصد فتكون واجبة وجوب المقاصد؛ لأنها وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد.والله أعلم .
الثاني :- من المعلوم أن هدي السلف الصالح أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم؛ لأنَّ في الدعاء عليهم توطين القلوب على بُغْضِهِمْ وهو سَبَبٌ من أسباب اعتقاد الخروج عليهم والوسائل لها أحكام المقاصد، فكما أنَّ المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم لأنه يُحْدِثُ البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم.

الثالث :- القول الصحيح أن من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف فلا يدخل في عموم الأدلة الدالة على حرمة الإتيان للكهنة والعرافين ، لأن قصده سليم ومطلوب ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

الرابع :- لقد قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى في باب التوسل أنه إذا كان المتوسَّل به هو ما يحبه الله من الحسنات والأعمال، وحب أهل الخير واتباعهم، فالمتوسِّل والحال هذه موحّد، فلا شرك ولا وثنية.أما إن كان المتوسل به هو ذوات المخلوقين وأشخاصهم، فهذا بدعة ووسيلة إلى تعظيمهم وإعطائهم ما لا يستحقه إلا الله، فهو بدعة أو وسيلة إلى الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد، فهو وإن لم يكن شركا صريحا، لكنه ذريعة إليه، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع وقطع الأسباب التي توقع في الشرك .
الخامس :- من المعلوم أن الأدلة حرمت البناء على القبور والكتابة عليها وبناء المسجد عليها وذلك لأن هذه الأشياء وسائل يتصل بها إلى تعظيمها التعظيم الكفري الوثني ، فنهي عنها لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

السادس :- من العلل التي علل بها أهل العلم رحمهم الله تعالى في القول بتحريم التمائم من القرآن أنها وسيلة ولو بعد حين لتعليق التمائم الشركية فسدا لذريعة الفساد وقطعا لدابر الشر حرمت التمائم من القرآن ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

السابع :- الصحيح أن وسائل الدعوة اجتهادية فيما لم يخالف النص ، وتوقيفية فيما خولف به النص ، فالوسيلة الدعوية الجديدة إن لم يكن فيها ما يخالف النص فإنه لا حرج على الدعية في سلوكها ، لأنها مجرد وسيلة وهي تحقق مقصودا دعويا طيبا من هداية الناس ومحبة الخير والإقبال عليه ، والوسائل لها أحكام المقاصد .

الثامن :- ما قلناه سابقا في التسبيح بالسبحة ، فإنه إن كان المقصود منها ضبط العد فقط ، مع اعتقاده أن التسبيح بالأنامل أفضل فلا حرج ، لأنها وسيلة تحقق مقصودا طيبا ، والموسائل لها أحكام المقاصد .
التاسع :- ما ذكرناه سابقا أن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات ، فإن فعل المباح لا أجر فيه ولا عقاب ، ولكن إن أحسنت فيه النية وصار وسيلة للمقاصد الطيبة ، فهو حسن طيب لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

العاشر :- الصحيح أن الصيد إن كان يتضمن أمرا محرما فهو محرم وإن كان يتضمن تحقيق أمر واجب كإنقاذ النفس من الهلكة بسبب الجوع فهو واجب ، فالصيد وسيلة فيعطى حكم مقصده  لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

الحادي عشر :- لما نزل قوله تعالى  إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا  شق ذلك على المسلمين، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى، خوفا على أنفسهم من تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم تعالى أن المقصود، إصلاح أموال اليتامى، بحفظها وصيانتها والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأنهم إخوانكم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم الله من نيته، أن قصده بالمخالطة، التوصل إلى أكلها وتناولها، فذلك الذي حرج وأثم، و "الوسائل لها أحكام المقاصد " 
الثاني عشر :- من المعلوم أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال, وفي الحديث (( العينان تزنيان وزناهما النظر )) إلى أن قال (( والفرج يصدق ذلك أو يكذبه )) فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

الثالث عشر :- قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى ( إذا رأينا مثلاً إنساناً متلبِّساً بجريمة من الجرائم التي هي من حَقِّ العباد؛ كمحاولة أن يقتلَ، وما أشبه ذلك، ولم نتوصَّلْ إلى إثباتها إلا بالتَّصوير كان التَّصويرُ حينئذ واجباً، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضيَّة تماماً؛ لأنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد ) .
الرابع عشر :- الحق أن المدين الذي لا يجد وفاء إن كان قادرا على التكسب بالعمل فالواجب عليه أن يعمل ويتكسب ليسد دينه ، ويستدل على ذلك بأن الشريعة قد دلت على وجوب إعطاء صاحب الحق حقه ، وإنما عذر المعسر لإعساره ، أما وهناك وسيلة لقضاء الدين فإنه لا عذر ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والوسائل لها أحكام المقاصد ، فإعطاء الحق لصاحبه واجب ووفاء الدين واجب ، والتكسب والعمل وسيلة إلى ذلك فهو قادر على هذه الوسيلة فوجبت عليه.

الخامس عشر :- الحق أن دخول الحمامات المعروفة في البلاد الباردة إن كان يتضمن حراما من كشف العورات أو رؤية عورات الغير فإن دخوله محرم ن لأن دخوله وسيلة لهذا المحرم والوسائل لها أحكام المقاصد .

السادس عشر :- شراء السواك مندوب لأن الاستياك لا يتم إلا به، والسواك مندوب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.

السابع عشر : قطف السواك إذا لم يتم تحصيله إلا به، فإن هذا القطف يكون مندوباً لأنه يحصل به مندوباً وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.والوسائل لها أحكام المقاصد .
الثامن عشر: المشي للمسجد لحضور محاضرة أو ندوة علمية أو درس علمي، هو مندوب لأنه سيحصل بهذا الحضور والمشي شيئاً مندوباً، ولا يتم ذلك المندوب إلا بهذا المشي والحضور, وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب, والوسائل لها أحكام المقاصد.

التاسع عشر: المشي لزيارة المقابر، فإنه مندوب لأن زيارة القبور مستحبة ولا يتم هذا المندوب إلا بالمشي إليه وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.

العشرون : شراء القلم لكتابة العلم، فإن هذا الشراء مندوب لأن كتابة العلم مندوبة ولا يتم إلا بشراء القلم وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب والوسائل لها أحكام المقاصدوالله أعلم .

الحادي والعشرون: سد الفرجة في الصف الأمامي، فإذا انفتحت أمامك فرجة وأنت في الصف الثاني مثلاً فإنه يندب لك سدها إتماماً للصف المأمور به شرعاً ولا يتم هذا السد المندوب إلا بالمشي عدة خطوات للصف الأول فيكون هذا المشي مندوباً لأن ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب والوسائل لها أحكام المقاصد

الثاني والعشرون: إذا جئت إلى المسجد ووجدت رجلاً قد وضع سجادة وذهب وطال غيابه عن المسجد عرفاً فإن حقه في هذا الموضع يسقط ويندب لمن جاء بعده أن يرفع سجادته هذه ليجلس في هذا الموضع، لأن حق الأول فيه قد سقط ولا يجوز هذا التحجر فإن أمكنة المسجد لمن سبق لها وبناءً على هذا فهذا الرفع أي رفع السجادة مندوب لأنه يتم أمر مندوب وهو التقدم للصفوف الأول وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

الثالث والعشرون: شراء السحور وطبخه وتقديمه وما يتعلق به، كل ذلك سنة مندوب إليها لأن السحور من السنن المؤكدة ولا يتم إلا بذلك وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.

الرابع والعشرون: شراء التمر للإفطار عليه في رمضان، أو شراؤه لأكله قبل الخروج لصلاة العيد يوم الفطر، كل ذلك مندوب لأن الإفطار عليه مندوب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. 

الخامس والعشرون: الذهاب إلى منى للمبيت بها يوم الثامن ليلة التاسع, فإن هذا الذهاب مندوب لأن المبيت هذه الليلة مندوب ولا يتم إلا بالذهاب إليها و مالا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.

السادس والعشرون: المشي لصلاة الاستسقاء فإنه مندوب لأنها مندوبة وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب،  والوسائل لها أحكام المقاصد .
السابع والعشرون :- أن السهر الزائد عن الحد، والذي يفضي بصاحبه على تفويت صلاة الفجر حرام وتركه واجب، ذلك لأن تفويت صلاة الفجر حرام ولا يتم ذلك إلا بهذا السهر الزائد عن الحد فيكون حراماً لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام والله أعلم.

الثامن والعشرون : من المعلوم أن من مقاصد الشريعة حفظ النسل والعرض، وكل طريق فيه انتهاك لحرمة هذا المقصد العظيم فلا بد من سده، ومن هذه الطرق اختلاط الأنساب بعضها ببعض، ومن صور اختلاط الأنساب أن يدعي الإنسان لغير أبيه وهو يعلم ذلك فاختلاط الأنساب محرم ولا يتم ذلك إلا بهذا الادعاء الفاجر الآثم فيكون حراماً لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ))"متفق عليه" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ))لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر (( "متفق عليه"

التاسع والعشرون :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن حق الشفعة ثابت بين الشريكين إذا لم يقسما ملكيهما ، فقد قضى النبي صلى الله بالشفعة في كل ما لم يقسم ، والسؤال الآن ، مال الحكم لو تحايل أحد الشريكين على إسقاط حق الشفعة على الآخر ؟ كما لو أظهر أحدهما أن العقد عقد هدية لا بيع ، فنقول :- هذه الوسيلة محرمة ن لأنها من الكذب ، ولأنه يتوصل بها إلى إسقاط حق المسلم ، فهي وسيلة لإسقاط الحق الثابت بالشرع ، فتكون حراما ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم .

الثلاثون :- الحق أن غض البصر عن النظر للمراة الأجنبية من الواجبات المتقررة في الشرع ، كما قال تعالى  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  ولأن حفظ الفرح عن الحرام واجب ، ولا يتم هذا إلا بغض البصر ، فيكون غض البصر واجبا ، لأن ما لا يتم الواجب إلى به فهو واجب ، ولأن الوسائل لها احكام المقاصد ، والله أعلم .
الحادي والثلاثون :- الصحيح أن المكافآت التشجيعية التي يعطاها العامل جزاء إتقان عمله ليست رشوة ما دام المقصود منها التشجيع على العمل إلا إذا كان هذا العامل لا يقوم بما يجب عليه إلا بهذه المكافأة ، فإنه في هذه الحال يكون رشوة ويكون حراماً عليه لأن هذه المكافأة التي بذلت له في مقابل قيامه بواجب عليه ، والقيام بالواجب لا يجوز لأحد أن يأخذ عليه مكافأة ، لأن ذلك في صميم عمله ، فهناك فرق بين أن يعطي الإنسان المكافأة تشجعياً له على القيام بالواجب وبين أن يعطي المكافأة ليقوم بالواجب ، لأن القيام بالواجب أمر واجب عليه سواء كوفىء أو لم يكافأ وأما التشجيع على القيام بالواجب بعد فعله فلا يدخل في الرشوة فهو مباح إلا أن يفضى إلى محذور في المستقبل بحيث يكون العامل متشوفا له ، فإن لم يحصل قصر في عمله ففي هذه الحال لا يعطي شيئاً لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

الثاني الثلاثون :- من استؤجر لعمل ما ، وهو يعلم أن صاحب هذا العمل سيستخدمه فيما حرم الله، فإنه لا يجوز له أن يقوم بهذا العمل ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعاً ، والله جل وعلا يقول  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  .
الثالث والثلاثون :- الأصل المتقرر أنه لا يجوز للمسلم الاطلاع ولا قراءة التوراة ولا الإنجيل ، لما فيها من كثرة التبديل والتحريف ، ولأن الهدى الذي لم يغير فيها - هو وأعظم منه - في كتاب الله تعالى ، ولكن يجوز للعالم الكبير النحرير العارف بالعلم الشرعي أن يطلع عليهما بنية بيان ما فيها من التناقض والخطأ والتحريف والتبديل ، فالنظر فيها بهذا القصد أمر طيب ، لأن النظر فيها وسيلة لتحقيق مقصود طيب ، والوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم .

الرابع والثلاثون :- الأصل حرمة دراسة القوانين الوضعية المخالفة لحكم الشريعة الإسلامية ، لما في دراستها من الخطر العظيم ، ولما فيها من الإقرار في الأعم الأغلب لأمر خولف فيه حكم الله تعالى ، فالأصل حرمة دراستها ن ولكن من اراد الاطلاع على كتب القانون الوضعي من غير دراسة ، وكان قصده في الاطلاع عليها بيان ما فيها من التناقض والخطأ المخالف لحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا حرج في هذا ، لأنه وسيلة يحقق بها المقصود الطيب ، هو بيان فساد هذه الأنظمة الوضعية ، والوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم .
الخامس والثلاثون:- إن سألت وقلت :- ما حكم التعاون مع تلك الدعايات والإعلانات التجارية وما حكم التكسب من ورائها ؟ فأقول :- الحكم في هذه المسألة يرجع إلى حكم الشيء الذي تمت الدعاية له والإعلان عنه، والطريقة التي تم بها الدعاية والإعلان، لأن ما ذكر في السؤال وسيلة، وهذا الشيء الذي أعلن هو المقصد، فإذا كان هذا الشيء جائزاً شرعاً والوسيلة المتخذة للإعلان جائزة، فالدعاية تكون مشروعة، ويكون هذا المبلغ حلالاً، وإذا كان ليس بجائز شرعاً كانت الدعاية محرمة، فيكون هذا المبلغ من الكسب المحرم.ويدخل هذا كله تحت القاعدة الفقهية "الوسائل لها أحكام المقاصد"

السادس والثلاثون :- الصحيح حرمة التوظف في البنوك الربوية ولو لحراستها ، كل هذا محرم لا يجوز ، لأن حراستها وسيلة لتمكين العاملين فيها أن يقوموا بعملهم الربوي بأمان وراحة بال فالوظائف في هذه البنوك لا يجوز لأنها وسائل يراد بها تحقيق الأمور المحرمة ، فتكون الوسيلة حراما  لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم .

السابع والثلاثون :- لا يجوز للمسلم المغترب في ديار الكفر أن يعمل في مصانع تصنيع الخمور  ولا في المصانع التي تصنع الدخان ، ولا في المصانع التي تصنع الملابس الخالعة الفاتنة والتي تصدر للمسلمين ، ولا في المطاعم التي تقدم لحوم الخنازير أو الخمور لمرتاديها ولا في المنشآت العسكرية أو الصناعات الحربية الكفرية ، ولا في عمل يكون من شأنه إضعاف المسلمين ، لأن هذا فيه تعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ   ولأن هذا العمل وسيلة لأمر ممنوع في الشرع ، فيكون حراما ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم .

الثامن والثلاثون :- فقد انتشرت بشبكة الإنترنت ما يعرف بالمنتديات والمنابر الحرة التي يتناقش ويتحاور فيها الأشخاص في شتى الأمور والمواضيع في كافة مناحي الحياة, وهذه المنتديات تعتبر وسائل لإيصال الكلمة وإبلاغ الرأي والحجة، والوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان منها يؤدي إلى الحرام فهو حرام يجب البعد عنه. وما كان لنصرة الدين وإعلاء الحق ودحض الباطل ولم يكن فيه مخالفات شرعية، فهو الصواب وحقه أن يتبع.وضوابط إنشاء هذه المنتديات والدخول إليها هي الضوابط الشرعية، بأن لا يكون فيها شيء محرم كالرؤية لما لا تحل رؤيته، أو عرض شيء من الحرام أو المحادثات المريبة بين الرجال والنساء ونحو ذلك وأن لا تؤدي إلى التفريط في الحقوق أو تضييع شيء من الواجبات... وغير ذلك مما نهى الشرع عنه, والله أعلم .

التاسع والثلاثون :- من المعلوم أنه لا يجوز للمرء أن يعمل لغيره عملا وهو يعلم أن الشخص المعمول له سيستعين بذلك العمل فيما حرم الله، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعا، والله جل وعلا يقول  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وعليه، فلا يجوز للمرأة أن تقوم بتزيين النساء بالمكياج أو غيره إذا كانت تعلم أنهن يردن ذلك التزين لحضور مناسبات محرمة، ولو اشترطت عليهن أن يلبسن النقاب عند خروجهن من عندها. لكن إذا كان الواقع أن النساء يتزين زينة مباحة ولغرض مباح لكنهن قد يحضرن بها الحفل المذكور فالظاهر والله أعلم أنه لا يحرم القيام بزينتهن. والله أعلم.

الأربعون :- التراخيص التي تصدر من البلدية في افتتاح المحلات الغنائية أو ومحلات بيع أشرطة الفيديو هي تراخيص محرمة ، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان ، ولأنها تراخيص يراد من ورائها أمر محرم ، وهو بيع أشرطة الغناء أو بيع أشرطة الفيديو الماجنة ، فهي وسيلة إلى الحرام والترخيص في الحرام حرام ، لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام ، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم .

الحادي والأربعون :- لو سأل سائل وقال :- ما حكم فتح مقاهي الانترنت ؟ فأقول :- الإنترنت في حد ذاته لا يتطرق إليه تحريم ولا إباحة، لأنه وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد, فإن استطاع الإنسان أن يفتح نادي إنترنت ويأخذ ما فيه من خير، كأن يستغله في الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع ونحو ذلك، ويتجنب ما فيه من الشر والفساد، ويحول بين رواده وبين كل موقع فاسد، وصفحة هابطة، وحوار محرم، فلا يشك عاقل في أن فتحه حينئذ يعتبر عبادة وإن كان يترك لرواده الحبل على الغارب، فلا ينهاهم عن تصفح ما يريدون تصفحه، ولا يراقب شيئا من أعمالهم وتصرفاتهم، كان عليه كفل من آثام الذين يدخلون المواقع السيئة. لأنه قد هيأ لهم ذلك، ويسر لهم الطريق إليه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء .والله أعلم .

الحادي الأربعون :- يسأل بعض المغتربين عن حكم العمل في الفنادق في بلاد الكفر ؟ وللجواب نقول :- إذا كان هذا الفندق يَشتَمِلُ على مُخالفاتٍ شرعيَّة -كما هو الغالِبُ على تلك الأماكن- كتقْدِيم الخُمورِ لِلسُّيَّاح، وبه صالاتٌ لِلقمار، مع وُجود نساءٍ عاريات، واختلاط، ويشتمل على اللهو الماجن، وغير ذلك مِمَّا حرَّم اللَّه تعالَى-: فلا يَجوزُ لِلمُسلِم أن يعمَلَ في هذا الفندق سواء كان يعمل في تلقِّي طلبات العُملاء أو غير ذلك، بل حتَّى لو كان عملُه مُباحًا في نفسه كالطَّبَّاخ؛ لأنَّ الوسائلَ لها أحكام المقاصد؛ فكلُّ وسيلةٍ مُوصلةٍ إلَى مُحرَّم ومعصيةٍ تَكُونُ مُحرَّمةً قطعًا، واللَّه جل وعلا يقول  وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  ثُم إنَّ العامل في مثل هذا الفندق لا ينفكُّ عن رؤيةِ العاريات، وشُرَّاب الخمور، فتذهَبُ غيرَتُه ويضعُف إيمانُه، ورُبَّما دعاه الشَّيطانُ إلى مُقارَفَةِ السُّوء، وقد قال اللَّهُ تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  وقال تعالى  وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا  وهو الغالب على فنادق الخارج في بلاد الكفر ، فلا داعي أن نذكر الحالة الثانية لعدم وجودها هناك ، والله أعلم.

الثاني والأربعون :- القول الصحيح أنه لا يجوز للمدين أن يهدي الدائن شيئا ، ولا أن يقبلها منه الدائن فيما لو أهداه ، إلا في حالتين :- الأولى :- أن ينوي الدائن حسابها من الدين ، يعني أن ينظر في ثمنها ثم يحسبها من جملة دينه ، الثانية :- أن تكون ثمة عادة قديمة بينهما ، ولا تعلق لها بالدين أصلا ، ففي هاتين الحالتين يجوز ، والمهم هنا أن الفقهاء منعوا الهدية بين المدين والدائن لأن المدين في الأعم الأغلب إنما يريد بهذه الهدية أن يكسب ود الدائن ويورثه الخجل والحياء في المطالبة بدينه ، لأن الهدية تأسر القلوب ، فيؤدي قبولها إلى ضياع الحق والخجل في المطالبة به ، وهذا أمر محرم في الشرع ، لأنها نوع حيلة على إسقاط الحقوق ، فالهدية التي يراد به ذلك حرام ، لأن المتقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم .

الثالث والأربعون :- الأصل جواز القبلة للصائم ، ولكن هذا مشروط بأن يغلب على ظنه أنه إن قبل فإنه لا يقع فيما هو أكبر من القبلة ، فغن غلب على الظن أنه بهذه القبلة يقع في الحرام الذي هو الجماع في نهار رمضان فإن القبلة حينئذ تكون حراما ، لأنها وسيلة يتوصل بها للحرام, والمتقرر أن وسائل الحرام حرام ، والله أعلم .

الرابع والأربعون :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة طيبة تقول ( لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في المحرم ) وهي قاعدة منبثقة من قاعدة الوسائل ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فما قصد به الحرام فهو حرام ، والله أعلم .

الخامس والأربعون :- سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب سؤال هذا نصه ، قال السائل ( أنا أتعلم القرآن من الأشرطة، والذي أتعلمه بعد صلاة العصر أتلوه بعد صلاة الفجر، هل هذا العمل جائز؟ أم لا؟ أفتونا مأجورين؟) فأجاب رحمه الله تعالى بقوله (هذا العمل جائز، أعني أنك تستمع القرآن من الأشرطة في العصر ثم تعيده بعد صلاة الفجر، وإذا شئت أن تتبع طريقة أخرى فلا بأس؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والناس يختلفون في التحفظ، أي: تحفظ القرآن أو غيره من الكلام، فما ترى أنه أيسر لك وأقرب إلى الحفظ فافعله )

السادس والأربعون :- القول الصحيح أنه لا حرج في وضع خطوط في فرشة المسجد لتبين للناس اعتدال الصف ، لاسيما إن كان صف المسجد طويلا ، وفرشته لا خطوط فيها ترشد الناس, فهذه الخطوط لا حرج فيها ، لأنها وسيلة لأمر مأمور به وهو تسوية الصفوف واستقامتها ، والوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم .

السابع والأربعون :- سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : عن شاب مستقيم ولكنه يتعب كثيراً في عمله حتى إنه لا يستطيع أن يصلي الفجر في وقتها من شدة التعب والإرهاق؟ فأجاب بقوله : الواجب عليه أن يدع العمل الذي يكون سبباً في تأخير صلاة الفجر  لأن الوسائل لها أحكام المقاصد إذا كان يعرف أنه لو ترك الإجهاد تمكن من صلاة الفجر فالواجب عليه أن لا يجهد نفسه حتى يصلي الفجر في وقتها مع المسلمين .

الثامن والأربعون :- مسألة استخدام الإنس للجن ، فيه تفصيل طويل وتنويع لا بد من فهمه فأقول فيها :- لا يخلو استخدام الإنس للجن من ثلاثة أقسام:- إما استخدام شيطاني وإما استخدام سليماني, وإما استخدام رحماني, ونعني بالاستخدام الشيطاني استخدام السحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين وبعض أصحاب الطرق الصوفية للجن, فهذا النوع من الاستخدام لاشك في تحريمه بل تحريمه مما اتفق عليه علماء الإسلام بل هو مما يعلم تحريمه من الدين بالضرورة وذلك لأن هذا الاستخدام كله مفسدة إما خالصة وإما راجحة ومن المتقرر شرعاً أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها, وهذا الاستخدام يفضي بصاحبه في كثير من أحواله إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية فإن الجن لا تعين هؤلاء لسواد عيونهم ولمحبتها لهم وإنما تعينهم على بعض ما يطلبون مقابل توحيدهم, أي مقابل ما يتقربون به لهم من الذبح لهم والاستغاثة بهم, ونحو ذلك والأدلة على ذلك قوله تعالى  وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا  وقال تعالى  وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ  وقال تعالى  وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ  وبالجملة فكل دليل يحرم السحر ويحرم الإتيان للكهنة والعرافين فهو دليل على تحريم هذا النوع, فمن كان يستخدم الجن بهذه الصورة فإنه آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الآثام ومتقحم في أبواب الشرك نعوذ بالله من ذلك فهذا النوع من الاستخدام محرم بكل صوره وأشكاله ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال, بل الواجب على كل أحدٍ يعرف أحداً يفعل ذلك أن يرفع أمره للمسئولين للأخذ على يده بعد مناصحته والإنكار عليه, وهذه الطائفة الفاسدة والطغمة الكاسدة السافلة التافهة لا بقاء لها بيننا والويل لمن أقرهم أو داهنهم أو تستر عليهم من الله تعالى, فيجب على المجتمع الإسلامي بكل فئاته من الملك إلى أقل رجل في المجتمع أن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذه الثلة الفاسدة المضلة وأن لا يتساهلوا معهم وأن يقعوا بهم أشد العقوبات فإنهم سوسة تنخر في كيان الأمة, وحثالة وتكدر صفاء الاعتقاد بل وتفسده بالكلية, فهم أخطر عدوٍ علينا لأنهم يتصلون اتصالاً مباشراً بأشد أعدائنا عداوة لنا وهم الشياطين, فنعوذ بك اللهم منهم, ونسألك اللهم باسمك الأعظم أن تسلط شياطينهم عليهم, وإنه في الحقيقة لا يعرف العبد جرم هؤلاء إلا إذا نظر إلى ضحية من ضحاياهم, فلعنهم الله وأخزاهم وأهلكهم وأبعدهم وأعاذ الأمة من شرورهم والله أعلم. ونعني بالاستخدام السليماني أي الاستخدام الإعجازي الملكي القهري السلطاني, وهذا النوع من الاستخدام كان معجزة لنبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولا يمكن أن يكون لأحدٍ من بعده أبداً لقوله تعالى عنه  قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ  ولذلك قلنا ( الإعجازي ) أي أنه كان معجزة أجراها الله على يد نبيه سليمان عليه السلام وانتهت كتسخير الريح له تجري بأمره رخاء حيث أصاب, وقد انتهى ذلك, فلا يستطيعه احد من بعده أبداً, وهو من خصائصه عليه السلام وقولنا ( الملكي ) هذا فيه بيان نوع هذا الاستخدام وأنه من باب استخدام الملوك لمن تحت يدها ويوضحه قولنا ( القهري ) أي بلا اختيار من الشياطين بل هم مقهورون على ذلك بأمرٍ من الله تعالى وتقدير وخوف منه جل وعلا كما قال تعالى  وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ  وقال تعالى  وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ  وقد بين الله تعالى هذا الاستعمال بقوله  وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ  وهذا الاستخدام يكون في المباحات التي يعود نفعها على نبي الله سليمان وأهل مملكته كما قال تعالى  يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ  وقوله تعالى  وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ  وقال تعالى وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ وهذا الأمر من جملة المعجزات التي أتاها الله تعالى نبيه سليمان  عليه السلام كما قال تعالى  هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ  ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بتقييد الشيطان الذي تفلت عليه وأراد أن يقطع عليه صلاته قال (( فذكرت دعوة أخي سليمان...الحديث )) ذلك لأن تقييد الشيطان وإذلاله وإهانته بالقيد والحبس إنما هو من الاستخدام الملكي القهري السلطاني وهو من خصائص سليمان عليه السلام فتحقيقاً لدعوة أخيه سليمان تركه وأطلقه ولم يفعل ما هم به صلى الله عليه وسلم , وقد ورد أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون عبداً رسولاً وبين أن يكون نبياً رسولاً يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حسابٍ ولا جناح اختار المنزلة الأولى بعد أن استشار جبريل عليه السلام فقال له:- تواضع, فاختار المنزلة الأولى والحديث عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا النوع من الاستخدام قلنا إنه من خصائص نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام, وقد يحصل شيء منه على وجه ضيق ولبعض الشياطين فقط مع بعض الإنس لكن لا على وجه العموم كما كان لسليمان عليه الصلاة والسلام, وبالجملة فلا يجوز للإنسان أن يتقصد هذا الاستخدام لأن وراءه ما وراءه من الآفات والمفاسد لأن الجن لا يمكن أن تخدم هؤلاء إلا بعوض إن عاجلاً أو آجلاً فالواجب على المؤمن أن يعتقد أن هذا من خصائص سليمان عليه السلام وأن يتعبد لله بالتباعد عنه, والله أعلى وأعلم . ونعني بالاستخدام الرحماني أي أن يكون استخدامهم فيما يحقق المصلح الشرعية العاجلة والآجلة فإذا كان استخدامهم فيه مصلحة خالصة أو راجحة فهذا لا بأس به بل إنه يكون في هذه الحالة من باب المستحب، وهذا أعلى أنواع الاستخدام وذلك كأمرهم بطاعة الله والإيمان به وأن يكونوا نذراً إلى قومهم وكنهيهم عن المنكر وأمرهم بإفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون ما سواه، وهذا هو حاله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعلم بعض الجن ثم يجعلهم رسلاً منذرين إلى قومهم ودعاة لهم، فإن الله تعالى قد أوجب على الجن طاعة الرسل كما أوجب ذلك على الإنس فأولياء الله المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم إنما يستخدمون الجن كما يستخدمون الإنس في عبادة الله وطاعته كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يستعمل الإنس لا في غرضٍ له وإنما فيما يعود عليهم نفعه في العاجل والآجل، فإذا قرأ القارئ على المصاب بالمس ونطق الجان وكان كافراً فإنه يدعوه إلى الله تعالى ويأمره وينهاه فإذا استجاب له فلا حرج على القارئ أن يقول للجان الملابس اذهب إلى قومك وأمرهم بالإسلام وحذرهم من الشرك، وكم في هذا من تحقيق المصالح الشرعية العظيمة التي لا يقابلها شيء من المفاسد وإن سلمنا مقابلة شيء من المفاسد فإنه تكون مغمورة في جانب هذه المصالح العظيمة، وإذا أسلم الجني الملابس وظهرت منه مخايل التوبة النصوح فلا حرج البتة على القارئ أن يقول له:- إن من تمام توبتك أن تدلنا على مكان السحر وأن تسمي لنا الساحر، هذا لا حرج فيه وليس هذا من إطالة الكلام معه أو من الاستعاذة به أو التوسل إليه بل هذا من تمام أمره بالمعروف ونهيه عن النكر ومن باب دلالته على الخير وفعل المعروف ومن باب التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، ولا يترتب على هذا الاستخدام لا محرم ولا مكروه، ولكنه من توفيق الله تعالى لبعض القراء لكمال إيمانهم وسلامة وصفاء عقيدتهم ومحبتهم لنفع الغير، واعلم رحمك الله تعالى أن علاقة الإنس بالجن لا تحرم بذاتها، وإنما تحرم إذا كان يترتب عليها الوقوع في المحظور أو كانت وسيلة إليه، فلا يعد استخدامنا لهم أن يكون وسيلة وقد تقرر في القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت هذه العلاقة وسيلة إلى تحقيق أمر واجب أو مستحب فإنه يحكم لها بذلك وإذا كانت سبباً من حصول الحرام أو المكروه فهي كذلك، وبهذا يتبين لك أن الأقسام ثلاثة:- الاستخدام الشيطاني وهذا حرام مطلقاً والثاني الاستخدام السليماني وهذا قد علمت أنه كان معجزة لنبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والثالث الاستخدام المحمدي الرحماني وهذا داخل في حدود المأمور إما إيجاباً إذا كان لا يتحقق الواجب الشرعي إلا به، وإما استحباباً إذا كان لا يتحقق المستحب إلا به والله أعلم.
التاسع والأربعون :- إن قلت :- ما حكم بناء قبة ومئذنة على المسجد ؟ هل هناك حديث بخصوصها؟ فأقول :- بناء القِباب على المساجد مُحدث وإِِسراف فلا يجوز بناؤها ، وأمَّا المآذن التي يُحتاج إليها منْ أجل بلُوغ صوتِ المؤذن إلى أقصى حدٍ مُمكن ، أو لِيُعرف المسجد منْ بُعد لُِيقصد من قِبَلِِ المصلِّين فالوسائل لها أحكامُ المَقاصِد فبِناؤها حينئذٍ مشروع .

الخمسون :- هذه القاعدة الكبيرة الطيبة تنسحب على المقاصد من شراء الأشياء المباحة كالسيارات والثياب والمساكن وأثاث المنازل والهواتف والمسجلات وغيرها من المتاع ، فإنه إن كان يراد به أمرا طيبا جائزا في الشرع فإنه يجوز ، وإن كان يراد به الأمر المحرم الممنوع فإنه يكون حراما ، لأن هذه الأشياء وسائل ، والوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم .
الحادي والخمسون :- تقرير الأنظمة المرورية والعقوبات التعزيرية المالية ، والأنظمة البلدية وغيرها من الأنظمة ، فإنها إنما قررت ووضعها المختصون نظرا لتحقيق المصالح العامة التي تعود على الفرد والمجتمع بالمصالح في العاجل والآجل ، ولتكون معينة له على أموره والقيام بشئونه الخاصة ، فلا حرج فيها ، بل هي مما لا بد منه في البلد ، فإنها تضبط حياة الناس الدنيوية ، فالمقصود منها طيب جدا ، ولكن لا بد وأن نقول :- إنه لا بد أن لا تكون مخالفة لشيء من الشرع ، فإن كانت لا تخالف الدين فإنه لا حرج في تقريرها ووضعها ن لأنها يراد بها أمر طيب ، والوسائل لها أحكام المقاصد ، والله أعلم وأعلى ، وأظن القاعدة بهذه الفروع قد اتضحت إن شاء الله تعالى ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

{المسألة الثالثة} قول الشيخ رحمه الله تعالى ( واحكم بهذا الحكم للزوائد ) عرفنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد فكذلك أيضا الزوائد لها أحكام المقاصد. ولكن ما المقصود بالزوائد؟ المقصود بها كما قال السعدي عليه رحمة الله تعالى(هي المتممات للأعمال التي لا يكمل العمل إلا بها) مثال على ذلك, مثلاً ذهاب إنسان إلى عبادة يؤجر عليها كما تقدم, وهي كما تقدم بحسب حال المقصد إن كان المقصد واجباً فالوسيلة كذلك, وإن كان مسنوناً فالوسيلة كذلك, كذلك الرجوع من العبادة له حكم المقصد, لأن لا يمكن أن يتم ذلك المقصد إلا بذهابه ورجوعه, كذلك لا يمكن للإنسان أن يجلس بعد ذهابه دائماً فلا بد له من الرجوع. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة حيث أنها شرع لها من الأمور ما يكفل لها تعظيم الأجور ورفع الدرجات ، فالوسائل لها أحكام المقاصد ، والزوائد على العمل لها حكم المقاصد أيضا ، فذهابك إلى المسجد وسيلة لصلاة الجماعة ، ورجوعك من المسجد متمم لها ، فأنت مأجور على الذهاب والرجوع ، وذهابك للجهاد وسيلة لإقامته ، ورجوعك لأهلك وموطنك مكمل له ، وأنت مأجور على الذهاب للجهاد والرجوع منه ، وذهابك للحج وسيلة لإقامته ، ورجوعك منه بعد الفراغ من أداء النسك متمم لهذا المقصود فإن الإنسان لن يبقى في تلك المشاعر دائما بل لا بد وأن يرجع إلى أهله ، وأنت مأجور على الذهاب وعلى الرجوع ، هذا من أن الرجوع من المسجد بعد أداء الصلاة فيه أمر زائد على مسمى الصلاة ولكنك مأجور عليه ، والرجوع من الجهاد ومن الحج أمر زائد على مسمى الجهاد والحج ولكنك مأجور عليه ، وهكذا نقول في سائر العبادات التي تستلزم ذهابا وإيابا ، فأنت مأجور على الذهاب لها ومأجور على الرجوع منها ، والله أعلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
                   والخطأُ والإكـراهُ والنسيانُ        أسقطه معبودُنا الـرحمانُ

لكن معَ الإتلافِ يَثْبُتُ البدلْ       ويَنْتَفِي التأثيمُ عنه والزَّلَلْ 
ش) أقول :- الكلام على هذين البيتين في مجموعة مسائل :-
{المسألة الأولى} قوله ( والخطا والإكراه والنسيان .. أسقطه معبودنا الرحمن ) أقول :- هذه قاعدة من القواعد الفقهية الأصولية الكبيرة المهمة في الشريعة ، والتي لابد فهمها وفقهها الفهم الكامل ، فغن الجهل بها قد أو جب الجور في كثير من الأحكام الصادرة على كثير من الناس وهذه القاعدة تضبط للطالب منهجية الحكم على الآخرين ، فإن الحكم على الآخرين له قواعده وضوابطه ، فمن أراد أن يكون حكمه سليما فعليه بفهم هذه القواعد ، والتي من جملتها هذه القاعدة ، ونصها عند الأئمة الفقهاء يقول ( لا تكليف إلا بعلم وإرادة واختيار ) وبعضهم يقول فيها ( لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بعلم وذكر وإرادة ) ولكن التعبير الأول تعبير أصولي ، والتعبير الثاني تعبير فقهي ، وكلها صحيحة ، وبيانها أن يقال :- اعلم أن الشريعة عندنا قسمان : إما مأمور به وإما منهي عنه ولا ثالث لها، والمأمور به إما أمر استحباب وإما أمر إيجاب ، والمنهي عنه إما نهي كراهة وإما نهي تحريم ، وهذه القاعدة خاصة بالمنهيات فيدخل فيها نصف الشريعة إذا علمت هذا فاعلم أن الله جل وعلا إذا حرم علينا فعلاً أو قولاً من الأفعال والأقوال ، أنه لا يجوز فعله ولا الإقدام عليه ، لكن لو فعله أحد فهل يأثم أو يترتب عليه ما يترتب على فعله ؟ الجواب : أن يقال قبل الحكم بالتأثيم وترتيب ما يترتب عليه كالكفارات والحدود ونحوها يجب علينا أن ننظر في ثلاثة أمور راجعة إلى المكلف فإذا تحققت فيه أجرينا عليه آثار فعل المنهي من الإثم والعقوبة وإن تخلف واحد منها فإن ارتكابه للنهي لا تترتب عليه آثاره ، وهذا عام ومطرد في كل الفروع ولا يشذ منه فرع إلا بدليل . 
الأول : العلم : أي أن يعلم المكلف أن هذا الفعل أو هذا القول منهي عنه ، فإذا قاله أو فعله ولم يعلم حكمه ومثله يجهل كحديث الإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلم والعلماء أو كان فعله وقاله ويغلب على الظن أنه لا يأثم به ، فهذا لا يؤاخذ بفعله للمنهي عنه أبداً لأن الشريعة أمرًا ونهيًا لا تثبت في حق المكلف إلا إذا علمها ، ودليل اشتراط هذه الشرط أمور , منها : قوله تعالى  وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا  فالله عز وجل نفى أن يعذب أحدًا إلا بعد بعثة الرسل لتقوم الحجة على الناس ، ومن لا يعلم الحكم ومثله يجهل فالحجة الرسالية لم تقم عليه بعد ، ومن لم تقم عليه الحجة الرسالية فإن الله لا يعذبه , ومنها : جميع الآيات التي تبين عدم تكليف النفس ما لا تطيق ، فهي تدل على اشتراط العلم لأن التكليف بما لم يعلم تكليف بما لا يطاق ، وهو منفي شرعًا , ومنها : حديث ابن عمر في أهل قباء أنه لما حولت القبلة خرج رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بأهل قباء وهم يصلون الصبح فقال : أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، فاستداروا كما هم إلى الكعبة ولم تبطل صلاتهم مع أنهم افتتحوا الصلاة إلى القبلة المنسوخة ، لكن لما لم يأمرهم بالإعادة دل ذلك على أنه لم يؤاخذهم مما يدل على عفوه عنهم لعدم علمهم بذلك ولم يأمرهم بالإعادة مما يدل على اشتراط العلم بالمكلف به حتى يترتب عليه أثره , ومنها : حديث عدي بن حاتم أنه لما نزلت  وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ  قال : عمدت لعقالين فوضعتهما تحت وسادتي فأكلت وشربت حتى طلع الصبح فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (( إنك لعريض الوساد ، إنما هو ظلمة الليل نور الصبح )) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة ذلك اليوم ؛ لأنه يجهل الحكم فارتكب الحرام الذي هو الأكل والشرب في نهار رمضان وهو لا يعلم أنه حرام فلم يؤاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على اشتراط العلم , ومنها : حديث عمار وفيه أنه خرج هو وعمر رضي الله عنهما فأجنبا فتمرغ عمار في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ولم يتيمم عمر ولم يصل فلما أخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأهما وبين لهما الصواب , المهم أنه لم يأمرهما بالإعادة مع أن عمار لم يتيمم التيمم الشرعي بالصفة الشرعية وعمر لم يصل ، ولو كان أمرهما بالإعادة لنقل ، فلم لم يأمرهما بالإعادة دل على أنه لم يؤاخذهما لجهلهما بالحال فدل ذلك على اشتراط العلم والأدلة كثيرة وفيما مضى كفاية .

وأما الثاني : فهو (الذكر) : وضده النسيان ، فالناسي لا يؤاخذ بفعل المنهي عنه إنما يؤاخذ بترك المأمور كما مضى ، فمن فعل المنهي عنه ناسيًا له فلا يؤثر ذلك كما قال تعالى  رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوْ أخْطَأْنَا  قال الله : ( قد فعلت ) كما في مسلم وغيره ، ودلالتها واضحة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) وسنده حسن ، ودلالته واضحة أيضًا . وقال صلى الله عليه وسلم (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا أصبح أو ذكر لا كفارة لها إلا ذلك )) فأسقط إثم من ترك الصلاة ناسياً وذلك دليل على اشتراط الذكر , ومنها : الأدلة التي تدل على صحة من زاد أو نقص في الصلاة سهوًا ونسيانًا بخلاف العامد وهي كثيرة كحديث ابن مسعود وابن سيرين عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرها كلها تدل على أن الناسي لا يؤاخذ إذا ارتكب المحرم . 
الثالث : ( الإرادة ) : أي أن يفعل الإنسان المنهي عنه وهو مريد لفعله مختار له أما إذا فعله مكرهًا عليه أيًا كان هذا الإكراه ملجئاً أو غير ملجئ فإنه لا يترتب عليه أثر فعل المنهي عنه ، والذي يدل على ذلك قوله تعالى  مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إلا مَنْ أكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ  فأجاز الله جل وعلا النطق أو فعل الكفر حالة الإكراه عليه مع شرط اطمئنان القلب بالإيمان . وقيس على ذلك باقي المنهيات من باب أولى ؛ لأن أعظم الذنوب هي الشرك والكفر , ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (( وما استكرهوا عليه )) وهو عام في أي إكراه ، إذًا وبعد هذا عرفنا أن الإنسان إذا فعل المحرم بعلمٍ وذكرٍ وإرادةٍ أنه يأثم ويترتب عليه أثر المنهي عنه . أما إذا اختل شرط منها فإنه لا يأثم ، ولا يترتب عليه أثر المنهي عنه وبالفروع تتضح القاعدة أكثر فأقول:

منها : محظورات الصوم التي من فعل المكلف من أكل أو شرب وحجامةٍ وقيءٍ يشترط حتى تكون مفسدة للصوم أن يفعلها الإنسان وهو عالم بحكمها وذاكر لها ومريد لفعلها حتى الجماع ولا يشذ عن ذلك شيء ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )) أما إذا فعلها وهو جاهل بحكمها أو ناسٍ لها أو مكرهٌ عليها فإنه لا يؤثر ذلك في صحة صومه ، والله أعلم .

ومنها : محظورات الصلاة كالكلام والأكل والشرب والنجاسة ونحوها إذا فعلها الإنسان فإنه لا يؤاخذ بها إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة . أما إذا اختل شرط منها فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه ، والله أعلم . 
ومنها : محظورات الحج كالتطيب وعقد النكاح والحلق وتقليم الأظافر والصيد ونحوها كل ذلك لا يؤثر ولا يوجب فدية إلا إذا فعله الإنسان وهو عالم بالحكم وذاكر له ومختار , أما إذا فعلها وهو جاهل بها أو ناسٍ أو مكرهٌ فإنها لا تضره ولا فدية عليه ولا يشذ منها شيء أبدًا لا الصيد ولا الحلق والله أعلم .

ومنها : من شرب الخمر وهو يجهل كونها خمرًا أو لكونه ناسيًا أنها خمرٌ أو لضرورة ملجئة كدفع غصة أو بإكراه عليها فإنه لا يأثم أبدًا ولا حد عليه .

ومنها : من ترك الصلاة ناسيًا لها أو مكرهًا على تركها فإنه لا يأثم ولكن عليه فعلها إذا ذكرها أو زال الإكراه كما في حديث أنس .

ومنها : من باع بعد نداء الجمعة الثاني ناسيًا أو جاهلاً للحكم فإنه لا يأثم والبيع صحيح أصلاً لأنه تخلف عنه شرط العلم والذكر ولا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بهما ، وعلى ذلك فقس .

مسألة : اعلم أن هناك فرقًا بين ترتب الإثم وبين الضمان ، فقد يفعل الإنسان فعلاً محرمًا لكنه لا يأثم إلا أنه يجب عليه كفارة أو ضمان كالإتلاف وقتل النفس خطأ ذلك ؛ لأن الضمان ليس من الأحكام التكليفية وإنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها فهو حكم وضعي فلا يشترط فيه العلم والذكر والإرادة . وبالمثال يتضح الأمر ويزول الإشكال فأقول :

منها : من قتل غيره جهلاً بحرمة القتل أو خطأً فإنه لا يجب عليه القصاص ؛ لأنه فعل المنهي عنه جاهلاً ومخطئًا لكنه يضمن النفس بالدية .

ومنها : من أكره على إحراق مال غيره فأحرقه فإنه لا يأثم لكن عليه ضمان المال أو على مكرهه .
ومنها : من أتلف بكارة امرأة يظن أنها زوجته فبانت أنها ليست بزوجته فلا حد عليه ولا إثم لكن عليه ضمان ذلك بالمال , إذًا هناك فرق بين ترتب الإثم وترتب الضمان ، فلا يترتب الإثم إلا بالشروط الثلاثة وأما الضمان فإن سببه الإتلاف بغض النظر عن المتلف ، بل الضمان يكون بإتلاف غير المكلف كالمجنون والبهيمة ذلك لأنه من الأحكام الوضعية لا التكليفية ، والله تعالى أعلم .
{المسألة الثانية} ونحب من باب الفائدة أن نسبح بك في فروع هذه القاعدة الطيبة الكبيرة وسنذكر لك منها ما حضرنا منها على أن لا تزيد على الخمسين إن شاء الله تعالى ، فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق :-
الأول :- المستحاضة التي تركت بعض الفروض وهي جاهلة بالحكم ومثلها يجهل ، ثم سألت فبين لها الحكم على وجهه الصحيح ، هل تقضي ما فاتها من الصلوات أو لا ؟ فيه خلاف ، والأقرب أنه لا يلزمها ذلك ، لأنها كانت جاهلة ، والجهل عذر مانع من التكليف ، لاسيما إن كانت تظن صواب نفسها ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي فيها أن المستحاضة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها وأنها تمر عليها الأيام وهي لا تصلي ، فكان يخبرها بالوجهة الصحيحة في الحكم ثم لا يأمرها بالقضاء ، أي قضاء تلك الصلوات التي فاتتها زمن الجهل بالحكم ، فعدم أمره لها بالقضاء مع أنه كان وقته ، دليل على عدم الوجوب ، لأن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل ، والله أعلم .

الثاني :- الحربي إن أسلم في دار الكفر وترك بعض المأمورات ، أو ارتكب بعض المحرمات ، بسبب جهله بالحكم الشرعي فيها ، فإنه إن تبين له الحكم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته زمن الجهل، لأنه غير عالم بها ولا قدرة له على العلم بها ، والتكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل ، والله أعلم.

الثالث :- من كان في بادية بعيدة عن العلم والعلماء ، ولا وسيلة للاتصال بأهل العلم ، فإنه إن وقع في بعض المحظورات في هذه الحالة ، فإنه غير مؤاخذ شرعا ، لأنه جاهل ، والجاهل معذور لأنه لا تكليف إلا بعلم وذكر وإرادة ، والله أعلم .

الخامس :- النطق بكلمة الكفر أو فعل الكفر حال كون القلب مطمئنا بالإيمان أمر لا حرج فيه لقول الله تعالى  مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ  والله أعلم .

السادس :- ويدخل تحت هذه القاعدة قاعدة مهمة وهي قولهم ( لا تكليف بالخطاب الناسخ إلا بعد العلم به ) أي إذا شرع الله شيئًا ثم نسخه بشيء فإن هذا الخطاب الآخر لا يطالب بامتثاله إلا من بلغه ، وهذا هو القول الصحيح ، وعلى ذلك حديث ابن عمر في نسخ القبلة وأن أهل قباء صلوا العصر إلى القبلة المنسوخة بعد نزول الناسخ وهو الأمر بالتوجه إلى الكعبة فجاءهم رجل فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الليلة عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا نحوها وبنوا على صلاتهم ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بإعادة هذه الصلاة التي افتتحوها إلى القبلة المنسوخة ، مما يدل على أنهم إنما طولبوا بامتثال الدليل الناسخ عند بلوغه إليهم ، وهذا في أهل قباء مع قربها من المدينة ، فكيف بالمسلمين الأعراب ومن هاجر إلى الحبشة واليمن ، ومن في أقطار الأرض من المسلمين ، فبالتأكيد أن الخطاب الناسخ لم يبلغهم إلا بعد مدة ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا بالإعادة ، فلا تكليف إلا بعلم مطلقًا سواءً بالتشريع ابتداءً أو بالتشريع الناسخ ، وهذا هو اختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبه تعلم أن الجهل عذر من الأعذار التي يعذر بها المكلف في ترك المأمور أو فعل المحظور جهلاً , وإنما الخلاف في نوع الجهل الذي يعذر به المكلف ، والأقرب عندي هو أن الجهل عذر إذا لم يقدر المكلف على دفعه وكان مما يشق التحرز منه ، وقد حققنا المسألة في كتابنا المذكور بأوسع من ذلك وذكرنا فيه من الفروع ما يشفي ويكفي ، فليراجعه من شاء وإنما المقصود هنا هو الإشارة إلى أهمية هذه القاعدة ، والله تعالى أعلى وأعلم.  

السابع :- القول الصحيح في أهل الفترة أنهم يمتحنون في العرصات ،فالله تعالى لا يعذبهم غلا بالامتحان والاختبار ، ففي الحديث الصحيح في احتجاج النفر الأربعة على الله تعالى وأنه قبل حجتهم ، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم(( ورجل مات في فترة )) وأنه يقول لرب العالمين (( رب ما أتاني من رسول )) فيقبل الله تعالى حجته ، فيبعث الله تعالى لهم رسولا ويؤجج لهم نارا ثم يقول (( ادخلوها )) فمن دخلها فقد أطاع ، ومن امتنع فقد أبى ، فنحن في الدنيا لا جرم أننا نعاملهم معاملة الكفار ، وأما حكمهم في الآخرة فهو إلى الله تعالى في أمر هذا الامتحان والاختبار والله تعالى أعلى وأعلم .

الثامن :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز بيع الشيء لم سيستخدمه في محرم مع أن المشتري إنما اشترى شيئاً يحل شراؤه في ظاهر الأمر إلا أنه انقلب من الحل إلى الحرمة لأنه قصد به الحرام أي قصد بهذا المباح الذي اشتراه أن يكون وسيلة للحرام فحرم البيع في هذه الحالة نظراً للقصد ذلك لأن القصود في العقود معتبرة وبناءً عليه فلا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً ولا يجوز بيع السلاح لم سيستخدمه في محرم ولا يجوز بيع التفاح والتمر لم يتخذه مسكراً وهكذا فإن قلت وما يدريني عن نيته وقصده ؟ فأقول :- لا تكليف إلا بعلم فإذا علمت أو غلب على ظنك بالقرائن والدلائل والاستفاضة ونحو هذه الطرق أن هذا الرجل ممن سيفعل بالمبيع حراماً فلا تبعه حينئذ فالشراء في حقه بهذه النية الفاسدة والقصد السئ حرام بلا شك وأما بيعه فإنه يدور على العلم أو غلبه الظن فإذا علمت تأو غلب على ظنك أنه من هذه الطينة الفاسدة الكاسدة فلا تبعه وأن دفع لك فيه أضعاف أضعاف قيمته وأبشر بالعوض والخير من الله تعالى فإن من ترك شيئاً عوضه الله خيراً مما ترك والمقصود ، وأما ما تجهله فأنت غير مطالب به ، لأنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، والله أعلم .

التاسع :- باب التكفير مبني على هذه القاعدة ، فإن من فعل الكفر مكرها فإنه لا يجوز الحكم عليه بالكفر ، لأن الإكراه عذر رافع للتكليف ، ومن فعل الكفر ناسيا ، فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه لأن النسيان رافع للتكليف ، ومن فعل الكفر مخطئا فإنه لا مؤاخذة عليه ، لأن الخطأ من جملة موانع التكليف ، ألا ترى أن الرجل الذي قال " اللهم أنت عبدي وأنا ربك " لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ، والسبب أنه كان مخطئا في قوله هذا ، فهو لم يقصد حقيقة هذه الكلمة ، والأدلة في هذه المسألة كثيرة ، وقد ذكرناها في كتابنا ( قواعد في الحكم على الآخرين ) والله أعلم .

العاشر :- إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في أثناء النهار فماذا يلزم؟ في هذا خلاف على أقوال: القول الأول: يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة, القول الثاني: يلزمه القضاء دون الإمساك، قاله عطاء، وحكاه أبو الخطاب رواية. القول الثالث: يلزمه الإمساك دون القضاء قاله الشيخ تقي الدين.وهذا القول أرجح الأقوال، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم، وقد أفطر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظانين غروب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فإذا لم يؤمروا بالقضاء في هذه الحال التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم الغروب، فكذلك إذا أكلوا في يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل هذا أولى. والله أعلم .

الحادي عشر :- إذا كان كبير السن هذا قد فقد عقله وصار يهذي ووصل إلى مرتبة التخريف وعدم معرفة المقربين إليه فهذا قد سقط عنه وجوب الصوم أصلاً, فلا صوم عليه ولا كفارة لأن العقل الذي هو مناط التكليف قد فقده, فالقلم مرفوع عنه لحديث (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق )) وقد تقرر في القواعد أنه لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار, والله أعلى وأعلم .

الثاني عشر :- الخطأ في الاجتهاد ، فإن المجتهد الذي بذل وسعه واستفرغ طاقته في الوصول إلى الحق في المسألة ثم أخطأ ، فلم يصب الحكم الصحيح فإنه غير مؤاخذ ، بل هو معفو عنه ، لا ، بل هو مأجور ، كما في الحديث (( إن حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر )) ولأن المخطئ مرفوع عنه قلم التكليف ، والله أعلم .

الثالث عشر :- بنى الفقهاء قاعدة ( الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ) على هذه القاعدة ، وبيان ذلك أن ما قاله المجتهد من قوله السابق أمر قد اجتهد فيه ولكنه أخطأ فيه ، والمخطئ في الاجتهاد معذور ، فلا يطالب المجتهد بإعادة ما مضى مما بني على الاجتهاد الأول ، لأنه معذور فيه ، إذ لا تكليف إلا بعلم ، والخطأ عذر رافع للتكليف ، والله أعلم .

الرابع عشر :- من المعلوم أن الذكر قبل الجماع مستحب، وليس واجباً. ومع ذلك، فإن الله تعالى يقول  رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه )) رواه أبو داود وغيره.فمن نسي الذكر قبل الجماع ولم يذكر إلا بعد الانتهاء، فإنه لا شيء عليه، ومن ذكره أثناء الجماع، فله أن يذكر الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث (( أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله...)) إلى آخر الحديث.والله أعلم.  
الخامس عشر :- من المعلوم أنه لا يجوز مجامعة الزوجة وهي حائض ولو كان باستخدام الواقي الذكري، فإذا كانت غير قادرة على منع نفسها منه في زمن الحيض، أو في نهار رمضان، فالواجب عليها أن ترفع أمرها إلى من يرد هذا الزوج عن عمله القبيح، ويردعه عنه، فإن انتهى فبها ونعمت وإلا فرق بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فرق بينهما ، وقاله أصحابنا ، وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض .وما أكرهها عليه من الجماع في الحيض، أو في نهار رمضان، فهي غير مؤاخذة به، لقوله صلى الله عليه وسلم (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه )) رواه ابن ماجه.والله أعلم.

السادس عشر :- لو أن الرجل أكره زوجته وهي صائمة فجامعها فهل يفسد صومها؟ لا يفسد وهل عليها كفارة؟ ليس عليها كفارة؛ لأنها مكرهة، وهكذا أيضاً لو أكرهها على ذلك وهي في حجٍ أو عمرة فإنه ليس عليها فدية، وليس عليها إثم للقاعدة التي ذكرناها لأن المكره لا يستطيع أن يتخلص، ولهذا لو أكرهه من يتمكن من دفع إكراهه فإنه يترتب عليه الحكم.والله أعلم .

السابع عشر :- من أخذ من شعره أو ظفره ناسياً أنه محرم فلا إثم عليه ولا فدية وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطاً ناسياً فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله  رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  وفي الصحيح أن الله قال قد فعلت وقال تعالى  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  وفي الحديث ((عفي أن أمتي الخطأ والنسيان)) والله أعلم .

الثامن عشر :- قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ( من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها. وإذا طهرت الحائض والنفساء في عشر ذي الحجة وهما تريدان أن تضحيا فليس لهما أن تأخذا من شعرهما ولا من أظفارهما ولا من بشرتهما شيئاً كغيرهما من المسلمين العازمين على التضحية، ولكن لا حرج عليهما أن تقضا شعرهما وتسرحاه وقت الغسل، ولكن لا تتعمدا قطع شيء من شعرهما. أما ما سقط من الشعر حين النقض أو التسريح من غير قصد فإنه لا حرج عليهما في ذلك. وهكذا من أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته في العشر ناسياً أو جاهلاً وهو عازم على التضحية فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه قد وضع عن عباده الخطأ والنسيان في هذا الأمر وأشباهه، وأما من فعل ذلك عمداً فعليه التوبة إلى الله سبحانه ولا شيء عليه. وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا ينهون عن أخذ شيء من الشعر والأظفار في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الضحية من ماله، وهكذا الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مضحين، وإنما المضحون هم الموكلون لهم ) .
التاسع عشر :- ورد إلى اللجنة السؤال التالي :- رجل حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده وبعد مدة دخل مجلساً فيه حريم جيران لهم وصافحهم وهو ناسي يمنيه السابق ، ويسأل ماذا يترتب عليه؟

فأجابوا بقولهم ( إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان فلا حرج عليه لقوله تعالى  رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  . الآية ، وصح عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم أنه قال (( عفى من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) وإن حصل منه شيء مستقبلاً وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين مع العلم أنه لا يجوز له شرعا مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته ونحوهن ) والله أعلم .

العشرون :- القول الصحيح أنه المسحور لو طلق بسبب السحر الموضوع له من أجل ذلك أن طلاقه غير واقع ، لأنه مكره ، والمكره لا يكلف فيما أكره عليه ، ولكن لا بد وأن يثبت عند فضيلة القاضي أنه مسحور ، وذلك بشهادة أهل الرقية الموثوق في دينهم وأمانتهم وعدالتهم ، والله أعلم .

الحادي والعشرون :- القول الصحيح أن من فعل المحلوف على تركه ناسيا أو مكرها فإنه لا كفارة عليه ، ويمينه لا تزال باقية في ذمته ، لأن الإكراه والنسيان رافعان للتكليف ، والله أعلم .

الثاني والعشرون :- القول الصحيح أن من صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فإنه لا حرج عليه وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ، لحديث أبي سعيد قال : بينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فخلع الناس نعالهم ، فلما قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاته قال((" ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ )) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، قال (( إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا )) رواه أبو داود . ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة ، ولأنه ناس أو جاهل ، وهما غير مؤاخذين والله أعلم .
الثالث والعشرون :- القول الصحيح أن الإمام إن كان محدثا والمأمومون لا يعلمون بحدثه ، فإنما تجب عليه هو وحده الإعادة فقط ، وأما هو فلا ، لأنهم غير عالمين بحدثه ، والجاهل غير مكلف ولم يكلف المأموم أن يسأل إمامه :- هل أنت محدث أم متوضئ ؟ والله أعلم .

الرابع والعشرون :- إذا لم يدرك الإنسان الصلاة لعذر خارج عن إرادته - كالنوم والنسيان - فإنه لا حرج ولا ذنب عليه حينئذ ، لقول الله تعالى  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  ومثل هذا لم يتعمد إضاعة الصلاة , ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء وفي هذه الحال إذا كان صادقا في عزمه على الصلاة لولا العذر ، فإنه يكون له الأجر كاملاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو راجع من غزوة تبوك (( إِنَّ بالْمَدِينَةِ لَرِجَالا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ ، حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ )) والله تعالى أعلم .
الخامس والعشرون :- المرأة المغتصبة بالزنا والتي بذلت جهدها في المقاومة ، لا ذنب لها لأنها مكرهة ، والمكره مرفوع ذنبه في الكفر الذي هو أشد من الزنى ، كما قال الله تعالى  إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ...  وقد قال صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) بل إن المرأة المغتصبة ، التي وقعت فريسة ، مأجورة في صبرها على هذا البلاء ، إذا هي احتسبت ما نالها من الأذى عند الله عز وجل ، فقد قال صلى الله عليه وسلم (( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا غم ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه )) رواه البخاري ومسلم والله أعلم .

السادس والعشرون :- إذا جامع الرجل زوجته وهو لا يدري أنها حائض فلا شيء عليه ، وقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) لكن على المرأة أن تبيِّن له حالها ، وأن تخبر زوجها بنزول دم الحيض ، لأن الرجل قد لا يعرف ذلك فيجامعها وهي حائض وذلك أمر محرَّم شرعاً فيكون الإثم عليها بذلك ، ودم الحيض معروف للنساء ، متى نزل تعتبر المرأة حائضاً , وإذا حصل ما حصل بدون علم الطرفين فليسا بآثمين ، لعدم العلم وعدم التعمُّد . والله أعلم .

السابع والعشرون :- ورد للجنة الدائمة السؤال التالي ( منذ سنتين عملت حجابًا من آيات القرآن وأعطيته لزوجتي كي تلبسه بناءً على طلبها ، وقد وعلمت أن هذا العمل شرك ، لم أكن أعلم وقتها أن الأحجبة تعد شركًا ، فهل ما زلت مشركًا ؟ الرجاء النصيحة ... فأجابوا بقولهم (الحمد لله الحجاب إذا كان من غير القرآن الكريم والأدعية النبوية أو كان فيه رموز وطلاسم وألفاظ أعجمية غير مفهومة المعنى فقد اتفق العلماء على تحريمه وأنه شرك ، وأما إذا كان الحجاب من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية ففيه خلاف بين السلف والصحيح تحريمه ، واتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن ، واختلفوا إذا كانت من القرآن ، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها ، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة .فيجب عليك وعلى زوجتك التي طلبت منك هذا الحجاب نزع هذا الحجاب فوراً وإحراقه ، وقد ذكرت أنك فعلت ذلك وأنت لا تعلم أن هذا شرك ، ولذلك فإنك لا تعد مشركاً ولا آثماً بهذا الفعل لأنك لم تتعمد فعل المعصية وقد قال الله تبارك وتعالى  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  وقال  رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) فهذه الأدلة تدل على أن من ارتكب معصية وهو لا يعلم أنها معصية أنه لا شيء عليه وأن الله تعالى قد عفا عنه ) والله أعلم .

الثامن والعشرون :- لا جرم أن الإنسان المسلم في الدولة الكافرة ينبغي له التحري فيما يأكله من اللحوم ، فإن قدم له لحم ، وأكل منه ، ثم تبين له بأخرة أنه لحم خنزير ، أو مخلوط معه لحم الخنزير ، وهو لا يدري فإنه لا إثم عليه ، لأن التكليف مشروط بالعلم ، فلا تكليف إلا بعلم ، وقد رفع الله تعالى عن هذه الأمة المرحومة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، والله أعلم .

التاسع والعشرون :- القول الصحيح أن الترتيب في قضاء الصلوات المفروضة الفائتة واجب, لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى اشترطوا للترتيب شرطين :- أن يتذكره ، وأن لا يخشى خروج وقت اختيار الحاضرة ، ولذلك قال في الزاد ( ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة ) وما ذلك إلا لأن النسيان عذر مانع من التكليف ، فلا تكليف مع النسيان ، والله أعلم.
الثلاثون :- من واعد أحدا ، ثم تخلف عن الموعد بسبب النسيان أو الإكراه فإنه لا حرج عليه  ولا يعتبر ممن اتصفوا بصفة النفاق العملي ، لأن النسيان والإكراه مسقطان للتكليف ، فلا تكليف إلا بذكر واختيار ، والله أعلم .

الحادي الثلاثون :- القول الصحيح أنه لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال  وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً  فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ لم يثبت حكم وجوبه عليه ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، والله أعلم .

الثاني والثلاثون :- الحق أن المكره على اللواط لا إثم عليه ولا حد ولا عقوبة ، بل العقوبة على من مشى له مختارا مطاوعا ، وأما المكره عليه والمغصوب كالمخطوف والمقيد إن دافع عن شرفه ما استطاع ، ولكن تغلب عليه أهل الباطل ، فإنه لا حرج عليه ، ولا نقيم عليه حدا ولا نوجب عليه أي شيء ، بل الحق أن نواسيه ونلم شعث نفسه ونرد له اعتباره بالحرص على البحث عن المجرمين وإقامة حكم الله تعالى فيهم ، من غير هوادة ولا مواطأة ولا تقصير ، فلا تقبل فيهم الواسطات الآثمة الظالمة ، ولا تهدأ نفوس أهل الحق إلا بإقامة الحد عليهم ، والصحيح أنه القتل بالصورة التي يراها الإمام دافعة للشر وزاجرة للنفوس الآثمة المعتدية على العرض والشرف ، والله أعلم .

الثالث والثلاثون :- القول الصحيح أنه لا حرج على قتل الطيور عن طريق الخطأ ، وأعني بها غير المملوكة ، وأما المملوكة ففيها الضمان فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وأما غير المملوكة فلا ضمان فيها ، وقلنا :- إنه لا إثم عليه ، إنه لم يقصد قتلها ، وإنما قتلها بطريق الخطأ ، والخطأ رافع للتكليف ،والله أعلم .

الرابع والثلاثون :ــ إن كان في التنويم المغناطيسي استعانة بالجن والشياطين فلا شك أن هذا أمر محرم، لأنه سيكون والحالة هذه من ضروب الكهانة وهي من أنواع الشرك بالله. وإن كان التنويم المغناطيسي يتم بأمر مشروع لا محذور فيه فإنه يأخذ حكم الغاية التي سيستخدم لأجلها لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات, فما استخدم منه لأخذ معلومات من مجرمين ومفسدين مثلاً فلا حرج فيه إن شاء الله ، وإذا شهد الشاهد زورا تحت تأثير السحر أو التنويم المغناطيسي فلا يؤاخذ بهذا إذا كان لا يشعر بما يفعله، لقوله صلى الله عليه وسلم (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) رواه ابن ماجه, وأما الضرر الذي يترتب على تلك الشهادة أو الفعل الواقع تحت الإكراه أو تأثير السحر ونحوه فإنه يضمنه إذا عجز عن الشهادة بالحق عند زوال التأثير الواقع عليه ويجب عليه السعي في إزالة الضرر عند إفاقته. وأما الضمان فإنه يستقر في ذمته. وإن رفع الإثم عنه فإنه لا يسقط الضمان، بل الضمان يستقر في ذمته.والله أعلم .

الخامس والثلاثون :- سئل بعض أهل العلم عن المرأة حبست بعض الطيور فماتت هذه الطيور لا عن قصد من المرأة ، فأجاب بقوله ( إن كانت هذه المرأة قد نسيت إطعام الطيور من غير تفريط فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى لقول الله تعالى  رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( قال الله تعالى: قد فعلت )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه )) أخرجه ابن ماجه. وعلى هذه المرأة الحذر من أن يقع ذلك مرة أخرى منها، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )) والله أعلم ) قلت :- وهي فتيا صحيحة ، والله أعلم .

السادس والثلاثون :- الحق الحقيق بالقبول أن من وقع في محرم تحت تأثير السحر الذي أفقده الاختيار في نفسه فهو إن شاء الله معفو عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ثوبان، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم )) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر.والله أعلم .

السابع والثلاثون :- الصحيح أن من نسي أن عليه أياما من رمضان ، ولم يتذكرها إلا بعد الشروع في صوم الرمضان الذي بعده ، فإنه ما عليه إلا أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها من رمضان الأول ، وذلك بعد إتمام صوم الرمضان الثاني ، ولكن هل عليه كفارة ؟ أقول :- لا كفارة عليه ، ولا إثم ولا أس شيء ، إلا أنه يصومها فقط ، لأنه أخرها ناس لها ، والنسيان من الأعذار الشرعية المسقطة للتكليف ، والله أعلم .

الثامن والثلاثون :- ما تركه إمام الصلاة من الآيات سهوا أو نسيانا فإنه غير مؤاخذ بالإخلال بالنظم والترتيب ، لأنه ناس غير قاصد ولا عامد ، والناسي غير مؤاخذ ، والله أعلم .

التاسع والثلاثون :- بعض الناس يتورط في بعض العقود الربوية وهو جاهل بحقيقتها ، فما حكم هذا ؟ أقول :- إنه ينبغي للعبد أن لا يتساهل في أمر رزقه وقوت عيشه ، وينبغي له الاهتمام فيه الاهتمام البالغ ، حتى لا يكون ممن نبت جسده من السحت الحرام ، وعلى العبد أن يحرص على سؤال أهل العلم في كل ما يشكل عليه أمره من هذه المعاملات الجديدة التي يصعب تصورها للعامي ، ولكن لها أهل العلم ، فعليه أن يسأل أهل العلم ن ولكن ومع ذلك نقول :- من دخل في عقد ربوي في معاملة كان يغلب على ظنه أنها سليمة من الربا ، أو كان قد دخل فيها بفتوى من بعض المشائخ ، ثم تبين له أنها مشتملة على الربا ، فإن الواجب عليه أن يتخلص منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولا يكون دخوله فيها مع الجهل موجبا لأن يكون ممن حارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان جاهلا ومخطئا والعذر يطلب لمن كانت هذه حاله ، والله أعلم .

الأربعون :- المرأة الحامل إن سقطت في شيء أو انزلقت قدمها ووقعت ، أو سقط عليها شيء أو كانت في سيارة وقدر الله تعالى عليهم حادث سير ، أو نحو ذلك ، ثم سقط جنينها ، فماذا عليها؟ أقول :- الذي أراه والله تعالى أعلم أنه لا شيء عليها ، لاسيما إن كانت قد أخذت بكافة الاحتياطات للسلامة ، لأنه أمر مقدر عليها ولا قدرة لها فيه ولا اختيار ، فهي كالمكرهة عليه والمكره الذي حصل منه الفعل المحرم بلا قدرة ولا اختيار ولا قصد فإنه لا يؤاخذ عليه ، لأن التكليف مشروط بالعلم والقدرة والاختيار والذكر ، والله أعلم .

الحادي والأربعون :- إن انكشفت العورة بلا قصد أو انكشف شيء من زينة المرأة بلا قصد فإنه لا حرج ، لأنها مكرهة ، وغير قاصدة ولا مريدة له ، والله أعلم .

الثاني والأربعون :- القول الصحيح أن من أفطر يوماً سهواً في أثناء الصوم الذي يجب تتابعه في الكفارة فلا ينقطع بذلك التتابع المأمور به في صيام الشهرين إذا قضاه متصلاً بالشهرين على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك، وإليه ذهب المالكية، وعند الحنابلة لا ينقطع التتابع بالنسيان أيضاً، ولكن لم يشترطوا ما اشترط المالكية من قضائه متصلاً بالشهرين.وقول المالكية أقوى، لأن الله تعالى أمر بصيام شهرين متتابعين، وهذا لا يتحقق إلا إذا قضى اليوم الذي أفطره متصلاً بصيامه لتتحقق صفة التتابع المأمور بها.ومما يدل على أن التتابع لا ينقطع بالنسيان قوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه )) والنسيان لا يمكن التحرز منه، والله أعلم .

الثالث والأربعون :- من حلف بالنبي أو بالكعبة بعد علمه بالتحريم ناسيا ، لأن لسانه تعود على ذلك ، فإنه غير موصوف بالشرك ،لأنه أخطأ في اللفظ ، ولم يقصده ، وقاله عن نسيان ، فالأمر عفو ولله الحمد ، ولكن ينبغي تذكيره بين الفينة والأخرى حتى يستقيم لسانه ، والله أعلم .

الرابع والأربعون :- من المعلوم أن المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها لو صلت لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله، قالت ذلك جواباً على امرأة سألتها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت. رواه البخاري, ولو صلت الحائض متعمدة أثمت ولا شك، أما مع النسيان فلا إثم عليها لحديث (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) والله أعلم .

الخامس والأربعون :- من قال كلمة الكفر مخطئا فإنه لا كفر في حقه ، لحديث من أخطأ فقال "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" ولأن الخطأ عذر رافع للتكليف ، وقد قال تعالى  رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  والله أعلم .
السادس والأربعون :- من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقته في القيام والركوع والسجود ، وقال (( إنما جعل الإمام ليؤتم به )) فالواجب على المأموم هو المتابعة ، لا الموافقة ولا المسابقة ، فمن وافق إمامه أو سابقه فإنه إن كان عالما عامدا فصلاته باطلة ، وإن كان جاهلا أو ناسيا فالواجب عليه أن يرجع ويأتي بما سابق فيه إمامه بعد فعل الإمام له ، ولا شيء عليه ، لأنه جاهل أو ناس ، وهما غير مكلفين ، والله أعلم .

السابع والأربعون :- قال أصحاب الفضيلة في اللجنة الدائمة ( من قام مع الإمام في الصلاة المذكورة وأتى بركعة زائدة وهو يعلم زيادتها ويعلم الحكم الشرعي في ذلك فصلاته باطلة؛ لأنه صلى المغرب أربعا، وأما من قام مع الإمام وهو لا يعلم بالزيادة أو يحسب أنه يلزمه ذلك وتابعه فصلاته صحيحة، لقوله تعالى  رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال (( قد فعلت )) ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ))  والله أعلم .

الثامن ولأربعون :- وقالوا أيضا رحمهم الله تعالى ( من أفطر ناسيا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء عليه على الصحيح من قولي العلماء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )) وفي لفظ (( إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه )) رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح) والله أعلم .

التاسع والأربعون :- وقالوا أيضا رحمهم الله تعالى ( من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ) والله أعلم .

الخمسون :- وورد لهم سؤال هذا نصه ( كان بينه وبين أولياء زوجته سوء تفاهم، فطلق زوجته أثره بقوله لها: تراها طالق ثم طالق، فقط مرتين، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض، ويسأل: هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر؟ وذكر أنه طلقها الطلاق المذكور تحت إجبار أولياء زوجته) فأجابوا بقولهم ( إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته طلقتين فقط، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوضفإن طلاقه هذا يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وتبقى معه بطلقة واحدة، وأما قوله: بأنه أجبر على طلاقه زوجته من قبل أوليائها، فإن ثبت ذلك شرعا وكان إجباره بطريقة يخشى على نفسه منها إن لم يجبهم إلى طلبهم فلا يقع طلاقه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ) والله أعلم .

الحادي الخمسون :- وورد لهم سؤال هذا نصه ( رجل حلف بقوله: حرام طلاق أنه ما يفعل كذا، وإنه فعله ناسيا، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟ ) فأجابوا بقولهم ( إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيافإنه لا يحنث، وتبقى يمينه، لقوله تعالى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه بالنائم وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قدمها في (الخلاصة)، قال في (الفروع): وهذا أظهر. وصوبه في (الإنصاف) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فإنه لا يترتب على فعله ناسيا ما حلف عليه طلاق ولا تحريم.والله ربنا أعلى وأعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
{المسألة الثالثة} ويدخل تحت هذه القاعدة ضابط طيب في مفسدات الصوم المعروفة ،يقول هذا الضابط (لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلمٍ وإرادة ) أقول : اعلم رفع الله لك الدرجة وأعلا نزلك في الجنة أن الشريعة إما مأمور بفعله إيجاباً أو استحباباً ، وإما ما أمر بتركه تحريماً أو كراهة ونحن الآن في القسم الثاني وهو قسم المنهيات ونخص منها المنهيات تحريماً ، فأقول : لقد شرحنا في تلقيح الأفهام قاعدة : لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة ، وهذا الضابط متفرع عن تلك القاعدة ، فمن فعل المحظور عالماً ذاكراً لكن يجهل أنه مفسد فلا شيء لعيه ومن فعله عالماً مختاراً لكنه ناسِ فلا شيء عليه وهكذا ، إذا علمت هذا فإليك الفروع عليه حتى يتضح أكثر فأقول:

منها : احتجم الصائم ذاكراً مختاراً لكنه كان يجهل أن الحجامة من مفسدات الصوم فما الحكم ؟ أقول : إذا كان جاهلاً ومثله يجهل فإنه لا شيء عليه لأنه لا يؤثر مفسد الصوم إلا بالعلم والله أعلم.

ومنها : جامع الصائم في نهار رمضان مريداً عالماً بحرمة الجماع لكنه كان ناسباً أنه صائم وهذا يحصل أحياناً في أوائل أيام الصيام أو في صوم القضاء ، أو غير ذلك ، فالنسيان طبع الإنسان فمن جامع ناسياً أنه صائم فلا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة لأن مفسد الصوم لا يؤثر إلا بذكر ، وهذا الفرع قد يكون ثقيلاً على بعض النفوس لكن لا شأن لنا بها فالحق أحق أن يتبع والله أعلم .

ومنها : لو قيد الصائم ثم أدخل الماء في فمه فشربه إكراهاً فما حكم صومه ؟ الجواب : أن صومه صحيح ولله الحمد تقبل الله منا ومنه ، ولا أثر لهذه الشربة لأنها حصلت بغير اختياره ، ولا يؤثر مفسد الصوم إلا إذا فعله بإرادته واختياره والله أعلم .

ومنها : لو تمضمض الصائم ثم سبق إلى جوفه شيء من الماء فلا قصد فلا شيء عليه لأنه ليس بمر بيد له ولم يتعمدها قلبه وقد قال تعالى  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  ولكن أقول قرر أهل العلم أن المبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً. والله ربنا أعلى وأعلم .

ومنها : لو طار ذباب إلى حلقه فابتلعه فلا قصد فنقول له : هنيئاً مريئاً لا شيء عليه صومك صحيح لأنه دخل في فيك إلى جوفك فلا إرادة منك وقد تقرر أنه لا يؤثر مفسد الصوم إلا بإرادة ولكن نوصي أخانا هذا أن يحاول إغلاق فمه ما استطاع وخصوصاً في نهار الصوم والله أعلم .

ومنها : لو أصيب الصائم برعاف كثير ونزف دمه فما حكم صومه ؟ نقول : لا شيء عليه فإن خروج الدم هذا ليس له فيه اختيار ولا إرادة لكن عليه أن يحاول إيقافه ما استطاع أو مراجعة أقرب مستشفى لأخذ العلاج اللازم شفاه الله وعافاه ولا بأس إن شاء الله كفارة وطهور والله أعلم.

ومنها : لو احتلم الصائم فما حكم صومه ؟ أقول : صحيح بالإجماع لأنه لا اختيار له في إخراج المني وقد تقرر أن مفسدات الصوم لا تؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة والله أعلم . وعلى ذلك فقس لكن بقي عندنا إشكال قد يثور في ذهن البعض وهو قولهم : إن الأدلة دلت على أن نزول دم الحيض والنفاس من جملة مفسدات الصوم : أليس كذلك قلنا : نعم وما ذاك؟ قالوا : إن العادة أن نزول دم الحيض والنفاس يحصل بلا إرادة ، للصائمة فتخلف شرط الإرادة وقد قررت أنه لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة فكان ينبغي أن يكون دم الحيض والنفاس ليس بمفسد للصوم لتخلف شرط الإرادة ؟ فكيف جعلتموه مفسدا مع تخلف هذا الشرط ، فأنتم بين أمرين : إما أن تكون قاعدتكم هذه منقوصة بنزول دم الحيض والنفاس وإما أن يكون نزول دم الحيض والنفاس ليس بمفسد للصوم وتكونون بهذا قد خالفتم الإجماع فما جوابكم ؟ قلنا : نظن والله أعلم أن صاحب هذا الإشكال بارك الله فيه لا يفرق بين ما كان من قبيل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ، وبيان ذلك أن يقال : إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين ، حكم تكليفي وهي الوجوب والندب الحرمة والكراهة والإباحة وحكم وضعي وهو السبب والشرط والصحة والفساد والمانع ، فالحيض والنفاس بالنسبة للصوم ليس هو من قبيل الأحكام التكليفية التي نهيت الصائمة عنها حتى إذا حصلت نظرنا في شروط إفسادها للصيام ، وإنما هي من قبيل الأحكام الوضعية فالله تعالى جعل نزول الحيض والنفاس علامة مانعة من الصيام والصلاة ووطء زوجها لها ودخول المسجد وقراءة القرآن على قول من يمنعها من قراءة القرآن ، فهذا إشكال ليس بوارد أصلاً وأزيدك بياناً وأقول : الصائم والصائمة ممنوعان من الأكل والشرب وممنوعان من الجماع في نهار رمضان وممنوعان من الاستمناء وممنوعان الحجامة ، لكن هل الصائمة ممنوعة من نزول الحيض والنفاس بالطبع لأن تلك الأشياء الأولى داخلة تحت القدرة وأمرنا بتركها فهي حكم تكليف وأما نزول دم الحيض والنفاس ليس بداخل تحت القدرة بل ولو كان داخلاً فإن المرأة لم تؤمر بتحصيله ولا بتركه لأنه من الأحكام الوضعية ونحن نتكلم عن الأحكام التكليفية ولعلك بهذا فهمت المراد بقولنا في الضابط ( تكليفنا ) أي أننا نبحث في شروط مفسدات الصوم التي هي من قبيل الأحكام التكليفية لا الوضعية ولعل الضابط بهذا قد بانت معالمه واتضحت مراسمه والله يعفو عن الزلل والخطأ والتقصير فهو حسبنا ونعم الوكيل وهو أعلى وأعلم .
}المسألة الرابعة} ويدخل تحت هذه القاعدة أيضا ، ضابط آخر في كتب الحج ، يقول هذا الضابط الفقهي ( لا يؤثر فعل محظور الحج إلا بعلمٍ وذكرٍ وإرادة ) وبيان ذلك أن يقال : عن المحظورات السالفة الذكر إذا فعلها المحرم فإنه يجب علينا قبل ترتيب ما يترتب عليها من إثمٍ أو كفارة أن نتأكد من توفر ثلاثة شروط ، الأول :[ العلم ] والثاني : [ الذكر ] والثالث : [ الإرادة ] إذا علمت هذا فاعلم أن هذه الشروط الثلاثة لابد من توفرها جميعاً ليترتب الأثر فإذا تخلف شرط منها فإن الأثر يتخلف بتخلفه ، فانتبه لهذا واجعله نصب عينيك في إجابتك لما يرد عليك من مثل هذه المسائل ، ومن باب زيادة الإيضاح أضرب لك فروعاً لترى كيف التطبيق فأقول : 

منها : رجل غطى رأسه ناسياً أنه محرم ، فنقول : لا شيء عليه لأن النسيان عذر يمنع من ترتب الأثر لأنه لا يؤثر فعل المحظور إلا بالذكر والله أعلم .

ومنها : امرأة غفلت عن إحرامها فلبست القفازين أو النقاب فماذا عليها ؟ نقول : لا شيء عليها لأنه لا يترتب أثر المحظور إلا بالذكر وهي ناسية .

ومنها : محرم نائم فجاء آخر فحلق شيئاً من شعره ولم يشعر به فهل على المحرم شيء ؟ الجواب : لا ليس عليه شيء لأنه ليس بمختار لهذا الحلق ، ولا يترتب الأثر إلا بالإرادة وفاعل ذلك آثم ظالم معتدٍ ، والله أعلم .

ومنها : محرم قلّم أظفاره أو شيئاً منها جاهلاً حرمة ذلك فماذا عليه ؟ الجواب : لا شيء عليه ، لأنه لا يترتب أثر ذلك إلا بالعلم وهو قد كان جاهلاً ، والله أعلم .

ومنها : محرم أزال شعر إبطيه وعانته وقصر من شاربه ظناً منه أن المحرم عليه إنما هو حلق رأسه فقط فماذا عليه ؟ أقول : لاشيء عليه ولله الحمد لأنه يجهل الحكم في ذلك وقد تقرر أنه لا يترتب أثر المحظور إلا بعلم . والله أعلم .

ومنها : احتلم المحرم فماذا عليه ؟ أقول : لا شيء عليه في هذا الإنزال لأنه عن غير اختيار ولا يترتب الأثر إلا بالاختيار والإرادة ، والله أعلم .

ومنها : عقد محرم عقد نكاحٍ جاهلاً أن عقد النكاح من الأشياء المنهي عنها حال الإحرام فماذا عليه ؟ أقول : لا شيء عليه لأنه كان جاهلاً بالحكم وأثر فعل المحظور لا يترتب إلا بالعلم ، والله أعلم .

ومنها : استعمل المحرم صابوناً مطيباً جاهلاً أنه من الطيب المنهي عنه فماذا عليه ؟ الجواب: لا شيء عليه لأنه يجهل ذلك والأثر لا يترتب إلا بالعلم ، والله أعلم .

ومنها : صاد المحرم صيداً جاهلاً الحكم أو ناسٍ أنه محرم , أقول : هذا مما قوي فيه الخلاف ولكن الأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه لأن الله قال في الآية " متعمداً " والجاهل والناسي ليسا بمتعمدين ولهذه القاعدة ، والله ربنا أعلى وأعلم .
{المسألة الخامسة} ومما يدخل تحت هذا الضابط قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ( لا يؤثر مبطل الصلاة إلا بذكر وعلم وإرادة ، والكلام فيها كالكلام في سابقتيها ، وبناء عليه :- فالصحيح أنه إن تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا فإنه لا حرج عليه لحديث معاوية ابن الحكم السلمي ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته ولم يأمره بالإعادة لأنه تكلم عن جهل بالحكم ، والصحيح أن من التفت في الصلاة عن غير إرادة فلا حرج عليه كأن يخرج عليه شيء فجأة ويلتفت له لا عن قصد ، فهذا لا حرج عليه ، لأنه كالمكره ولعل القاعدة قد اتضحت إن شاء الله تعالى ، وهي قاعدة في الفقه كبيرة جدا لا بد من مراعاتها والنظر في أدلتها وتفاصيلها ، وأن تكون نصب عينيك أيها الطالب والعالم والمفتي قبل الحكم على أحد بالتأثيم ، أو على عبادته بالبطلان ، وفقكم الله تعالى لكل خير, والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى له وصحبه وسلم .

{المسألة السادسة} قوله رحمه الله تعالى ( لكن مع الإتلاف يثبت البدل ، وينتفي التأثيم عنه والزلل ) هذا استثناء من القاعدة ، وبيانه أن يقال :- إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين ، إلى حكم تكليفي ، وإلى حكم وضعي ، والمراد بالحكم التكليفي أي الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة ، وهي الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة ، فهذه يسميها أهل العلم رحمهم الله تعالى ( الأحكام التكليفية ) وأما الحكم الوضعي فهو ما جعله الشارع علامة على الشيء إما لأنه سبب له أو شرط له أو مانعا له ، فالأسباب والشروط والموانع من جملة الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية ، وكذلك الكلام في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة ، كله من باب الكلام على شيء من الأحكام الوضعية ، وقد فصلنا هذه المسائل بأدلتها وفروعها والكلام على ما يتعلق بها في كتابنا (تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب) والمهم عندنا هنا أن تعلم أن القاعدة التي تقول ( لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة ) إنما تدخل فيما كان من باب الحكم التكليفي ، ولا تعلق لها بما هو داخل تحت الحكم الوضعي ، إذا علمت هذا فاعلم رحمك الله تعالى أن باب ( الضمان ) يدخل تحت الحكم الوضعي ، فالكلام على ضمان المتلفات داخل تحت الكلام على الأحكام الوضعية ، لا تحت الأحكام التكليفية ، وبما أنه يدخل تحت الحكم الوضعي فاعلم أنه لا شان له بالعلم والذكر والإرادة ، بل من أتلف مال غيره فالواجب عليه ضمانه ، حتى ولو كان هو حال الإتلاف مكرها أو جاهلا أو ناسيا ، أو مخطئا ، هذا كله لا يسقط وجوب الضمان ، وهذا من باب إقامة العدل بين العباد ، وحفظ أموالهم ، ولأن حقوق العباد مبناها على المشاحة ، نعم ، من أتلف مال غيره مخطئا فلا إثم عليه ، ولكن سقوط الإثم عنه لا يستلزم سقوط الضمان عنه ، لأن باب التأثيم شيء ، وباب الضمان شيء آخر ، فباب التأثيم يكون مربوطا بالتكليف ، فلا يأثم بفعل المنهي عنه إلا بالتكليف ، فمن ليس بمكلف فإنه غير آثم ، وأما باب الضمان فلا شأن له لا بالتكليف ولا بالعقل ولا بالبلوغ ولا بالقدرة ولا بالإرادة ولا بغيرها ، بل من أتلف شيئا فإن عليه ضمانه مباشرة ، بل حتى البهيمة لو أتلفت شيئا فالواجب على صاحبها ضمان ما أتلفت ، بل المجنون لو أتلف شيئا فإن الواجب على وليه ضمان ما أتلفه ، والصغير لو اتلف شيئا فالواجب على وليه ضمان ما أتلفه ، وهكذا ، فالضمان يجب على من أتلف مال غيره ولو كان المكلف غير آثم ، وهذا هو معنى قول الشيخ (لكن مع الإتلاف يثبت البدل) فمن أتلف مال غيره فإن عليه ضمانه بمثله أو بقيمته إن لم يكن له مماثل ، كما سيأتي في قواعد باب الضمان إن شاء الله تعالى ، وأما إن كان المتلف غير مكلف فإن الذي يسقط عنه فقط هو التأثيم ، فالإثم منتف عنه ، وهو المراد بقول الشيخ رحمه الله تعالى ( وينتفي التأثيم عنه والزلل ) وأنا أضرب لك أمثلة مبدئية من باب التوضيح فقط ، فأقول :- لو أن صغيرا كسر زجاج سيارة الجار ، فهل هو آثم ؟ الجواب:- لا ، فإن قلت :- ولماذا لا يأثم ؟ فستقول :- لأنه غير مكلف ، وهذا جواب صحيح ، ولكن لو سألت وقلت :- وهل والد الصبي الصغير يضمن هذا الزجاج المكسور ؟ الجواب :- نعم ، سبحان الله ، سقط الإثم ، ووجب الضمان ، هذا هو ما نريد إثباته لك هنا ، من التفريق بين باب التأثيم وباب الضمان ، لأن الضمان مرتبط بالإتلاف ، فإن تحقق الإتلاف فالضمان واجب ، بغض النظر عن حال المتلف ، أهو مكلف أو لا ، ومثال ثاني :- لو أن المجنون جاء إلى حظيرة غنم فقتل واحدة ، فما الذي يسقط وما الذي يثبت ؟ الجواب :- أما الإثم فلا إثم ، لأنه مجنون ، والمجنون غير مكلف  وأما الضمان فهو واجب ، إقامة للعدل بين العباد في أموالهم ، ومثال ثالث :- لو أن بهيمة دبت إلى زرعك بالليل وأتلفته ، فما الحكم هنا ؟ أقول :- أما الإثم فلا إثم ، لأنها بهيمة ، والبهيمة غير داخلة في حدود التكليف ، ولكن هل يضمن صاحبها ما أتلفته ؟ أقول :- نعم ، لإقامة العدل بين العباد ، ولأن الضمان من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ، ولما كانت البهيمة والمجنون والصغير ليست محالا صالحة للضمان أوجبنا الضمان على الولي وصاحب البهيمة ، ولعل الفرق بين البابين قد اتضح لك إن شاء الله تعالى ، فإن بان لك ذلك فاعلم رحمك الله تعالى أن باب الضمان مبني على قواعد ، لا بد من ذكرها وبيان تفاصيلها ، وتكثير التمثيل عليها ، ونحن نسوقها لك بالعبارة الواضحة والمثال الفقهي الواضح إن شاء الله تعالى ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :- 

القاعدة الأولى :- ( من أتلف شيئا فعليه ضمانه ) وقد سبق قبل قليل بيان ذلك, والدليل على صحة هذه القاعدة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام ، فضربت بيدها فانكسرت القصعة ، فضمها وجعل فيها الطعام ، وقال (( كلوا )) وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا ، فدفع للرسول بالقصعة الصحيحة ، وحبس القصعة المكسورة ، وفي لفظ آخر ، أنه قال (( طعام بطعام ، وإناء بإناء )) وهو في الصحيح ، فالنبي صلى الله عليه وسام أوجب على صاحبة القصعة الضمان ، ومن الأدلة أيضا :- أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها . حديث صحيح ، ومن الأدلة أيضا :- حديث صفوان بن أمية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر أدرعا ، فقال:- أغصب يا محمد ؟ فقال (( لا ، بل عارية مضمونة )) فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمانها بعدما أسلم ، فقال :0 أنا اليوم في الإسلام أرغب ، وهو حديث صحيح وقد يستدل عليه أيضا بالعمومات الواردة في القرآن في شان العقوبة بالمثل ، كقوله تعالى  وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا  وقوله تعالى  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  والمتقرر بإجماع أهل العلم أن الجزاء من جنس العمل ، وبهذا تعلم إن شاء الله تعالى أن من اتلف شيئا فإن عليه ضمانه ، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله تعالى :- إنه لا بد من توفر شروط للضمان ، وهي كما يلي , الأول :- أن يكون الشيء المتلف يدخل في حد المالية الشرعية , أي لا بد وأن يكون مالا ، وعليه :- فلا ضمان على متلف الميتة لأنها لا تسمى مالا ، ولا على متلف الدم المسفوح ، لأنها لا تسمى مالا ، ولا على متلف الدخان والجراك والشيشة ، لأنها لا تسمى مالا , ولا تدخل في حير المالية شرعا، فما لا يجوز شرعا الانتفاع به فإنه لا ضمان على متلفه ، الشرط الثاني :- أن يكون الشيء المتلف له قيمة في الشرع ، فما لا قيمة له في الشرع فلا ضمان فيه وعليه:- فلا ضمان على متلف خمر المسلم بالاتفاق ، أو خمر الذمي في الأصح ، ولا على متلف الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه بالاتفاق ، بل ولا ضمان على متلف الكلب الذي يجوز اقتناؤه في الأصح ، لحرمة بيعه ، ولا ضمان على متلف الخنزير ، ولا على متلف الحية والعقرب المملوكة لأن الشريعة أمرت بقتلهما ، فما لا يجوز بيعه ولا شراؤه فا ضمان على متلفه ، الشرط الثالث :ــ أن يكون الشيء المتلف مملوكا ، وبناء عليه :- فلا ضمان على متلف الحشيش في البرية الذي لا مالك له ، ولا ضمان على متلف الصيد الذي لا مالك له , ولا ضمان على متلف الحيوان الذي سيبه صاحبه في البر تخلصا منه  ولا ضمان على متلف الطير في الهواء ولا السمك في الماء إن لم يكون مملوكا ، وذلك لأن الضمان إنما شرع لجبر الخلل الداخل على مال المالك ، والمال الذي لا مالك له لا ضمان فيه لأنه لا ضرر في إتلافه على أحد ، إذا علمت هذا فدونك هذه الفروع حتى يتضح لك مجال التطبيق فأقول :-
الأول :- القول الصحيح أن يد الغاصب ضامنة مطلقا ، فإذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه  ، وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان ، لأنه ظالم بالغضب ، والمتقرر في القواعد أن الظالم يضمن مطلقا ، والله أعلم .

الثاني :- في مسألة الكفار المحاربين إن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه إلا أن يخاف علينا فيرمهم ويقصد الكفار, والله أعلم .

الثالث :- لا جرم أن المحرم يحرم عليه الصيد ، ولكن ما الحكم فيما لو أتلف المحرم بيض الصيد ، فهل فيه الجزاء ؟ أقول :- المعتمد في ذلك عندي ما قاله ابن قدامة في المقنع, فإنه قال (وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته ) قال في الشرح الكبير (إذا أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته أي صيد كان قال ابن عباس في بيض النعام قيمته، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه )) رواه ابن ماجة، وإذا وجب في بيض النعام قيمته مع أنه من ذوات الامثال فغيره أولى، ولأن البيض لا مثل له فيجب فيه قيمته كصغار الطير فان لم يكن له قيمة لكونه مدرا أو لان فرخه ميت فلا شئ فيه) لأن من أتلف شيئا فعليه ضمانه ، والله أعلم .

الرابع :- قال في الشرح الكبير ( إذا أخطأ القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه فعليه ضمانه لأنه فوته على مالكه قال أحمد يغرم القصار ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا علم أنه ليس بثوبه ويرده إلى القصار ويطالبه بثوبه ) والله أعلم .

الخامس :- الحق أن المال الملقوط إن تلف بتفريط اللاقط فإنه يضمن , لأن من أتلف شيئا فعليه ضمانه .

السادس :- قال في الشرح ( يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة فإذا ألقى إنسانا على أفعى أو ألقاها عليه فقتلته فعليه ضمانه لانه تلف بعدوانه فأشبه ما لو جنى عليه ) .
السابع :- قال في الشرح ( إذا نزل رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله فعليه ضمانه ) .

الثامن :- قال في الشرح الممتع ( فلو فتح القفص وطار الطائر فعليه ضمانه، لأنه متسبب، والمتسبب إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان ).

التاسع :- قال في الزاد (وَإِنْ طَلَبَ السُّلْطَانُ امْرَأَةً لِكَشْفِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى، أَوِ اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلٌ بالشُّرَطِ فِي دَعْوَى لَهُ فَأَسْقَطَتْ ضَمِنَهُ السُّلْطَانُ وَالْمُسْتَعْدِي ) .
العاشر :- قال في العدة شرح العمدة ( وما" أفسدت البهيمة "من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه" ؛ لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. قال ابن عبد البر: إن كان هذا مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول؛ ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل فإذا رعت ليلا كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ, وإن أتلفت نهارا كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم, وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته ) 

الحادي عشر :- قال في الزاد ( وإذا نقص المغصوب فعليه ضمانه وعليه أرشه) فلو هزلت الشاة أو العبد فإن عليه ضمان ذلك النقص، فلو كانت قيمتها لما اغتصبها ثلاثمائة والآن صارت قيمتها مائة بسبب الهزال، فإنه يضمن النقص، أو كبرت الشاة حيث كانت مسنةً فبقيت عنده حتى كبرت ونقص ثمنها، فإنه يضمن نقصها، وتقدر قيمتها يوم أخذها ويوم ردها ويضمن الفرق بينهما .والله أعلم .

الثاني عشر :- الطبيب الماهر الذي يعالج اختصاصه، فإذا قام بالعلاج على أكمل وجه ولم تخطئ يده ولم يخطئ في وصف الدواء، فإذا حصل للمريض تلف نتيجة علاجه بعد أن أتقنه فإنه لا شيء على الطبيب. وإذا أخطأ الطبيب الماهر فأتلف عضواً صحيحا بيده أو بدواء وصفه فعليه ضمانة جناية الخطأ, وليس عليه إثم في ذلك كله لأنه مجتهد في اختصاصه؛ وإن كان عليه ضمان خطئه.
الثالث عشر :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ )) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني . وبناء عليه، فإنه لا يحاسب العبد إلا على ما عمله في اليقظة من ناحية الحكم التكليفي، ولكنه يجب عليه ضمان ما أفسده في حال نومه كما لو انقلبت المرأة على رضيعها فمات فتجب الدية على عاقلتها، وكذا لو كسر النائم شيئا فعليه ضمانه.والفروع كثيرة ، وما مضى فيه كفاية ، والجامع في هذا أن من اتلف شيئا فإن عليه ضمانه ، والله أعلم .

القاعدة الثانية :- (المثلي يضمن بالمثلي إن أمكن وإلا فبالقيمة ) وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (( إناء بإناء )) ولأن هذا هو العدل ، وقال تعالى في جزاء الصيد  وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ  ولأن الله تعالى يقول  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ ... الآية  وهذا من باب ضمان المثلي بمثله ، والصحيح أن المثلي ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقارباً كثيراً ، وهذا أصح مما قاله بعض الفقهاء في تعريف المثلي ، وهذا فيما له مثل مطابق أو مقارب ، وأما ما لا مثل له فإنه يضمن بالقيمة ، لأن المتقرر أنه إن تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل ، وعلى ذلك عدة فروع :- 

منها :- القول الصحيح أن الحيوان يدخل في حيز المثلي ، فمن أتلف حيوانا فإنه عليه جزاءه بالمثل ، أي في الجنس والنوع ، والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أن من اشترى مصراة - وهي الحيوان إن حبس لبنه تغريرا بالمشتري أنه حلوب - فإن المشتري إن حلبه ، ثم تبين له بأخرة أنه مغشوش فيه ، وأنه ليس كما عرضه البائع ، وأنه خدع فيه ، فإن له أن يرده ، ولكن يجب عليه أن يرد معه صاعا من تمر ، وهذا التمر من باب تعويض إتلاف اللبن ، أي أنه ضمان عنه ، ولكن إن قلت :- كيف يضمن اللبن بالتمر ، مع أنه ليس مثله ، ونحن قررنا أن المثلي يضمن بمثله؟ فأقول :- نعم ، ولكن هذا الفرع مستثنى من القاعدة ، لأن الدليل ورد به بخصوصه, ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من ابتاع مصراة فهو بالخيار بعد أن يحلبها ، فإن شاء أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)) متفق عليه ، وحيث ورد الدليل فهو الفاصل في المسألة ، فاللبن في مسألة المصراة بعد الحلب ، لا نطبق فيه تلك القاعدة ، بل نقول فيه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد زعم بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أن تضمين اللبن بالتمر في مسألة المصراة على خلاف القياس ، وقد أبى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ، فقال رحمه الله تعالى في رد ذلك ( ومما قيل فيه إنه على خلاف القياس حديث المصراة قالوا وهو يخالف القياس من وجوه منها أنه تضمن رد البيع بلا عيب ولا خلف في صفة ومنها أن الخراج بالضمان فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه وقد ضمنه إياه ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه بغير مثله ومنها أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة والتمر لا قيمة ولا مثل ومنها أن المال المضمون إنما يضمن بقدره في القلة والكثرة وقد قدر ههنا الضمان بصاع ، قال أنصار الحديث كل ما ذكرتموه خطأ والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها ولو خالفها لكان أصلا بنفسه كما أن غيره أصل بنفسه وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض بل يجب اتباعها كلها ويقر كل منها على أصله وموضعه فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح ، فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة التي يعترض بها على النصوص الصحيحة أما قولكم إنه تضمن الرد من غير عيب ولا فوات صفة فأين في أصول الشريعة المتلقاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين الأمرين وتكفينا هذه المطالبة ولن تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر سبيلا ثم نقول بل أصول الشريعة توجب الرد بغير ما ذكرتم وهو الرد بالتدليس والغش فإنه هو والخلف في الصفة من باب واحد بل الرد بالتدليس أولى من الرد بالعيب فإن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله فإذا أظهر للمشتري أنه على صفة فبان بخلافها كان قد غشه ودلس عليه فكان له الخيار بين الإمساك والفسخ ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان هو محض القياس وموجب العدل فإن المشتري إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع ولو علم أنه على  خلافها لم يبذل له فيها ما بذل فإلزامه للبيع مع التدليس والغش من أعظم الظلم الذي تتنزه الشريعة عنه وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر وليس ههنا عيب ولا خلف في صفة ولكن فيه نوع تدليس وغش ) والله أعلم .
ومنها :- المحرم إن قتل الصيد فإن عليه جزاءه ، والواجب فيه المثل ، كما في الآية السابقة ولقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المثلية إن كانت من الأمور المنصوص عليها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فناهيك بها ، وإن لك تكن منصوصة ، فإننا ننظر في قضاء الصحابة ، فإن وجدنا للصحابة فيها قضاء فإننا لا نتعداه ، وإن  لم نجد فيها عن الصحابة قضاء ، فإنه يحكم في المثلية رجلان ذوا عدل منا ، كما قاله الله تعالى ، والمهم أن قتل المحرم للصيد فيه جزاؤه ،لأن المثلي يضمن بمثله ،والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أن القيمة الواجبة عند فقد المثل تكون مقدرة بقيمة العين التالفة في يوم تلفها ، وقد ضرب الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع مثالا واضحا على ذلك قال فيه ( فيقول المؤلف: تضمن بقيمتها يوم تلفت، لا في وقت التضمين، ولا في وقت الإعارة؛ لأن لدينا ثلاثة أزمان: زمن الإعارة، وزمن التلف، وزمن المطالبة، والمعتبر زمن التلف؛ لأنه هو الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه، أي: في وقت التلف.مثال ذلك: رجل استعار إناء في واحد من محرم، وتلف يوم الخامس عشر من محرم، وضمنه المعير يوم الثلاثين من محرم، قيمة الإناء حين الاستعارة عشرة، وقيمته حين التلف عشرون، وقيمته حين المطالبة ثلاثون، فيلزم بالعشرين التي هي قيمته يوم التلف، والعلة في ذلك أن العارية قبل تلفها على ملك صاحبها له غنمها وعليه غرمها، فإذا تلفت زال ملكه عنها، فصار هذا هو وقت التقويم ) 

ومنها :- الأمين إن تلفت في يده العين بالتعدي والتفريط ، فإنها إن كانت مثلية فيلزمه ضمانها بمثلها ، وإن كانت غير مثلية فيلزمه ضمانها بقيمتها ، والله أعلم .

القاعدة الثالثة :- ( لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدي والتفريط ، والظالم يضمن مطلقا ) اعلم رحمك الله تعالى أن المراد بالأمين هنا هو من كان المال بيده برضى ربه أو ولايته عليه ، فإذا قبض الأمين المال من صاحبه ثم تلف المال فلا يخلو من حالتين : إما أن يكون سبب التلف هو تعدي الأمين أو تفريطه في حفظ المال وإما أن يكون بسببٍ خارج عن ذلك أي ليس للأمين فيه دخل ، فإن كان الأول إي إذا كان سبب التلف هو تعدي الأمين أو تفريطه فإنه يكون ضامنًا لما تلف في يده من مالٍ أو عين ؛ لأنه تعدى وفرط فيخرج عن حد الإحسان المنافي للضمان ، في قوله تعالى مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وقولنا ( التعدي ) هو فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات ، وقولنا ( التفريط ) هو ترك ما يجب من الحفظ ، وأما إذا تلفت العين بلا تعدٍ من الأمين ولا تفريط فإنه لا يضمن هذا التلف لأنه محسن ولم يذنب  مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ  ولأن هذا هو معنى الائتمان فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك , وعلى ذلك فروع كثيرة نذكر بعضها يستدل به على الباقي :

فمنها : إذا تلفت الوديعة في يد المودَع بفتح الدال فهل يضمن أم لا ؟ نقول : إن المودَع أمين فإن تلفت الوديعة بتعدٍ أو تفريط منه فإنه يضمن ، وإن تلفت بلا تعدٍ أو تفريط فلا يضمن .

ومنها : إذا تلفت العين أو المال في يد الوكيل فإن كان بتعدٍ أو تفريط فإنه يضمن وإن كان بدون تعدٍ أو تفريط فإنه لا يضمن .

ومنها : الأجير الخاص هو من منافعه محبوسة لمستأجره فإذا تلفت العين بيده فإنه لا يضمن إلا بتعدٍ أو تفريط .

ومنها : إذا تلف الرهن في يد المرتهن بلا تعدٍ أو تفريط فإنه لا يضمن وإن كان بتعدٍ أو تفريط ضمن .

ومنها : إذا تلف المال في يد الشريك أيًا كان نوع الشركة فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ؛ لأنه أمين .

ومنها : اللقطة إذا تلفت في يد الملتقط أي الذي أخذها فإنه لا يضمن إلا تعدى أو فرط لأنه أمين . 
ومنها : إذا تلف المال في يد المضارَب - بفتح الراء - فإنه لا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط ؛ لأنه أمين .

ومنها : إذا تلفت العين المعارة في يد المستعير فإنه لا يخلو إن كان بتعدٍ أو تفريط فإنه يضمن وإن كان بدون ذلك فإنه لا يضمن ، وهو الراجح وإلا فالمشهور من المذهب أن المستعير ضامن للتلف مطلقًا لكن الراجح هو تخريجه على هذه القاعدة ؛ لأنه أمين واختاره الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى وعلى هذا فقس ، والله أعلم .

هذا بالنسبة للأمين أما غير الأمين كالظالم فإنه يضمن تلف العين مطلقًا والظالم هو من كانت العين بيده بلا رضى مالكها وقولنا : ( مطلقًا ) أي أنه يضمن العين سواءً تلفت بتعدٍ أو تفريط أو بدونهما لأن يد الظالم يد متعدية فيضمن العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع ولا عذر فإنه ضامن مطلقًا وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر فإنه يضمن إذا تلفت مطلقًا ؛ لأنه كالغاصب أو الخائن ، ومن حصل في يده مال غيره بغير إذنه ولم يخبر به صاحبه لغير عذر فإنه يضمن مطلقًا إذا تلف المال ، فكل هؤلاء وما أشبههم ضمنوا ؛ لأن أيديهم ليست أيدياً أمينة وإنما هي أيدٍ ظالمة ، واليد المتعدية الظالمة أحد أسباب الضمان الثلاثة ، والثاني : مباشرة الإتلاف بغير حق . والثالث : فعل سبب يحصل به التلف ، والله تعالى أعلى وأعلم .      

القاعدة الرابعة :- الخراج بالضمان ، أو ( الغرم بالغنم ) والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم (( الخراج بالضمان )) وهو حديث حسن ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن كما في الحديث، فدل ذلك بمفهوم المخالفة أن ربح الشيء المضمون حلال ، فما كان داخلا في ضمانه فإنه يحل له ربحه ،وأما ما لم يكن داخلا تحت ضمانه فإنه لا يحل له ربحه ، وقد حكى بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى الإجماع على مقتضى هذه القاعدة ، وعليه :ــ فمن كان مالكا للعين وضامنا لها فإن تلفت فالخسارة عليه فيها ، فهو الذي له غنمها وربحها ، وهذا والله العظيم من باب العدل ، إذ كيف تكون خسارتها عليه ، وربحها لغيره ؟ هذا بعيد عن عدل الله تعالى  وعلى ذلك فروع :-
منها :- إذا اشتريت عبدا ، واستعملته في التجارة ، واكتسب مبلغا من المال ، ولكنك اكتشفت أن العبد فيه عيب ، وأردت رده إلى بائعه ، بسبب العيب الموجود فيه ،فلك رده ،ولكن السؤال هنا ، هل يجب عليك رد المال الذي اكتسبه العبد وهو عندك ؟ الجواب :- لا ، فإن قلت ولماذا ؟ فأقول :- لو أننا قلنا إن العبد تلف قبل الرد ، فسيكون خسارة على من ؟ أي من الذي يتحمل هذه الخسارة ؟ لا جرم أنك ستقول :- المشتري فأقول :- إذا المشتري عليه الضمان فيما لو تلف العبد ، وقد اكتسب العبد هذا المال حال كونه مضمونا على المشتري ، فبما أن الضمان على المشتري فتكون غلة لعبد التي اكتسبها له أيضا ، لأن من كان الغرم عليه صار الغنم له ، ولأن الخراج بالضمان فالخراج والكسب الذي حصله العبد للمشتري ، لأن ضمانه فيما لو تلف على المشتري وهذا واضح . والله أعلم .

ومنها :- إذا حصل للعين المرهونة زيادة ، فلمن تكون هذه الزيادة ؟ أقول :- تكون هذه الزيادة لمن يكون عليه الغرم فيما لو تلفت العين المرهونة أصلا ، فاسأل نفسك :- لو تلفت العين المرهونة فمن الذي يتحملها ؟ لا جرم أن الذي يتحملها هو الراهن ، أي صاحبها التي هي ملك له ، فبما أنه هو الذي يتحملها ويغرمها فيما لو تلفت فهو إذا  الذي يملك هذه الزيادة التي حصلت فيها ، ولكن ما دامت العين مرهونة فالمتقرر أن نتاج الرهن رهن مثله ، فهو للبائع ولكنه يعتبر من الرهن ن فإذا انفك الرهن عن العين عادت بأصلها وزيادتها لصاحبها الأول ، وهو الراهن ، والله أعلم .

ومنها :- لو أنك التقطت شاة فولدت عندك ، ثم جاء ربها يطلبها منك ، فلا جرم أنك ستعطيه الشاة ، لأنها ملكه ،  ولكن ما الحكم في نتاجها ، هل سترده معها أو لا ؟ أقول:- الجواب يختلف باختلاف من هو الضمان فيما لو تلفت العين الملتقطة بلا تعد ولا تفريط ؟ أقول :- الخسارة تكون على صاحبها ،والملتقط لا شأن له بغرمها ، وبما أنه لا شأن له بغرمها فنقول له :- ولا شأن لك أيضا بغنمها ، لأن من غرم فهو الذي يغنم  والمتقرر أن الخراج بالضمان ، وعليه :- فإن جاء ربها يطلبها فالواجب عليك ردها ، ورد نتاجها معها ، والله أعلم .
ومنها :- لو أنك اشتريت دارا وأجرتها ، واستفدت من مالها ، ثم حصل فيها حكم الحاكم بوجوب تخليتها بسبب الشفعة فيها من الجار مثلا ،ولكنه كان غائبا ولم يعلم بأنها بيعت ، ومن المعلوم أن الشفعة حق ثابت في الشرع ، فإن انتزعت منك الدار وردت إلى الشافع فيها ، فهل يلزمك أن ترد جميع ما اكتسبته من أجرتها ؟ الجواب :- لا ، بل هو حلال لك ، لأنه لو حصل وتلفت الدار فأنت الذي ستضمنها ، ومن كان الضمان عليه فالغنم له ، لأن الغرم بالغنم ، ولأن الخراج بالضمان ، والله أعلم .

ومنها :- إذا حصل زيادة في العين الموصى بها ، بعد وفاة الموصي ،فلمن تكون هذه الزيادة ؟ أقول :- تكون للموصي على القول الصحيح لأنها لو تلفت العين الموصى بها لكانت من ضمانه وغرمه ، والغنم بالغرم ، والخراج بالضمان ، والله أعلم .

القاعدة الخامسة :- ( من أتلف شيئا لدفع الضرر به ضمنه ، ومن أتلفه لدفع الضرر عنه لم يضمنه ) اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل أن كل من أتلف شيئًا فإن عليه ضمانه، وهذا الأصل قد دلت عليه الأدلة الشرعية ، لكن هذا الأصل ليس على إطلاقه وإنما يخص منه الجزء الثاني من هذه القاعدة ، وذلك أن الإنسان إذا تعمد إتلاف شيء فلا يخلو من حالتين : إما أن يكون لضرورة وإما لا ، فإن كان أتلف مال غيره بلا ضرورة فهو ضامن مطلقًا ، وأما إذا أتلفه للضرورة فلا يخلو من حالتين : إما أن يتلفه حتى يدفع الضرورة به وإما أن يتلفه ليدفع ضرره عنه ، والحالتان مختلفتان وبيان اختلافهما هو أن الضرورة إذا قامت بالإنسان كجوعٍ ونحوه ووجد حيواناً لإنسان آخر فذبحه ليأكله فإنه في هذه الحالة أتلف مال غيره ليدفع به الضرورة عن نفسه ، وأما الثانية كأن يصول عليه حيوان مفترس لغيره فيدفع ضرره عنه بقتله . ففي الحالة الأولى لم يصدر من المُتْلَفِ أيَّ أذىً وإنما حصل الاعتداء عليه ، وفي الحالة الثانية لم يحصل من المُتْلِفِ تعدٍ وإنما الأذى حصل من المُتْلَفِ فدفع المُتْلِفِ أذى المُتْلَفِ عنه ، فبان الفرق بينهما . إذا علمت هذا واتضح الفرق فاعلم أنه إذا تعدى أحد على مال غيره بإتلاف لقصد الانتفاع بمال الغير فإنه متعدٍ وكل متعدٍ فهو ضامن لما أتلفه ، ومن دفع عن نفسه أذى غيره فالواجب عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل فإن أدى دفاعه عن نفسه إلى إتلاف المتعدي فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه لأنه لم يتعد وإنما دفع الأذى عن نفسه وهذا واضح إن شاء الله ويتضح أكثر بذكر الفروع على كلا الأمرين : 
منها : من صال عليه إنسان يريد عرضه أو نفسه فإنه يجب عليه مدافعته بالأسهل فالأسهل ، فإن اندفع بالتخويف لم يجز له ضربه ، وإن اندفع بضربه لم يجز جرحه ، وإن اندفع بجرحه لم يجز قتله ، وإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه ولا دية ولا كفارة ؛ لأنه لم يقتله لينتفع به وإنما قتله ليدفع ضرره عنه , هذا بالنسبة للمدافعة عن العرض والنفس ، وأما المال فإن المدافعة عنه جائزة لو تركها الإنسان لم يأثم ، وكذا المدافعة عن النفس حال الفتنة لا تجب بل تركها أولى لقوله صلى الله عليه وسلم (( فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل )) وقوله (( فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك )) .

ومنها : من أصابته مجاعة فوجد حيوانًا فأتلفه بالذبح ليدفع به ضرورة الجوع فإنه يضمنه لأنه أتلفه لينتفع به وكل من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه

ومنها : إذا صال على المحرم صيد فله دفعه بالأسهل فالسهل ، فإن لم يندفع إلا بقتله فله ذلك ، وليس عليه ضمانه لأنه أتلفه ليدفع ضرره عنه لا به.

ومنها : لو خرجت شعره في مكانٍ من جسد المحرم فآذته كما لو نزلت على عينه ونحو ذلك فله قلعها ولا فدية عليه ؛ لأنه أتلفها ليدفع ضررها عنه .

ومنها : لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى رجل متاع غيره في البحر فإنه يضمن ذلك المتاع ؛ لأنه أتلفه لينتفع هو بالبقاء ، لكن لو سقط عليه متاع غيره من الأعلى فأبعده عن نفسه فأتلفه فلا ضمان ؛ لأنه أتلفه ليدفع ضرر المتاع عنه ، ومن أتلف شيئًا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه .

ومنها : لو قلع شوك الحرم لأذاه أي لأن الشوك مؤذٍ فلا ضمان على القالع ؛ لأنه أتلفه ليدفع ضرره عنه ، لكن لو احتاج إلى إيقاد نار فقلع الشوك أو غصن شجرة ضمنه ؛ لأنه فعل ذلك لينتفع به , وعلى ذلك فقس , والله أعلم وصلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
ومن مسائلِ الأحكامِ في اتَّبَعْ       يَثْبُتُ لا إذا استقلَّ فوقعْ 
ش) أقول :- الكلام على هذا البيت في مسائل كثيرة :- 

{المسألة الأولى} هذا البيت يعبر عن قاعدة الحكم في التوابع ، ونحن نسوق لك القواعد المذكورة في البيت ، ونتبعها ببعض القواعد الموضحة لها ، ونذكر ما تيسر من الفروع الموضحة لك كيفية التخريج على الفروع ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل :-
القاعدة الأولى :- قاعدة ( التابع تابع ) أو نقول ( التابع في الوجود تابع في الحكم ) أي لا يفرد بحكم عن متبوعه ، بل حكمه هو حكم متبوعه إلا بدليل ، فالأشياء التي استقرت العادة العرفية المطردة أنها تكون تابعة لأشياء فإنها تدخل معها في بيعها وشرائها ولا تفرد عنها بحكم ، بل لا ينظر إلى التابع بعين الإنفراد أبدًا ، وإنما ينظر إليه تبعًا لمتبوعه ، فالذي يتبع غيره في وجوده فإنه يتبعه في حكمه ، سواءً كانت هذه المتابعة بأصل الخلقة أو بالاستقرار العرفي ، ويعبر عنها بعض الفقهاء بقوله : التابع تابع ، والمذكور في الأعلى إنما هو شرح لها وتوضيح لمعناها , وقولنا ( التابع في الوجود ) هذه المتابعة نوعان : إما بأصل الخلقة أي أن الله تعالى خلق هذا الشيء تابعًا لهذا الشيء ، فلا يوجد إلا بوجوده ، وإما أن تكون عرفية عرفًا مطردًا أي أن العرف يقرر متابعة هذا الشيء لهذا الشيء ، وفي كلتا الحالتين يكون التابع في الوجود تابعًا في الحكم إلا أن يدل الدليل الشرعي أو العرفي بفصل بعضها عن بعض ، ولكي تتضح هذه القاعدة أضرب بعض الفروع عليها ، وإن رأيت في بعضها نقاشًا فإنما المقصود مطلق التفريع ليتدرب الطالب على تخريج الفروع على الأصول فأقول : 
منها : أطفال المؤمنين ، أجمع العلماء إلا من شذ أنهم مع آبائهم في الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال (( في الجنة مع آبائهم )) ذلك لأنهم تبع لآبائهم في الوجود فيتبعونهم في الحكم لأن التابع في الوجود تابع في الحكم ، ولعل قائل أن يقول : ذلك يقتضي أن أطفال المشركين مع آبائهم في النار ؟ قلنا : نعم ، قاعدتنا تقتضي ذلك ، وقال به بعض أهل العلم ، لكن هذا لا يلزمنا ؛ لأننا قلنا في نص القاعدة ( إلا بدليل ) فإذا وجد عندنا دليل يفك هذا التلازم فإننا نعمل به ، وقد وجد عندنا دليل يفك هذا التلازم وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم (( الله أعلم بما كانوا عاملين )) وفي الحديث الآخر الصحيح أثبت أنهم (( يمتحنون في عرصات يوم القيامة )) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يمتحنون في الآخرة والله أعلم بما كانوا عاملين ، وهو القول الذي توجهه الأدلة وتدل عليه وبالتالي فلا تجري عليه قاعدتنا لوجود الدليل الذي يفصل بين أولاد المشركين وآبائهم أي قد وجد الدليل الفاصل بين التابع ومتبوعه .

ومنها : أن الولد ذكرًا كان أو أنثى يتبع في الرق والحرية والإسلام والكفر والنسب أبويه  فيتبع في الرق أمه ، ويتبع في النسب أباه ، ويتبع في الإسلام من أسلم من أبويه ؛ لأنه تابع لهما ، والتابع في الوجود تابع في الحكم .

ومنها : اللقيط : إذا وجد في بلادٍ إسلامية ، أو يغلب فيها المسلمون فإنه يحكم بإسلامه  لأنه تابع لأهلها في الوجود إذ هو موجود بينهم فيكون تابعًا لهم في الحكم وهو الإسلام  وكذلك إذا وجد في ديار كفارٍ ليس فيها مسلم فإنه يحكم بكفره ؛ لأنه تابع لهم في الوجود ، والتابع في الوجود تابع في الحكم .

ومنها : الحمل في البطن : إن بيعت أمه دخل معها في البيع تبعًا مع وجود الجهالة لكنه لا يفرد بثمن خاص ، ذلك لأنه مجهول والمجهول لا يصح بيعه ؛ لأنه من الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، لكن لما بيعت أمه فإنه يدخل معها تبعًا مع أنه لو أفرد بالبيع لم يصح لأنه تابع لها في الوجود فيكون تابعًا لها في الحكم .

ومنها : إذا بيع القفل فإنه يدخل معه مفتاحه في البيع تبعًا له ؛ لأن المفتاح تابع للقفل في الوجود ، والتابع في الوجود تابع في الحكم .

ومنها : إذا بيعت الدار فإنه يدخل في بيعها ما كان من ضروراتها كالجدران والسقف والأرض وما كان متصلاً بها لمصلحتها كالأبواب والنوافذ والسلم والخابية المدفونة ؛ لأن هذه الأشياء تتبع الدار في الوجود ، والتابع في الوجود تابع في الحكم ، وتغتفر الجهالة في أساساتها وحيطانها ؛ لأنها تابعة للدار في الوجود فتتبعها في الحكم . 
ومنها : جلد الحيوان يتبع حكم الحيوان نفسه ، فإن كان الحيوان طاهرًا فإن الجلد طاهر  وإن كان نجسًا فهو نجس ؛ لأنه تابع ، بل هو تابع للحيوان في الحكم حيًا أو ميتًا ، فبهيمة الأنعام طاهرة في الحياة ويحلها الذكاة فجلدها طاهر ، والحمار الأهلي نجس فكذلك جلده نجس وإذا ماتت بهيمة الأنعام حتف أنفها أي بلا ذكاة شرعية فإنها تكون نجسة وجلدها كذلك ينجس تبعًا لها ، ذلك لأن الجلد تابع للحيوان في الوجود فيكون تابعًا له في الحكم ولا يشكل على ذلك طهارة الجلد بالدبغ من الحيوان الطاهر في الحياة ؛ لأن طهارته دل عليها الدليل ، وكذلك الآدمي طاهر في الحياة فجلده كذلك طاهر ، وطاهر بعد الموت على القول الصحيح ، فكذلك جلده طاهر تبعًا له ، لأن التابع في الوجود تابع في الحكم.

ومنها : إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته أجزأ عن الجميع على القول الصحيح ، أما هو فلأنه الأصل ، وأما هم فلأنهم تبع له في الوجود فيتبعونه في الإجزاء.

ومنها : قال الفقهاء ( إذا برئ الأصيل برئ الضامن ) والمراد بالأصيل صاحب الدين والضامن من ضمن الدين الذي في ذمته ، فإذا سدد الأصيل وبرئت ذمته فإنه تبعًا تبرأ ذمة الضامن ؛ لأن الضامن تابع للأصيل في التحمل ، فإذا برئت ذمة الأصل برئت ذمة الفرع ويدخل هذا الفرع تحت قاعدة أخرى وهي قولهم ( إذا سقط الأصل سقط الفرع إلا بدليل ) 

ومنها : إن حق النفقة الزوجية والسكنى والمعاشرة الحسنة وحق المبيت والطاعة ، كل هذه تتبع عقد الزواج في الوجود ، فإذا وجد وجدت ، ولا يحتاج إلى النص عليها إلا إذا كان في شيءٍ زائدٍ على العرف فلا يلزم المرأة أن تشترط النفقة ولا السكنى ولا المعاشرة الحسنة ، ولا يلزم الزوج أن يطأها ولا أن تطيعه إلا فيما كان عرفا ؛ لأن ذلك كله يثبت بمجرد العقد ، ويحدده العرف فإذا وجد العقد وجدت هذه الأشياء ، وإذا انفسخ بخلعٍ أو طلاق سقطت هذه الأشياء فلا يحتاج إلى التنصيص عليها في العقد ، والله أعلم .

ومنها : من اشترى أرضًا دخل في الشراء غراسها وبناؤها وحشيشها وما فيها من الآبار  لأنها تابعة للأرض في الوجود ، والتابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل .

ومنها : الحائض والنفساء لا تصلي بالدليل الصحيح والإجماع ، فالصلاة المفروضة قد سقطت عن الحائض والنفساء ، فتسقط نوافلها تبعًا لسقوطها ؛ لأن النافلة شرعت لإتمام نقص الفرائض ، فإذا سقطت الفرائض أصلاً فتسقط النوافل تبعًا ؛ لأن النافلة تتبع الفريضة في الوجود فتتبعها في الحكم ، وقد حكمنا على الفرائض بالسقوط فكذلك نعدي الحكم على نوافلها وهذا واضح جلي .

ومنها : إذا توضأ الإنسان عن حدثٍ أصغر فإنه يرتفع الحدث عن هذه الأعضاء الأربعة  لأنها مغسولة ، ويرتفع الحدث عن بقية البدن تبعًا لارتفاع الحدث عن هذه الأعضاء الأربعة ، وهذا من باب التفريع فقط ، وإلا ففيه نقاش عريض.

ومنها : المأموم تابع لإمامه في الصلاة فإذا سها الإمام فعليه وعلى من خلفه لكن لو سها المأموم فإنه لا يفرد بحكم بل يتحمله الإمام ، وكذلك لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام أو يوافقه في أفعال الصلاة وإنما الواجب المتابعة ؛ لأنه تابع له ، ولو مَرَّت امرأة أو كلب أسود أو حمار بين يدي الإمام بطلت صلاته وصلاة من خلفه وإن مرت بين يدي المأمومين لم تبطل صلاتهم ؛ لأنهم تبع للإمام ، ولذلك قضت السنة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وأن الإمام جُنَّة للمأمومين وكل ذلك مفرع على قاعدة التابع في الوجود تابع في الحكم فإن قلت: فما الحكم لو صلى الإمام محدثًا ولا يعلم به المأموم فهل تبطل صلاتهم أعني صلاة المأمومين ؛ لأنهم تبع له أم لا ؟ وإذا كان الجواب لا ؟ فما الذي فصل التابع عن متبوعه في هذه الحالة ؟ فالجواب : فيه خلاف بين العلماء ، والمذهب أن من صلى محدثًا فإن صلاته تبطل وكذلك صلاة من خلفه تبطل ؛ لأنهم تبع له ولأن كل من لم تصح صلاته في نفسه لم تصح بغيره ، والمحدث لا تصح صلاته لنفسه فلم تصح بغيره وهذه هي الرواية المشهورة . والرواية الثانية : أن صلاة المأموم تصح إن لم يعلم بحدث إمامه و هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن الله تعالى لم يكلف المأموم أن يتأكد من طهارة إمامه ؛ ولأن عمر رضي الله عنه صلى بأصحابه الفجر ثم رأى أثر جنابة فأعاد هو ولم يأمر أحدًا بالإعادة ، وكذلك يروى هذا عن عليٍ رضي الله عنه ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة (( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم )) وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل بغيره ، وأما وجه الفصل بين التابع ومتبوعه على هذا القول فهو ما مرَّ من الأدلة ، والله أعلم . 
ومنها : البيعة لولي الأمر تتم بأمور كثيرة ، منها أن يبايعه الناس ويكفي مبايعة أهل الحل والعقد له ، ذلك لأن هؤلاء هم الأصل والبقية تبع لهم ، ولا يلزم كل واحدٍ منا مبايعة ولي الأمر حتى تكون في عنقه بيعه ، بل البيعة تثبت في عنق كل واحدٍ من الناس بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد ، فالناس تبع لأهل الحل والعقد في الدرجة فيكونون تابعين لهم في الحكم ، فمن بايعه أهل الحل والعقد فكأننا بايعناه نحن ، ومن فسخوا بيعته فقد فسخناها نحن ، فإن بعض الجهال قد يقول : إنه ليس لولي الأمر في عنقي بيعة فإني لم أضع يدي في يده وأبايعه . فنقول : لا بل في عنقك بيعة ؛ لأن أهل الحل والعقد في بلادك بايعوه وأنت تبع لهم في الدرجة فتتبعهم في الحكم ، والله أعلم .

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم (( ذكاة الجنين ذكاة أمه )) وهو عند الترمذي والدارقطني وابن حبان فإذا ذكيت أمه ذكاة شرعية وخرج ميتًا فهو حلال ؛ لأن ذكاتها قامت مقام ذكاته ؛ لأنه يتبعها في الوجود فيكون تابعًا لها في الحكم ، والله أعلم.

ومنها : نماء العين المرهونة ، فإنه يكون رهنًا تبعًا للعين ؛ لأنه تابع لها في الوجود فيتبعها في الحكم .

ومنها : السجود على الأعضاء السبعة إنما هو تبع للسجود على الوجه ، فالوجه هو أس الأعضاء ورأسها فإذا لم يستطع الإنسان السجود عليه لعذرٍ ما سقطت المطالبة بالسجود على بقية الأعضاء ؛ لأنها تتبعه في السجود فتتبعه في الحكم ، والله أعلم . ولعل هذه الفروع فيها كفاية وغنية عن ذكر باقيها ، وأحسب أن القاعدة بذلك قد اتضحت وضوحًا لا التباس فيه ، وعلى ذلك فقس .     
{المسألة الثانية} في القاعدة الثانية من قواعد التبع ( التابع يسقط بسقوط المتبوع ) أقول :- إن من الأحكام الشرعية ما تكون تابعة لغيرها من الأحكام ، وهي الأحكام التابعة ، وتكون في الأعم الأغلب تابعة لغيرها من الأحكام ، فهي حكمان :- حكم تابع ، وحكم متبوع ، وهذه القاعدة تنص على أن الحكم التابع لحكم آخر يسقط بسقوطه ، أي إن سقط الحكم المتبوع سقط الحكم التابع ، وهذا في الأعم الأغلب ، وعلى ذلك عدة فروع ، وهي كالأدلة أيضا :- 
الأول :- القول الصحيح أن من سقط عنه الفرض لعذر شرعي فإنه يسقط عنه نفله التابع له, لأن النفل تابع للفرض ، وقد سقط الفرض ، والمتقرر أنه إن سقط المتبوع سقط التابع ، وذلك كسقوط الفرض عن المجنون وعن المغمى عليه إغماء طويلا عرفا ،  والله أعلم .
الثاني :- قال العلماء :- من فاته الوقوف بعرفة ، فإن الحج قد فاته ، فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج ، ولقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن ما بعد عرفة من المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات وطواف الوداع أنه كله يسقط عنه ، لأن هذه المناسك إنما شرعت تابعة للوقوف بعرفة ، وقد فات ، فتفوت بفواته ، لأن المتقرر أنه إن سقط المتبوع سقط أصله ، والله أعلم .
الثالث :- من المعلوم أن الغنيمة تقسم بين الجند ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، كما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى ، ولكن ما الحكم إن مات الفارس ؟ أقول :- الصحيح في هذه الحالة أنه يسقط سهم فرسه أيضا ،لأن سهم الفارس هو الأصل ، وسهم الفرس تبع له ، والمتقرر أن سقوط المتبوع يسقط تابعه ، والله أعلم .
الرابع :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إن برئ الأصيل برئ الضامن ، لأن ذمة الضامن تابعة لذمة المضمون عنه ، فإن برئت ذمة المضمون عنه فمباشرة تبرأ ذمة الضامن ، لأن المتبوع وهو ذمة المضمون عنه سقطت المطالبة عنها ، فكذلك تكون ذمة الضامن ، لأن المتقرر أن الفرع يسقط بسقوط أصله ، والله أعلم .
الخامس :- قال العلماء :- لو أن المصلي عجز عن السجود على الأرض بوجهه ، فلا يجب عليه في هذه الحالة أن يضع يديه على الأرض ، لأن وضع اليدين على الأرض في السجود‘نم شرع تبعا للسجود على الوجه ، فإن سقط السجود على الوجه للعجز عنه سقط وجوب السجود على بقية الأعضاء ، لأنها تابعة ، والمتقرر أن الفرع يسقط بسقوط أصله ، والله أعلم .
السادس :- إذا سقط وجوب الصلاة لعذر شرعي كالجنون والإغماء سقطت المطالبة بطهارتها لأن الطهارة شرعت تبعا للصلاة ، والمتقرر أن الفرع يسقط بسقوط أصله ، والله أعلم .
السابع :- القول الصحيح أن إمرار الموسى على الرأس في الحج في حق الأقرع الذي لا شعر له ليس بواجب ، ولا هو مشروع ، لأنه إنما وجب في حق من له شعر لأن الشعر لا يزول إلا به فهو وسيلة محضة وتابع للمقصود وهو إزالة الشعر ، فإن زال الشعر فقد زال المتبوع ، والمتقرر أن الفرع يسقط بسقوط أصله ،والله أعلم .
الثامن :- القول الصحيح أن الذراع إن قطع كله إلى المرفق ولم يبق منه إلا رأس العضد فقط فإنه لا يجب على العبد أن يغسل رأس العضد منه ، إذ لا دليل على هذا الوجوب ، ولأن الفرض قد فات أصلا بفوات محله ، ورأس العضد تابع لغسل اليد ، فلما سقط الفرض عنها لفواتها فإن التابع لها يسقط غسله ، لأن المتقرر أن الفرع يسقط بسقوط أصله ، والله أعلم . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
{المسألة الثالثة} وهي في القاعدة الثالثة من فواعد المتابعة ، تقول القاعدة ( التابع لا يتقدم على متبوعه ) وعلى هذه القاعدة فروع كثيرة ، يعرف شرحها منها :-

الأول :- من المعلوم أن الواجب إذا بان للإنسان خطأ في شيء من الأقوال أو الأفعال التي اعتاد عليها ، الواجب عليه أن يتركه ويتبع الحق ، ولا يوزن الحق بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق  وكل قولٍ فهو تابع لأقوال الشريعة لا يتقدم عليها وإنما هو تبع لها ، فما وافقها قبلناه وما خالفها رددناه والمتابع لا يتقدم على متبوعه ، والله أعلم .
الثاني :- المأموم ، فإنه تبع لإمامه في الأفعال ، فالواجب على المأموم أن يكون فعله متابعا لفعل الإمام ، فلا يجوز له التقدم عليه ، ولا التأخر عنه كثيرا ، ولا موافقته ، بل الواجب عليه متابعته  كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع .. الحديث )) وقال عليه الصلاة والسلام (( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ، أو يحول الله صورته صورة حمار )) وقال عليه الصلاة والسلام (( فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف )) ولأن المأموم تابع للإمام في الاقتداء والأفعال ، والمتقرر أن التابع لا يجوز له التقدم على متبوعه ، والله أعلم .
الثالث :- من المعلوم أن الطلاب في الحلقة تابعون لشيخهم ، فهو الأصل وهم الفرع ، وعليه :- فلا ينبغي التقدم على الشيخ في مدخل ولا مخرج ولا مأكل ولا مشرب ، ولا إجابة سؤال ولا طرح رأي ، ولا أي شيء إلا بعد أخذ الإذن من الشيخ ، لأنه المتبوع ، والطالب هو التابع  والمتقرر أن التابع لا يتقدم على المتبوع . والله أعلم .
الرابع :- لا جرم أن الأولاد تبع لوالديهم ، فالوالدان هما الأصل ، والأولاد هم الفروع والتبع وعليه :- فلا بد من معرفة فضلهم ومنزلتهم في الشرع ، فلا ينبغي للولد ذكرا كان أو أنثى أن يتقدم عليهم لا في مأكل ولا في مشرب ولا في مجلس ولا في مدخل ولا في مشرب ، ولا في قول ولا في رأي ، إلا بإذنهما ، بل لا بد من سلوك جانب الأدب وخفض الجناح مع الوالدين ، فبرهم هو عزنا وفخرنا في هذه الحياة الدنيا ، وإننا لنرى ونسمع في هذه الأزمنة من صور العقوق ما تشيب منه مفارق الرأس ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، بل قد رأيت بعيني أن ولدا ركب في المرتبة الأمامية من السيارة وأبوه في المرتبة الخلفية ، لا من مرض ولا من علة ، وإنما هو التسلط والعقوق والاستهتار ، وقد جاءت الأدلة الشرعية بوجوب برهما والإحسان إليهما بكافة صور الإحسان ، والتحذير الشديد من عقوقهما والإساءة إليهما بقول أو فعل ، والله يغضب لغضب الوالدين ويرضى لرضاهما ، والله المستعان . والله أعلم .
الخامس :- لقد قرر الدليل أن الأحق بالإمامة الأقرأ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - وفي رواية - سنا ، ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ  في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه )) وهو في الصحيح ، فصاحب البيت والسلطان في البلد هو الأصل وهو المتبوع ، والأضياف في البيت ، والشعب في البلد هو الفروع والأتباع ، وعليه :- فلا يجوز لأحد أن يؤم أحدا في بيته ، إلا بإذنه ، لأنه تابع له ، والتابع لا يتقدم على متبوعه ، وكذلك سلطان البلد هو أحق الناس بالإمامة إن كان يريدها ، فلا يحق لأحد أن يتقدم عليه ، حتى وإن كان الغير أفضل منه في الشروط المعتبرة في الإمامة ، فالسلطان أحق إنسان بالإمامة ، لأن الناس تبع له ، والمتقرر أن التابع لا يحق له التقدم على متبوعه ، والله أعلم .
السادس :- لقد قرر الدليل أن الناس في ذبح أضحيتهم يتبعون الإمام في أدائه لصلاة عيد الأضحى قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها )) والحديث في الصحيح ، وما ذلك إلا لأن الناس تبع للإمام في الذبح ، فمن ذبح الصلاة فشاته شاة لحم ، ولا تعتبر أضحية ولا تجزئه عن الأضحية ، ومن ذبح بعد صلاة الإمام فهي الأضحية المعتبرة ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم كون الذبح قبل الصلاة مجزئ ، لأن التابع هنا قد تقدم على متبوعه  والمتقرر أن التابع لا يحق له التقدم على متبوعه ، والله أعلم .
السابع :- لقد اختلف أهل العلم في المأموم إن صلى قدام الإمام ، فما حكم صلاته ؟ والراجح في المسألة أن صلاته لا تصح ، لأنه مخالف للمعروف من حال إمامته صلى الله عليه وسلم بالناس  ومخالف لعمل المسلمين وإجماعهم في القديم والحديث ، ولأن المأموم تابع لإمامه ، فلا ينبغي له التقدم على متبوعه ، لأن المتقرر أن التابع لا يتقدم على متبوعه ، ولكن يستثنى من ذلك حالة واحدة ، وهي فيما إذا زحم المسجد وضاق عن أهله ولا يتمكنون من الصلاة إلا قدامه ، فأظن أنه لا حرج في هذه الحالة إن شاء الله تعالى ، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والله أعلم.
الثامن :- من المعلوم المتقرر لدى الجميع إن شاء الله تعالى أن السعي في النسك تابع للطواف فالسعي في الحج والعمرة لا يكون إلا بعد طواف ، وعليه :- فمن قدم السعي على الطواف, فأظن أن سعيه لا يصح ، بل لا بد من إعادته ، وقد بحثت المسألة فوجدت أن الأمر واضع في العمرة  ولكن في طواف الإفاضة وسعي الحج فأظنه لا حرج فيه ، لأنه قد ورد في بعض الروايات في حديث التقديم والتأخير " سعيت قبل أن أطوف " فإن صحت هذه الزيادة فالأمر واضح ، وإن لم تصح ،فيستدل على جواز التقديم بقوله:- فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال (( افعل ولا حرج )) ولأن المتقرر أن أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة ، وأما في طواف العمرة وسعيها ،  فلا أجد رخصة في تقديم سعيها على طوافها ، لأن السعي تابع للطواف ، والمتقرر أن التابع لا يتقدم على متبوعه ، والله أعلم .
التاسع :- قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجنازة ومن يشيعها (( فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع )) يعني :- عن أعناق الرجال ، وما ذلك إلا لأن المشيعين لها نزلوا منزلة التابعين لها والمتقرر أن التابع لا يتقدم على متبوعه ، فكان من كمال الأدب مع أخيك الميت أن لا تجلس إلا بعد أن توضع جنازته عن أعناق الرجال ، والله أعلم .
العاشر :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من شُرُوطُ الجَمْعِ بين الصلاتين تقديم الصلاة الأولى على الصلاة الثانية ، وما ذلك إلا لأن الصلاة الثانية تابعة للصلاة الأولى في وقتها وفعلها  والمتقرر أن التابع لا يتقد على متبوعه ، وهكذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم في سائر ما ثبت عنه من اجمع ، سواء أكان جمع التقديم أو جمع التأخير ، ولأن المتقرر أن الترتيب بين المجموعتين من الواجبات ، والله أعلم .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
{المسألة الرابعة} وهي القاعدة الرابعة من قواعد التابع ( من باع شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته ، وما اقتضاه شرع أو عرف ) أقول :- لقد شرحنا طرفا من هذه القاعدة عند شرحنا لقاعدة ( العادة محكمة ) وبيانها أن يقال :- هذا الضابط في باب بيع الأصول والثمار ، ومفاده : أن الإنسان إذا باع شيئاً من الأشياء فإنه يدخل في البيع تبعاً ثلاثة أشياء , الأول : ما هو من ضرورات هذا الشيء وهي مالا يقوم هذا الشيء إلا به ككونها جزءاً من أجزائه لا يتصور إلا بها أو نحو ذلك ، الثاني : كل ما اقتضى العرف أن يدخل في البيع فإذا كان العرف الجاري أن هذا الشيء يتبع هذا الشيء في البيع فإنه يكون معتبراً لأن العادة محكمة والمعروف عرفاً كالمشروع شرعاً , الثالث : إذا نص الدليل الصحيح أن هذا تبع لهذا في البيع فإنه يدخل في البيع تبعاً إن معرفة ما يدخل في البيع مما لا يدخل ترد إلى أمرين , الأول :- ترد إلى ما هو من ضرورات هذا الشيء المباع ، فمن باع شيئا دخل في البيع ما هو من ضروراته ، الثاني :-  يدخل في البيع أيضا ما اقتضاه العرف ، أي ما قرره العرف أن يتبع هذا المبيع في البيع فإنه يتبعه ، ولا يجوز إفراده عنه ببيع آخر ،لأنه تابع له ، والمتقرر أن التابع في الوجود تابع في الحكم ، فما اقتضاه العرف وما كان من ضرورات المبيع فإنها هي التي تدخل في بيع الدار ، وما عداها فإنه لا يدخل إلا بالشرط ، وعلى ذلك عدة فروع :- 
منها :- قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من باع دارا ، فإنه يدخل في البيع جدرانها وأرضها وخابيتها المدفونة ، وسقفها ، لأن ذلك كله من ضروراتها التي لا تقوم الدار إلا بها ، والله أعلم .
ومنها :- قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من باع دارا فإنه يدخل في بيعها ما كان متصلا بها لمصلحتها، كالسلم والرف المسمران  ، والباب المنصوب ، والنوافذ الزجاجية والمصابيح وأفياشها التي تضاء منها ، وما كان متصلا بها من الرخام والحجر ونحوها ، لأنه متصل بالدار لمصلحتها فهو من كمالها الحاجي ، والعرف يقرر دخول ذلك كله ، والله أعلم .
ومنها :- القول الصحيح أن المكيفات والفرش والستائر التي تكون على النوافذ أو الجدران والطراحات المرتفعة التي تكون في أماكن الجلوس والثريات الغالية الثمن جدا ، والكبيرة عرفا ، وما كان موجودا في الدار من المطابخ المتنقلة والأواني والمكتبات والطاولات وسائر الأثاث المنفصل ونحو هذا ، كله لا يدخل في بيع الدار إلا بشرط ، لأن العرف يقضي بان هذه الأشياء من حق البائع إلا أن يشترطها المبتاع ، والله أعلم .
ومنها :- من باع قفلا فإنه يدخل في البيع مفتاحه ، لأنه من ضروراته ،والله أعلم .
ومنها :- من باع أرضا دخل في البيع ما عليها من الحشيش الموجود والغرف المبنية ، والأشجار المزروعة ، وما عليها من الزرع ، إلا أن يشترط البائع من ذلك شيئا ، فالمعمول به هو الشرط   وإلا فالأصل كما ذكرته لك ، ولقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من باع أرضا وعليها زرع فهذا الزرع لا يخلو من حالتين :- إما أن يجذ مرارا ، وإما أن لا يجذ في العادة إلا مرة واحدة ، فإن كان لا يجذ إلا مرة واحدة فإن الزرعة التي وقع العقد في وقت خروجها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، وأما إن كان هذا الزرع في العادة يجذ مرارا ، فإن الزرعة الموجودة الآن للبائع ، وما بقي يخرج في اللاحق منه فإنه للمشتري إلا أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا ، فالعمل على الشرط حينئذ ، والله أعلم .
ومنها :- لقد تقرر بالدليل أن من باع نخلا فلا يخلو حالها من أمرين :- إما أن يكون البيع وقع قبل التلقيح - وهو المسمى في الشرع بالتأبير - وإما أن يكون وقع بعد التأبير ، فإن كان قبل التلقيح فالثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع ، وإن كان بعد التلقيح فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )) والله أعلم .
ومنها :- من باع عبدا وله مال ، فالأصل أن المال لمالكه الأول إلا أن يشترطه المشتري ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )) . 
ومنها :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من باع عبدا وله ثياب ، فهل تدخل ثيابه في البيع ؟ والراجح أن الثياب لا تخلو من حالتين :- إما أن تكون هي ثياب العادة ، والتي يلبسها في أحواله العادية ، فهذه من ضرورات البيع ، إذ لا بد من ستر عورته بها ، فلا حق للبائع فيها ، وأما ثياب الجمال ، فهذه من الزينة الزائدة على مسمى الحاجة ، فتكون للبائع إلا أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا ، فالعمل بالشرط ، والله أعلم .
ومنها :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن ابتاع أرضا أو دارا ، ووجد فيها كنزا ، فلمن هو ؟ أقول :- لا جرم أن الحق للبائع ، لأنها كانت داره ،  والبيع لم يشمل الكنز المدفون ، فلا يكون ركازا ولا يحكم له بحكم اللقطة ، لأن مالكه معروف ، والواجب رده له ، إلا أن يقول :- ليس لي ، فالمسألة لها كلام آخر ، والمهم أن هذا الكنز لا يدخل في بيع الدار ، لأنه ليس من ضروراتها ، ولا هو مما يقتضي العرف دخوله في بيع الدار ، والله أعلم .
ومنها :- الحق إن شاء الله تعالى أن ما يوجد في أرض الدولة من البترول والمعادن الكثيرة هي ملك للدولة ، حتى وإن كان في الملك الخاص ، لأن العرف الدولي جرى على أن هذا المعدن من ملك الدولة ، ولأن الواحد لا يستطيع أن يستفيد منه ، ولأن المسلمين لهم الحق في هذا الكنز ، فالدولة تملك أرضها التي تدخل تحت نفوذها، ومن ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته وما اقتضاه العرف  فالمصلحة العامة تفرض علينا أن نقول إنه ملك الدولة ، تتصرف فيه على ما يعود على المسلمين بالنفع في العاجل والآجل ، والله أعلم .
ومنها :- الحق أن الدولة إن ملكت أرضا فإن الملك يشمل إقليم الدولة من أعماق الأرض والطبقات الهوائية التي تعلو إقليمها الأرضي والمائي، وذلك يكسب الدولة الحق في مباشرة اختصاصها وحقوقها على الأجواء العليا، سواء في الملاحة الجوية أو المواصلات والإذاعات (اللاسلكية) والدليل الشرعي العمل بالقاعدة الفقهية السابقة (من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته) والملكية عامة كانت أو خاصة تستتبع ملك ما فوق الأرض من طبقات الجو، وما تحتها من الأعماق، فيبني المالك مثلاً ما شاء فيها من طباق  ويمارس عليها كل ما يكون له من حقوق بشرط عدم الإضرار بالآخرين، وتأمين مصالحهم الضرورية.والله أعلم .

ومنها :- إذا باعه سيارة فإنه يدخل في البيع إطاراتها لأنها من ضروراتها وهذا هو مقتضى العرف  ويدخل في البيع أيضاً ما على مقاعد الجلوس من ( التلبيسة ) لأنه مقتضى العرف ويدخل فيه جهاز التسجيل لأنه مقتضى العرف ولكن لا يدخل في ذلك ما يسمى ( بالجاعد ) وهو فراش من جلود الأنعام يوضع على مقعد الجلوس للسائق والراكب لأنه ليس من ضرورات السيارة ولم يقتضِه العرف ، ولا يدخل أيضاً ما فيها من الأشرطة لأن العرف يقتضي أن ذلك للبائع لا للمشتري  ويدخل في البيع أيضاً الإطار المساند الذي يكون في مؤخرة السيارة لأن ذلك يقتضيه العرف  ويدخل أيضاً رافعة السيارة ومفك العجلات لأن ذلك يقتضيه العرف ، ويدخل فيه أيضاً البنزين والزيت الذي بداخلها لأن هذا هو الذي جرى عليه عرف الناس ، وعلى ذلك فقس فكل ما كان من ضرورات السيارة أو اقتضى العرف دخوله فإنه يدخل ، وما لا فلا والله أعلم .
{المسألة الخامسة} في القاعدة الخامسة من قواعد التبع وهي التي تقول ( يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ) وقد يقال ( البقاء أسهل من الابتداء ) وكلها بمعنىً واحد ، وقولنا ( يغتفر ) أي يتسامح ويتساهل ، وقولنا ( في البقاء ) أي في أثناء الفعل وخلال الأمر وقولنا ( ما لا يغتفر في الابتداء ) أي في إنشاء الفعل مرة أخرى من جديد ، ومعناها : أن الشيء أحيانًا لا يجوز ابتداؤه لكن يجوز استمراره ، فاستمراره لا يعطى حكمًا ؛ لأنه مغفور ، لكن لو ابتدأه مرةً أخرى فإنه يعطى حينئذٍ حكمًا ، فبقاؤه لا حكم له ، وابتداؤه له حكم .وعلى ذلك فروع كثيرة جدًا هي كالأدلة لها :
منها : الطيب للمحرم ، فإن السنة دلت على استحباب الطيب قبل الإحرام لحديث عائشة في المتفق عليه : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . فيستحب للمحرم أن يتطيب في بدنه فقط قبل عقد نية الإحرام وإذا أحرم بعد ذلك فإنه لاشك سيكون أثر الطيب باقٍ عليه فهذا الأثر لا بأس به ؛ لأنه مغتفر لكن لو ابتدأ الطيب مرةً أخرى بعد عقد الإحرام فعليه حينئذٍ فدية ؛ لأن ابتداء الطيب حال الإحرام لا يغتفر فاغتفر بقاؤه ولم يغتفر ابتداؤه ؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء . 
ومنها : من محظورات الإحرام عقد النكاح ، فلا يجوز للمحرم أن يَنْكِحُ ولا يُنْكَحُ لحديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم مرفوعاً (( لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ )) فلو أن المحرم ابتدأ عقد نكاحٍ بعد إحرامه فقد باء بالإثم ولا شك ، لكن لو طلق الشخص زوجته ثم أحرم فبدا له أن يراجعها حال إحرامه فهل يجوز له أن يراجعها أم لا ؟ نقول : نعم يجوز له ذلك لأن الرجعة ليست ابتداء عقد جديد ولكن هي استمرار لعقد النكاح الأول ، فهي من باب البقاء لا من باب الابتداء فيجوز للمحرم مراجعة زوجته ؛ لأن الرجعة من باب البقاء ولا يجوز له أن ينشئ عقد نكاح جديد ؛ لأنه من باب الابتداء ، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .
ومنها : من محظورات الإحرام قتل الصيد البري المتوحش طبعًا لقوله تعالى  لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  لكن لو قتل شخص صيدًا وليس بمحرم ولا في الحرم ، ثم عقد نية الإحرام ، فهل يلزمه تخليته أم لا ؟ الجواب : لا يلزمه تخليته ؛ لأن وجود الصيد معه إنما هو من باب البقاء ، لكن لو أنه بعد الإحرام قتل الصيد فإنه يأثم وعليه مثله من النعم لأن قتله حينئذٍ من باب الابتداء ، والبقاء أسهل من الابتداء .
ومنها : الأموال المحرمة التي اكتسبها أصحابها وهم لا يعلمون بالتحريم كالأموال الربوية ونحوها  فإذا جهلوا جهة تحريمها ثم علموه فهل يلزمهم أن يتخلصوا من هذه الأموال أم لا ؟ الجواب : لا يلزمهم ذلك لأنهم معذورون بجهلهم لتحريمها فيغتفر لهم إبقاؤها لكن لا يجوز لهم بعد العلم بالتحريم تحصيل شيء جديد من هذه الجهة المحرمة فلو فعلوا وجب عليهم التخلص منه ؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء . 
ومنها : صلاة التطوع المطلق أعني الذي لا سبب له ، لو ابتدأه الإنسان في غير وقت النهي ثم أطاله حتى دخل عليه وقت النهي فإنه لا بأس به ؛ لأنه من باب البقاء ، لكن لو دخل عليه وقت النهي ثم ابتدأ فيه نافلة مطلقة فإنه حينئذٍ لا تصح ؛ لأنه من باب الابتداء فاغتفر البقاء ولم يغتفر الابتداء ؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء.
ومنها : أن المرأة لا يجوز لها إسقاط المهر عن الزوج عند العقد ، بل هو لا يسقط بالإسقاط ؛ لأن من شروط صحة العقد أن يكون على مهرٍ وتسميته في العقد سنة وإن لم يسم فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط ، لكن لو تم العقد بالمهر ثم بعد مدة أسقطته المرأة وعفت عنه ، فهذا جائز لتمام العقد حينئذٍ فابتداء إسقاط المهر مع العقد لا يجوز وإسقاطه بعد تمام العقد يجوز ؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .
ومنها : بيع العبد الآبق فإن ابتداء بيعه وهو آبق لا يجوز ؛ لأن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم لكن لو باع الإنسان عبدًا ثم أبق فإباقه هذا بعد تمام عقد البيع لا يؤثر في صحة البيع فلم يجز ابتداء بيعه ولم يُفسدِ البيعَ إباقُه بعده ؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء .
ومنها : الأرض التي وقع بها الطاعون ، فإن من كان فيها لا يخرج منها هربًا منه فقعوده فيها مع ظنه الهلاك لا يؤثر ؛ لأنه من باب البقاء ، ولا يُعَدُّ بفعله ذلك قاتلاً لنفسه ولا أنه يلقي بنفسه للتهلكة ، وأما من كان خارجًا عنها فإنه لا يجوز له ابتداء دخولها ؛ لأن الإنسان يحرم عليه أن يلقي بنفسه في التهلكة ، وهو مأمور بالمحافظة على نفسه ، فالبقاء فيها مغتفر وابتداء دخولها محرم  لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ، وفي الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا (( إذا وقع عليكم وأنتم بأرضٍ فلا تخرجوا منها فرارًا منه وإذا سمعتم به في بلدٍ فلا تقدموا عليه ))  والله أعلم .
ومنها : نكاح الأمة فإنه يجوز بشرطين : أن لا يستطيع مهر حرة ، وأن يخاف على نفسه العنت لقوله تعالى  وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ...  إلى قوله  ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ  أي الوقوع في الفاحشة فإذا توفر هذان الشرطان فيجوز له نكاحها ، فإذا أيسر أو ذهب خوف الوقوع في العنت فإنه حينئذٍ لا يصح له ابتداء نكاح أمةٍ أخرى لكن لا ينفسخ عقد الأمة التي عنده ؛ لأن المحرم هو ابتداء العقد لا استمراره ، ذلك لأن البقاء أسهل من الابتداء ،
ومنها :- لو أن محرم المرأة مات وهي معه أثناء مناسك الحج ، وهما من بلاد بعيدة ، فما الحل ؟ أقول :- الراجح عندي في هذه المسألة هو أنها تتم مناسك الحج مع النساء المأمونات ، ولا حرج عليها في كونها في السفر بلا محرم ، لأنها في ظروف لا يقال فيها إلا هذا ، والمسألة ليست في ابتداء السفر ، ولكنها في إتمامه بعد ابتدائه ، والمتقرر أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ، والله أعلم .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:-

       والعرفُ معمولٌ به إذا وَرَدْ     حُكْمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُحَدّْ
ش) أقول:- هذه من قواعد الفقه الإسلامي الطيبة والكبيرة ، والتي تعتبر بحق مرجعا لمعرفة حدود ومقادير الأحكام التي لم يرد في الشرع تحديدها ،  وهي قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ( كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد فيه ولا في اللغة تحديده فإنه يحد بالعرف ) أقول :- وهذه القاعدة أيضا فرع عن القاعدة التي قبلها ، والكلام فيها كالكلام فيها ، والأدلة عليها هي الأدلة عليها ، وذلك أن الأحكام التي وردت في الشرع ، فإن الأصل أن تحد بالشرع ، فإن بحثنا عن تحديدها في الشرع ولم نجده ، فإننا مباشرة ننتقل إلى تحديدها باللغة ، لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية اللسان ، فالواجب علينا أن نحملها على المعنى المتقرر عندنا في هذا اللسان العربي, فإن بحثنا عن تحديدها في لغة العرب ولم نجد ، فإننا مباشرة ننتقل إلى تحديدها بالعرف ، فبالعرف تحد الأحكام التي لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديدها ، فالتحديد بالعرف هو بمنزلة البدل عن فقد التحديد بالشرع واللغة ، وعلى ذلك عدة فروع :- 
منها :- قال تعالى  يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  فالله تعالى أمر هنا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد ، أي عند كل صلاة ، والزينة قسمان :- زينة واجبة على كل أحد ، وهي ستر العورة ، وهي زينة قد ورد تحديدها بالشرع ، ولا مدخل للعرف ولا في اللغة فيها ، فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين ، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها  ولكن الكلام هنا عن العورة الزائدة على ذلك ، فهذه الزينة المأمور بها في الآية فيما زاد على العورة ، تختلف باختلاف الأعراف ، لأنه لا حد لها في الشرع ولا حد لها في اللغة ، فيرجع إلى تحديدها بالعرف ، فالعمامة في عرف أهل السودان من الزينة المأمور بها استحبابا في الصلاة, ولبس الشماغ في عرف أهل المملكة والكويت والإمارات وقطر من الزينة المأمور بها استحبابا في الصلاة ولبس الطاقية من الزينة المأمور بها في الصلاة في عرف الباكستانيين والهنود ، ومن نحى منحاهم في هذه الزينة ،ولبس القباء من الزينة المأمور بها في عرف أهل المغرب والجزائر وأهل موريتانيا, وهكذا  فالزينة المستحبة في الصلاة تختلف باختلاف العرف ، فما عده أهل العرف من الزينة فإنه يندب أخذها في الصلاة ، والله أعلم .
ومنها :- العيب الذي يثبت به فسخ النكاح لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر هو ما عده الناس عيباً، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ذلك أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديد العيب الذي يفسخ به النكاح، وما لم يحد من الألفاظ في الشرع، ولا في اللغة، فإنه يحد بالعرف.
ومنها :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد الدرهم والدينار ، والصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره أبو العباس رحمه الله تعالى وهو أن التحديد يرجع فيه إلى العرف ، فما عده الناس درهما أو دينارا فهو الدرهم والدينار الذي تتعلق به الأحكام الشرعية ، قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار هل هو مقدر بالشرع أو المرجع فيه إلى العرف على قولين أصحهما الثاني ) وقال رحمه الله تعالى ( وَمَا سَمَّاهُ النَّاسُ دِرْهَمًا وَتَعَامَلُوا بِهِ تَكُونُ أَحْكَامُهُ أَحْكَامَ الدِّرْهَمِ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا يَبْلُغُ مِائَتَيْنِ مِنْهُ وَالْقَطْعُ بِسَرِقَةِ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْهُ إلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ، قَلَّ مَا فِيهِ الْفِضَّةُ أَوْ كَثُرَ. وَكَذَلِكَ مَا سُمِّيَ دِينَارًا ) والله أعلم .
ومنها :- أن المتقرر في الشرع أن السلعة إن كانت معيبة فللمشتري الخيار بين الرد وأخذ الأرش وهذه العيوب تختلف باختلاف الأعراف ، والمرجع فيها إلى العرف ، فما عده أهل العرف من العيب المنقص للسلعة فإنه العيب الذي تتعلق به الأحكام الشرعية ، وما لا فلا ، والمراد بالعرف هنا ، أي عرف التجار العارفين بهذه السلع ، فإن كانت سيارة فالمرجع فيها إلى عرف تجار السيارات ، وإن كانت غيرها فالمرجع فيها إلى أهلها ، لأن العيب مطلق في الشرع ، فيقيد بالمعروف عند أهله ، لأن ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده ، فإنه يحد بالعرف ، والله أعلم .
ومنها :- لو اختلف المؤجر والمستأجر في وقت دفع الأجرة ، فقال أحدهما :- لا بد من دفعها قبل الانتفاع ، وقال الآخر :- بل بعده ،فالفاصل بينهم العرف الجاري في البلد ، فغن كانوا في بلاد يأخذ أهلها الأجرة قبل مدة الانتفاع فيعمل به ، وإن كانوا في بلاد لا يأخذ ألها الأجرة إلا بعد الفراغ من الانتفاع عمل به ، لأن الأجرة الواجبة بالشرع على المستأجر لم يرد في الشرع أنه يدفعها قبل الانتفاع أو بعده ، فيحد بالعرف ، والله أعلم .
ومنها :- من نُكِحت على مهر مطلق ، فإن لها مهر مثلها ، لا وكس فيه ولا شطط ، فالعرف الجاري في مهر مثلها هو الواجب ، وهذا يختلف باختلاف الأعراف والناس وأعراقهم ومنزلتهم وبذلك أفتى ابن مسعود رضي الله عنه ، فإنه سئل عن امرأة نكحت على مهر مسمى ، فأفتى فيها أن لها مهر مثلها لا وكس فيه ولا شطط ، فالعرف هنا له دوره الكبير في تحديد المهر ، والله أعلم.
ومنها :- من العلوم أن العاملين على الزكاة يعطون من الزكاة ، كما قال تعالى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ولكن ما المقدار في إعطائهم ؟ أقول :- لا حد فيه بالشرع ، ولا حد له في اللغة ، فيرجع إلى تحديده بالعرف ، فيعطى العامل على الزكاة أجرة مثله ،وهذا يختلف باختلاف العرف والعادة الجارية ، والله أعلم .
ومنها :- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الدار إن بيعت دخل فيها ما هو من ضروراتها ، ولكن اختلفوا فيما زاد على ذلك ، والقول الصحيح أنه يرد إلى العرف ، فما عده العرف داخلا في بيع الدار فهو الداخل ، وما عده العرف غير داخل في البيع ، فإنه لا يدخل  فالمكيفات مثلا في عرفنا لا تدخل في بيع الدار ، بل يأخذها البائع ، وكذلك الفرشات لا تدخل في بيع الدار ، وهذا هو ما جرى به العرف ، وأما المصابيح والمراوح وأفياش الكهرباء ونحوها فإن العرف جرى بأنها تدخل في بيع الدار ،  والمهم أن المجرد التمثيل ، وإلا فالقول الجامع هو أن نقول ( يدخل في بيع الدار ما كان من ضرورتها ، وما اقتضاه العرف ) وعلى ذلك فقس ، والله أعلم .
ومنها :- القول الصحيح أنه ليس لخطبة الجمعة أركان معينة بعينها غير تحصيل مقصودها وهو الوعظ والتذكير ، فتحصل بما يطلق عليه خطبة في العرف ؛ لأن المأمور به هو ذكر الله وتذكير الناس ، ولم يرد تحديده في الشرع .
ومنها :- قد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال , ذكرها في "الفتح" , وكل ما جاء تحديده عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأربعين , ضعيف لا يصح , فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف ، قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
 مُعاجِلُ المحظورِ قبل آنِهْ      قد باء بالخسران مَعْ حِرمانهْ 
ش) أقول :- هذه القاعدة قد تكلم فيها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى وذكروا أنها من أقل القواعد تفريعا ، ولكن بما أن الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكرها ، فلا بد من ذكرها والاستلال عليه والتفريع على مقتضاها ، فنقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه نستمد العون والفضل :- نصها عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول (من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ) ومعناها : أن من أجازت له الشريعة شيئًا في وقتٍ معين ثم تباطأ هذا الوقت وطال عليه الأمد ، وحاول استعجاله بطرقٍ ملتوية محرمة ، فإنه حينئذٍ يعاقب بحرمانه من ما هو مباحٍ له ويحال بينه وبين حقه ، معاملةً له بنقيض قصده جزاءً وفاقًا ، فكما أنه توسل للمشروع بوسائل محرمة تعجلاً منه للحصول على مقصوده المستحق له فإنه يعاقب بالحرمان منه ، وهذا هو العدل ، فإن هذا الحق الذي جعل صاحبه يقع في الحرام من أجل استعجاله لا خير فيه ، وحقه أن يمنع منه  وهذه القاعدة العظيمة تمثل جانبًا من جوانب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع ؛ ولأن فعل ذلك الشخص الذي أراد الوصول إلى حقه بطرقٍ محرمه يُعَدُّ تحايلاً على الشرع من جانبٍ آخر  فعنده بليتان , أحدهما : أنه وقع في المحرم استعجالاً لحقه , الثانية : أنه تحايل على الشرع بسلوك هذه الطرق للتوصل إلى حقه ، فعوقب بحرمانه من هذا الحق أصلاً .وأدلة هذه القاعدة كثيرة شهيرة نسوق بعضها فنقول , من الأدلة : قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يرث القاتل شيئًا )) رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وعن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( ليس لقاتلٍ ميراث )) رواه مالك وأحمد وابن ماجه ، فهذا القاتل كان من جملة الورثة أي ممن يستحقون إرث مورثهم إذا مات لكنه استعجل الإرث منه واستطال حياته فقتله استعجالاً للإرث فعاملته الشريعة بنقيض قصده وحرمته من الميراث جزاءً وفاقًا ، وما أعدله وأقواه وأسدَّه لأبواب الشر والفساد ، وإلا لو كان القاتل يرث من مال المقتول لانتشر الفساد بين ضعفة الإيمان وأهل الدنيا ، لكن لما علم القاتل أنه إن قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث فإنه حينئذٍ ينزجر عن فعله ذلك ، وهذا من باب سد الذرائع . ومن الأدلة : حديث أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله عز وجل علينا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يسمى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب ، فلما نزلنا الوادي قام العبد يحل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بسهم فكان فيه حتفه ، فقلنا : هنيئًا له الشهادة يا رسول الله فقال (( كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة التي غلها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا )) قال : فجاء رجل بشراك أو شراكين ، فقال : هذا شيء كنت أصبته. فقال عليه الصلاة والسلام (( شراك أو شراكان من نار )) رواه البخاري . وعن عبد الله بن عمرو قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( هو في النار )) فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةً قد غلها . رواه البخاري وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه )) رواه أحمد وأبو داود . وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه . رواه أبو داود وزاد : ( ومنعوه سهمه ) فالمجاهد في صفوف المسلمين له ما لهم من الغنم فيما يغنمونه ، لكن لا تملك الغنيمة ملكًا خاصًا إلا بالقسمة ، فالغال من الغنيمة استعجل نصيبه بالأخذ منها قبل القسمة فعوقب بانتزاعها منه وبتحريق رحله وبمنعه من سهمه عند البعض؛ لأن من استعجل حقه قبل أوانه عوقب بحرمانه , ومن ذلك أيضًا : عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها )) رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي , المرأة لها أن تتزوج لكن يشترط أن يتولى عقدها وليها ؛ لأنه أعلم بمصلحتها ، فإذا استعجلت المرأة زواجها فتولت هي عقده بدون الرجوع إلى وليها أو السلطان إن لم يكن لها ولي إذا فعلت المرأة ذلك فتكون قد استعجلت ما هو حلال لها بطريق محرم فتعاقب بالحرمان منه ، فيفرق بينهما ؛ لأن نكاحها حينئذٍ باطل ولها المهر إن كان الرجل قد استحل فرجها فلما استعجلت شيئًا قبل وقته عوقبت بالحرمان منه , ومن ذلك : حديث أبي هريرة في الصحيحين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر )) متفق عليه ولمسلم (( فله الخيار ثلاثة أيامٍ )) والتصرية حبس اللبن في الضرع ليوهم المشتري أنها ذات لبن ، وهذا من التدليس وهو إظهار المبيع في صورة غير صورته بقصد التغرير بالمشتري لزيادة الثمن فحصل على هذه الزيادة بطريق غير مشروع استعجالاً لها فعوقب بثبوت الخيار للمشتري بين الإمساك أو الرد بعد حلبها مع صاع من تمر معاملة له بنقيض قصده .ومن ذلك : حديث ابن عباس في الصحيحين مرفوعًا (( لا تلقوا الركبان )) ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعًا (( لا تلقوا الجلب من تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )) فهذا الذي تلقى الجلب قد استعجل الشراء برخص قبل وصول الجلب إلى السوق لعدم علمهم بالثمن ، فيكون قد استعجل الشيء قبل أوانه على وجهٍ محرم فعوقب بثبوت الخيار لأصحاب الجلب بين الرد وبين دفع الثمن المتبقي معاملة له بنقيض قصده , ومن الأدلة أيضاً : قوله تعالى لأهل الربا  يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ  وقال وَإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ فأهل الربا استعجلوا زيادة أموالهم -أي هم يريدون زيادتها - وهذا أمر مشروع لكنهم سلكوا لزيادتها طريقًا محرمًا وهو الربا فاستعجلوا ما هو مشروع لهم بتحصيله بطريق محرم فعاقبهم الله تعالى بمحق هذه الزيادة معاقبة لهم بنقيض قصدهم ، وقال تعالى  وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ  فأموال أهل الربا أموال ممحوقة البركة حسًا ومعنىً ، وعلى هذا يقاس جميع المكاسب المحرمة .ومن الأدلة أيضًا: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء )) رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ، فعلى القول بثبوته فإن هذا الرجل الذي منع زكاة ماله هو يريد نماءه بذلك وظن أن الزكاة تنقصه فمنعها  فعوقب بنقيض قصده وهو أنه أخذت منه قهرًا وأخذ منه معها شطر ماله تعزيرًا ؛ لأن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه فحرم من زكاة ماله وحرم من شطره أيضًا ، والله أعلم .ومن ذلك : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي . رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي .والمرتشي أخذ المال من غير حله استعجالاً لنماء ماله فعوقب باللعنة وبتعزيره بأخذها منه ، فهذه الأدلة وغيرها تفيدك دلالة قاطعة على أن الإنسان إذا استعجل حقه أو ماله بالطريق المحرم شرعًا أنه يعاقب بنقيض قصده وهو حرمانه من ذلك الذي صار سببًا لوقوعه في المحرم . وأما الفروع فتعرف بما مضى من الأدلة ونزيدها فنقول :
من استعجل فنكح امرأة في عدتها فرق بينهما فرقة أبدية على قول بعض أهل العم معاملة بنقيض قصده ، ومن استعجل فقتل من أوصى له بشيء فإنه يحرم من ذلك الشيء كالوارث إذا قتل مورثه ، ومن طلق زوجته في مرض الموت المخوف لم ينفذ طلاقه ؛ لأنه متهم بحرمانها من الميراث فعومل بنقيض قصده .
وتخليل الخمر - أعني القصد إلى تخليله - لا يفيد في جواز الانتفاع به ولا طهارته أيضًا عند من يقول بأنه نجس ، لكن لو تخللت بنفسها بلا فعل آدمي حلت وطهرت ، وكذلك من باع النصاب الزكوي فرارًا من الزكاة لا يُعَدُّ ذلك مسقطًا للزكاة عنه معاملة له بنقيض قصده ، كذلك لو استعجل المحرم بقتل الصيد حال إحرامه فإنه يحرم عليه أكله معاملة له بنقيض قصده ، ولو أفطر الإنسان في نهار رمضان عمدًا فإنه يأثم ويلزمه القضاء عند جمهور العلماء ويمسك بقية ذلك اليوم لبقاء الحرمة في حقه, ولعل هذا كافٍ في فهم القاعدة إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم. 
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
   وإن أتى التحريمُ في نفسِ العملْ      أو شرطِهِ، فذو فسادٍ وخَللْ
ش) أقول :- الكلام على هذه القاعدة في مسائل :-
{المسألة الأولى} عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى:  المحرم بأنه ما طلب الشارع تركه على جهة الجزم والإلزام، فقوله ( ما طلب الشارع تركه) يخرج بذلك الواجب والمندوب لأنهما مما طلب الشارع فعله ويخرج المباح أيضاً لأنه لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك. وقوله ( على جهة الجزم والإلزام ) يخرج المكروه لأنه قد طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام وإنما على وجه التنزيه. وأما ثمرته، فيثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله، وهنا كلمتان لا بد منهما وهما قوله (امتثالاً) وقوله (ويستحق) وبيان أهميتهما أن يقال: إن المقرر في القواعد أن تارك الحرام لا يثاب إلا إذا نوى التعبد لله جل وعلا بهذا الترك، وأما إن ترك الحرام تركاً لا تعبد فيه فإنه وإن لم يعاقب لكنه لا يثاب، وقد شرحنا ذلك في قواعد النية، وأما الثانية فهي جارية على مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى، وهو أن فاعل الحرام غير الشرك لا نجزم بعقوبته في الآخرة وإنما نقول: هو مستحق للعقاب وأما الجزم بعقوبته فهذا لا شأن لنا به لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى ففاعل الحرام تحت المشيئة إن شاء الله تعالى غفر له وأدخله الجنة ابتداءً وإن شاء عذبه في النار بقدر ذلك ويخرجه منها إلى الجنة انتقالاً، فمذهب أهل السنة أننا نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب، فتارك الحرام بلا نية الامتثال والتعبد لا ثواب له فلابد من كلمة (امتثالاً) وفاعل الحرام لا نجزم بعقوبته في الآخرة كما هو مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وإنما هو مستحق للعقوبة فلابد من كلمة (ويستحق) وأما أمثلته فكثيرة، فمنها الزنا والسرقة والغيبة والنميمة والكذب وقطع الطريق والظلم والفواحش والبغي بغير الحق والشرك وغير ذلك مما هو معروف والله تعالى أعلى وأعلم .
{المسألة الأولى} ولقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى بان هناك صيغ كثيرة يعرف بها الحرام  وهي كما يلي :- الصيغ كثيرة وأذكر لك أهمها فأقول: 

منها: التصريح بلفظ التحريم كقوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ وقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ وقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ وكقوله تعالى ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً...الآيات ﴾ وفي الصحيحين من حديث جابر مرفوعاً »أن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام... الحديث« وعن أبي ثعلبة قال »حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية«"متفق عليه" وهذه الصيغة نص في التحريم. 

ومن الصيغ أيضاً: صيغة (لا تفعل) وما تصرف منها فإنها يستفاد منها التحريم على القول الصحيح وسيأتي البحث في ذلك في باب النهي إن شاء الله تعالى كقوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ وقوله تعالى ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ وقوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وقوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾ وقوله تعالى ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ وغير ذلك من الآيات وهي أكثر الصيغ وجوداً في الكتاب والسنة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب«"رواه مسلم" وفي لفظ البخاري »لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه« وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادٍ ولا تصروا الإبل والغنم... الحديث«"متفق عليه" وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال »أغزوا باسم الله، في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً... الحديث« "رواه مسلم". 

ومنها: التصريح بلفظ (نهى) وما تصرف منها فإن هذه اللفظة هي بعينها كلفظة (حرم) ولا فرق بينهما وذلك كقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وكقوله تعالى ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ وكقول تعالى ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ وقوله تعالى ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ وكقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع...الحديث. وحديث »إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس«"متفق عليه" . 

ومنها: ترتيب اللعن على الفعل، فأي فعل رتب الشارع اللعنة على فعله فهو حرام، بل هو من أشد أنواع الحرام، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن الرحمة ولا نعلم في هذه الصيغة خلافاً، وذلك كقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ وكقوله تعالى ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ وكقوله تعالى ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ وكحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والحلل له . وحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال (( هم سواء )) وحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي."حديث صحيح" وحديث(( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده )) وحديث ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) وحديث (( لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة )) وحديث (( لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً لعن الله من غير منار الأرض)) وحديث »لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه«. 

ومنها: نفي الإيمان عن فاعل ذلك الفعل، فأي فعل نفى الشارع الإيمان على فاعله فلحرمته، أي أن الفعل الذي نفي عن فاعله الإيمان حرام، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم »لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يغل حين يغل وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن« وكقوله تعالى ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ وحديث »ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش« وحديث » ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع «.

ومنها: الوعيد بالعقوبة على الفعل، فإذا توعد الشارع على عمل ما بعقوبة كالنار مثلاً دل ذلك على تحريم ذلك العمل، وذلك كتحريم البدع كلها لأن البدع من المحدثات في الدين والمحدث في الدين متوعد بالنار كما في حديث مرفوعاً »أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار« أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكاستفادة تحريم جر الثوب بقوله »من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة« وحديث »فما أسفل من الكعبين ففي النار« وحديث »ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب« وحديث »ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماءٍ بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله لقد أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب« وحديث »الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم« وحديث »من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قومٍ وهم له كارهون أو يفرون منه، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ« وحديث »كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً فيعذبه في جهنم« وحديث »أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله« وحديث »من أخذ شبراً من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أرضين« وحديث »من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة« وحديث»من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة« والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً.

ومنها: الذم على الفعل وتصوير فاعله بصورة مذمومة قبيحة فهذا يدل على تحريم ذلك الفعل كقوله تعالى ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال »من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه«"رواه مسلم" وقال تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ وقال تعالى ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ وكحديث »من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها« وحديث »العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه« فهذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة بعد لزومها إلا ما استثناه الشارع وكحديث »من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق« وحديث »المنشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور« وحديث »مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة« وحديث »من نكح امرأة وهو لا يريد أن يؤدي صداقها فهو زان ومن أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءها فهو سارق« وحديث »إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث« وحديث »من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين« وحديث »من أحتكر فهو خاطئ« وحديث »مطل الغني ظلم« وغير ذلك.

ومنها: الفعل الذي وصف فاعله بأنه (ليس منا) فهذا يدل على تحريم هذا الفعل كحديث »من غش فليس منا« وحديث »من حمل علينا السلاح فليس منا« وحديث »ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية« وحديث »ليس منا من لم يتغن بالقرآن«"رواه البخاري" فهذا يدل على أن التغني به من الواجبات وأن ترك التغني به من المحرمات, وكحديث »من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى«"رواه مسلم" وحديث »من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار«"رواه مسلم" وحديث »ليس منا من تشبه بغيرنا« وحديث »ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له« وحديث »ليس منا من حلف بالأمانة« وحديث »ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا« وحديث »من خبب خادماً على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا« وحديث »من رمانا بالليل فليس منا« وغير ذلك من الأحاديث.

ومنها: التصريح بعدم الحل كقوله تعالى ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة﴾ وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ وكقوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ وكقوله صلى الله عليه وسلم »لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة« وكحديث »لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة« وحديث »لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً« وحديث »لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم« وحديث »لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام« وحديث »لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه« وحديث »لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك« وحديث »لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي« وحديث »لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندنا«"حديث صحيح" وحديث »لا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى- لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم«"حديث حسن" وحديث »لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده... الحديث« وكحديث »لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما«"حديث صحيح" وكحديث »لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم« وحديث »لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً« فهذه الأفعال كلها حرام لأنها وردت بلفظ (لا يحل) وهو لفظ صريح في التحريم والله أعلم.

ومنها: الأفعال التي رتبت عليها العقوبة في الدنيا سواءً كانت العقوبة الحدية أو غيرها من العقوبات، فإن هذه الأفعال محرمة لأنه لا يعاقب إلا على فعل الحرام وذلك كقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وكحديث »إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد« وحديث »أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال« وحديث »إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما« وحديث »من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه« وحديث »لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« وحديث »من بدل دينه فاقتلوه« وحديث »من سمع رجلاً ينشر ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا« وحديث »من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك« وحديث »من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة أربعين يوماً« وحديث »من اقتنى كلباً غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط« وحديث »من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله« وحديث »من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال«.

ومنها: إيجاب الكفارة على الفعل فأي فعل أوجبت فيه الشريعة الكفارة فهو دليل على أنها تمنع منه كوجوب الكفارة على مخالفة مقتضى اليمين ووجوب الكفارة المترتبة على لفظ الظهار والكفارة المترتبة على ارتكاب شيء من محظورات الإحرام والكفارة المترتبة على القتل ونحو ذلك والأمثلة على ذلك كثيرة جداً. فهذه بعض الصيغ التي يستفاد منها التحريم سقناها إليك بأمثلتها والله يتولانا وإياك وهو أعلى وأعلم .

{المسألة الثالثة} القاعدة التي ذكرها المصنف من القواعد المهمة ، ونصها يقول ( إن عاد النهي إلى ذات المنهي أو شرط صحته دل على فساده ، وإن عاد إلى أمر خارج فلا ) هذه القاعدة تدخل في نصف الدين فإن الدين أعني الأحكام إما أوامر وإما نواهي ، فهذه القاعدة تختص بالمناهي  وإليك بيانها : اعلم رحمك الله تعالى أن النهي عن الشيء لا يخلو من ثلاث حالات , الأولى : إما أن ينهى عنه لذاته أي أن النهي منصب على الذات لا غيرها كالنهي عن الشرك أو شرب الخمر أو الزنا واللواط والسرقة ونحوها ، فإن كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فإنه يدل على الفساد, أي فساد المنهي عنه فمن ذبح لغير الله فذبيحته فاسدة لأن النهي عن الذبح لغير الله نهي عاد إلى ذات الذبح لأنه شرك , الثانية : أن يكون النهي إلى شرط المنهي عنه ونعني بالشرط هنا شرط الصحة لا شرط الوجوب ، فإذا كان النهي يعود إلى شرط الصحة للمنهي عنه فإن المنهي عنه فاسد, والثالثة: أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه وإنما يدل على نقصان الأجر لكن الفعل صحيح فمن فهم الفرق بين عود النهي على هذه الثلاثة فقد أوتي خيرًا كثيرًا ، وإليك الفروع على هذه القاعدة حتى تتضح أكثر فأقول :

منها : الصلاة بلا ستر عورة منهي عنها ، فهل هي فاسدة أم لا ؟ الجواب إن اشتراط ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصحة فإذا صلى بلا ستر عورة فصلاته باطلة ؛ لأن النهي عن الصلاة بلا ستر عورة نهي عاد إلى شرط الصحة وإذا عاد النهي إلى شرط الفعل الذي لا يصح إلا به فالفعل فاسد وهذا واضح .

ومنها : الصلاة بلا طهارة ، صلاة باطلة وفاسدة لأن النهي عنها عاد إلى شرطها الذي لا تصح إلا به فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ، فهذه الصلاة منهي عنها لشرطها وما نهي عنه لشرطه فإنه باطل. 

ومنها : من صام بلا نيةٍ من الليل فصومه باطل ؛ لأن النهي عن الصيام بلا نية نهي عاد إلى شرطه الذي لا يصح إلا به ، فلا صيام إلا بنية فالصيام بلا نية صيام باطل ؛ لأن النهي إذا عاد إلى الشرط فإنه يدل على بطلان الفعل . 
ومنها : من صلى بلا استقبالٍ للقبلة فصلاته باطلة ؛ لأن النهي عن هذه الصلاة عاد إلى شرطها الذي لا تصح إلا به وإذا عاد النهي إلى الشرط دل على بطلان العبادة .

ومنها : من باع ما لا يملك ، أو ما لا يقدر على تسليمه فبيعه باطل ؛ لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكًا للمبيع وقادرًا على تسليمه ، إذًا النهي عن بيع ما لا يملك وبيع ما لا يقدر على تسليمه نهي عاد إلى شرط البيع والنهي إذا عاد إلى شرط المنهي عنه دل على الفساد .

ومنها : من مسح على خفٍ نجس فإن مسحه باطل ؛ لأن من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون طاهرًا ، إذًا النهي عن المسح على الخف النجس نهي عاد إلى شرط المنهي عنه فيدل على الفساد ومثله من مسح على خف مغصوب .

ومنها : من توضأ بماء نجس فوضوءه باطل ؛ لأن النهي عاد إلى شرط المنهي عنه فيدل على الفساد 

ومنها : من نكحت بلا ولي فنكاحها باطل ؛ لأن من شروط صحة عقد النكاح أن يتولاه ولي المرأة إذًا النهي عن النكاح بلا ولي نهي عاد إلى شرط المنهي عنه فيدل على الفساد . هذا من ناحية عود النهي إلى شرط المنهي عنه، وأما أمثلة عود النهي إلى أمرٍ خارج عن الذات والشرط فإليكها :

منها : من صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة مع الإثم ؛ لأن النهي عن الصلاة في هذه الحالة لا تعلق له بذات الصلاة ولا بشرطها الذي لا تصح إلا به فإنه ليس من شروط صحة الصلاة ستر الرأس ، إذًا عاد النهي إلى أمر خارج وإذا عاد النهي إلى أمرٍ خارج عن الذات والشرط فيدل على نقصان الأجر فقط لا بطلان الفعل . 
ومنها : من صلى بجورب الحرير أو خاتم الذهب فكذلك صلاته صحيحة إن لم يكن قد مسح عليه لبطلان المسح عليه كما مضى ، أما هنا فالكلام على الصلاة لا على المسح ، فصلاته صحيحة لكن مع الإثم .

ومنها : من حجت بلا محرم فحجها صحيح لكن مع الإثم ؛ لأنه ليس من شروط صحة الحج وجود المحرم وإنما المحرم للمرأة من شروط الوجوب فقط ، فالنهي عن حج المرأة بلا محرم لا تعلق له بذات الحج ولا بشرطه الذي لا يصح إلا به فيكون عن أمر خارج فيدل فقط على الإثم ونقصان الأجر لا على البطلان .

ومنها : النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني نهي لا تعلق له بذات البيع ولا بشرطه الذي لا يصح إلا به ، ولذلك شروط صحة البيع سبعة معروفة ليس منها أن لا يكون بعد نداء الجمعة الثاني ، إذًا النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني نهي عاد إلى أمرٍ خارج عن الذات وشرط الصحة وإذا عاد النهي إلى أمرٍ خارج فلا يدل على الفساد ولكن يدل على الإثم ونقص الأجر فقط

ومنها : البيع في المسجد محرم لكن لو وقع لصح مع الإثم ؛ لأن النهي عنه لا يرجع إلى الذات ولا الشرط وإنما إلى أمرٍ خارج والنهي عن الأمر الخارج لا يدل على البطلان . وعلى ذلك فقس .

مسألة : اعلم رحمك الله تعالى أن هناك فرقًا بين تحريم الشيء والحكم عليه بالبطلان ، فالبيع بعد النداء الثاني ، وفي المسجد وحج المرأة بلا محرم ولبس الحرير والذهب للرجل كل هذا محرم لاشك فيه لكن لا تلازم بين تحريم شيء والحكم عليه بعدم الصحة ، فهذه الأفعال صحيحة في ذاتها لكن أصحابها يأثمون لتلبسهم بالمنهي عنه فانتبه لهذا ، وخلاصة الكلام أن كل فعل لا يصح فهو محرم وليس كل فعلٍ محرم لا يصح ، فقد يكون محرماً مع الصحة .

مسألة : اعلم رحمك الله تعالى أن خلاف العلماء في صحة الصلاة في الدار المغصوب داخل تحت هذه القاعدة ، فنقول : إن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة وإباحتها ، فالأرض المغصوبة طاهرة لكن ليست بمباحة فإذا صلى الإنسان في دارٍ مغصوبة فتكون هذه الصلاة منهي عنها والنهي عنها عاد إلى شرطها الذي لا تصح إلا به وهو حل البقعة وإباحتها وإذا عاد النهي إلى شرط المنهي عنه دل على فساده وبطلانه ، وهذا القول هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ، والله أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
 ومُتْلِفُ مؤذيه ليس يَضمنُ      بعد الدفاعِ بالتي هي أحسنُ 
ش) أقول :- لقد سبق طرف من الكلام على هذه القاعدة ولله الحمد في قاعدة الضمان والإتلاف ولكن نزيدها هنا توضيحا فنقول :- إن من صال عليه شيء يريد ماله أو عرضه أو نفسه ، فإن الواجب عليه أن يدافعه بالتي هي أحسن ، أي يدافعه بالأسهل فالسهل ، فإن كان يندفع بزجره وتخويفه وتهديده فلا يجوز مدافعته بأكثر من هذا ، وإن كان لا يندفع إلا بضربه ضربا غير قاتل  فهذا هو الواجب ويقتصر عليه ، وإن كان لا يندفع إلا بقتله فلك قلته ولا إثم عليه ، ولا قود  وذلك كالصائل عليك فإنك تدافعه بالأخف فالخفيف ، فإن لم يندفع إلا بقتله فاقتله ، وكالصيد الذي يصول عليك وأنت محرم ، ولا يندفع إلا بقتله ، فلك قتله ، ولا كفارة ولا حرج عليك  ولكن لا بد من المدافعة بالتي هي أحسن ، وكالحيوان المملوك الذي ند في الشارع وصار يهجم على الناس ، فإن لم يندفع شره ولا ضرره عن الناس إلا بقتله فاقتله ولا حرج عليك ولا ضمان  وقد سبق لنا في هذه القاعدة فروع متعددة ، والله تعالى أعلى وأعلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
         وَأَلْ تُفيدُ الكلَّ في العمومِ       في الجمعِ والإفرادِ كالعَليمِ 
أقول :- الكلام على هذه القاعدة في مسائل :-
{المسألة الأولى} اعلم أولا رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى في باب العموم تقول ( يجب إجراء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل ) هذا من تعظيم كلام الشارع ، فما ورد بلفظٍ عام فالواجب فيه بقاء عمومه ، وما ورد خاصاً فالواجب فيه بقاء خصوصه ، فلا نعمم الخاص ولا نخص العام ، ذلك لأنه لا يجوز لنا أن نتحكم في كلام الله ورسوله بأهوائنا أو مذاهب أئمتنا ، فكلام الشارع العام لا يخصه إلا الدليل الصحيح الصريح, فأي دليل من الكتاب أو السنة ورد عاماً فهو عام وما ورد خاص فهو خاص ، هذا هو الحق الحقيق بالقبول ، ودع عنك كلام بعض الفقهاء هداهم الله في مخالفة ذلك ، وتجرؤ بعضهم على كلام الله ورسوله بالتخصيص بلا دليل وإنما لموافقة مذهب إمامه ، وإنك لتقرأ في كتب الفقهاء من ذلك ما يوجب العجب ، فالزم جادة الحق ، وانج بنفسك من الوقوع في هذه المهالك – أعاذنا الله وإياك منها - وقد بحث الأصوليون رحمهم الله تعالى في الأشياء التي يخصص بها العام ، واستقرءوها من أدلة الشريعة ، وذلك تحت بحث مخصصات العموم وأنا إن شاء الله تعالى أذكرها لك مختصرة تجنباً للإطالة فأقول : من المخصصات للعموم الحس ، والمراد بالحس : أي الدليل المأخوذ من أحد الحواس الخمس وهي : الرؤية البصرية والسمع واللمس والذوق والشم , وقد أجمع العلماء على جواز التخصيص به ، وقد دل على ذلك الوقوع : فمن أمثلة التخصيص به قوله تعالى في وصف ريح عادٍ العاتية  تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا  فهذا يقضي بعمومه أنها لم تدع شيئاً إلا دمرته ، لكن نحن نشاهد بأعيننا أنها لم تدمر السماء ولا الأرض ولا الجبال ، إذاً هذه الأشياء المذكورة لم يقع عليها التدمير فهي مخصوصة من عموم قوله تعالى كُلَّ شَيْ والذي أخرجها من العموم هو الحس لأن المشاهدة البصرية نوع من الحس , ومن أمثلته أيضاً : قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ في صفة ملكها  وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  فهذا يقضي أنه ما من شيء إلا وقد أوتيته ، ولكن نحن نعلم أن هناك أشياء لم تملكها مثل الجن وما في يد سليمان والسموات والأرض وكل ذلك يطلق عليه لفظ {الشيء} لكنه لا يدخل في عموم قوله تعالى  وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  والذي أخرجه من العموم هو الحس والمشاهدة ، فإذاً أول المخصصات الحس .
ومن المخصصات أيضاً العقل : فإذا ورد الدليل العام واقتضى العقل السليم تخصيص شيءٍ منه فإنه يصلح أن يكون مخصصاً ، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين وذلك كقوله تعالى  اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  فيقضي هذا العموم أنه خالق جميع الأشياء ، لكن الله سبحانه وتعالى بصفاته ليس بمخلوق جل وعلا بل هو الخالق وما سواه مخلوق ، فهو خارج من عموم  كُلِّ شَيْءٍ  وذلك بالعقل  فالعقل يقضي ذلك قضاءً جازماً ، وبما أن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته فالقرآن لا يدخل في هذا العموم أيضاً               

ومن المخصصات أيضاً الدليل الشرعي : ويدخل تحت ذلك تخصيص الكتاب بالكتاب ، بمعنى أن الدليل العام والخاص كلاهما من القرآن ، ومثال ذلك قوله تعالى  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ  فهذا لفظ عام يدخل فيه جميع المطلقات ، لكن قال الله تعالى  وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  وهذا خاص ، فالمطلقة الحامل خرجت من العموم بهذا الدليل فعدتها وضع حملها لا ثلاثة قروء ، وأيضاً قوله تعالى  وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ  فهذا عام في جميع المشركات ، لكن قوله تعالى  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  أخرج المشركة الكتابية فيجوز الزواج بها ، فهذا تخصيص كتابٍ بكتاب ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى . ويدخل تحته أيضاً تخصيص الكتاب بالسنة أي أن يكون الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من السنة سواءً كانت متواترة وهذا بالاتفاق أو آحادية وهذا هو على القول الصحيح وهو مذهب الجمهور ، وعلى ذلك أمثلة :

فمنها : قوله تعالى  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ  فهذا عام في جميع الأولاد ذكورهم وإناثهم صغارهم وكبارهم ، مسلمهم وكافرهم ، وكذلك الولد القاتل نعم فالولد الكافر والقاتل داخل في عموم هذه الآية لكن قال النبي ( (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )) فهذا الدليل من السنة خصص عموم الكتاب فأخرج الولد الكافر فإنه لا حق له في ميراث المسلم ، وكذلك قوله ( (( لا يرث القاتل من المقتول شيئاً )) أخرج الولد القاتل فإنه لا حق له في الميراث ، فإذاً السنة أخرجت الكافر والقاتل .

ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  فهذا عام في الزناة ذكورهم وإناثهم ، والمحصن وغير المحصن ، نعم المحصن داخل في هذا العموم ، لكن لما رجم النبي ( ماعزاً والغامدية وقال لأنيس (( وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )) دل ذلك على أن الزاني المحصن لا يدخل في عموم الآية والذي أخرجه السنة .

ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى  فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  فهذا قضاء جازم بقتل جميع المشركين صغارهم وكبارهم ، ذكورهم وإناثهم ، لكن جاءت السنة بالنهي عن قتل المرأة والشيخ الفاني والطفل الصغير ، فقال عليه الصلاة والسلام ((ولا تقتلوا وليداً)) وقال لما رأى مقتولة في أحد غزواته (( ما كان ينبغي لمثل هذه أن تقتل )) فخرج هؤلاء من عموم القرآن بالسنة  .

وكذلك : قوله تعالى  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ  خرج منها أولاد الأنبياء بقوله ( (( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة )) .

وكذلك : قوله تعالى  وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ  أي أن جميع النساء حلال لكم ماعدا المذكورات في الآية التي قبلها ، فما عداهن حلال لكم ، لكن هذا ليس على عمومه فقد أخرجت السنة الصحيحة المتفق عليها نكاح البنت على عمتها وعلى خالتها فقال ( (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )) فهذا مخصص لعموم الآية فهو من تخصيص القرآن بالسنة .

ومن ذلك أيضاً : قوله تعالى ( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ( فهو حكم عام بقتال جميع المشركين ، لكن السنة أخرجت المجوس وذلك بقوله ( (( سنوا بهم سنة أهل الكتاب))

ومنه : قوله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ( فهذا عام في كل سارق من غير تقدير لكن هذا مخصوص بقوله ( (( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً )) .

ومنه : قوله تعالى  يأيها الذين آمنوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  هو عام للذكور والإناث والأحرار والعبيد ، لكن حديث طارق بن شهاب (( الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة امرأة وصبي ومملوك ومريض )) على القول بأنه حديث حسن صحيح فإنه يخرج هؤلاء من عموم القرآن ، وكذلك حديث (( ليس على مسافر جمعة)) وكان النبي ( لا يصلي الجمعة في السفر ، كل ذلك من تخصيص القرآن بالسنة . والأمثلة كثيرة ، وبهذه الأمثلة تعلم أن السنة تخصص القرآن أياً كانت من غير نظر إلى كونها متواترة أو آحادية ، إنما المطلوب صحة السند فقط . وقد قدمنا لك سابقاً أن أهل السنة لا يفرقون بين آحادٍ ومتواتر ، بل التفريق بينهما هو مسلك أهل البدع ، ووراء الأكمة ما وراءها ، فاحذر من هذه المزالق ، فإنك تجد جمعاً من أهل الأصول يقولون السنة الآحادية لا تخصص القرآن ، وهو مذهب باطل مخالف لإجماع الصحابة ، فإن الأمثلة السابقة عمل بها الصحابة وخصوا القرآن بها من غير نكير وهي آحاد على حد تعريفهم للآحاد فخذ ما مع القوم من الصواب واطرح الخطأ وحذر منه ، والله يغفر للجميع ، فإن بعضهم مجتهدون إن شاء الله لكن التوفيق للصواب مِنَّةٌ من الله تعالى ، والله المستعان .

ويدخل أيضاً تحت التخصيص بالدليل الشرعي تخصيص السنة بالسنة من غير تفصيل بين متواتر وآحاد كما سلف ، وهذا قول الجمهور ، بل هو قول أهل السنة والجماعة وما عداه فمسلك أهل الضلال .
ومن أمثلة ذلك : قوله ( (( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر )) فهذا عام فيما خرج من الأرض من غير تفصيل بين قليل وكثير ، لكن العام مخصص بقوله ( (( ليس فيما دون خمسة أو ست من حب ولا تمرٍ صدقة )) فقضى الخاص على ما يقابله من العام ، فهذا تخصيص سنةٍ بسنة , ويدخل تحته أيضاً تخصيص السنة بالكتاب أي أن يكون الدليل العام من السنة والخاص من القرآن .

ومن أمثلة ذلك : قوله ( (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله )) فهذا عام في مقاتلة جميع من لم يقل هذه الكلمة ، لكن خرج أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، بقوله تعالى  قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ … إلى قوله حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فالقرآن أخرج أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية من عموم الأمر بالقتال .

ومنه أيضاً : قوله ( : (( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرجم )) فهذا عام في الزناة سواءً الأحرار أو العبيد ، لكن خرجت الأمة من هذا العموم بقوله تعالى  فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ  والعذاب هنا يراد به الجلد لأنه يمكن تصنيفه ، أما الرجم فلا يمكن فيه ذلك ، فهذا الدليل القرآني الخاص أخرج الأمة المحصنة من عموم قوله ((الثيب بالثيب)) فهذا تخصيص سنةٍ بقرآن .

ومنه أيضاً : قوله ( (( ما أبين من حيٍّ فهو كميتته )) فهو عام في جميع ما يبان من الحيوان حال حياته شعراً كان أو صوفاً أو وبراً أو سناماً أو إلية ونحوها ، لكن خرجت إبانة الصوف والشعر والوبر من هذا العموم بقوله تعالى  وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ  أي أن هذه الأشياء تقطع من البهيمة وهي حية وينتفع بها ، فهذا تخصيص سنةٍ بقرآن وغير ذلك  فصارت الأقسام أربعة : تخصيص الكتاب بالكتاب ، وتخصيص الكتاب بالسنة ، وتخصيص السنة بالسنة ، وتخصيص السنة بالكتاب ، فكل ذلك داخل تحت التخصيص بالدليل الشرعي ، فالدليل الشرعي العام يخص بالدليل الشرعي الخاص .

ومن المخصصات أيضاً : التخصيص بالإجماع : وهو جائز باتفاق العلماء المعتد بقولهم ، ودليله الوقوع .

فمن ذلك قوله تعالى  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  فهذا عام في الأحرار والأرقاء لكن خص منه العبد إذا زنى فإنه يجلد خمسين جلدة ، وهذا التخصيص وقع عليه الإجماع ، ومستند هذا الإجماع قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد بجامع الرق .

ومن ذلك أيضاً : قوله تعالى  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  فإنه نص في أن ما ملكت يمينك من الإماء فإنها حلال لك أن تستمتع بها ، لكن وقع الإجماع على أنه لا يجوز الاستمتاع بأختك من الرضاع إذا كانت ملكاً لك ، وهذا بالإجماع وهو مخصص لقوله تعالى  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  وهذا الإجماع له مستند وهو قوله تعالى في ذكر المحرمات  وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ  وقد يقال إن المخصص إنما هو مستند الإجماع وهو القرآن لا أنه الإجماع ، وهو قول حسن لا مانع منه .

ومنه أيضاً : قوله تعالى  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  هو عام في الأحرار والأرقاء ، لكن خرج الرقيق بالإجماع ، فقد أجمعوا على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين .

ومن ذلك أيضاً : قوله تعالى  يأيها الذين آمنوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  فهو عام للجميع الذكور والإناث والأحرار والأرقاء ، لكن أجمع العلماء على عدم وجوب الجمعة على المرأة ، وقد دل عليه أيضاً دليل طارق المذكور سابقاً .

ومن أمثلته أيضاً : حديث (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )) فهو عام في جميع المياه ، لكن أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة أنه نجس سواءً كان قليلاً أو كثيراً ، فالإجماع أخرج الماء المتغير بالنجاسة ، وقد ورد في حديث أبي أمامة " إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه " لكنها زيادة ضعيفة لكن انعقد الإجماع عليها . لكن كما ذكرت أن المخصص إنما هو دليل الإجماع لا الإجماع وحده ، ذلك لأن الإجماع لابد أن يكون له مستند علمناه أم لم نعلمه فهذا المستند هو المخصص ، فيكون الإجماع مؤيد للتخصيص بالمستند ، والله أعلم .

ومن المخصصات أيضاً : مفهوم المخالفة ، وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب .

ومن أمثلة ذلك : قوله ( (( في أربعين شاةٍ شاةٌ )) فهذا عام في الشياه السائمة والمعلوفة ، لكن خرجت المعلوفة بقوله ( (( في سائمة الغنم زكاة )) وقوله (( وفي الغنم في سائمتها )) فيفهم من وصف السائمة إخراج المعلوفة ، لأن المعلوفة تخالف السائمة فهذا تخصيص بمفهوم المخالفة ، أي أننا فهمنا بعقولنا من تقييده بالسائمة إخراج ما خالفها فهو مفهوم مخالفة .

ومن ذلك أيضاً : قوله ( (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )) فهو عام في القليل والكثير لكن خص منه الماء إذا وقعت فيه نجاسة وكان أقل من قلتين بمفهوم قوله ( في حديث ابن عمر (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )) فيفهم أنه إذا بلغ قلتين حمل الخبث ، فهذا المفهوم خصصنا به عموم قوله (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )) وقد تكلمنا على هذه المسألة في مكانٍ آخر ، والله أعلم .

ومن المخصصات أيضاً : القياس الصحيح ، وبه قال جمهور أهل العلم وهو الصواب ، لكن يشترط أن يكون قياساً صحيحاً .

ويمثل له بقوله تعالى  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  فكلمة الزَّانِي عام في الذكور أحراراً كانوا أو عبيداً ، لكن خرج العبيد من العموم بالقياس على الأمة الزانية ، فإن القرآن نص على أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب ، فقاسوا العبد عليها وهو قياس صحيح والجامع بينهما الرق ، فالقياس هو المخصص لهذا العموم .

ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى  وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  فهذا نص عام في كل من دخل حدود الحرم أنه آمن ولو كان قد أحدث حدثاً ثم لجأ إلى الحرم ، فإن الآية بعمومها تقضي أنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج لكن القياس أخرج هذا ، أي أن من أحدث حدثاً من قتلٍ أو قذفٍ أو سرقةٍ أو غيرها ثم لاذ بالحرم أنه يقام عليه الحد ولو كان في الحرم ، وقاسوا هذا على من أحدث حدثاً وهو في الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم.  فإن العلماء قالوا : من جنى جناية في داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم ، ويقاس عليه من جنى جناية خارج الحرم ثم دخل الحرم بجامع وجود الجناية منهما ، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور ، ولأن سد الذرائع مطلوب فقد يؤدي القول بعدم إقامة الحد في الحرم إلى اتخاذه ذريعة للجناية ثم دخول الحرم فتضيع حقوق الناس, ولأن هذا الجاني ظالم معتدٍ والظالم والمعتدي لا حرمة له ، ولأن إقامة الحد على هذا الجاني في الحرم هو من باب الأخذ بالحق وإقامة العدل وهذا مأمور به شرعاً . فالقياس الصحيح يقضي أن من جنى خارج الحرم ثم لاذ بالحرم أنه يقاد منه قياساً على الإقادة ممن جنى داخل الحرم ، فإن قلت : لقد قدمت سابقاً أن القياس إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار أي أنه مردود فكيف تقول هنا إن القياس يخصص النص ، فقياسك العبد على الأمة في تنصيف الحد أليس يعارض عموم الآية ؟ فإن العبد يدخل فيها والقياس يخرجه ، فلماذا عملت بالقياس هنا وأبطلته هناك وهذا الذي جنى خارج الحرم ثم لاذ بالحرم أليس يدخل في عموم قوله تعالى  وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا  والقياس يخرجه  فعملت بالقياس ، فما الفرق بين القياس هنا والقياس هناك حتى تعمله هنا تبطله هناك ؟ قلت : هذا والله سؤال جيد يحتاج إلى جواب محرر ولم أر في كتب الأصول من ذكر الإشكال أصلاً فضلاً عن ذكر الجواب عليه ، وإني أجيب عليه مستعيناً بالله الصمد الحي القيوم ، مفتقراً إليه أن يوفقني لهداه وأن يلهمني الحق والصواب فأقول : إن القياس الخاص إذا أخرج بعض أفراد النص العام لا يكون ذلك من التعارض في شيء ، بل نخص العام بالخاص فيخرج هذا الفرد الذي أخرجه القياس وتبقى سائر الأفراد يعمل بها في عمومها ، فالنص العام معمول به بعد إخراج هذا الفرد ، فالعمل بالقياس لم يبطل العمل بالنص أصلاً وإنما أخرج فرداً من أفراده فقط وهذا هو المراد بقولنا : من المخصصات القياس . 

أما القياس الفاسد الاعتبار فهو القياس الخاص إذا عارض نصاً خاصاً بمعنى أننا إن عملنا بالقياس تركنا العمل بالنص ، وإن عملنا بالنص تركنا العمل بالقياس فهنا حصل التعارض بين القياس وبين النص ، فيكون القياس فاسد الاعتبار . ولو رجعت إلى الأمثلة التي ذكرناها في القاعدة الخامسة عشر لوجدت أن جميع الأقيسة المذكورة فيها عارضت نصوصاً خاصة لا نصوصاً عامة . وخلاصة الجواب : أن القياس الخاص هو الذي يخص به عموم النص ، أما النص الخاص فهذا لا يدل على أفرادٍ كثيرة حتى يتطرق إليه التخصيص ، بل هو يدل على شيءٍ واحد إذا جاء القياس معارضاً له في دلالته تعارضا فلابد من إبطال أحدهما ، والنص الشرعي لا يجوز إبطاله فلم يبق إلا القياس فيكون فاسد الاعتبار . وهذا هو تحرير الجواب والحمد لله على الفهم والتوفيق وهو أعلى وأعلم .

فإن قلت : أليس الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا : إن المرتدة لا تقتل وأخرجوها بالقياس من عموم (( من بدل دينه فاقتلوه )) وهذا النص بعد إخراج المرتدة منه بالقياس لم يبطل بل يعمل به في غير المرتدة ، فقياسهم هذا لم يبطل النص وإنما أخرج بعض أفراده فقط وبقي  معمولاً به في الباقي وقد جعلته قياساً فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص ، فكيف نجمع بين هذا وبين كلامك قبل قليل ؟ 

قلت : وهذا أيضاً سؤال جيد يحتاج إلى جواب محرر ، والجواب عليه من وجهين , الأول : لا نسلم أن هذا القياس لم يخالف نصاً خاصاً بل قياسهم هذا عارض نصاً خاصاً وهو ما رواه جابر ( أن أم مروان ارتدت فأمر النبي ( بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت . أخرجه الدارقطني والبيهقي ، وضعفه الحافظ ، وأخرجه البيهقي من وجهٍ آخر ضعيف أيضاً عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي ( أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت . وأخرج الدارقطني والبيهقي أن أبا بكرٍ استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها ، فهذه الأدلة – إن سلمنا الاحتجاج بها – تدل بخصوصها على قتل المرتدة ، فقياس الحنفية عارض نصاً خاصاً , وإن لم يسلم هذا فالوجه الثاني : أن القياس الذي يخص به العموم لابد أن يكون قياساً صحيحاً مستوفياً لجميع أركانه ، وقياسهم هذا قياس باطل لأنه مع الفارق والقياس مع الفارق باطل ، فإنهم قاسوا المرتدة على الكافرة الأصلية وهذا قياس مع الفارق فإن الكافرة الأصلية لا تجبر على الإسلام ، تقر في بلادنا على كفرها ، وأما المرتدة فإنها تجبر قهراً على الإسلام عندنا بالقتل وعندهم بالحبس والجلد ، وقياسهم هذا يوجد أيضاً قياس المرتد على الكافر الأصلي لأن الكافر الأصلي لا يقتل عندنا وعندهم فكذلك المرتد ، فالتفريق بين المرتد والمرتدة في هذا قياس لا وجه له ، فالقياس إذاً فاسد لوجود الفارق بين الأصل والفرع ، فالأصل هو الكافرة الأصلية والفرع هو المرتدة ، ومن شروط صحة القياس وجود الاتفاق في العلة بين الفرع والأصل ، ولا علة تجمع بينهما هنا والله أعلم. وعلى كل حالٍ فالقول الصحيح هو أن القياس الصحيح يصلح أن يخصص النص العام كما هو مذهب الجمهور والله أعلى وأعلم .

ومن أمثلة التخصيص بالقياس أيضاً : قوله ( في حجة الوداع (( بمثل هذه  فارموا )) ورمى رسول الله ( وقال (( خذوا عني مناسككم )) فهذه النصوص عامة في الرمي للرجال والنساء والصغار والكبار من الحجاج ، لكن النص أخرج الصغار فيجوز الرمي عنهم ، وقسنا عليهم النساء والمرضى إذا عجزوا عن الرمي في الليل كما هو الحال الآن ي هذه الأزمنة فإن فيها من الزحام ما يصل إلى درجة الهلاك ، حتى إن فحول الرجال الأقوياء يضعفون عنه فما بالك بالنساء والضعفة ، وقد رخصت الشريعة لهم الرمي ليلاً لكن الآن حتى الرمي بالليل فيه زحام شديد جداً ، فالمريض الذي لا يستطيع المزاحمة والمرأة الحامل والعجوز الكبيرة ونحوهم يجوز لهم التوكيل في الرمي قياساً على الصبيان بجامع العجز في كلٍ ، فهذا القياس أخرج هؤلاء من النص العام فهذا تخصيص بالقياس والله أعلم .

فهذه جملة المخصصات التي ترجح بالدليل أنها مخصصة وبقي ماعداها فيه نقاش واسع محله كتب الأصول المطولة ، والمقصود من ذكر المخصصات أن يعرف طالب العلم ما الذي يصلح به التخصيص وما لا يصلح به ذلك ، فليس لأحدٍ أن يتحكم في النصوص بتخصيصٍ ولا تقييدٍ إلا وعلى ذلك دليل صحيح صريح , وإليك الآن بعض الفروع الفقهية المهمة المندرجة تحت هذه القاعدة ، وقد ذكرنا طرفاً كبيراً منها في المخصصات لكن نزيدها هنا ليزداد الوضوح فأقول :

منها : اختلف العلماء في اشتراط النية للوضوء والغسل ، فقال الجمهور : هي شرط لا تصح الطهارة إلا بها ، وقال الحنفية : بل هي سنة وليست بشرط ، واستدل الجمهور لمذهبهم بقوله ( (( إنما الأعمال بالنيات )) والطهارة عمل فهي معلقة بالنية ، وهذا عام في كل عملٍ والعام يجب إجراؤه على عمومه ولا يخص بدليل ، وقال الحنفية : هي وسيلة للصلاة والوسائل لا تفتقر إلى نية لكن الصواب مع الجمهور ولا شك ، لأن الدليل عام ، ومن جملة الأعمال الطهارة فهي داخلة تحت عمومه ولم يأت ما يوجب إخراجها منه فتبقى على هذا العموم ، لأن البقاء على العموم هو الأصل .

ومنها : اختلف العلماء في وجوب الطهارة لصلاة الجنازة ، فذهب جماهير السلف والخلف على القول باشتراطها لصحة صلاة الجنازة ، وقال الشعبي : لا تشترط لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود ، فلا تحمل مسمى الصلاة الشرعية التي تجب لها الطهارة ، واستدل السلف بحديث (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) وهو نص صحيح صريح عام ، فإن النكرة المضافة إلى معرفة تعم فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة فإنه لا يقبل إلا بالطهارة ، وصلاة الجنازة تسمى شرعاً وعرفاً ولغة ، أما شرعاً فلحديث (( صلوا على صاحبكم )) وقال الراوي : صلى النبي على النجاشي. وفي الحديث فقال ((دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها)) فسماها النبي ( صلاة ، فإذا ثبت أنها صلاة فإنها تدخل تحت هذا العموم ولا تخرج إلا بدليل ولا دليل يخرجها  فالواجب إذاً هو البقاء على العام حتى يرد المخصص ، فالصواب إذاً ولا شك هو قول جمهور الأمة والله أعلم 

ومنها : قوله ( (( تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام )) فقوله (بحرام) نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النهي تعم ، فيدخل في ذلك جميع المحرمات الشرعية ، فإنه لا يجوز جعلها علاجاً يتداوى به ومن جوز التداوي بحرام معين فعليه الدليل ، لأن الأصل هو البقاء على العام حتى يرد المخصص ، وبه تعلم أن التداوي بالخمر محرم ، مع ورود النص الخاص بها بعينها ، وكذلك التداوي بشحم الخنزير أيضاً محرم كذلك ، وكذلك بالعقاقير المخدرة ، ومن أجاز ذلك فعليه الدليل لأن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الدليل المخصص ، وإذ لا دليل هنا فنبقى على العموم ، هذا هو الواجب .

ومنها : قوله ( (( من بدل دينه فاقتلوه )) هو نص عام في المرتدين ذكوراً وإناثاً ، وأخرج الحنفية المرأة المرتدة ، والصواب عدم إخراجها لعدم الدليل الصحيح الصريح في تخصيصها ، وليس مع الحنفية إلا مجرد الأوهام والأقيسة المضاربة للنصوص ، وإذ لا دليل يخصها من إفراد العام فالواجب هو البقاء على العام وهذا هو الصحيح أعني : مذهب الجمهور ، وقد تقدم طرف من أدلة هذه المسألة قبل قليل ، والله تعالى أعلى وأعلم 

ومنها : قال ( (( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل )) وقال عليه الصلاة والسلام ((لا نكاح إلا بولي)) وقال ((ولا تزوج المرأة نفسها)) فهذه النصوص عامة في كل النساء في الحرائر والإماء ، لكن أخرج الحنفية الحرة فأجازوا لها تزويج نفسها بغير ولي وهذا تخصيص للعام بلا دليل وليس معهم إلا محض القياس الفاسد ، والعام يجب إبقاؤه على عمومه ولا يخص إلا بدليل صحيح صريح ، والراجح بلا شك قول الجمهور عملاً بعموم هذه الأدلة ، والله أعلم .

ومنها : قوله ( (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) وقال (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) فهذا نص عام في جميع الجلود من غير فرق بين مأكولٍ وغير مأكول ، فمن أخرج جلداً من الجلود من هذا العموم فعليه الدليل ، لأن العام يجب إجراؤه على عمومه حتى يرد المخصص ، فالقول الراجح في هذه المسألة هو القول بطهارة جميع الجلود الطاهرة في الحياة ، من غير فرقٍ بين مأكولٍ وغير مأكول ، وأما الجلود النجسة في الحياة فإنها لا تطهر بحال لأن نجاستها عينية ، والدباغ وسيلة للتطهير فهو يعيد الجلد إلى حالته في الحياة والنجاسة العينية لا تطهر بحال ، والله أعلم .

ومنها : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم حيوانات البحر ، فقال الحنفية: يحرم أكل ما سوى السمك ، وقال الإمام أحمد : يؤكل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح ، وقال ابن أبي ليلى ومالك : يباح كل ما في البحر ، وذهب جماعة إلى أن ماله نظير من البر يؤكل نظيره من حيوان البحر مثل : بقر الماء ونحوه ، ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر مثل : كلب الماء وخنزير الماء والراجح : هو حل جميع ميتات البحر التي لا تعيش إلا فيه على مختلف أشكالها وتباين أنواعها من غير تفصيل بين نوعٍ ونوع ، والدليل على ذلك قوله ( في البحر ((هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته)) وقال تعالى  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ  فهذه النصوص عامة يدخل تحتها جميع أنواع ميتات البحر وطعامه وصيده ، فمن أخرج شيئاً منها فعليه الدليل ، لأن العام يجب إجراؤه على عمومه حتى يرد المخصص . وأما الأهواء وأقوال المذاهب فدعك منها فإنها لا تؤثر في عموم الكتاب والسنة . وإليك هذان الضابطان في هذا الموضوع وهما قولنا : الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل ، فمن حكم على شيءٍ منها بالتحريم فعليه الدليل ، والله أعلم .

ومنها : اختلف أهل العلم في تحية المسجد الحرام ، هل هي ركعتان كسائر المساجد أو هي الطواف على أقوال ، والصواب عندي والله أعلم أنه كسائر المساجد فتحيته ركعتان لعموم قوله ( (( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )) فيدخل تحت هذا العموم جميع المساجد ومنها المسجد الحرام ، وأما قولهم " تحية البيت الطواف " فهذا ليس بحديث ولا سند له  بل هو من قول الفقهاء ويقصدون به من يريد الطواف لا الجلوس فأول شيء يبدأ به الطواف ، لا أنه تحية لكل داخل ، فهذا لا دليل عليه ، بل عموم الحديث السابق يقضي أن تحية المسجد الحرام هي تحية سائر المساجد ، والله أعلم .

ومنها : قوله ( (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) فقوله " صلاة المرء " عام لأن المفرد المضاف يعم فهو نص عام يقضي أن كل صلاة يصليها المرء فالأفضل له فعلها في بيته إلا المكتوبة وهذا حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ، فالأفضل للإنسان في الصلاة مطلقاً في غير المكتوبة فعلها في بيته ، فيدخل في ذلك النوافل المؤكدة القبلية والبعدية والوتر وقيام الليل والمنذورة ونحوها ، كل ذلك فعله في البيت أفضل حتى مع شرف البقعة كالمسجد الحرام وغيره ، فمن أخرج شيئاً من ذلك فعليه الدليل والله أعلم .

ومنها : قوله تعالى  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  هو نص عام ، لأن البيع دخلت عليه الألف واللام المفيدة للاستغراق ، فكل ما يسمى بيعاً فهو حلال ، فمن أخرج نوعاً من أنواع البيع من هذا العموم فعليه الدليل ، وبه تعلم خطأ بعض الفقهاء في تحريم بعض المعاملات بلا دليل ، وهذا لا يجوز ، لأن الأصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل صحيح والله    أعلم .

ومنها : اختلف العلماء في الذي يقوله المستمع إذا قال المؤذن في الصبح " الصلاة خير من النوم " على قولين ، فمنهم من قال يقول " صدقت وبررت " ومنهم من قال يقول مثل ما يقول المؤذن  وهذا هو الصحيح ، وذلك لعموم قوله ( (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )) فقوله (ما) هي بمعنى (الذي) وهي صيغة من صيغ العموم فتشمل جميع الذي يقوله المؤذن إلا ما ورد الدليل بخلافه ، ولم يرد الدليل إلا في الحيعلتين أنه يقول فيهما ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) لحديث عمر عند مسلم , وأما صدقت وبررت فلم تثبت من طريق صحيح ، والعام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص والله أعلم , وصلى الله على نبينا محمد ، وأستغفر الله من الزلل والخطأ .

{المسألة الثانية} واعلم أن القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إنما هي في صيغة من صيغ العموم وهي قاعدة طيبة ، ونصها يقول ( الألف واللام الداخلة على مفردٍ أو جمعٍ تفيد العموم ما لم تتقدم قرينة عهد ) وهذا هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى وهو مذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والنحاة ، ولا أظنها تحتاج إلى شرح فإن ألفاظها واضحة إن شاء الله تعالى ، وأما الاستدلال لها ، فاعلم أنه قد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة , منها : قوله ( في تعليمه التحيات لعبد الله بن مسعود ( وفيه أنه قال ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبدٍ صالحٍ في السماء والأرض )) وذلك لأن لفظ (الصالحين) يفيد الاستغراق لدخول الألف واللام عليه ، فدخل تحته كل عبدٍ صالح في السموات والأرض وهو نص القاعدة , ومن الأدلة أيضاً : أنه لما قال بعض الأنصار في السقيفة: منا أمير ومنكم أمير . قال أبو بكر (: الأئمة من قريش . ورفعه إلى النبي ( ، فسلم الأنصار بما قاله وسكتوا فدل ذلك على أنهم فهموا أن عامة الأئمة من قريش فقد فهموا الاستغراق وإلا لقالوا : لا يلزم من ذلك العموم ، لكنهم سكتوا فدل على أنهم فهموا من قوله "الأئمة" العموم لدخول الألف واللام عليه , ومن الأدلة أيضاً : أن الله جل شأنه قال في القرآن  أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  فالذين بدل من الطفل والبدل لابد أن يكون كمبدله ، فلما أخرج البدل بصفة الجمع عرفننا أن المبدل منه جمع أيضاً ولم يستفد لفظ (طفل) الجمع من نفسه فإنه في ذاته مفرد ، وإنما استفاد من دخول الألف واللام عليه ، فدل ذلك على أن الألف واللام تفيد العموم , ومن الأدلة على ذلك : قوله تعالى  وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا … السورة  فهذه الأصناف الأربعة كلها مستثناة من لفظ (الإنسان) فدل ذلك على أنه لفظ عام لأن الاستثناء معيار العموم ، وهو لم يستفد العموم من نفسه لأن (إنسان) لفظ للمفرد ، لكنه استفاد العموم بعد دخول الألف واللام عليه ، فدل ذلك على أن الألف واللام تفيد العموم إذا دخلت على المفرد . والله أعلم , ومن الأدلة أيضاً : أن أبا بكر ( وأرضاه فهم من لفظ (الناس) في قوله ( (( أمرت أن أقاتل الناس )) العموم فاستدل به على قتال مانعي الزكاة وسلم بذلك عمر ( وفهمها حجة ولا شك رضي الله عنهما وأرضاهما ، فقد فهما من أن لفظ (الناس) يفيد العموم وما ذلك إلا لدخول الألف واللام عليه فدل على أنها للاستغراق , ومن الأدلة أيضاً : صحة الاستثناء منه ، فإنك إذا أدخلت الألف واللام على المفرد أو الجمع صح أن تستثني منه ، فنقول: جاء الرجال إلا زيداً و خالداً ومحمداً وصالحاً وهكذا ، فلما صح الاستثناء منه دل على أنه عام لأن الاستثناء معيار العموم , والله أعلم, لكن هذا الكلام فيما إذا يتقدم في الكلام شيء معين فأعيد تعيينه بالألف واللام فتكون حينئذٍ للعهد ولا تفيد حينئذٍ الاستغراق كقوله تعالى  كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ  فلفظ الرسول مفرد دخلت عليه الألف واللام لكنها ليست الاستغراقية بل المراد الرسول الذي أرسل إلى فرعون وهو موسى عليه السلام وسيأتي في الفروع شيء من ذلك , فهذه مجمل أدلة هذه القاعدة وسيأتي في الفروع إن شاء الله تعالى أدلة غير ما ذكر من الكتاب والسنة تؤيد هذه الأدلة في دلالتها فإلى الفروع حتى يتضح لك كيف تأثير هذه القاعدة عليها فأقول :

منها : اعلم أرشدك لطاعته أن الأصل المتقرر في باب المياه أن كل ماءٍ فهو طهور مطهر وأنه لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه مما وقع فيه من النجاسات ، فهذا الأصل يدخل تحته جميع ما يسمى ماء من غير فرق بين ماءٍ وماء ، ومن أخرج شيئاً من المياه عن كونه طهوراً مطهراً فعليه الدليل على هذا الإخراج وإلا فقوله مدفوع به في وجهه لا نقبله ، والدليل على تقرر هذا الأصل هو حديث أبي سعيدٍ الخدري قال : قال رسول الله ( (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )) فقوله (الماء) اسم جنس دخلت عليه الألف واللام المفيدة للاستغراق فيدخل تحته جميع المياه قليلها وكثيرها ، ذلك لأن الألف واللام تفيد الاستغراق ما لم يتقدمها معهود ، ولا معهود هنا فدل على أن المراد هو العموم ، فمن أخرج نوعاً من المياه عن هذا العموم فعليه الدليل لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المثبت عليه فاحفظ هذا الأصل فإنه يغنيك عن تفريعات الفقهاء وإشكالات بعض الفضلاء والله يحفظنا وإياك من كل زلل .

ومنها : الأصل المتقرر أيضاً في باب البيوع هو الحل والإباحة ، فكل بيع عرفه الناس أو سيعرفونه في لاحق الأزمان فالأصل فيه الحل والإباحة إلا ما ثبت الدليل بتحريمه، فإذا ورد الدليل الذي يحرم بيعاً بعينه فهو حرام، لكن يبقى سائر المعاملات التي لم يرد فيها دليل بخصوصها على أصل الحل والإباحة ، والدليل الذي يقرر هذا الأصل هو قوله جل شأنه وتقدس اسمه  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  فقوله (البيع) مفرد دخلت الألف واللام الاستغراقية ، فيدخل تحت هذا اللفظ جميع ما يطلق عليه أنه بيع في سابق الدهر وحديثه ولاحقه كل هذه البيوع المعروفة والتي ستعرف داخلة تحت لفظ (البيع) وذلك لأنه اسم جنس دخلت عليه الألف واللام المفيدة للعموم فاحفظ هذا الأصل أيضاً فإنه يغنيك عن كثير من مسائل كتاب البيوع . والله أعلم .

ومنها : اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل المتقرر في باب الأعمال أن النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك فكل شيء أمرك الله به لحقه هو فإنه لا يصح إلا بالنية فالنية شرط فيه لا يصح إلا بها ، ولا يشذ عن ذلك الأصل أي مأمور به لحق الله تعالى ، والدليل على ذلك قوله ( في الحديث المتفق عليه ((إنما الأعمال بالنيات)) فلفظ (الأعمال) جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية التي إذا دخلت على الجمع أفادت العموم ، فيدخل في ذلك جميع الأعمال صغيرها وكبيرها , فإن قلت : إن الأعمال أنواع منها المأمور بفعله ومنها المأمور بتركه ، والمأمور بفعله ينقسم إلى مأمور به لحق الله تعالى كالصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها ، وإما مأمور به لحق الآدمي كرد المغصوب والمسروق وأداء الديون وإعطاء الحقوق لأصحابها كالوديعة والرهن ونحوها ، والتروك مثل ترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وهكذا ، فكل هذه تدخل في مسمى الأعمال ، فلماذا قلت : إن النية المشترطة في قوله (الأعمال بالنيات) هي للمأمور به لحق الله تعالى فقط ؟ فما الدليل على إخراج المأمور به لحق الآدمي والمأمور بتركه مع أنها أعمال ؟ قلت : هذا سؤال عظيم النفع غزير البركة شديد الوقع على نفس من لم ينظر في الأدلة ومقاصد الشريعة وإليك جوابه بالتفصيل والتمثيل فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل بحسن التحقيق :- فنبدأ أولاً بالأشياء التي أمرنا بتركها فأقول : إن الأشياء التي أمرنا بتركها لنا فيها نظران , الأول : صحة هذا الترك ، الثاني : الثواب على هذا الترك ، فأما صحة الترك فإني لا أعلم أحداً من أهل العلم السابقين والمعاصرين يشترط فيه النية، بحيث لو لم ينو لم يصح تركه ويأثم على هذا الترك أو كأنه والفاعل له سواء في المنزلة لأنه لم ينو تركه ، هذا لا أعلم أحداً قال به ولا أظن أحداً يؤمن بالله واليوم الآخر يقول به، بل إن المكلف بمجرد تركه لفعل الحرام يصح تركه هذا ولا يأثم ، لأن الإثم في المحرم يترتب على الفعل أو على عقد العزم الجازم عليه ، أما من لم يفعل فإنه لا يأثم فتركه صحيح ولا إثم فيه، ولو لم ينو، وهذا يكفينا فيه إجماع العلماء، لكن الأمر الثاني وهو الثواب على هذا الترك فإنه لا يكون أبداً إلا إذا نوى المكلف أن يتقرب إلى الله بهذا الترك بحيث يستشعر التعبد لله بترك الحرام فإذا نوى الترك تعبداً لله جل وعلا فإنه مع كون تركه صحيحاً يثاب على هذا الترك، فصار ما أمرنا بتركه لا نثاب عليه إلا بالنية الصالحة، أما مجرد صحة الترك فهذا لا دخل للنية فيه أبداً ، فهذا الإجماع من أهل العلم صار مخصصاً لعموم (إنما الأعمال بالنيات) فخرج منها التروك أعني صحة التروك لا الثواب عليها . ولذلك من وقعت عليه نجاسة فزالت بنفسها عاد حكم المحل كما كان لكن لا يؤجر المكلف على زوال هذه النجاسة لعدم النية، لكن لو غسلها متقرباً لله بالتنزه عن النجاسات فهذا يؤجر على هذه النية الصالحة فهذا يفيدك أنه ينبغي لمن نصح لنفسه وأراد الأجر أن يستشعر التقرب إلى الله بهذا الترك ، فهذا بالنسبة للمأمور بتركه , وأما المأمور به لحق الآدمي فهذا فيه نظران أيضاً, الأول: نظر من ناحية صحة الفعل، والثاني : نظر من ناحية الثواب على الفعل ، فأما الأول فإنه بمجرد وصول الحق إلى أهله حصل المقصود الشرعي فإن الشارع لما أمر برد المغصوب والمسروق وأداء الديون ونحوها، لم يأمر بذلك لأنه تعبد محض له, بل أمر به لأنه حق للآدمي ويجب على الآدميين أن يردوا الحق لأصحابه ، فإذا حصل الرد حصل مقصود الشارع وحصل مقصود الآدمي ، وهو أن حقه رجع إليه بتمامه ، فهذا كافٍ في حصول المقصود ، ولا ننظر إلى نية من عليه الحق ، لأن المقصود حصل بدونها فلا تأثير لها في صحة تحقق المقصود ، فإني لا أظن أحداً عاقلاً يقول لمن رد المغصوب إلى صاحبه بلا نية إنك آثم وعملك هذا باطل لأنه بلا نية فاذهب وانو ثم أعد الرد مرة ثانية بنية التعبد ، هذا لا أظن أحداً يقوله ، بل الشريعة تأمر بالمبادرة إلى الرد ليعود الحق لصاحبه بأسرع وقتٍ وأيسر كلفة فكيف نقول : ردك باطل لأنه بلا نية وتحتاج إلى ردٍ جديد ، هذا بعيد جداً عن الشريعة وبعيد جداً عن فهم من عرف مقاصد الشريعة – زادها الله شرفاً ورفعة – فإذاً لما تحقق مقصود الشارع بمجرد الرد كفى فيه صورة الرد بغض النظر عن نية من عليه الحق ، فالرد صحيح ولو بلا نية ، أما الثواب على هذا الرد فإنه موقوف على النية الصالحة فإذا نويت برد الحق لأصحابه التعبد لله جل وعلا بإعطاء كل ذي حقٍ حقه فأبشر بالثواب العظيم والأجر الجزيل لأن الثواب لا يكون إلا على قربة والرد المجرد عن النية ليس بقربة فلا ثواب فيه لكن إذا اقترنت به النية الصالحة فهو حينئذٍ قربة فتثاب عليه لهذه النية ، وبهذا تعرف أن المأمور به لحق الآدمي مخصوص من عموم قوله (( الأعمال بالنيات )) فبقي عندنا ما أمرنا به لحق الله تعالى فهذا هو المراد بقوله ( (( إنما الأعمال بالنيات )) فيدخل تحتها جميع الأعمال لأن الألف واللام الداخلة على الجمع تفيد العموم . وبقي بعض الإشكالات التي يطول تقريرها والجواب عليها أتركها لبحثك حتى لا أطيل ، لكن نتيجة هذه الإشكالات هو ما قررته لك في إجابة السؤال الماضي والله ربنا أعلى وأعلم .

ومن الفروع أيضاً : وهو أشرفها وأعظمها وأغلاها وأرفعها وأكبرها وأهمها وأفضلها أن الألف واللام الداخلة على أسماء ربنا جل وعلا وتقدس تفيد العموم وهو استغراق جميع مسماها على الوجه اللائق به جل وعلا ، فاسمه العزيز مستغرق لجميع أنواع العزة فقد بلغ في العزة كمالها اللائق به جل وعلا ، واسمه الحكيم كذلك ، وسائر أسمائه جل وعلا وتقدس يقال فيها كذلك ، ولذلك والله أعلم منع جمع من أهل السنة التسمي بأسماء الله تعالى إذا كانت معرفة بالألف واللام ، أما إذا جردت منها ولم يراقب فيها معنى الصفة فإنه يجوز التسمي بها – والمراد الأسماء العامة وليس الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها إلا هو – ووجهة نظرهم في عدم جواز التسمي بالأسماء إذا كانت معرفة أنه إذا كانت معرفة فإنها تفيد استغراق مسماها وهذا لا يجوز إلا لله تعالى لكن إذا جردت عن الألف واللام فإنه ينتفي عمومها فيزول المحذور حينئذٍ ، وهي وجهة نظر صحيحة ، لكن الأهم من كونها معرفة أو غير معرفة ألا يراقب فيها معنى الصفة ، فهذا الشرط أهم من كونها غير معرفة والدليل ورد فيه بخصوصه وهو حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فسأله النبي ( عن سبب ذلك فأخبره أن قومه إذا اختصموا حكم بينهم فرضوا بحكمه ، فقال عليه الصلاة والسلام (( إن الله هو الحكم وإليه الحكم )) فكناه بأكبر ولده ، والحديث معروف مشهور ، فالنبي ( لما علم أنه روقب في تكنيته بالحكم الصفة وهي الحكم غيّره النبي ( مع أنه كان في أصحابه من يسمى بالحكم ولم يغيره مع أن فيه الألف واللام ، وهذا يدل على أن الأهم في جواز التسمي بأسماء الله التي لا تخصه أن لا يراقب فيها معنى الصفة، وإن اقترن مع ذلك ألا تكون معرفة فهو نور على نور خروجاً من خلاف البعض والله ربنا أعلى وأعلم .

ومنها : حديث أبي هريرة ( عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى (( أن النبي ( نهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع الغرر )) فإن هذا الحديث قاعدة من قواعد باب البيوع وهي أن كل بيع تضمن غرراً في شيء مقصود فإنه منهي عنه ، فيدخل تحت هذه الحديث جميع أنواع الغرر ولا يخرج شيء من أنواعه إلا بدليل ، والغرر هو جهل العاقبة وقلنا : يدخل تحت هذا الحديث كل أنواع الغرر ، لأن قوله (الغرر) لفظ دخلت عليه الألف واللام ، واسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام أفاد الاستغراق التام ، فلذلك قلنا يدخل تحت هذا اللفظ كل أنواع الغرر , وصور الغرر كثيرة جداً  فمن ذلك : بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وفي حديث ابن مسعود (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) رواه أحمد في المسند ورجح وقفه ومنه بيع الملاقيح والمضامين ، وقد نهى النبي ( عن ذلك ، ومنه بيع الثمر قبل بدو صلاحه كما صحت بذلك الأحاديث ، ومنه بيع حبل الحبلة كما في حديث ابن عمر ، وفي حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال ((نهى رسول الله ( عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص)) والحديث عند ابن ماجه والترمذي وسنده فيه ضعف ولكن لبعضه شواهد ، وغير ذلك من البيوع المنهي عنها وسبب النهي هو الغرر , فكل معاملة فيها غرر فيما يقصد فهي منهي عنها ، فاحفظ هذه القاعدة – أعني قاعدة الغرر – فإنها تيسر عليك ضبط أحكامٍ فروعية كثيرة في باب المعاملات , ومن باب إتمام الفائدة لك أقول : لا يستثنى من قاعدة الغرر إلا أمران :

الأول : ما كان الغرر فيه ليس بمقصودٍ في نفسه وإنما يدخل في غيره تبعاً فهذا معفو عنه لكن لو أفرد بالبيع لما صح , الثاني : ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تعيينه وتمييزه , ومن أمثلة ذلك : بيع الشاة الحامل فإن حملها مجهول لكن تغتفر فيه الجهالة لأنه تابع ، والتابع في الوجود تابع في الحكم , ومن ذلك : أساسات الدار فإنها تدخل في بيع الدار تبعاً للدار فتغتفر فيها الجهالة . وإن أردت المزيد من هذه الفروع فعليك بكتابنا " تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية " عند شرحنا لقاعدة التابع في الوجود تابع في الحكم والله يحفظنا وإياك وهو أعلى وأعلم .

ومن الفروع أيضاً : اختلف العلماء في نجاسة البول على مذاهب ، فمن العلماء من ذهب إلى أن جميع الأبوال من الآدميين والحيوانات على مختلف أنواعها وتباين أشكالها نجسة ، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في صاحبي القبرين وأن النبي ( قال ((أما أحدهما فكان لا يستتر من البول)) وهذا هو مذهب الشافعية والحنفية ونسبه في الفتح إلى الجمهور ووجه الاستشهاد من الحديث أن لفظ (البول) اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيعم جميع الأبوال ، فهو وإن ورد على سبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فاللفظ عام يدخل تحته سائر الأبوال من الآدميين وغيرهم ومن خصه ببولٍ دون بول فعليه الدليل ، وهذا الحديث هو غاية ما تمسكوا به . وذهب البعض إلى أن هذا الحديث خاص ببول الآدمي فقط ، وذلك لما في البخاري بلفظ (( فكان لا يستتر من بوله )) فأعاد الضمير له فدلت هذه الرواية على أن الألف واللام في قوله (البول) ليست للاستغراق وإنما هي (أل) العهدية ، و (أل) العهدية لا تقتضي العموم وهذا جواب صحيح ، ويضاف إليه حديث العرنيين وأن النبي ( أمرهم أن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وأن النبي ( أجاز الصلاة في مرابض الغنم ، ومرابضها لا تخلو من زبلها وبولها ، فجواز شرب بول الإبل للاستشفاء وجواز الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه ، وهذا القول هو الصحيح أن بول الآدمي نجس صغيراً كان أو كبيراً ، وتخفيف تطهير بول الرضيع لا يدل على طهارته ، وأما بول ما يؤكل لحمه وزبله وعرقه ومنيه كل ذلك طاهر بل ذكر أبو العباس  أن القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه لا سلف له من الصحابة ، وعلى كلٍ فالمراد أن الألف واللام في قوله (البول) ليست للعموم وإنما هي عهدية وقد قلنا في القاعدة (ما لم يتقدم قرينة عهدٍ) والله أعلم .

ومنها : ذهب بعض أهل العلم وهو الشافعية أنه يجوز الدخول في الصلاة بلفظ (الله الأكبر) وقال بعضهم يجوز بلفظ (الله كبير) واستدلوا على ذلك بقوله ( (( تحريمها التكبير )) فلفظ (التكبير) اسم دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فيدخل تحته كل نوعٍ من أنواع التكبير فقولنا (الله الأكبر) و(الله كبير) نوع من أنواع التكبير فيدخل تحت هذا العموم ، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى أنه لا يدخل في الصلاة إلا بلفظ (الله أكبر) فقط ذلك لأن هذا هو المعهود من فعل النبي ( المطرد الذي لم يختل مرةً واحدةً وهذا الفعل مقرون بالأمر القولي في قوله (( إذا قمت للصلاة فاستقبل القبلة فكبر )) والفعل إذا اقترن بالقول الواجب أفاد الوجوب ، فيكون قوله (تحريمها التكبير) أن الألف واللام ليست للعموم بل المراد بها العهد أي التكبير المعهود من فعله (  ومن فعل فعلاً ليس عليه أمر الشارع فهو رد ، وليس من أمره ودينه الافتتاح بغير لفظ (الله أكبر) فيجب الاقتصار عليه وهذا هو الراجح . وأما مذهب السادة الحنفية في هذه المسألة فشتان بينه وبين الأدلة ، فغفر الله تعال لهم وأجزل لهم لأجر وعاملهم بعفوه ومنه وكرمه ، والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
 والنكرات في سياق النفي       تعطى العموم أو سياق النهي
ش) أقول:- وهذه القاعدة من قواعد العموم أيضا ، وهي تتضمن ثلاث قواعد ، كلها في النكرات  
القاعدة الأولى :- النكرة في سياق النفي تعم ، الثانية :- النكرة في سياق النهي تعم ، الثالثة :- النكرة في سياق الشرط تعم ، فإذا وردت النكرة في سياق شيء من هذه الأشياء فاعلم أنها تقيد العموم على القول الصحيح ، والدليل على ذلك عدة أمور , الأول :- صحة الاستثناء منها وهي بهذا التركيب ، ومن المعلوم أن الاستثناء معيار العموم ، قال تعالى  فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  فقوله " لا " نفي ، وقوله "إلا الله " هذا استثناء ، أي لا ألوهية بالحق إلا لله تعالى وحده لا شريك له ، فلما استثنى دل ذلك على أنه أفادت العموم ، ولما نظرنا إلى النكرة لم نجدها تكتسب العموم بذاتها ، فعلمنا أنها اكتسبت العموم لأنها سبقت بنفي ، فقلنا :- إن النكرة في سياق النفي تعم  الثاني :- والدليل على أن النكرة في سياق النفي، دالة على العموم، قول الله جل وعلا  وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ  فقوله: بشر: نكرة، من شيء نكرة، جاءت في سياق النفي مَا أَنزَلَ اللّه، فرد الله عليهم بقوله  قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى ولو لم يكن الأسلوب السابق مفيداً للعموم، لما حصل الرد على اليهود القائلين بذلك بهذا اللفظ، إذ يمكن أن يقولوا: تلك العبارة ليست عامة، فلا تشمل موسى ولا تشمل الكتاب الذي أنزل عليه, الثالث :- أنه مقتضى لغة العرب التي نزل بها القرآن والسنة ، فإن العرب كانت تقصد العموم بهذا التركيب ، أي أنها كانت إذا أرادت العموم في النفي أخرجته في هذا القالب ( في قالب النكرة في سياق النفي ) واستعمال العرب حجة ، لأن القرآن نزل بأساليب العرب في كلامها ، الرابع :- الإجماع ، فإن علماء الأصول رحمهم الله تعالى قد أجمعوا على أن النكرة في سياق النفي والنهي تعم ،  والله أعلم .وعلى ذلك عدة فروع :- 
الأول :-  قال الشيخ صالح في التمهيد في شرح كتاب التوحيد ( قد قال العلماء في قوله  إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  إن في هذه الآية دليلا على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا أكبر  أو أشرك شركا أصغر ، فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة ، بل يكون بالموازنة ، فهو لا يغفر إلا بالتوبة ، فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك ، وقد يغفر الله  تعالى غير الشرك كما قال  وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  فجعلوا الآية دليلا على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة . وجه الاستدلال من الآية : أن ( أن ) في قوله تعالى  لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  موصول حرفي ، فتؤول مع الفعل الذي بعدها وهو يشرك بمصدر - كما هو معلوم - ، والمصدر نكرة وقع في سياق النفي ، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمت ، قالوا : فهذا يدل على أن الشرك الذي نفي هنا يعم الأكبر والأصغر ، والخفي ، فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله جل وعلا وذلك لعظم خطيئة الشرك لأن الله جل وعلا هو الذي خلق ، ورزق وأعطى وهو الذي تفضل ، فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره ؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله جل وعلا ولذلك لم يغفر ) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأكثر علماء الدعوة .والله أعلم .
الثاني : - قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد أيضا كلاما بديعا محققا على قول الله تعالى  وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ  ( وهذا نص صريح في العموم ؛ لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على العموم ظهورا ، فإن سبقت النكرة بـ ( من ) دلت على العموم نصا والتنصيص في العموم معناه أنه لا يخرج شيء من أفراده ، فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء ، صغيرا كان أو كبيرا ، عظيما أو حقيرا ، لا يكون إلا من الله جل وعلا ، فكل النعم صغرت أو عظمت هي من الله - جل جلاله - وحده ، وأما العباد فإنما هم أسباب تأتي النعم على أيديهم ، وأسباب في إيصال النعمة إليك ، فمن كان سببا في معالجتك ، أو سببا في تعيينك ، أو سببا في نجاحك ، أو نحو ذلك لا يدل على أنه هو ولي النعمة ، أو هو الذي أنعم ، فإن ولي النعمة هو الرب جل وعلا ، وهذا من كمال التوحيد فإن القلب الموحد يعلم أنه ما ثم شيء في هذا الملكوت إلا والله جل وعلا هو الذي يرسله ، وهو الذي يمسك ما يشاء كما قال سبحانه  مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ  فكل النعم من الله جل وعلا والعباد أسباب في ذلك ، فالواجب إذا أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى السبب ؛ لأن السبب لو أراد الله جل وعلا لأبطل كونه سببا ، وهذا السبب إذا كان آدميا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا لو شاء لصده عن أن يكون سببا ، أو أن ينفعك بشيء ، فالله جل وعلا هو ولي النعمة ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل ، وما من أحد تعلق بمخلوق في حصول نفع له أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل ، وهذا في غالب المسلمين ؛ وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله ، وأن يعلم أن النعم إنما هي من عند الله ، والعباد أسباب يسخرهم الله جل جلاله وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله جل وعلا في ملكوته ) والله أعلم .

الثالث :- قوله صلى الله عليه وسلم (( لن أستعين بمشرك )) مشرك هنا نكرة جاءت في سياق النفي واتفق علماء الأصول على أن النكرة في سياق النفي صيغة من صيغ العموم فيكون قوله ((لن استعين بمشرك)) يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة.والله أعلم .

الرابع :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الطهارة لصلاة الجنازة ، والقول الصحيح أنها شرط في صحة الصلاة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ )) فقوله " لا يقبل " هذا نفي ، وقوله " صلاة " نكرة ، والمتقرر أن النكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل في ذلك جميع ما يسمى صلاة ، ومن ذلك صلاة الجنازة ، ومن أخرجها من هذا العموم فإنه مطالب بالدليل ، لأن الأصل المتقرر هو وجوب بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل ، والله أعلم .

الخامس :- الحق أن الخضر مات ، لعموم قوله تعالى  وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ  فقوله "وما" هذا نفي ، وقوله " لبشر " هذا نكرة ، والمتقرر أن النكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل في ذلك الخضر كما دخل غيره ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإنه على رأس مائة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم  أحد )) فقوله " لا يبقى " هذا نفي ، وقوله "أحد" نكرة ، فهو نكرة في سياق النفي ، والمتقرر أن النكرة في سياق النفي تعم ، ومن خص الخضر من هذه العمومات فإنه مطالب بالدليل ، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، والله أعلم .

السادس :- قال تعالى  مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ  فقوله " ما اتخذ " هذا نفي وقوله " من ولد " نكرة في سياق النفي فتعم ، وفيها رد على كل من زعم أن لله تعالى ولدا, ففيها رد على النصارى الذين قالوا :- إن عيسى ابن الله ، ورد على اليهود الذين قالوا :- إن عزير ابن الله ، ورد على الذين قالوا :- إن الملائكة بنات الله , وكل من زعم مثل ما زعم هؤلاء فإن الآية ترد عليهم ن لأنها نكرة سياق النفي فتعم كل نسبة كل ولد لله تعالى ، وقوله " وما كان " هذا نفي ، وقوله " من إله " نكرة مؤكدة بمن ، فتعم ، لأن المتقرر أن النكرة في سياق النفي تعم ، فمن زعم أن مع الله تعالى آلهة أخرى فقد خالف العموم ، ويرد عليه بان الواجب هو بقاء العموم على عمومه ، وأن القرآن جاء مقررا في مواضع كثيرة نفي الشريك مع الله تعالى ، فيدخل في هذا من عبد الشمس والقمر والملائكة والأنبياء من دون الله تعالى ، ويدخل فيه من عبد الأولياء والصالحين والأشجار والأحجار والكهوف والمغارات وغيرها من سائر ما عبد من دون الله تعالى ، فيقال في كل ذلك " وما كان معه من إله " . 

السابع :- قوله صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار )) يفيد نفي جميع أنواع الضرر, فكلها ممنوعة في الشرع ، ولا يحل منها شيء في الأصالة ، لأنه قوله " لا " نفي ، وقوله " ضرر " نكرة وكذلك قوله " ولا ضرار " هو نكرة في سياق النفي ، فتعم ، والله أعلم .

الثامن :- قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين ( ذكر المؤلف رحمه الله في باب أمر ولاة الأمور بالرفق واللين ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم في سياق الأحاديث ما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة فيقع على الإنسان أن يتولى أمر بيته وعلى مدير المدرسة يتولى أمر مدرسته وعلى المدرس يتولى أمر الفصل وعلى الإمام يتولى أمر المسجد . ولهذا قال: من ولي من أمر أمتي شيئا وشيئا نكرة في سياق الشرط وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي شيء يكون فرفق بهم فارفق به ولكن ما معنى الرفق ؟ قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون وليس الأمر كذلك بل الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث وهو الدعاء عليك بأن يشق الله عليك والعياذ بالله . يشق عليك إما بآفات في بدنك أو في قلبك أو في صدرك أو في أهلك أو في غير ذلك لأن الحديث مطلق فاشقق عليه بأي شيء يكون وربما لا يظهر للناس المشقة قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون لكن نحن نؤمن بأنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل الله به سلطانا فإنه مستحق لهذه العقوبة من الله تعالى ) والله أعلم . 
التاسع :- القول الحق أن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بها والدليل على ذلك ما ثبت ما ثبت في الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَيُّمَا صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ )) ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- عمم في الحكم وقال ((أَيُّمَا صَلَاةٍ)) ، و(أَيّ) عند علماء الأصول من الحروف التي تدل على العموم ، وقوله صلى الله عليه وسلم ((صَلَاةٍ)) نكرة تفيد العموم ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة المأموم والإمام ، ولم يفرق بين جهرية وسرية ، والقاعدة في الأصول " أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص " قالوا ولو كان المأموم مستثنىً لقال صلى الله عليه وسلم : إلا المأموم ، أو إلا من كان يصلى وراء الإمام  ، وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )) ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لَا صَلَاةَ)) وصلاة نكرة ، والقاعدة في الأصول " أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم " فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصح ، سواءً كانت من المأموم أم من المنفرد أم من الإمام إذا كان لم يقرأ صاحبها بفاتحة الكتاب ، فدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم . والله أعلم .

العاشر :- الحق الذي لا نعلم فيه خلافا أن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة ، والأدلة على ذلك كثيرة ، ولكن منها قوله تعالى  قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ  فقوله " لا أجد " هذا نفي ، وقوله " على طاعم " نكرة فهو نكرة في سياق النفي ، والمتقرر أنها تفيد العموم ، فأفاد ذلك أن الأصل في الأطعمة كلها الحل والإباحة إلا ما خصه النص بالتحريم ، لأن الله تعالى هنا أنكر على من حرم لا على من أحل والله أعلم .

الحادي عشر :- إن كل ما يتلفظ به العبد بلسانه فإن الملائكة الكتبة يتلقفونه ويكتبونه ، أيا كان نوعه من الكلام ، كما قال تعالى  مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  فقوله " ما يلفظ " نفي ، وقوله " من قول " نكرة ، والمتقرر أن النكرة في سياق النفي تعم ، فعلى العبد أن يتقي الله تعالى في لسانه وأن يحذر منه كل الحذر ، وأن لا ينطق به إلا بما يحب أن يراه في صحيفة حسناته يوم القيامة ، فاللسان شأنه عظيم وخطر إهماله كبير وأكثر ما يدخل الناس النار إنما هو الفم والفرج ، فالحذر الحذر من سقطات اللسان وهفوات الكلام ، ولا نجاة من اللسان إلا إن اعتمدنا قوله صلى الله عليه وسلم ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)) والله أعلم.

الثاني عشر :- الأصل في الشفاعة يوم القيامة النفي ، إلا ما خصه النص ، لعموم قوله تعالى  فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ  فقوله " فما " هذا نفي ، وقوله " شفاعة " نكرة ، والمتقرر أن النكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل في ذلك كل الشفاعات ، إلا تلك الشفاعات التي خصها الدليل الشرعي الصحيح الصريح وأنها ستكون في الآخرة ، كالشفاعة العظمى والشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة وشفاعة التخفيف في أبي طالب ، والشفاعة في أهل الكبائر ، ولا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا بالإذن والرضا ، وعلى ذلك فإننا نقرر قاعدة في باب الشفاعات تقول ( الأصل في الشفاعات المنع إلا بدليل ) والله أعلم .

الثالث عشر :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم (( من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله ذلك )) هل هذا الذكر عام في النزول الدائم أم هو خاص بالنزول الطارئ ؟ أقول :- الأقرب إن شاء الله تعالى          
أنه للنزول على وجه العموم ، سواء منه ما كان دائما أو طارئا ، والدليل على ذلك العموم في قوله " من نزل منزلا " فإن قوله " من نزل " هذا شرط ، وقوله " منزلا "نكرة ، فهو نكرة في سياق الشرط ، والمتقرر أن النكرة في سياق الشرط تعم ، فيدخل فيه كل منزل ، ولا يشكل على ذلك قوله " حتى يرحل " لأن هذا مطلق لا توقيت فيه ، فلو أنه بقي السنون المتطاولة لكان محفوظا بأمر الله تعالى حتى يرحل عن منزله ذلك ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل ، والله أعلم .

الرابع عشر :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجلد الذي يطهر بالدباغ ، أهو جلد المأكول خاصة ، أو جلد الحيوان الطاهر في الحياة ، أم يطهر كل جلد حتى لو كان من جلود الحيوانات النجسة في الحياة ؟ على أقوال كثيرة ، والراجح فيها هو أن الدباغ يطهر الجلد الذي كان طاهرا في الحياة ، فما كان في الحياة طاهرا ، فإنه يكون بعد الدبغ طاهرا ، والدليل على ذلك عدة أمور , الأول :- قوله (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) فقوله " أيما " هذه لفظة من صيغ العموم بل نقول :- إن قوله  " أيما " هذا شرط  ، وقوله " إهاب " نكرة ، والمتقرر أن النكرة في سياق الشرط تعم ، فيدخل في ذلك كل جلد ، لأنه قد تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فمن زعم أن التطهير بالدباغ مخصوص به جلد دون جلد ، فإنه مطالب بالدليل الثاني :- قوله (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) فقوله " الإهاب " مفرد ، أو نقول :- اسم جنس دخلت عليه الألف واللام ، وقد تقرر في القواعد أن الألف واللام إذا دخلت على  المفرد واسم الجنس أفادته العموم ، فيدخل في ذلك كل جلد ، ومن خصص فعليه الدليل ، لأن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، ولأن التخصيص خلاف الأصل ، وقد تقرر في القواعد أن لدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، الثالث :- قول عائشة رضي الله عنها :- أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت . فقولها (بجلود الميتة ) لفظ عام ، لأنه قد تقرر في القواعد أن الجمع المضاف يفيد العموم ، فقولها ( جلود ) جمع ، وقد أضيف ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، الرابع :- قوله (( دباغ كل أديم ذكاته )) وقد تقرر في القواعد أن لفظة (كل) من أقوى صيغ العموم ، فيدخل في ذلك كل أديم ، ومن خصص أديما دون أديم فعليه الدليل لأنه مخالف للأصل ، الخامس :- أن الدباغ في الحقيقة وسيلة من وسائل التطهير ، ولما قررت الشريعة أن الدباغ مما يطهر به الجلد ، عرفنا أن النجاسة التي اكتسبها الجلد ليست هي النجاسة العينية ، التي لا تطهر بحال ، بل هي النجاسة الحكمية التي تطهر بتطهير مواردها ، وحيث كان الدباغ مجرد وسيلة للتطهير فإن وظيفته شرعا إعادة الجلد إلى حالته الأولى في الحياة ، فما كان جلده طاهرا في الحياة ثم طرأت عليه النجاسة الحكمية بالموت ، فإن الدباغ يعيده إلى حالته الأولى التي كان عليها ، ولذلك قلنا :- إن الدباغ يطهر جلد الحيوان المحكوم عليه بالطهارة في الحياة, فإن قلت :- فحيث احتججت بعمومات النصوص الواردة ، فهلا قلت إن الدباغ يطهر كل جلد حتى وإن كان الحيوانات النجسة في الحياة ؟ فأقول :- لا ، هذا ليس بصحيح ، فإن الحيوانات النجسة في الحياة غير داخلة أصلا في عموم هذه الأدلة ، وبيان ذلك :- أننا قررنا أن الدباغ وسيلة من وسائل التطهير ، ومن المتقرر شرعا أن التطهير لا يكون إلا فيما كانت نجاسته حكمية فقط ، وأما ما كانت نجاسته عينية فإنه لو طهر بمطهرات العالم كله ما أفادته التطهير ، فالخنزير والحمار والكلب هذه نجاستها عينية لا حكمية ، والنجاسة العينية من خصائصها ملازمة محلها ، فلو غسلنا جلد الكلب وجلد الحمار وجلد الخنزير بمياه الدنيا لما طهر ، لأن النجاسة من تكوينه أصلا ولذلك قلنا :- إن الدباغ لا يطهر إلا ما كان طاهرا في الحياة فقط لأن ما كان نجسا في الحياة فإنه لا يطهر جلده بأي شيء لأن نجاسته عينية ، وعلى كل حال ، فإن الحيوان الطاهر في الحياة كان جلده طاهرا ، فلما مات تنجس جلده ، فشرع الدين الحنيف وقررت الملة السمحة أن هذا الجلد إن دبغ على الطريقة الصحيحة فإن هذا كفيل بأن يعيده إلى حالته الأولى ، وهي الطهارة ، والله أعلم.

الخامس عشر :- القول الصحيح أن النكرة في سياق النفي مثل  فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ  وكل ذلك عام في كل ما يدخل تحته. فكل أنواع الرفث ممنوعة ، وكل أنواع الفسوق ممنوعة ، وكل أنواع الجدال ممنوعة ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص والله أعلم.

السادس عشر :- القول الصحيح أنه لا يجوز الانتقال إلى التيمم مع وجود ما يدخل في مسمى الماء ، كالماء المشمس , والماء الذي غمس فيه القائم يده من نوم الليل ، وكالماء الذي تغير بالطاهرات إن كان لا يزال اسم الماء فيه باقيا ، وكماء البئر بالمقبرة ، وكالماء الذي اغتسل فيه الجنب ، وكالماء المسخن بالنجاسة ونحها من المياه ، فالواجب استعمال هذه المياه نولا يجوز الانتقال على التيمم مع وجودها ، لأن الله تعالى يقول  فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ  وهذا نكرة في سياق الشرط ن والمتقرر أن النكرة في سياق الشرط تعم ، فيدخل فيها كل ما يسمى ماء ، والله أعلم . والأمثلة كثيرة ، ولكن ما مضى فيه كفاية ، والخلاصة من ذلك أننا نستفيد العموم من عدة نكرات :- النكرة في سياق النفي تعم ، والنكرة في سياق الشرط تعم ، والنكرة في سياق النهي تعم ، والله أعلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
كذاك "مَنْ" و "ما" تُفيدان مَعَا       كل العموم يا أخي فاسمعا
ش) أقول :- وهذه أيضا قاعدة من وقاعد العموم ، وهي في ( من ) و ( ما ) ومن المعلوم أنها من الأسماء الموصولة ، والمتقرر أن الأسماء الموصولة تفيد العموم ، فيقول أهل العلم أن ( من ) تكون في حق العاقل ، و ( ما) لغير العاقل ، وهذا هو ما كانت العرب تعرفه من كلامها ، وعلى ذلك فقوله تعالى  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً  يفيد أن كل ما على هذه الأرض حلال طاهر طيب ، لأن قوله " ما " في الآية تفيد العموم ، لأنها اسم موصول ، والأسماء الموصولة تفيد العموم ، فكل الأشياء يحكم عليها بأنها طاهرة ، وحلال ومباحة ، إلا ما قام الدليل على خلاف هذا ، فانظر كيف أفادتنا ( ما ) العموم ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- القول الصحيح أن المرأة إن بدلت دينها فإنها تستتاب ، فإن تابت وإلا فالواجب قتلها، كما يفعل بمن ارتد من الرجال ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ((من بدل دينه فاقتلوه)) فقوله " من " هي اسم موصول ، والمتقرر أنها تفيد العموم ، والمتقرر أن الأصل هو بقاء العموم على عمومه حتى يرد الناقل ، ولا نعلم دليلا يصلح أن يكون مخرجا للمرأة إن ارتدت من هذا العموم ، وحيث لا دليل يخصصها فالواجب أن نعاملها بمقتضى هذا الحديث ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- القول الصحيح أن الكفاءة المعتبرة في النكاح إنما ي كفاءة الدين والحرية فقط فالمسلم الحر كفء للمسلمة الحرة ، ولو كان يختلف معها في النسب علوا ونزولا ، فإن مسألة النسب ليست مسألة مؤثرة في النكاح ، وما هو مشهور عند الناس اليوم ليس له أصل يعتمد ن بل ورد في الأدلة ما يناقضه ويبطله ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إِذا خَطَبَ إِليكم من تَرضَون دينه وخُلُقَه فزوجّوه ، إِلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض ، وفساد عريض )) أخرجه الترمذي.فقوله " من " في الحديث تفيد العموم ، فإن جاء المسلم المرضي في دينه وأمانته لخطبة امرأة ذات حسب ونسب ، وهو ليس من أهل الحسب والنسب فالواجب الموافقة ، لأن الشروط الشرعية المعتبرة قد توفرت ، وإلا يفعله الناس فقد آذنوا بفتنة في الأرض وفساد عريض ، فالحر كفء للحرة ولو لم يكن في مرتبة نسبها ، ولو كان فخذها القبلي أعلى من فخذه ، ما دام أنه مرضي الدين والخلق والأمانة ، ولا يجوز رده بسبب قصور نسبه وحسبه ، لأنه داخل في عموم قوله " إذا خطب إليكم من ترضون " و" من " هنا للعموم ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- لقد تقرر أن في الدين أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) والكلام هنا على " ما " الواردة في الحديث ، فإنا تعطي معنى العموم والاستغراق ن أي لا يتحقق كمال الإيمان الواجب إلا بان تحب لأخيك كل ما تحبه لنفسك من الخير ، ومن أخرج فردا من أفراد الخير التي يحبها الإنسان لنفسه من هذا العموم فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص لأن المتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يقوله المردد وراء المؤذن في الحيعلة  وفي قوله في أذان الفجر :- الصلاة خير من النوم ، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه في الحيعلة يقول :- لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإن قلت :- أليس قوله صلى الله عليه وسلم (( فقولوا مثل ما يقول )) يفيد العموم ، لأن " ما " هنا للعموم ؟ فأقول :- نعم ، ولكن المتقرر في القواعد أن الخاص مقدم على العام ، وقد ورد الدليل الصحيح الصريح بتخصيص هذه اللفظة من بين سائر أجزاء الأذان ، وهو ما رواه مسلم من حديث عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة ، كلمة سوى الحيعلتين فيقول ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) وحيث ورد التخصيص فإنه مقدم على العموم وأما قوله ( الصلاة خير من النوم ) فالقول الصحيح فيها أنه يقول ( الصلاة خير من النوم ) أي أنه يقول فيها كما قاله المؤذن ، لأن قوله " ما يقول المؤذن " عام ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، ولا نعلم دليلا في السنة يصح في تخصيص هذه اللفظة برد آخر ، فحيث لا دليل يخصها فالسنة للمردد أن يقول كما يقول المؤذن فيها ، لأن " ما " تفيد العموم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " فقولوا مثل ما يقول المؤذن " والله أعلم .

ونقول أيضا :- لقد قال بعض الفلاسفة بأن علم الله تعالى إنما يتعلق بالكليات لا بالجزئيات ، أي أنه تعالى يعلم الأمور المجملة , وأما التفاصيل فإنه لا يعلمها ن وهو مذهب كفري باطل ، بل الحق الواجب الثابت لله تعالى أن جل وعلا عالم بكل شيء ، من الموجودات المعدومات والكليات والجزئيات ولا يعزب عنه علم الذرة ، ولا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء ، والأدلة على ذلك كثيرة جدا ، والذي يخصنا في القاعدة قوله تعالى  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  فقوله تعالى  وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  عام في كل شيء ، لأن " ما " اسم موصول ، والمتقرر أنها تفيد العموم ، فعلم الله تعالى عام كامل شامل لكل شيء ، ومن أخرج فردا من أفراد ما يعلم من هذا العموم فإنه مطالب بالدليل ، لأن الأصل المتقرر أن الواجب هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- القول الصحيح أن من قتل غيره بشيء فلأولياء الدم أن يقتصوا من الجاني بمثل ما فعله في المجني عليه ، وذلك لعموم قوله تعالى  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  فقوله " بمثل ما " يفيد العموم ، لأن (ما ) الموصولة تفيد العموم ، ولا يلزم أن يكون القود دائما بالسيف ، وأما حديث " لا قود إلا بالسيف فضعيف ، والمهم أن عموم ( ما) يرجح ما قلناه ، وعلى ذلك قوله تعالى  وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا  ولأنه صلى الله عليه وسلم فعل باليهودي كما فعل بالجارية المسلمة ، فقد رض رأسها بين حجرين ، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين ، والحديث في الصحيح ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- إن الغلاة من الصوفية يزعمون أن هذا المقبور من الأولياء والصالحين يملك نفعا من جلب خير أو دفع ضر ، وهذا أمر منتف بالقرآن ، فإن الخير والضر كله بيد الله تعالى ، فالله تعالى هو مالك الملك ، والمخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا إلا بإذنه جل وعلا ، والميت لا يملك ذلك لنفسه ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، قال تعالى  وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ  فقوله " من لا يستجيب " لفظ عام ، لأن " من " بمعنى الذي ، والمتقرر أن الأسماء الموصولة تفيد العموم ، فيدخل في ذلك كل من صرف له الدعاء من دون الله تعالى ، فإنه لا يملك أن يستجيب لمن دعاه بشيء ، لا من جلب خير أو دفع ضر سواء أكان المدعو ملكا أو نبيا أو وليا فضلا عن غيرهم ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل ، وقال تعالى  قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ  فقوله "ما تدعون " هذا عام ، لأن "ما " بمعنى الذي ، فهي اسم موصول ، والأسماء الموصولة تفيد العموم ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- لقد تقرر عند أهل السنة أن ما دون الشرك والكفر داخل تحت حيز المغفرة ، كما قال تعالى  إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء  فقوله " ما " بمعنى الذي ، فهي اسم موصول ، والمتقرر أن الأسماء الموصولة تفيد العموم ، فيدخل في حيز المغفرة كل الذنوب التي يلم بها العبد من كبائر وصغائر إلا الشرك ، وعليه :- فقد قرر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة يكون تحت المشيئة ، لأن الله تعالى " لمن يشاء " فقوله " ما " تفيد العموم ، وقوله " لمن " تفيد العموم ، لكنه عموم مقيد بالمشيئة ، فإن شاء الله تعالى غفر لمرتكب الكبيرة وأدخله الجنة ابتداء ، وإن شاء لم يغفر له ، بل يعذبه في النار بسبب كبيرته ، ثم يخرجه من النار إلى الجنة انتقالا ، وكل هذا استفدناه من العموم الموجود في ( من ) و ( ما ) والله أعلم .

ونقول أيضا :- القول الصحيح أن ما ذبحه الكتابي على غير اسم الله تعالى فهو ميتة لا يجوز أكله ، والصحيح أن ما ذبح تحت أقدام الملوك تعظيما لهم ميتة لا يجوز أكله ن والصحيح أن ما ذبح على القبور وفي القابر ميتة لا يحل أكله ، والحق أن ما ذبح للأوثان والأصنام ميتة لا يحل أكله  والحق أن ما ذبح عند السحرة ميتة لا يحل أكله ، والحق أم ما ذبح عند إكمال البيوت لاتقاء شر الجن ميتة لا يحل أكله ، والحق أن ما يسمى بذبيحة الصلح ميتة لا يحل أكله ، لأن ذلك كله يدخل في عموم قوله تعالى في سياق المحرمات من الذبائح  وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ  فقوله " وما " هذا عام ، لأن " ما " اسم موصول ، والمتقرر أن الأسماء الموصولة تفيد العموم ، فيدخل في ذلك كل ما أهل به لغير الله تعالى ، والأصل هو البقاء العموم حتى يرد المخصص ، فما ذبح وقصد به غير الله تعالى ، أو ذبح على غير اسم الله تعالى ، فهو ميتة لا يحل أكله ، وكما قال تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " فقوله " مما " لفظ عام ، لأن " ما " من الأسماء الموصولة ، والأسماء الموصولة تفيد العموم ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- الحق الحقيق بالقبول أن الإكراه رافع للتكليف ، سواء منه الإكراه على الكفر أو ما دونه ، وسواء منه الإكراه على الفعل أو القول ، فكل أنواع الإكراه ترفع التكليف ، فمن فعل الحرام مكرها فلا إثم عليه ، كما قال تعالى  إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ  فقوله " من " عام ، لأنها من الأسماء الموصولة ، والمتقرر أن الأسماء الموصولة تفيد العموم ، وهذا يفيدك أن من منع الكفر بسبب الإكراه إن كان على الفعل فإنه لم يصب ، ومن أو قع طلاق المكره على الطلاق بالسحر فإنه لم يصب ، لأن ذلك كله نوع إكراه ، وكل أنواع الإكراه داخلة في هذا العموم ومن أخرج منها فردا من أفراد الإكراه فإنه مطالب بالدليل المخصص ، لأن المتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وأما حديث طارق بن شهاب في ذكر الرجل الذي دخل الجنة في ذباب فقد أجبنا عن الاستدلال به في كتابنا تحرير القواعد ومجمع الفرائد ، وقررنا هناك أن القول الصحيح أنه محمول على شرع من قبلنا ، وقد ورد شرعنا بنسخه ، والمتقرر في القواعد أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- لقد سافرنا يوما إلى ألبانيا ووجدنا أمرا عجيبا هناك ، وهو أن بنت العم وبنت الخال محرمة التحريم القطعي على ابن عمها وابن خالها ، والعرف السائد هناك هو هذا ، فلا يرضى الواحد منهم أن يتزوج بابنة عمه ولا ابنة خاله ، وهذا عجيب جدا ، لأنه مخالف لقول الله تعالى في سياق الحلال من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم  وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ  والحكم في حقه حكم للأمة كما سيأتي ، بل ومخالف للعموم في قوله تعالى بعد سياق المحرمات من النساء ، قال تعالى  وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ  وبنت العم وبنت الخال داخلة في هذا العموم ، لأن " ما " هنا من الأسماء الموصولة ، والمتقرر أن الأسماء الموصولة تفيد العموم ، والأصل أن العام يجب أن يبقى على عمومه حتى يرد المخصص والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وحدثناهم بذلك ولكن العادات عند بعض الناس صارت مقدمة على النصوص ، وهذا أمر محرم ، لأنه وإن كان الأصل المتقرر في العادات العفو, إلا أنه مقيد بكونها لا تخالف النصوص ، كما هو الحال هنا ، والله أعلم .

ونقول أيضا :- مما يستدل به على أن الملائكة تموت قول الله تعالى  كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ  فقوله "من" اسم موصول ، فهو يفيد العموم ، ولكن موتها يكون قبل يوم القيامة ، والله أعلم .
ونقول أيضا :- الحق أن حديث النفس معفو عنه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) متفق عليه ، فقوله "ما" هنا يفيد العموم ، لأنه من الأسماء الموصولة ، فيدخل في ذلك كل ما كان تحت مسمى حديث النفس ، فلا ينبغي للعبد أن يحرج نفسه باتهامها بالإثم بمجرد حيث النفس ، ولكن ومع ذلك فعلى العبد أن يدافع تلك الواردات على النفس مما يلقيه الشيطان في ذات الله تعالى أو في أمر من أمور الدين ، وأن يجاهدها ما استطاع ، سدا لذريعة تحولها من حديث النفس إلى أمر آخر ، والعياذ بالله تعالى ، ولكن مادامت داخلة تحت حديث النفس فإنه لا إثم على الإنسان فيها ، ولا حرج في ورودها على خاطره ما دامت تسمى حديث نفس، والله أعلم . وعلى كل حال ، فالفروع كثيرة جدا ، ومن تتبع كتب الفقه وشروحات الحديث فإن سيجد منها الشيء الكثير ، ونحن هنا نعطيك المفاتيح التي بها تستطيع التخريج على القاعدة ، والله ربنا أعلى وأعلم .

{مسألة} ومما يتبع تلك المسألة الطيبة ، وأعني بها مسألة العموم ، مما يتبعها قاعدة طيبة جدا, وهي التي تقول ( الأصل في التشريع التعميم ) ويدخل تحتها قواعد كثيرة ، نسوقها لك مختصرة ، فأقول وبالله تعالى التوفيق , القاعدة الأولى :- كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص , القاعدة الثانية :- كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص , القاعدة الثالثة :- كل حكم ثبت في الأمر المفروضة فإنه يثبت في جنسها من النوافل إلا بدليل الاختصاص , القاعدة الرابعة :- كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص , القاعدة الخامسة :- كل حكم ثبت في حق الأحرار ، فإنه يثبت في حق الأرقاء تبعا إلى بدليل الاختصاص , القاعدة السادسة :- كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص القاعدة السابعة :-  الأصل عدم الخصائص إلا بدليل , القاعدة الثامنة :- الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل , القاعدة التاسعة :- التخصيص يفتقر في ثبوته للدليل الشرعي الصحيح الصريح , القاعدة العاشرة :- صدق العموم على أفراده ظني لا قطعي ، والله أعلم , القاعدة الحادية عشرة :- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , القاعدة الثانية عشرة :- الخاص مقدم على العام .

{مسألة} وأنا أشرح لك بعض القواعد مما ذكرته لأننا لا نجيز لأنفسنا أن نسردها من غير شرح فأقول وبالله التوفيق :- قلنا ( كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ) و ( كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ) هما قاعدتان ، ولتقاربهما في المعنى والتدليل جمعتهما في موضع واحدٍ وهما من ملح القواعد وفرائد الفوائد ، فنأخذهما واحدة ، واحدة . فأما القاعدة الأولى فمعناها : أن ما ثبت في حقه ( من الأحكام أو ما خوطب به من الكلام فإنه يدخل فيه هو ( دخولاً أولياً  وهذا لاشك فيه ، وهو أيضاً تدخل فيه أمته معه ، فهذا الخطاب يصلح أن يكون دليلاً يستنبط منه حكم لأمته ، إلا إذا جاء دليل آخر أو قرينة تفيد اختصاصه ( بهذا الحكم ، فحينئذٍ يحصل الانفصال والاختصاص , وحاصل الكلام : أنه إن قام دليل مخصص اختص الحكم به وإلا كان الحكم بما ثبت في حقه ( أو خوطب به هو عاماً لجميع المكلفين وهذا القول هو مذهب جمهور الأصوليين ، وهو القول الصواب الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ، فهذا بالنسبة للقاعدة الأولى , وأما القاعدة الثانية فمعناها : أن ما ثبت في حق صحابي واحدٍ فإنه يدخل معه جميع المكلفين إلا إذا وجد دليل يخصص الحكم بهذا الصحابي بعينه ، وإذا لم يدل على التخصيص دليل فالأصل العموم في جميع الأحكام .وخلاصة شرح القاعدتين أن يقال : ما ثبت في حق النبي ( وحق أحد من الأمة فإنه يعم الجميع ولا يخرج منه أحد ، ويصلح دليلاً للجميع إلا بدليل يخص ، فالأصل العموم وعدم التخصيص ، وكما تقرر عند علماء الأصول : أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل لأن الأصل عدمها ، فمن ادعى أن حكماً شرعياً يخص أحداً فعليه الدليل المثبت لهذه الخصوصية ، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المثبت عليه , والدليل على أن الأصل في الأدلة العموم وعلى أن ما ثبت في حقه ( أو في حق أحدٍ من الأمة فهو للجميع إلا بدليل الخصوصية ، الدليل على ذلك عدة أمور , فمن الأدلة عليه : قوله تعالى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً فأخبر سبحانه وتعالى أنه إنما أباح لنبيه زوجة ابنه بالتبني ليتأسى به المؤمنون رفعاً للحرج عنهم ، فلولا أن ما ثبت في حقه يتناول غيره لكان هذا التعليل عبثاً ، فجعل الله تعالى زواجه ( لهذه المرأة حكماً عاماً لأمته ، فدل ذلك على أن ما ثبت في حقه فهو لأمته , ومن الأدلة عليها : قوله تعالى  وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  ووجه دلالته أنه لولا أنه الأصل دخول أمته معه لما كان لقوله  خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  داعٍ لأنه لو لم ينبه عليه لما دخلت أمته معه لكن لما كان الأصل دخولهم معه نبه جل وعلا أن هذا الحكم وهو النكاح بالهبة إنما هو خالص له ، أي خاص به لا يشركه معه غيره ، فدل هذا التخصيص على أن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد , ومن الأدلة أيضاً : قوله تعالى  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  وهذا عام في جميع الأحكام التي خوطب بها أن تطبيقها في حقنا من القدوة الحسنة ، فمن جوز له شيئاً وخصه به بلا دليل على التخصيص فإنه يمنع هذا الاقتداء الحسن ، ومنعه لا ينبغي إلا بدليل فدل ذلك على أن كل حكم ثبت له فلنا أن نقتدي به فيه لأنه أسوة حسنة لنا ونعم الأسوة هو بأبي هو وأمي ، ومثل ذلك في الدلالة قوله تعالى  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي … الآية  والله أعلم , ومن الأدلة أيضاً : روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً سأل النبي ( فقال (( تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله ( وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ، فقال الرجل : إنك لست مثلنا يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال (( والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به بما أتقي )) وهو يدل على تساويه وأمته في الأحكام فإنه ( قاس حالة الرجل على حاله وبالقياس عرف السائل الجواب , فالصوم حال وجود وصف الجنابة حكم ثبت في حق النبي ( فعداه ( لأمته فكأنه قال للرجل : ألست أفعله أنا ، فإن كل ما أفعله فهو لكم  وهذا نص صريح في أن حكمه وحكم أمته واحد ما لم يرد دليل التخصيص , ومن الأدلة أيضاً : وهو يضارع الدليل السابق ما رواه مسلم أيضاً في كتاب الصيام من طريق عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله (: أيقبل الصائم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام (( سل هذه لأم سلمة )) فأخبرته رضي الله عنها أن رسول الله ( يصنع ذلك فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله ( (( أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له )) ووجه الاستشهاد منه هو بعينه وجه الاستشهاد من الدليل قبله والله أعلم , ومن الأدلة عليه : ما رواه أبو داود وغيره أن النبي ( صلى وعليه نعلاه فصلى الصحابة بنعالهم ، فخلعها ( فخلعوا نعالهم فلما سلم قال (( ما لكم خلعتم نعالكم )) فقالوا : رأيناك خلعت فخلعنا . فقال (( إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذراً … الحديث )) فهذا هو المتقرر في نفوس الصحابة وهو الاقتداء التام من غير سؤال هل هو من الخاص به أو من العام ، بل المتقرر في أذهانهم أن ما فعله هو فهو لأمته من بعده ولذلك اقتدوا به في خلع نعالهم لما رأوه خلع نعليه ، بل عللوا ذلك الخلع بقولهم : رأيناك خلعت فخلعنا . فهذا التعليل هو لب القاعدة وأساسها ولاشك أن إجماعهم هذا الخلع مما يؤيد هذه القاعدة من أن حكمه وحكم أمته واحد ، وأعظم من هذا أن النبي ( لما رآهم قد خلعوا نعالهم لم ينكر ذلك عليهم وإنما سأل عن السبب في الخلع ، فإقراره ( لهم في اقتدائهم به في خلع النعال دليل على أن المتقرر عنده أن حكمه وحكم أمته واحد ، وإلا يكن الأمر كذلك لقال : لا ينبغي لكم أن تقتدوا بي فيما أفعله لأن هذا يخصني ولا شأن لكم به ، وأن ما ثبت في حقي لا يثبت في حقكم إلا بدليل ، فلما ترك الإنكار عليهم في هذا الاقتداء دل أكبر دلالة على أن حكمه وحكم أمته واحد ما لم يرد دليل التخصيص . فإن قلت : كيف تقول إنه لم ينكر عليهم وقد قال (( ما لكم خلعتم نعالكم ؟)) أو ليس هذا بإنكار ؟ فأقول : إن عندنا هاهنا أمران مختلفان بالتفريق بينهما يعرف الجواب على هذا الإيراد وهما, الأول : أن يكون سؤاله عن بيان سبب الخلع ، الثاني: أن يكون سؤاله إنكاراً للاقتداء فهو عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ((لماذا خلعتم نعالكم)) أجابوه بقولهم "رأيناك خلعت فخلعنا" أي اقتدينا بك في خلعك لنعليك لا لشيءٍ آخر فأجابوه أن السبب الحامل لهم على الخلع محض الإقتداء ، فلم ينكر عليهم ( ذلك بل أقرهم عليه ، وإقراره هذا مصحح لفعلهم بهذه العلة التي ذكروها التي هي محض المتابعة ، لكن بين لهم السبب الحامل له على الخلع فقط ، وأنه لم يخلعها هكذا تعبداً وإنما خلعها لعلة وجود الخبث فيهما فصحح إقتداءهم وبين لهم سبب الخلع ، فصار سؤاله يريد به بيان سبب الخلع لا أنه سأل سؤال منكرٍ للإقتداء ، إذ لو كان سؤاله لإنكار الإقتداء لأجابهم لما قالوا له "رأيناك خلعت فخلعنا" ولقال لهم: إن خلعكم نعالكم لأني خلعت فقط ليس بصحيح، لأنه لا ينبغي الإقتداء بي فيما ثبت لي إلا بدليل فما دليلكم على هذا الإقتداء، لكنه لم يقل ذلك وأقر جوابهم مما يدل على أن هذا هو الأصل فصار سؤاله هذا ليس لإنكار الإقتداء وإنما لإرادة بيان السبب فيكون الدليل سالماً من هذا الاعتراض . والله أعلم ومن ذلك أيضاً : ما رواه أحمد وبعضه عند مسلم من حديث جابر قال : لبس النبي ( قباءً من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله فقال ((نهاني عنه جبريل)) فجاءه عمر يبكي فقال : يا رسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه فما لي فقال ((ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك لتبيعه فباعه بألفي درهم )) ووجه الاستشهاد منه أن عمر لما علم بأن جبريل نهى النبي ( عن ذلك قال ما قال مما يدل على أنه فهم أنه يدخل في عموم النهي ولم ينكر النبي ( ذلك الفهم مما يدل على أن حكمه وحكم أمته واحد ، وإلا يكن كذلك لأنكر على عمر وهذا واضح . والله أعلم , ومن الأدلة أيضاً : أن جمعاً من الشباب أتوا أزواج النبي ( ليسألوا عن عبادته في بيته من صيامٍ أو صلاةٍ أو ذكرٍ ونحوها ، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها فقالوا: إن النبي ( قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم عزموا على أن يلزموا أشياء من باب التعبد فأخبر النبي ( بذلك فصعد المنبر – لأنها قضية منهج – فحمد الله وأثنى عليه فقال ((أما بعد ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني)) والحديث في الصحيح ، ووجه الاستشهاد منه من وجوه أحدها : أن المتقرر في ذهن هؤلاء الشباب جواز الاقتداء به فيما ثبت له ولذلك سألوا أزواجه عن العبادات التي يفعلها في بيته إذ لو كان حكمه يختلف عن حكم أمته لما تكلفوا ذلك  الثاني : أن أزواجه اللائي سئلن قد أجبن مما يدل على أنهن يعتقدن أن حكم أمته كحكمه فلو كان الأمر ليس كذلك لقلن لمن سألهن : لا شأن لكم بما ثبت في حقه لأن هذا يخصه ، فلما لم يقلن ذلك بل أجبن فهذا يدل على أن هذه القاعدة مما تقرر في قلوبهم ، الثالث : أن النبي ( لما بلغه خبر سؤال هؤلاء ليقتدوا به ، لم ينكره بل أقره وإنما أنكر ما ابتدعوه من عند أنفسهم من أفعالٍ ظنوها عباداتٍ وهي في حقيقتها مخالفة للسنة ، فكأنه قال : إن ما بلغكم من عباداتي مما أخبركم به أمهات المؤمنين هو الذي ينبغي الاقتداء به لأنه هو سنتي وأما ما أتيتم به من عند أنفسكم فاتركوه فإن من رغب عن سنتي فليس مني ، وهذا يدل أن حكمه وحكم أمته واحد ، إذ لو كان الأمر ليس كذلك لأنكر عليهم السؤال أصلاً ، فانظر كيف فهم الجميع هذه القاعدة مما يدل على أنها متقررة في نفوسهم أشد استقرار ، وهي التي ندين الله جل وعلا بها , ومن الأدلة أيضاً : أنه سئل ( عن الرجل يجامع امرأته فيكسل أيغتسل ، فقال (  (( إني لأفعله أنا وهذه – لأحد أزواجه – ثم نغتسل )) ففهم الجواب من القياس على نفسه فإنه ثبت في حقه الاغتسال في هذه الحالة ، فأفهم السائل أن حكمه كحكمه فدل ذلك على أن حكمه وحكم أمته واحد إلا بدليل التخصيص, فهذا مجمل أدلة القاعدة الأولى .

وأما أدلة القاعدة الثانية : فالقياس الجلي ، فكما أن ما ثبت في حقه يثبت في حق أمته مع وجود الفرق بينه وبينهم بالنبوة ، فمن باب أولى أن ما ثبت في حق الواحد يثبت في حق الجماعة إلا بدليل ولاسيما مع استواء أفراد الأمة تحت حكم التكليف ، وهذا قياس صحيح قد استوفى جميع أركانه , ومن الأدلة أيضاً : أن الصحابة ( أجمعوا على الرجوع في قضاياهم العامة إلى قضايا النبي ( للأفراد فرجعوا في حد الزنى إلى قصة ماعز وهي في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما, ولم يقولوا أن قصة ماعز تخصه وإنما عدوا الحكم فيها إلى غيره مما يدل على استواء أفراد الأمة في ذلك – أعني من ارتكب ما ارتكب – رضي الله عنه وأرضاه ، وكذلك رجعوا في دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك وهو في الصحيحين ، ورجعوا في المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق وهو عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم ، ورجعوا في السكنى والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيسٍ وفريعة بنت مالك ، ورجعوا في سقوط طواف الوداع عن الحائض لقضية صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها ، كما في حديث (أحابستنا هي) وغير ذلك من الوقائع التي يعمم الصحابة فيها الحكم على جميع الأفراد ، فإذا ثبت هذا فلولا أن ما توجه إلى بعض الأمة يتناول غيره لكان ذلك التعميم خطأً من الصحابة حيث رجعوا في أحكامهم العامة إلى أحكامه لبعض الأفراد ، ولكن لا يتصور الخطأ من جميعهم وقد أجمعوا على ذلك وقد شهد لهم النبي ( بالهداية بل والإجماع في نفسه لا يمكن أن يكون على ضلالة ، فدل ذلك على ما ذكرته من أن الحكم للواحد حكم للأمة ما لم يرد دليل التخصيص , ومن الأدلة أيضاً : ما رواه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ من قوله ( (( إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة )) وإسناده يحتج به ، فهو دليل على أن قوله للفرد الواحد قول لجميع الأمة إلا بدليل التخصيص ، فهذا الدليل وإن كان على سببٍ خاص وهو عدم مصافحته للنساء إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإن قلت : هذا في حق النساء خاصة ، فأقول : قد تقرر في الأصول أن ما ثبت في حق النساء من الأحكام فهو للرجال وما ثبت للرجال فهو للنساء إلا بدليل التخصيص فهذا القول وإن كان في حق النساء لكن الشريعة عامة ، فما ثبت في حق أحد الجنسين ثبت للآخر إلا بقرينة تفرق بينهما . والله أعلم . فهذا شرح هاتين القاعدتين تنظيراً وتدليلاً وبقي إنزالها على الفرع ، وهي كثيرة لكن نذكر طرفاً صالحاً منها يدلك على غيره والمقصود من هذا التفريع أن يتعلم الطالب كيف ينزل الحديث على القاعدة ليستنبط منها حكماً شرعياً وليعرف مآخذ أهل العلم في اختياراتهم فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق : 

من الفروع : اختلف العلماء في حكم الماء المستعمل في طهارة ، على أقوال : والراجح منها حسب الصناعة الحديثية والأصولية أن الماء المستعمل في طهارة طهور مطهر ترفع به الأحداث وتزال به الأخباث ، والأدلة على ذلك مذكورة في غير هذا الموضع لكن الذي يخصنا هنا هو أن من جملة الأدلة على ذلك حديث وضوئه ( ثم صبه على جابر وهو في البخاري ومسلم وحديث صلح الحديبية وفيه (وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) وحديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وفيه (فخرج بلال بوضوءٍ فمن ناضح له ونائل … الحديث) فهذه الأدلة تفيد أن الماء المتوضأ به طهور مطهر . قال المعارض الذي ذهب إلى القول بالنجاسة : إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به ( ولعل ذلك من خصائصه فهم يريدون إبطال دلاله هذه الأحاديث بدعوى أنها من قبيل الخصوص به ( . فأجاب القائلون بالطهارة : إن هذه الدعوى غير نافقة فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل التخصيص ، ولا دليل هنا فالأصل العموم ، وهو جواب صحيح ، فانظر كيف زالت القاعدة هذا الإشكال ولله الحمد فهذا يدلك أن قواعد الأصول تهدي للطريق الأقوم والصراط المستقيم . فعض عليها بالنواجذ .

ومنها أيضاً : أن القول الراجح جواز وضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا أمن انكشاف عورته ويستدل على ذلك بحديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد ( أنه رأى رسول الله ( مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . متفق عليه  فقال المانعون : إن هذا الفعل مختص به ( ، فقلنا : إنه قد تقرر في الأصول أن حكمه وحكم أمته واحد ما لم يرد دليل التخصيص ، ولا دليل على التخصيص هنا فالأصل التعميم ، قالوا : قد ثبت النهي عن هذه الهيئة  فنقول : نعم قد ثبت ، لكن ننتقل معكم إلى قاعدة أصولية أخرى وهي أن الواجب هو الجمع بين الأدلة ما أمكن فيحمل النهي على حالة الخوف من انكشاف العورة ويحمل فعلها على الأمن من ذلك وإلا فنقول : النهي هنا مصروف عن الحقيقة التي هي التحريم إلى الكراهة التنزيهية ، فتكون هذه الهيئة مكروهة كراهة تنزيه ، وهذا الجمع هو المتعين وهو أولى من ادعاء النسخ لأن النسخ لا يثبت إلا مع تعذر الجمع ومعرفة التاريخ وكلاهما معدومات هنا ولله الحمد .

ومنها : أن الراجح هو تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود والدليل عليه قوله ( (( ألا وأني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا )) والأصل في النهي التحريم ولا صارف له هنا ، فإن قيل : إن هذا النهي مختص به ( وذلك لقوله ((إني نهيت)) فنقول : إن المتقرر بالدليل الصحيح أن حكمه ( وحكم أمته واحد ما لم يدل دليل التخصيص على الخصوصية وحيث لا دليل فالأصل التعميم .

ومنها : قوله ( ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم … الحديث)) فهو أمر له في الأصل لكن هو أيضاً لأمته لأن حكمه ( حكم لأمته ما لم يرد دليل التخصيص . والله أعلم .

ومنها : اختلف السلف رحمهم الله تعالى في حكم الأكل متكئاً على أقوال : فزعم البعض أن الكراهة خاصة بالنبي ( واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة ( قال قال رسول الله ( (( أما أنا فلا آكل متكئاً )) رواه البخاري وغيره ، وذهب البعض إلى الجواز مطلقاً من غير كراهة لا له ولا لغيره والصواب والعلم عند الله تعالى أنه مكروه له ولغيره ، أما له فلأنه أخبر عن حاله ( بأن الأكل متكئاً ليس من هديه فهو مكروه في حقه فإذا ثبت حكم الكراهة في حقه فإنه يثبت في حقنا تبعاً له واقتداءً به لأن حكمه وحكم أمته واحد حتى يدل دليل التخصيص ، والصيغة في الحديث لا تدل على أكثر من هذا أعني أنها لا تدل إلا على الكراهة فقط . والله أعلم .

ومنها : أن العلماء اختلفوا في حكم شعر الإنسان على قولين : فذهب قوم أنه طاهر وهو الصحيح وقال بعض شافعية العراق هو نجس واستدل أصحاب القول الأول : بحديث أنس بن مالك ( : أن النبي ( لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه وحلق ، ناول الحلاق شقه الأيمن فقال احلق فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال (( اقسمه بين الناس )) متفق عليه ، وعنه أيضاً عند أحمد ونحوه وفيه: فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال : وكانت أم سليم تدوفه في طيبها " فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة على طهارة شعره ( ، فقال الآخرون : نعتذر عن قبول هذه الأحاديث لأن النبي ( مكرم لا يقاس عليه غيره فهذا الحكم خاص به ، ونحن نبحث في حكم شعر غيره، فنقول:هذا اعتذار بارد مرفوض ، ذلك لأنه إذا ثبت أن شعره ( طاهر فإن شعور أمته مثله لأن حكمه وحكم أمته سواء حتى يرد دليل التخصيص ولا دليل على التخصيص فالأصل العموم وهذا هو الراجح عند الأصوليين. والله أعلم .
ومنها : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تأويل حمل النبي ( لإمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي فذهب البعض إلى أن ذلك جائز في النافلة دون الفريضة ، ويشكل عليه رواية مسلم: وهو يؤم الناس في المسجد . وقال بعضهم : إن ذلك كان للضرورة لأنه لم يجد أحداً يتولاها وهذا يحتاج إلى دليل ، وذهب البعض إلى أنه منسوخ ، وقد أبعد هذا جداً ، وذهب البعض وهو القاضي عياض إلى أن ذلك الفعل كان من خصائصه ( فلا تشركه في ذلك أمته ، وهذا هو الذي يخصنا في هذه القاعدة فيقال : إن دعوى الخصوص خلاف الأصل فتحتاج في ثبوتها إلى دليل فأين الدليل على ذلك وقد تقرر في الأصول أن حكمه وحكم أمته واحد إلا بدليل ، ولا دليل فالأصل التعميم ولذلك فالصحيح إن شاء الله تعالى جواز ذلك أي يجوز لآحاد الأمة أن يفعل مثل ما فعل النبي ( وليس هذا من العمل المبطل للصلاة حتى نحتاج لتأويله ، فإن هذا ثبت جوازه له ( فيثبت أيضاً جوازه في حق أمته وهذا هو نص القاعدة . والله أعلم .

ومنها : اختلف السلف رحمهم الله تعالى هل يجوز للرجل أن يجعل صداق المرأة الرقيقة عتقها ، أي هل يجوز له أن يصدقها حريتها ؟ على أقوال : فذهب أكثر العلماء إلى الجواز ، واستدلوا على ذلك بحديث أنس: أن النبي ( أعتق صفية وتزوجها ، فقال له ثابت البناني : ما أصدقها ؟ قال : نفسها أعتقها وتزوجها . متفق عليه ، وفي لفظٍ: أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها . وقال بعض العلماء : لا يصح ذلك ، وأجابوا عن الحديث بأنه خاص بالنبي ( ، وأجاب الأولون عنه : بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل لأن الأصل عدمها ، وبأن حكمه ( وحكم أمته واحد ما لم يرد دليل التخصيص ، فإذا ثبت دليل الجواز في حقه فإنه يثبت في حق أمته ، ولا دليل يفصل بينهما هنا فصار الدليل هذا له ولأمته فالراجح جواز ذلك لثبوت الدليل به ، والله أعلم .

ومنها : اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب ؟ فذهب الحنابلة والشافعية بل هو قول السلف رحمهم الله تعالى إلى جواز الصلاة عليه ، واستدلوا على ذلك بصلاته ( على النجاشي ففي حديث أبي هريرة ( قال :"نعى النبي ( النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وصف بهم فكبر عليه أربعاً" متفق عليه، وهو دليل صحيح صريح في جواز الصلاة على الغائب ، وذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز ، واعتذروا عن العمل بحديث الصلاة على النجاشي باعتذارات فيها رائحة العصبية ولي أعناق الأدلة لموافقة المذهب , كرم الله العلماء عن مثل هذه الهفوات ، والذي يهمنا من هذه الاعتذارات شيئان : الأول : زعموا أن هذه الصلاة خاصة بالنجاشي رحمه الله تعالى . ويجاب عنه : بأن الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل يدل عليها ، وبأن ما ثبت في حق الواحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل يخصصه ، هذا إذا سلمنا أن النبي ( لم يصل صلاة الغائب إلا على النجاشي فقط ، وإلا فقد روي من طرقٍ قد يعضد بعضها بعضاً أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو مات بالمدينة والنبي ( بتبوك . وعلى القول بأن حديثه ضعيف فيكفيك القاعدة التي نحن بصدد شرحها وهي أن حكمه ( على الفرد حكم للأمة إلا بدليل فلما جازت الصلاة على الغائب في حق النجاشي فإنها تجوز في حق جميع الأمة إلا بدليل. 

الثاني : أن الصلاة على الغائب خاصة بالنبي ( وما أسمج هذه الدعوى ذلك لأن حكمه ( وحكم أمته واحد ما لم يرد دليل التخصيص ورحم الله الإمام النووي إذ قال ( إنه لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع ) ا.هـ . وإنها بحق كلمة خبيرٍ بأصول الشريعة وقواعدها وإنك لتعجب من بعض الناس إذا خالف الدليل مذهبه قال : إنه خاص بصاحبه ، وهذه دعوى فيها إبطال للشريعة جملة ، وفيها فتح باب الشر على مصراعيه ، وإن هاتين القاعدتين لتسد على هؤلاء الباب وتقف في وجوههم وتصيح بهم زاجرةً عن مثل هذه الاعتراضات الباردة التي مضمونها إبطال الأدلة وقصورها على أصحابها فالله المستعان . وقال ابن العربي ( قال المالكية : ليس ذلك أي الصلاة على الغائب إلا لمحمد ( ، قلنا : وما عمل به محمد تعمل به أمته ، يعني لأن الأصل عدم الخصوص ) ا.هـ كلامه وفيه فقر من كلامي من باب التوضيح , إذا تقرر لك هذا فالصواب الذي لاشك فيه جواز الصلاة على الغائب ، ثم اختلف من أجازها ، هل يصلي على كل غائب أم هو غائب مخصوص ، ومحل بحثها في موضع آخر . والله أعلم .

ومنها: اختلف العلماء في حكم التنفل بعد صلاة العصر؟ فقيل لا بأس به واستدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة في البخاري أنها قالت : ما ترك النبي ( السجدتين بعد العصر عندي قط وفيه عنها : ركعتان لم يكن رسول الله ( يدعهما سراً ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر ، وفيه أيضاً عنها قالت : ما كان النبي ( يأتيني في يومٍ بعد العصر إلا صلى ركعتين ، فقالوا : فهذه الأدلة تدل على جواز هاتين الركعتين في حقه ( وإذا ثبت الجواز في حقه ثبت في حق أمته لأن حكمه ( وحكم أمته واحد ما لم يدل دليل التخصيص ، وذهب جمع من أهل العلم إلى المنع وأجابوا عن هذه الأدلة بأنها خاصة بالنبي ( ولاشك أن دعوى الخصوصية لا تثبت إلا بدليل فأين الدليل الدال على الخصوصية ، قالوا : دليل الخصوصية ما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصال ، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى ، فنهيه ( عن صلاتهما مع أنه يصليهما دليل على أنهما من باب الخصوصية ، وهو جواب صحيح ، فعلى ذلك فالراجح عندي والعلم عند الله تعالى ، أن أصل صلاته ( بعد العصر إنما هو لقضاء ركعتي الظهر التي شغل عنها بوفد عبد القيس وبمجيء المال له ، هذا أصلها لكنه كان ( إذا صلى صلاة أثبتها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ( إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها ، فهو لما قضى ركعتي الظهر بعد العصر أثبت هذه الصلاة ، فعندنا قضاء ركعتي الظهر الفائتة لعذرٍ وعندنا مواصلة على ركعتين بعد العصر, فأما القضاء فهو لنا وله لأن حكمه ( وحكم أمته واحد ما لم يرد دليل التخصيص ، ولم يأت دليل يدل على تخصيصه بقضاء النافلة الفائتة ، بل ورد من فعله وقوله ما يؤيده كقضائه ( نافلة الفجر لما فاتت ، وكقوله ( (( من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر )) فالقضاء حكمه وحكم أمته فيه واحد ، أما المواصلة على الصلاة بعد العصر فإنها من خصائصه ( ولذلك قالت عائشة : وكان إذا صلى صلاةً أثبتها ، وفي حديثها الآخر : كان يصلي ركعتين بعد العصر وينهى عنها ، فهذا دليل على أن المواصلة عليهما بعد العصر من خصائصه ( , ولله در الإمام البيهقي رحمه الله تعالى إذ قال ( الذي اختص به النبي ( المداومة على ذلك لا أصل القضاء ) ا.هـ . والله أعلم .

ومن الفروع أيضاً : ذهب بعض العلماء إلى أن تخيير الزوجة طلاق بمعنى أنه إذا قال لزوجته اختاري لنفسك فقد وقع عليها الطلاق ، وقال الأكثر: ليس هذا بطلاقٍ ما لم يوقع الطلاق أو تختار هي الفراق صراحة ، واستدل صاحب هذا القول بقوله تعالى  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً  وقد ثبت في الصحيح أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فلم يكن ذلك طلاقاً ، وبذلك احتجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على من قال إن تخيير الزوجة طلاق ، وهو استدلال صحيح ، فإن قيل : هذا خاص بأزواج النبي ( ، فنقول : الأصل عدم الخصوصية ، وتقرر في الأصول أن حكم الواحد حكم للأمة إلا إذا ورد دليل التخصيص، ولا دليل على التخصيص هنا ، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

ومنها : في حديث البراء بن عازب ( أن أبي بردة بن أبي نيار ذبح شاته قبل الصلاة جهلاً بوجوب التأخير ولأنه يريد أن تكون أول ما يؤكل في بيته ، فلما أخبر النبي ( بذلك قال له ((شاتك شاة لحمٍ)) فقال يا رسول الله إن عندنا عناقاً هي أحب لنا من جذعة ، أفتجزيء عني  قال (( نعم ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك )) ثم اختلف العلماء هل يتعدى هذا الحكم لغير أبي بردة أم هو مقصور عليه ؟ على قولين : والجمهور على أنه من الأحكام الخاصة بأبي بردة ( بدليل قوله ((ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك)) ، وأما أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال ( إن المراد بهذا القول : أنها لا تجزئ عن أحدٍ بعد حالك ، بمعنى أن من كانت حالته كحالتك فإنه يجوز له ما يجوز لك للاتفاق معك في الحالة ومن لا فلا ) ومذهب أبي العباس رحمه الله تعالى متوسط بين من جعل ذلك مخصوصاً بعين أبي بردة ، ومذهب من فتح ذلك مطلقاً ، فجعلها أبو العباس مخصوصة بحال أبي بردة لا بعينه ، وفيه جملة أحاديث تؤيد قوله ليس هذا مجال سردها فلتراجع في مظانها وقوله هو الذي تميل إليه النفس. والله أعلم.

ومنها : ثبت في الصحيحين من حديث أنس ( : أن النبي ( رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفرٍ من حكةٍ كانت بهما . فإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل التخصيص بذلك، لأن حكمه ( على الواحد حكم على الجماعة ما لم يرد دليل التخصيص . والله أعلم .

ومنها : روى أحمد ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو قال : رأى رسول الله ( عليَّ ثوبين معصفرين فقال (( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها )) فإذا ثبت النهي في حق ذلك الصحابي فإنه يكون نهياً لعموم الأمة لاسيما وأن علة التحريم مشتركة وذلك لأن حكمه على الواحد حكم على الأمة ما لم يرد دليل التخصيص .

ومنها : اختلف العلماء في حكم صلاة النافلة في الكعبة ، على أقوال والصواب جوازها والدليل عليه حديث ابن عمر المتفق عليه قال : دخل رسول الله ( البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فقلت : هل صلى فيه رسول الله ( قال : نعم بين العمودين اليمانيين . فإذا ثبت جواز النافلة في الكعبة في حقه فكذلك تتبعه أمته لأن حكمه وحكم أمته واحد ما لم يرد دليل التخصيص . والله أعلم .

ومنها : أن النبي قال لأبي ذر ( (( يا أبا ذر إنك رجل ضعيف فلا تأمرن بين اثنين ولا تولين مال يتيم )) فإذا كان الخطاب لأبي ذرٍ من أجل ضعفه فكذلك يدخل معه كل من اتصف بمثل حاله من الضعف لأن حكمه ( على الواحد حكم على الجماعة ما لم يرد دليل التخصيص . ولعل هذا هو آخر الفروع وبه تتضح القاعدة إن شاء الله تعالى ولا نقصد استيفاء جميع ما يدخل تحتها وإنما المقصود مجرد الإشارة إلى شيء منها . وربنا أعلى وأعلم .

{مسألة} ومما ذكرناه من القواعد أن ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) أولا لا بد من فهم عدة أمور :- (الأمر الأول) اعلم أرشدك الله تعالى أنه لم يقل أحد من أهل العلم إن أحكام الشرع تخص من نزلت فيهم بحيث لا يدخل فيها غيرهم ، هذا لم يقل به أحد من المسلمين أبداً  كما حكاه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ، فلم يقل أحد من المسلمين إن آية الظهار تخص من نزلت فيه لا تعم غيره ، ولا أن آية اللعان تخص من نزلت فيه لا تتعدى إلى غيره ، بل هذه الأحكام الشرعية وإن نزلت في أسباب خاصة إلا أن حكمها يتعدى لغيرهم ، لكن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم إنما هو : في أن  تعدية الحكم إلى غير من نزلت فيه هل هو بمقتضى اللفظ العام أو بالقياس على من نزلت فيه ؟ هذا هو الخلاف الذي وقع بينهم , فمنهم من قال : إن غيرهم دخل معهم بمقتضى اللفظ ، ومنهم من قال : بل غيرهم دخل معهم بمقتضى القياس لا اللفظ, لكن لم يقل أحد إن الآية تخص من نزلت فيه بحيث لا يدخل معه أحد لا بالوضع اللغوي ولا بالقياس فهذا قول لم يقل به أحد من المسلمين فيما أعلم ، وقد نص على ذلك أئمة الأصول ، فانتبه لهذا فإنه بيت القصيد . (الأمر الثاني) اعلم رحمك الله تعالى ووفقك لهداه وما يرضيه أنه إما أن تكون صورة السبب مؤثرة في الحكم بمعنى أن لا يفهم المراد بالحكم إلا بعد معرفة السبب وإما لا ، فإن كانت صورة السبب مؤثرة في الحكم فإنه لا ينبغي إفراد الحكم عن صورة سببه ويكون خاصاً بها ولا يتعلق بغيرها ، وأعني بصورة السبب أي الحال التي بسببها نزل الحكم ، لا أعني أفرادها ، وإنما حالة أفرادها وعلى ذلك أمثلة تبين لك ما أردت إثباته فإني لم أره في كتب الأصوليين إلا نادراً  فأقول :

المثال الأول : الصوم في السفر ، فإنه قد ثبت أن النبي ( صام في السفر وأجاز الصيام في السفر ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ( : أأصوم في السفر . - وكان كثير الصيام - فقال (( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )) فأجاز له الصيام, وفي الصحيح أيضاً عن أنس بن مالك ( قال : كنا نسافر مع رسول الله ( فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . وعن أبي الدرداء ( قال : خرجنا مع رسول الله ( في شهر رمضان في حرٍ شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله ( وعبد الله بن رواحة . وهذا مع إخباره بشدة الحر ومع ذلك فقد صام رسول الله ( وعبد الله بن رواحة ، وهذه الأحاديث كما ترى ليس فيها إنكار منه ( على الصيام في السفر لكن انظر إلى حديث جابر بن عبد الله ( قال : كان رسول الله ( في سفرٍ فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال (( ما هذا ؟ )) ، قالوا : صائم ، قال (( ليس من البر الصيام في السفر )) فهنا إنكار بهذه الشدة على الصيام في السفر حتى أخبر أنه ليس من البر ، مع أنه في الأحاديث لم ينكر الصوم بل قد صام وأجاز الصيام ، فلو كان الصيام في السفر ليس من البر ، فكيف إذاً يفعله النبي ( ويجيز فعله ؟ وكيف لم يقل ((ليس من البر الصيام في السفر)) على عبد الله بن رواحة ومن صام معه في سفره ؟ بل في حديث أنس السابق:لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فكل هذا يدلك أن قوله ( ((ليس من البر الصوم في السفر)) وإن كان بلفظٍ عام ، لكن لا ينبغي إفراده عن صورة سببه ، لأن الصيام في السفر كان واقعاً منه ومن أصحابه كما رأيت في الأحاديث السابقة ، ومع ذلك لم ينكر عليهم ، وإنما أنكر لما رأى حالة هذا الرجل الذي قد شق عليه الصيام حتى أوجب له السقوط والتظليل عليه من حر الشمس فهنا قال هذه الكلمة ، مما يدل على أن صورة السبب لها تأثير في الحكم بدليل صيامه هو في السفر وعدم إنكاره على من صام إنما أنكر الصيام في السفر لما رأى حالة هذا الرجل ، فهذا يبين لك أن حكمه هذا إنما هو لأجل هذا الأمر ، فإذاً قوله ((ليس من البر الصوم في السفر)) لابد أن يربط بصورة سببه ولا يفرد عنها  فهذا يرجح مذهب من قال بأن أفضلية الفطر في السفر تربط بالمشقة ، فإذا وجدت المشقة استحب الفطر ، أما إذا لم توجد المشقة فالأفضل الصيام وعلى هذا تتفق جميع الأحاديث وتتآلف . والمقصود الذي أريد إثباته هنا أنه لا يدخل في قوله ((ليس من البر الصوم في السفر)) إلا من كان كحالة هذا الرجل الذي شق عليه الصوم وأما من لم يشق عليه الصوم فلا يدخل ، لأن صورة السبب هي المؤثرة في الحكم فلا يدخل فيها إلا هذا الرجل ومن كان بمنزلته وحالته وهيئته .

المثال الثاني : آية اللعان فإنها نزلت على سببٍ خاص ، فقد ثبت في الصحيح أنها في عويمر العجلاني فيدخل فيها هو ومن كان بمنزلته ، ذلك لأن صورة السبب لها تأثير في نزول الآية  فتكون مقصورة على صورة سببها لا تتعداه إلى غيره ، فلا يدخل فيها من قذف أجنبية عنه ، أو من قذف رجلاً بزناً أو لواط ، وإنما يدخل فيها من قذف زوجته بالزنا وليس عنده شهود على بذلك ، فهذا هو صورة السبب .

المثال الثالث : آية الظهار أيضاً نزلت في سبب خاص ، وهي بلفظٍ عام ، فقد ثبت أنها نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته وجاءت تشكو حالها للنبي ( وهو يقول لها (( اتقي الله واصبري فإنه ابن عمك )) فنزلت هذه الآية ، إذاً صورة السبب لها تأثير في نزول الآية فحينئذٍ يكون هذا الحكم مقصوراً على صورة السبب لا يتعداه إلى غيره ، فيدخل فيها من نزلت فيه ومن كان بمنـزلته أي كل مظاهر ، فلا يستدل بها على غير المظاهر ، كمن حلف على زوجته بالطلاق أو قال : أنت عليّ حرام إن فعلتِ كذا ، ونحو هذه الصور لا يستدل عليها بآية الظهار ، لأنها خاصة بهذه الحالة دون غيرها أعني لا يدخل فيها إلا هذه المظاهر ومن كان بمنزلته ، ذلك لأن صورة السبب لها تأثير في نزول الحكم وما كان كذلك فإنه لا يتعدى صورة سببه وهكذا , فأي حكم بلفظ عام كانت صورة سببه هي المؤثرة في نزوله فإنه يناط بها ولا يتعداها إلى غيرها ، فإن قلت : فهل هذا ينافي قولنا : العبرة بعموم اللفظ ، قلت : لا ينافيها أبداً ، لكن أيضاً لا يتجاوز بها صورة السبب ، هذا إذا كانت صورة السبب لها تأثير في ورود الحكم ، أما إذا كان الحكم قد قرر في مناسبات متعددة ، ثم قرر مرةً أخرى بعد سبب خاص ، ففي هذه الحالة فالعبرة بعموم لفظه مطلقاً أي لا يقصر على صورة سببه ، وذلك كقوله ( لما سئل عن بئر بضاعة وأنها يلقى فيها الحيض ولحوم الكلام والنتن فقال (( إن الماء طهور لا ينجسه  شيء )) فهذا الحكم عام مطلقاً ولا يخص ببئر بضاعة بل ولا بغيرها من الآبار المماثلة لها ، لأن طهورية الماء قد قررت في مناسبات متعددة ، فمن ذلك قوله تعالى  وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً  وقال  وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ  وفي حديث أبي أمامة (( الماء طهور لا ينجسه شيء )) وفي حديث ابن عمر (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )) ففي مناسباتٍ كثيرة يقرر الشارع طهورية الماء ، إذاً ليس الحكم خاصاً ببئر بضاعة ، وسببها ليس مؤثراً في ورود الحكم ، فهنا يكون الحكم دليلاً على غير صورة السبب ، فيكون دليلاً على طهارة الآبار والعيون والأنهار والبحار والمستنقعات الصغيرة والكبيرة وهكذا ، مع أنه ورد في بئر بضاعة لكن هو عام فيها وفي غيرها من سائر أنواع المياه وهكذا ، وعلى كل حال فالحكم إذا ورد على سببٍ خاص فلا يخلو إما أن تكون صورة السبب هي المؤثرة في ورود الحكم وإما لا ، فإن كان الأول فيكون العموم معتبراً في صورة السبب فقط وإن كان الثاني فيكون العموم في مسمى اللفظ ، والله يتولانا وإياك . 

إذا علمت هذا فاعلم وفقك الله أن الصواب الذي دلت عليه الأدلة هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وإذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنعني أن غير أفراد السبب دخل معهم بمقتضى اللفظ العام لا بالقياس ، والدليل على ذلك عدة أمور , من الأدلة : أن العبرة إنما هي بلفظ الشارع ، فلفظه هو الحجة لا غيره ، فإذا كان عاماً فإنه يجب إبقاؤه على عمومه ولا يخص بسببه ، لأن الحجة في لفظه لا في مجرد الأسباب , ومن الأدلة أيضاً : أن بلاغة الشارع وفصاحته تأبى أن يريد السبب المخصوص ويعبر عنه باللفظ العام ، فهو إذاً لم يعبر عن هذا السبب الخاص باللفظ العام إلا لإرادة التعميم ، إذ لو كان يريده بعينه دون غيره لعبر عنه بلفظٍ خاص ، لكن لما عدل عنه إلى لفظٍ عنه دل على أنه يريد العموم ، فالعبرة إذاً بمراد الشارع لا بمراد غيره , ومن الأدلة أيضاً : أن الشريعة الإسلامية عامة صالحة لكل زمانٍ ومكان ، والوحي انقطع بعد وفاة النبي ( ، فلو قلنا إن العبرة بخصوص السبب لتعطلت وقائع كثيرة عن الأحكام وهذا فيه إبطال لكمال هذه الشريعة ، وذلك لأن من أوجه كمالها أن الشارع ينزل حكمه بعد واقعةٍ ليبين للناس أن حكمه في هذه الواقعة هو هذا الحكم ، حتى إذا وقعت واقعة مثلها فإذا الحكم قد تقرر في الأذهان وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , ومن الأدلة أيضاً : إجماع الصحابة ( على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة ، وذلك أن أكثر العمومات قد وردت على أسباب خاصة كآية الظهار فقد نزلت في أوس بن الصامت وزوجته ، وآيات اللعان نزلت في شأن عويمر العجلاني وزوجته وقيل أنها نزلت في هلال بن أمية وزوجته ، وآية السرقة أيضاً نزلت في سرقة رداء صفوان بن أمية إن صح ذلك ، وآية القذف نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها والأمثلة كثيرة ، فالصحابة رضوان الله عليهم لم يقصروا هذه الأحكام على أصحابها ، بل قد عمموها وعملوا بها في غير من نزلت فيهم فكان ذلك منهم كالإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , ومن الأدلة أيضاً : ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ( : أن رجلاً من الأنصار قَبَّل امرأة لا تحل له فسأل النبي ( فنزلت  إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ  فقال الرجل للنبي ( : ألي هذا وحدي يا رسول الله ، فقال (  ((بل لأمتي كلهم)) ووجه الدلالة أن هذه الآية نزلت في ذلك السبب ومع ذلك فهي شاملة للأمة كلها بنص المصطفى ( مما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وهو نص نبوي في محل النزاع , ومن الأدلة أيضاً : ما رواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث علي ابن أبي طالب ( أنه ( لما أيقظ علياً وفاطمة بالصلاة من الليل قال له علي ( : إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا ، فولى رسول الله ( وهو يضرب فخذه ويقول  وَكَانَ الإنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا  فهذه الآية نزلت في الكفار الذين يجادلون في القرآن ، فاستدل بها النبي ( في هذا المقام مع أنه ليس هو سبب نزولها ، فجعل علياً باعتراضه هذا داخلاً في حكم الآية ، مما يدل على أن العبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببها , ومن الأدلة أيضاً : ما في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت كعب بن عجرة فسألته عن آية الفدية ، فقال : نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة ، حملت إلى رسول الله ( والقمل يتناثر على وجهي فقال ((ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى)) الحديث ، والشاهد هو قوله " نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة " ، وهذا هو عين قولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فهي وإن كان سبب نزولها خاصاً لكن يدخل فيها كل من اتصف بوصف كعب ( , ومن الأدلة أيضاً : ما رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح عن أبي واقدٍ الليثي قال : خرجنا مع رسول الله ( ونحن حدثاء عهدٍ بكفرٍ وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال (( الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى  اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ  لتركبن سنن من كان قبلكم )) والشاهد منه أنه ( جعل قولهم "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" جعله داخلاً في عموم قول قوم موسى لموسى اجْعَل لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ مما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإن هذه الآية وإن نزلت في قوم موسى لكن يدخل فيها كل من أراد التبرك بشيء يطلب خيره كما فعل أبو واقدٍ ومن كان معه جهلاً منهم بحقيقة الأمر ، والله المستعان , ومن الأدلة أيضاً : أن الأمة أجمعت على أن البنات لهن الثلثان بدليل قوله تعالى  يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  فأجمعت الأمة الإسلامية على أن البنات إذا كن فوق اثنتين أن لهما ثلثي التركة بهذه الآية مع أنها نزلت في سبب خاص ، فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما   قال : " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعدٍ إلى النبي ( فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعدٍ قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها فسكت رسول الله ( حتى نزلت آية المواريث يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ فدعا رسول الله ( أخا سعد بن الربيع فقال (( أعط ابنتي سعدٍ ثلثي ماله ، أعط امرأته الثمن وخذ أنت الباقي )) فهذه الآية وإن نزلت على سببٍ خاص إلا أن الأمة أجمعت على العمل بها في البنات إذا كن فوق اثنتين فهذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , ومن الأدلة أيضًا : أن المتقرر في الأصول أن خطاب الشارع للواحد خطاب للأمة ما لم يدل دليل التخصيص ، فهذا يدل على أن العبرة عموم اللفظ لا خصوص السبب . فهذه مجمل الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة المفيدة جداً للطالب. 
إذا علمت هذا فاعلم أن بعض أهل العلم ذهب إلى عكس هذه القاعدة فقال : العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، وهذا ليس بصواب إذ لا دليل عليه بل الأدلة تخالفه كما رأيت ، وإنما ليس عندهم إلا شبهات عقلية ظنوها أدلة سليمة وإنما هي خيالات عقيمة أردت كثيراً منهم في مزالق وخيمة , فقالوا : لو أن العبرة بعموم اللفظ وأن السبب لا دخل له في الحكم فإذاً يجوز إخراج صورة السبب من عموم الحكم ومثاله أن آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت وزوجته  والعبرة بعموم لفظها فإذاً يجوز إخراج أوس وزوجته من عموم لفظ الآية بالتخصيص , قلنا : هذا هراء وخلط وليس بدليل يستحق الجواب ، ذلك لأن صورة السبب قطعية الدخول في الحكم ، إذاً الحكم نزل لعلاجها فكيف يقال بجواز إخراجها من الحكم والحكم إنما نزل لها أولاً ، ثم سلمنا أنه يجوز إخراجها لأنها بعض أفراد العام . فإنما يجوز ذلك إذا دل الدليل على تخصيصها ولا أعلم فيما اطلعت عليه أن هناك مخصصاً يخرج الأسباب عن أحكامها فإذاً إيرادهم هذا ليس بوارد وفرض نظري محض لا واقع له ألبتة فلا نشتغل به , وقالوا أيضاً : لو لم يكن للسبب تأثير في الحكم لما تكلف الراوي نقل السبب مقروناً بحكمه ولاكتفى بنقل الحكم فقط ولم يشتغل بنقل السبب, لكن لما نقله - أعني السبب مقروناً بالحكم - دل على أنه يرى ربط الحكم بالسبب . قلنا : وهذا أيضاً كلام لا تحقيق فيه وذلك لأن نقل الراوي للسبب لا يلزم انحصاره فيما ذكرتموه بل لإرادة التوضيح فإن الأحكام يفهم المراد منها إذا عرفت أسبابها ، وكذلك لمعرفة التاريخ إذ لو أورد الحكم مباشرة لما علمنا التاريخ لكن لما نقل السبب اتضح ذلك وفي كثير من الأسباب الإشارة إلى التاريخ أو بعض الوقائع التي يستدل بها على التاريخ ، والعلم بالتاريخ من أنفع الأشياء في معرفة الناسخ والمنسوخ . وكذلك لبيان نعمة الله على عباده بالتفريج فالواقعة حصلت ولا يعرف حكم الله فيها والحرج حاصل بذلك ثم ينـزل الحكم فيحصل الفرج فهذا موجب للشكر والحمد ، وغير ذلك من الفوائد فلماذا تحصرون فوائد نقل السبب في الذي قلتموه فقط . وقالوا أيضاً : لو أن السبب لا تأثير له في الحكم ، فلماذا يتأخر الحكم إلى وقوع السبب ولكان نزل قبل الحاجة إليه ، ولكن لما تأخر إلى حدوث الواقعة ثم نـزل فهذا التأخير مشعر بارتباطه بالسبب . قلنا : وهذا أيضاً كلام لا تحقيق فيه إذ هو من باب التحكم على الله في شرعه لماذا  يؤخر ؟ لماذا يقدم ؟ فإن أمر تشريع الأحكام هو لله وحده يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء  لا يُسْئلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئلُونَ  ولو فتحنا هذا الباب لاضطرب الأمر وكثر التجرؤ على أحكام الله والقدح في حكمته وعدله ، ثم أضف إلى هذا أن من حكمة الله تعالى أنه يؤخر الحكم إلى وقوع الحاجة إليه ليكون ذلك أوقع في النفس وأوضح للفهم فإذاً جميع ما استدلوا به على قولهم كما ترى (لو أن ، ولماذا ، ويلزم عليه ) وكل ذلك لا يفيد شيئاً ، وأما القول الراجح فقد دلت عليه الأدلة الواضحة الناصعة من الكتاب والسنة والعقل الصريح واللغة العربية والإجماع فلا يشك عاقل في رجحانه ولله الحمد والمنة وهو أعلى وأعلم . ولم يبق إلا أن يشار إلى شيء من الفروع التي تزيد الوضوح وتبين لك أثر هذه القاعدة في الفروع فأقول :

منها : في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي ( مَرَّ على صبرة طعامٍ فأدخل يده فيها فأصابت أصابعه بللاً فقال (( ما هذا يا صحاب الطعام ؟ )) قال : أصابته السماء يا رسول الله  فقال (( أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس من غش فليس منا )) وهذا الحكم عام لأنه ورد بصيغة (من) وهو الشرطية وأسماء الشرط من صيغ العموم ، وقد قيل على سببٍ خاص وهو الغش في البيع لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فيستدل به على تحريم الغش في الامتحانات والعقارات والنصيحة وغيرها ، بل هذا الكلام منه ( قاعدة عامة في جميع أنواع الغش ، فهو حرام بسائر أنواعه في جميع المجالات لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والله أعلم .

ومنها : اختلف العلماء في الدباغ هل هو مطهر لجلد الميتة أو لا ؟ أو لا يطهر إلا جلد المأكول دون غيره ؟ والنقاش الآن مع الذين قالوا لا يطهر بالدباغ إلا جلد المأكول فقط فاستدلوا على ذلك بحديث ابن عباسٍ قال: تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ( وهم يجرونها فقال (( هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟)) فقالوا إنها ميتة ، قال (( يطهرها الماء والقرظ )) فهذا الحكم العام ورد على سبب خاص وهو شاة ميمونة والشاة مما يؤكل لحمها فيقصر الحكم على سببه الخاص ولا يتعداه إلى غيره ، وفي لفظٍ لأحمد: أن داجناً لميمونة ماتت فقال رسول الله ( (( ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته )) ولذلك قال الإمام مجد الدين في المنتقى ( وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة ) ا.هـ . واختاره حفيده أبو العباس رحمه الله وهو رواية عن أحمد وليست هي المشهورة في المذهب ، وذهب بعض العلماء إلا أن الدباغ مطهر لجلد جميع الحيوانات الطاهرة في الحياة مأكولة أو غير مأكولة ، وهو رواية في المذهب واستدلوا بأدلة كثيرة جداً وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول بأن الحكم عام وإن نزل على سببٍ خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فلما قالوا (( إنها ميتة )) قال ( (( يطهرها الماء والقرظ )) فهذا الحكم المعتبر فيه عمومه بدليل أنه ( حكم بطهارة جلود الميتة بالدباغ في غير خصوص الشاة فقال في حديث ابن عباسٍ (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) وفي حديث أم سلمة (( دباغ جلود الميتة طهورها )) وغيرها من الأدلة المستوفاة في مكانٍ آخر مما يدل على أن حكمه على الشاة لا يدل على الخصوصية بها لأن العبرة بعموم اللفظ ولأن ذكر بعض أفراد العام لا يكون مخصصاً للعموم ، وهذا هو القول الراجح في نظري والله أعلم .

ومنها : اختلف العلماء في الترتيب في الوضوء هل يجب أو لا ؟ على قولين : فقيل يجب وهو المشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي واستدلوا على ذلك بأدلة منها وهو الذي يهمنا قوله ( ((إبدأوا بما بدأ الله به)) ولمسلم (( أبدأ بما بدأ الله به )) فدل هذا على وجوب البداءة بالشيء الذي بدأ الله به في الوضوء فقد بدأ بالوجه ثم باليدين إلى المرفقين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين, وقال الآخرون : كيف تستدلون بهذا الكلام وقد قاله ( في الحج لما دنا من الصفا قال (( أبدأ بما بدأ الله به )) فسببه الحج ونحن في الوضوء ؟ والجواب : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن قوله (أبدأ بما) صيغة من صيغ العموم وهو (ما) بمعنى الذي فهو وإن قاله في الحج لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا هو القول الصحيح – أعني وجوب الترتيب في الوضوء مع القدرة – لهذا الدليل ولأدلة أخرى ليس هذا مجال بحثها ، والله أعلم .

ومنها : بيع العرايا هل يشترط فيه أن يكون لحاجة أو يجوز بلا حاجة ؟ فيه خلاف فقال بعضهم : يشترط الحاجة أي الحاجة إلى الرطب واستدلوا على ذلك بما رواه الشافعي في مختلف الحديث عن زيد بن ثابت أنه سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله ( ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطباً ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم رسول الله ( أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر . قال الجمهور : بل الصواب عدم اشتراط الحاجة للأحاديث الصحيحة كحديث زيد بن ثابت وأبي هريرة في الصحيحين فإن فيها ذكر الترخيص من غير اشتراط الحاجة ، وأما الحديث الذي ذكرتموه فهو حديث ضعيف فقد أنكره محمد بن داود الظاهري على الشافعي ، وقال ابن حزم ( لم يذكر الشافعي له إسناداً فبطل ) ا.هـ . وعلى تسليم صحته فيقال : إن الأحاديث الصحيحة صرحت بالترخيص بلفظ مطلق من غير قيد الحاجة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا هو القول الراجح فالعام يجرى على عمومه ولا يقيد إلا بدليل صحيح صريح .

ومنها : حديث الخثعمية وأنها قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ، قال (( نعم حجي عنه )) متفق عليه ، فقال بعض أهل العلم : إن هذا الحديث خاص بالخثعمية وأبيها دون غيرهم ، وهذا ليس بصحيح ، بل الصواب أنه عام لها ولغيرها ممن هو في حالة أبيها فمن كان مريضاً أو كبيراً لا يثبت على الراحلة فله أن يقيم عنه من يحج ويعتمر ، لعموم قوله (( فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء )) فإن قيل إنه نزل على سبب خاص وهو سؤالها ، قلنا : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما مرضى ترجيحه .

ومنها : رضاع الكبير هل ينشر الحرمة أم لا ؟ قد قدمنا لك ذلك الفرع في قاعدة " مخالفة الراوي لما روى " ونعيده هنا لأنه داخل تحت هذه القاعدة أيضاً فأقول : ففي قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه كان يدخل على امرأة أبي حذيفة فتغيرت نفس أبي حذيفة فرفعت الأمر إلى النبي ( فقال لها (( أرضعيه حتى يدخل عليك )) والحديث عند مسلم وغيره فهذا الحديث له سبب خاص ، ولفظه عام ، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ، هنا وقع الخلاف بين العلماء ، فقال جملة من أزواج النبي ( وهو قول الجمهور أيضاً إنه خاص بسالم لا يتعداه لغيره ، وقالت عائشة : الحكم للأمة فرضاع الكبير محرم سواءً كانت حالته موافقة لحالة سالم أو لا . وقال بعض أهل العلم : بل العبرة بحالة السبب ذلك لأن السبب له تأثير في الحكم وإذا كان السبب له تأثير في الحكم فإنه يناط بحالته ، وإذا نظرنا إلى حالة سالم وأبي حذيفة وامرأته وجدناهم قد تأذوا بتكرر دخول سالم عليهم وهم مضطرون لدخوله ، فأرضعته المرأة ليكون ابناً لها ، فمن كانت حالته مثل حالة أبي حذيفة وامرأته من تكرر دخول رجلٍ عليهم وهم محتاجون لدخوله فللمرأة أن ترضعه ليحرم عليها ، وهذا القول فيه إعمال للأدلة كلها وهو اختيار أبي العباس رحمه الله وهو القول الراجح في نظري ولا يخالف أحاديث الحولين لأنها عامة وقضية سالم خاصة والخاص مقدم على العام ، ولا ينبغي إبطال شيء من السنة مادام إعمالها ممكناً ، وأما مخالفة أمهات المؤمنين فمعارض بقول عائشة وقول الصحابي ليس بحجة إجماعاً إذا خالفه صحابي آخر ، والله أعلم .

ومنها : آية اللعان فإنها نزلت في عويمر العجلاني وزوجته لكن العبرة بعموم اللفظ فيدخل فيها من كان بمنزلتهم .

ومنها : آية الظهار فإنها نزلت في أوس بن الصامت وزوجته لكن العبرة بعموم اللفظ فيدخل فيها من كان بمنزلتهم .

ومنها : حديث عبد الله بن أبي أوفى ( قال : جاء رجل إلى النبي ( فقال : يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني عنه فقال ( (( قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم …)) الحديث فهذا الحديث وإن كان له سبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ فيدخل فيه هذا الرجل ومن كان بمنـزلته ممن يعجزون عن أخذ شيءٍ من القرآن وهذا القول هو الصواب .

ومنها : قوله تعالى  وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى  ذكر غير واحدٍ من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق ( ، بل ذكر بعضهم الإجماع على ذلك , فنقول : نعم إنها نزلت فيه لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، أي يدخل في هذه الآية صديق الأمة ( ومن كان بمنـزلته من الاتصاف بالتقوى والكرم والجود والبذل للمال في طاعة الله ونصرة الرسول ( بل القاعدة عندنا أن الآية التي لها سبب خاص إن كانت مدحاً أو ذماً أو أمراً أو نهياً فإنه يدخل فيها من نزلت فيه ومن كان بمنـزلته ذكره أبو العباس رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير والله أعلم.

ومنها : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فإنه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق الآخر عسيلتها لقوله ( (( لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )) فهذا الحكم وإن كان له سبب خاص وهو ما روته عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ( فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال (( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة  لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )) فهو وإن كان قيل في شخص خاص فخطاب الشارع للواحد خطاب للأمة كلها .

ومنها : أن من قَتَّر عليها زوجها بالنفقة فلا يعطيها ما يكفيها وولدها فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف لحديث هند امرأة أبي سفيان فهو وإن كان على سببٍ خاص لكنه خطاب لكل من كانت مثلها ، فيستدل به على من كان كحالتها .

ومنها : من فوت الصلاة أو الصوم لعذرٍ فإنه يقضي في قول عامة أهل العلم للأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك ، لكن من فوتهما لغير عذر – أي ترك الصلاة عمداً أو أفطر عمداً – فهل يقضي أو لا ؟ فيه خلاف ، فقيل يقضي لعموم قوله ( (( فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء )) ، وقال بعضهم : بل لا يصح قضاؤه لأنها عبادة مؤقتة بوقت والعبادة المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها من غير عذرٍ والأدلة دلت على قضاء المعذور ، وأما المتعمد فيمنع من القضاء حرماناً لا تخفيفاً ، وأما قوله (( فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء )) فهو فيمن فاته الحج لموتٍ أو مرضٍ ونحوه ، لأنه قيل في الحج فلا يستدل به على غيره . قال الأولون : نعم سلمنا أنه قيل في الحج لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولأنه يفهم المراد منه بنفسه من غير معرفة سببه ، ولبحث المسألة موضع آخر وإنما المقصود التفريع على هذه القاعدة . ولعله قد اتضحت القاعدة إن شاء الله بهذه الفروع فعليها فقس والله أعلى وأعلم .

{مسألة} ومما ذكرنها من القواعد في باب العموم قولنا ( الخاص مقدم على العام )  وهي تنص على أنه إذا تعارض لفظ عام ولفظ خاص أن الخاص مقدم على العام ، فالخاص يقضي على ما يقابله من العموم سواءً أكان الخاص قبل العام أو معه أو بعده ، كل ذلك يكون الخاص فيه مقدم على العام وهذا مذهب الجمهور ، وأما الحنفية فإنهم يشترطون بالتخصيص تأخر الخاص عن العام أما إذا كان العام نزل بعد الخاص ، فإن العام يكون ناسخاً للخاص ، لكن الصواب قول الجمهور إن شاء الله تعالى , ذلك لأن دلالة العام على آحاد أفراده ظنية عند الجمهور لا قطعية ، ودلالة الخاص على أفراده قطعية والقطعي مقدم على الظني ، ولأن النسخ لا يجوز القول به إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين ، وهنا يمكن الجمع بينهما بتخصيص العام بالدليل الخاص . 

ثم اعلم رحمك الله تعالى أن هذا الكلام أعني من تقديم الخاص على العام إنما يكون عند تعارض دلالة العام ودلالة الخاص ، بمعنى أن يكون العام يثبت حكماً والخاص يثبت حكماً آخر ، أما إذا كانت دلالتهما واحدة فإن هذا لا تعارض فيه فلا يكون حينئذٍ فيه تخصيص ، لأن ذكر العام ببعض أفراده ليس بتخصيص كالأدلة التي فيها جواز التيمم بالأرض ، فهذه عامة ووردت أدلة بتخصيص التراب فنقول : التراب من أفراد الأرض فهذا ذكر للعام ببعض أفراده لاتفاق حكم العام والخاص ، فالأرض يصح التيمم عليها والتراب يصح التيمم عليه ، فحكم العام هو بعينه حكم الخاص فلا تعارض فلا يكون ورود التراب مخصصاً لعموم الأدلة . ومنه قوله تعالى  مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ  وجبريل وميكال من جملة الملائكة ، والحكم واحد وهو أن من عاداهم فإن الله عدو له ، فتخصيص جبريل وميكال بالذكر ليس تخصيصاً للفظ الملائكة ، بل يدخل سائر الملائكة عموماً وجبريل وميكال على وجه الخصوص ، ويصح التيمم بسائر أجزاء الأرض عموماً وبالتراب على وجه الخصوص ، وهكذا ، ففائدة التخصيص حينئذٍ فيه بيان لمزية المخصص على سائر أفراد العام ، لكن لا يكون ذكره مخرجاً لسائر أفراد العام ، فانتبه لهذا فإنه مفيد جداً .

ومن ذلك : قوله في شاة ميمونة (( يطهرها الماء والقرظ )) فخص الشاة بالتطهير بعد قوله فيه ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) فهذا عام في سائر الجلود أن الدباغ يطهرها ثم خص من هذه الجلود بالذكر شاة ميمونة بأن الدباغ يطهرها ، وجلد الشاة فرد من أفراد الجلود وقد ذكر بحكم يوافق حكم العام ، فالعام يقضي بطهارة الجلود بالدبغ والخاص يقضي بطهارة جلد الشاة بالدبغ فاتفق العام والخاص في الحكم فلا يكون ذلك تخصيصاً وإنما ذكر للعام ببعض أفراده ، وذكر العام ببعض أفراده ليس بتخصيص ، والله أعلم . 

ثم اعلم أيضاً أن القول الصحيح عند الأصوليين أن العام بعد التخصيص حجة فيما بقي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وخلاصة الكلام هنا هو : أن الخاص مقدم العام مطلقاً عند الجمهور, وأما الحنفية فإنهم يقولون : إذا تأخر العام عن الخاص فإنه يكون ناسخاً له . وإليك بعض الفروع الفقهية التي اختلف فيها العلماء بسبب اختلافهم في هذه القاعدة فنقول وبالله التوفيق :

منها : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوضوء من لحم الإبل على قولين : فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية إلى عدم وجوب الوضوء منها واستدلوا على ذلك بحديث جابر: كان آخر الأمرين من النبي ( ترك الوضوء مما مست النار . رواه أبو داود والنسائي ، ولحم الإبل مما تمسه النار ، فهذا الحديث صريح في عدم الوجوب . وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ البيهقي إلى انتقاض الوضوء به ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي ( : أنتوضأ من لحم الإبل ؟ قال ((نعم)) …الحديث. رواه مسلم ، وحديث البراء أيضاً مرفوعاً (( توضؤوا من لحم الإبل )) رواه أحمد وأبو داود وقال ابن خزيمة ( لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ) اهـ . وأجابوا عن الاستدلال بحديث أصحاب القول الأول بأنه حديث عام  والأحاديث الثانية أحاديث خاصة ، والخاص مقدم على العام ، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.

ومنها : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الشيء الذي يقطع الصلاة على أقوال وأرجح هذه الأقوال هو أن الذي يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود ، والشيطان إن علم بمروره ، أما الثلاث الأولى فلحديث أبي ذرٍ عند مسلم مرفوعاً (( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود )) وفي آخره (( الكلب الأسود شيطان )) وأما الرابع فلحديث أبي ذرٍ أيضاً قال : قال النبي ( (( إن عفريتاً تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي … الحديث )) وهي نصوص صحيحة صريحة في أن هذه الأشياء تقطع الصلاة ، فإن قلت فكيف العمل في حديث أبي سعيد (( لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم )) رواه أبو داود. 

فالجواب عنه من وجهين , الأول : أنه حديث ضعيف ، والثاني : على تسليم صحته فإنه حديث عام ، والأحاديث الأولى خاصة والخاص مقدم على العام واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

ومنها : قوله تعالى  يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ  الآية ، هي عامة في كل رجل ترك مالاً فهو لورثته كما قال النبي ( (( من ترك مالاً فهو لورثته )) لكن خص منه الأنبياء بقوله ( (( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة )) فهذا خاص والأول عام والخاص مقدم على العام .

ومنها : اعلم أن القاعدة العامة هي استحباب الصلاة في أول وقتها لحديث ابن مسعود عند الترمذي والحاكم مرفوعاً (( أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها )) وأصله في الصحيحين بغير هذه الزيادة ، فهذا عام في الصلوات الخمس المكتوبة جميعها لكن خص من ذلك الظهر في شدة الحر لحديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( (( إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم )) متفق عليه ، ولحديث أبي ذرٍ قال : كنا مع النبي ( في سفرٍ فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال له النبي ( (( أبرد )) ثم أراد أن يؤذن فقال له (( أبرد )) ثم أراد أن يؤذن فقال له (( أبرد )) حتى رأينا فيء التلول فقال عليه الصلاة والسلام (( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة )) متفق عليه ، ويخص منه أيضاً العشاء إذا لم يشق على المأمومين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم النبي ( ليلة بالعتمة فنادى عمر : نام النساء والصبيان فخرج رسول الله ( فقال (( ما ينتظرها غيركم … الحديث )) رواه النسائي ، وفي الصحيح عنها رضي الله عنها قالت : أعتم النبي ( بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلاها ثم قال (( والذي نفسي بيده إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي )) وفي الصحيحين من حديث ابن عباس نحو حديث عائشة وفيه (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة )) فهذه الأحاديث خاصة ، وحديث (( الصلاة في أول وقتها )) عام والخاص مقدم على العام .

ومنها : قد دلت الأدلة على أنه لا يجوز قتل نساء المشركين وصبيانهم ورهبانهم والشيخ الفاني كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي ( فنهى رسول الله ( عن قتل النساء والصبيان . رواه الجماعة إلا النسائي، وعن رباح بن ربيع مرفوعاً (( الحق خالداً فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً )) رواه أحمد وأبو داود ، وعن أنسٍ ( قال : انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( ، لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين . رواه أبو داود ، فهذه أدلة صريحة في النهي عن قتل هؤلاء ، فإن قلت : فكيف تقول في قوله تعالى  فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  فأقول : هذا نص عام ، وما سبق نص خاص ، والخاص مقدم على العام .

ومنها : قول النبي ( (( لا عدوة ولا طيرة … الحديث ))  فهو نص صريح في النهي عن جميع أنواع الطيرة لأنه نكره في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم ، لكن ثبت أنه ( قال (( إنما الشؤم في ثلاث : المرأة والفرس والدار )) رواه مسلم من حديث ابن عمر ، وفي رواية له (( إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة )) وأخرج أبو داود وصححه الحاكم عن أنس قال : " قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دارٍ كثير فيها عددنا كثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دارٍ أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا ، فقال رسول الله ( (( ذروها ذميمة )) وأخرج أبو داود عن سعد بن مالك أن رسول الله ( كان يقول (( لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار )) وأصل الحديث في الصحيحين فكيف الجمع بين هذه الأحاديث ، فأحاديث تنهى عن الطيرة مطلقاً وأحاديث تثبت وجود الشؤم في بعض الأشياء فكيف الجمع بينها ؟ أقول : اختلف في ذلك أهل الفضل علينا من أهل العلم رحمهم الله تعالى على أقوال : فقال سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى ( هو على ظاهره ، ومن الدار ما يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سبباً للضرر والهلاك ، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم ما قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله وقدره ، وسلك آخرون مسلك التأويل فقالوا: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم ، وشؤم المرأة في عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب ، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وغلاء ثمنها ، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه ) ، وقال آخرون : الشؤم هنا عدم الموافقة ، ولكن الظاهر هو ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى حملاً للفظ على حقيقته ، ولا داعي لهذه التأويلات التي لا دليل عليها ، فتكون هذه الأمور المذكورة في الأدلة مستثناةً من عموم تحريم التشاؤم ، لأن تحريم الطيرة في قوله (ولا طيرة) عام ، وهذه الأمور وردت في أدلةٍ خاصة والخاص مقدم على العام . والله أعلم .

ومنها : اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلاً وذلك لحديث عبادة بن الصامت في الأصناف الستة وهو معروف ، وكذلك لا تجوز المزابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه ثمراً ، ثم اختلفوا في العرايا ، هل تجوز أم لا على قولين : فذهب الأئمة السادة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن العرايا لا تجوز ، واستدلوا بالأدلة التي تنهى عن المزابنة لحديث جابرٍ وأنس رضي الله عنهما قالا : نهى النبي ( عن المزابنة . وفسرت المزابنة في حديث ابن عمر عند الشيخين بقوله: وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً وإن كان كرماً بزبيبٍ كيلاً وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام . فقالوا : هذا دليل عام في النهي عن المزابنة ، والعرايا صورة من صور المزابنة والأحاديث التي وردت بخصوصها مع أنها أحاديث صحيحة لكن لا نعمل بها لأنها خاصة وحديثنا عام ، والعام عندنا مقدم على الخاص ، فرجحوا دلالة الأحاديث العامة على الأحاديث الخاصة وبعضهم - أعني الحنفية - فسر العرايا بتفسير آخر لا تعلق له بباب البيوع فقالوا : إنها بمعنى العطية وذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى أن العرايا تجوز إذا كانت في أقل من خمسة أوسق أو في خمسة أوسق واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن النبي ( نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم . رواه البخاري ، وعن زيد بن ثابت: أن النبي ( رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً . رواه البخاري ، وفي لفظٍ: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها كيلاً يأكلونها رطباً . متفق عليه ، وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة : أن النبي ( رخص في العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق . وأجابوا عن قول الحنفية بأن أحاديث النهي عن المزابنة عامة وأحاديث الترخيص في العرايا خاصة والخاص مقدم على العام وهذا القول هو الصواب إن شاء الله تعالى وهناك تفصيل في تفسيرها عند الجمهور وبعضهم اشترط في جوازها عدة شروط ليس هذا موضع بحثها وإنما المقصود أن نعرفك كيف يقدم الخاص على العام وأن العلماء اختلفوا في هذا الفرع بسبب ذلك . والله أعلم .
ومنها : قتل المسلم بالكافر ، أي إذا قتل مسلم كافراً هل يقاد به أم لا ؟  فيه خلاف فذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري وغيره من حديث أبي جحيفة قال : قلت لعليّ : هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال عليّ : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر . وهو نص في المسألة  وحديث علي أيضاً مرفوعاً (( ألا يقتل مسلم بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده )) وجعلوا - أعني الجمهور - هذه الأدلة مخصصة لعمومات القرآن في شأن القصاص كقوله  النَّفْسَ بِالنَّفْسِ  وقوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى  الآية ، وقوله  وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً  فهذه الآيات عامة  والأحاديث السابقة خاصة ، والخاص مقدم على العام . وذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن المسلم يقتل بالذمي خاصة واستدلوا بالآيات السابقة ، ولم يخصصوا عمومها بالأحاديث السابقة ، بل أوَّلوا هذه الأحاديث بأن المراد بالكافر فيها الحربي فقط ، واستدلوا على هذا التخصيص بقوله (( ولا ذو عهدٍ في عهده )) وجعلوا معناه هكذا : لا يقتل مسلم بكافرٍ حربي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافرٍ حربي ، والمراد بصاحب العهد أي الذمي فقالوا : الحديث نص على أن كلاً من المسلم والذمي لا يقتلان بالكافر الحربي ويفهم منه أنه إن قتل المسلمُ الذميَ أنه يقتل به لأن الذمي ليس بحربي فلما نفى الشارع قتل المسلم بالحربي فقط فهمنا منه أنه يقتل بالذمي هكذا قالوا . والجواب عليهم : أن هذا استدلال بمفهوم المخالفة ، والحنفية رحمهم الله تعالى لا يقولون به سواءً توافق مع مذهبهم أو خالفه - هذا ظننا بهم - فإنهم قد حاربوه محاربة كبيرة ، لكن نراهم هنا قد استدلوا به في أمر وافق مذهبهم ولا نظن بهم إلا خيراً ثم زادوا الطين بلة باستدلالهم بحديث ابن البيلماني أن النبي ( قتل مسلماً بمعاهد وقال (( أنا أكرم من وفى بذمته )) وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ، ودعموا رأيهم بآثارٍ عن علي وعمر رضي الله عنهما وكلها لا تخلو من مقال وإن صحت فهي مطرحة لمخالفتها لنص رسول الله ( فالصواب إن شاء الله تعالى أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاً لأن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص كما مضى تفصيله ، وأما الآيات فقد قدمنا أنها عامة وأحاديثنا خاصة والخاص مقدم على العام والله تعالى أعلى وأعلم .

ومنها : ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أن النصاب في زكاة الخارج من الأرض خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد في الصحيحين مرفوعاً ((وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) وذهب أكثر الحنفية إلى أن زكاة الخارج من الأرض واجبة في كل خارجٍ قليلاً كان أو كثيراً وأنه لا يقدر بمقدار معين ، واحتجوا بحديث (( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر )) فهو عام في كل خارج ولم يقولوا بحديث أبي سعيد وتأولوه بأن المراد منه زكاة التجارة ، ولا ندري ما الدافع لذلك ؟! والصواب ما ذهب إليه الجمهور لصراحة حديث أبي سعيد بذلك بل في رواية مسلم (( وليس فيما دون خمسة أوسقٍ من حبٍ ولا تمرٍ صدقة )) وأما حديثهم فهو عام وحديثنا خاص والخاص مقدم على العام ، فرحم الله الإمام أبا حنيفة ما كان أحراه أن يقول بذلك لكن التوفيق بيد الله والكمال له وحده جل وعلا ، ولا يضر البحر العذب الفرات قطرة ملح ، فغفر الله له مغفرة واسعة وجمعنا به في الجنة آمين ، والله أعلم .

ومنها : قوله تعالى  وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  وقوله ( في الإمام (( وإذا قرأ فأنصتوا )) فهذا أمر بالإنصات عند سماع قراءة الإمام ، وبه استدل من قال : إن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه إمامه وأيدوا ذلك بحديث (( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً في السرية أو الجهرية مستدلين على ذلك بحديث عبادة في الصحيحين (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) ويوضحها رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان أنه قال بعد ما صلى الغداة (( لعلكم تقرؤون خلفي ؟)) قالوا : نعم ، قال (( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )) وهذا نص صحيح صريح في المسألة ، والأحاديث والآية التي ذكروها أحاديث عامة في الأمر بالإنصات ، وحديث عبادة حديث خاص في الفاتحة فقط ، والخاص مقدم على العام ، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو القول الذي يعمل الأدلة كلها ، والله أعلم .

ومنها : حديث ابن عباس في الصحيحين قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي ( نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب . ولهما عن أبي سعيدٍ نحوه ، فهو نهي عام عن جميع الصلوات فرضها ونفلها لكن عندنا حديث يزيد بن الأسود قال : شهدت صلاة الصبح مع النبي ( في حجته في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا ، فقال (( عَلَيَّ بهما )) فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال (( ما منعكما أن تصليا معنا ؟ )) قالا : يا رسول الله صلينا في رحالنا ، قال (( فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة )) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد . فأمرهما النبي ( بإعادة الجماعة ، وهي في حقهما نافلة وكان ذلك بعد صلاة الفجر ، فهذا أمر خاص بإعادة الجماعة ، والنهي الأول نهي عام عن جميع الصلوات ، والخاص مقدم على العام ، هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى أعني جواز إعادة الجماعة في وقت النهي والله أعلم .

ومنها : في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي ( قال (( العائد في هبته كالعائد في قيئه )) وزاد البخاري وأحمد (( ليس لنا مثل السوء )) وللخمسة وصححه الترمذي عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي ( أنه قال (( لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها )) وإلى تحريم الرجوع ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الحق بلا شك فهذا الحديث عام في كل واهب أنه لا يجوز له الرجوع في هبته بعد قبض الموهوب لها ، ولكن اختلفوا في هبة الأب لولده إذا اختصه بذلك من بين إخوانه هل يجوز له الرجوع فيها ؟ فذهب الجمهور إلى الجواز  وذهب بعض الحنفية وأحمد في رواية إلى المنع مستدلين بعموم الأدلة الماضية فهي نصوص صحيحة صريحة في التحريم ، واستدلوا الأولون بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله ( فقال :إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله ( ((أكلُّ ولدك نحلته مثل هذا ؟)) فقال: لا ، قال ((فأرجعه)) . متفق عليه ، ولمسلم:- فرجع أبي في تلك الصدقة. وفي حديث ابن عمر وابن عباس السابق أن النبي ( قال (( لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده )) فهذه النصوص خاصة في هبة الوالد لولده ، وأحاديثهم عامة  والخاص مقدم على العام وهذا القول هو الصواب إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

ومنها : عن عمر قال : سمعت النبي ( يقول ((لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة )) متفق عليه ، وعن أبي موسى الأشعري أن النبي ( قال ((أحُلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها )) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، فهذه النصوص قاطعة بتحريم الحرير على الرجال في جميع الأحوال ، لكن اختلف العلماء في حكم لبسها للمريض  فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى المنع مستدلاً بعموم الأدلة الماضية وبحديث (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) وحديث (تداووا ولا تتداووا بحرام) وذهب الجمهور إلى جوازه واستدلوا على الجواز بحديث أنسٍ (: أن النبي ( رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكةٍ كانت بهما . متفق عليه ، وفي لفظٍ للترمذي: إن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي ( القمل فرخص لهما في قُمُص الحرير في غزاةٍ لهما . وهو نص صحيح صريح في الجواز لمن كان مريضاً مرضاً ينفعه ذلك ، كمن به حكة أو جروح ونحو ذلك وهذا الحديث خاص  والأحاديث السابقة عامة والخاص مقدم على العام كما تقرر سابقاً وهذا القول - أعني قول الجمهور - هو الراجح . والله أعلم .

ومنها : قوله تعالى  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  هو عام في جميع الزانيات الأحرار والإماء ، لكن قوله تعالى  فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ  خاص في الإماء والخاص مقدم على العام وقد أجمع على ذلك العلماء فيما أعلم . والله أعلم .

ومنها : حديث جندب بن عبد الله البجلي مرفوعاً (( إن من كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) رواه مسلم وله عن أبي مرثدٍ الغنوي قال : قال النبي ( (( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )) وفي حديث ابن عمر - وهو حديث ضعيف - " نهى أن يُصَلى في سبع مواطن وذكر منها (المقبرة) " فهذه الأدلة صريحة في أن الصلاة في المقبرة محرمة لأنها وسيلة من وسائل تعظيم الأموات وهذه العلة هي الصواب كما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه رحمهما الله تعالى فالنهي هنا عن جميع ما يدخل في مسمى الصلاة ، لكن عندنا حديث (( دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها )) وكان ذلك في المقبرة ، وحديث: صلى النبي ( على قبرٍ بعدما دفن شهراً  . وحديث صلاته على شهداء أحدٍ بعد ثمان سنين من دفنهم وهو في البخاري ، فهذه الأحاديث فيها أنه أوقع صلاة الجنازة في المقبرة، فكيف ينهى عن الصلاة في المقبرة ثم يصلي الجنازة فيها ، فنقول : النهي عن الصلاة عام  وصلاته فيها على القبر خاصة والخاص مقدم على العام ، فتكون الصلوات في المقبرة محرمة إلا صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى . ولعل القاعدة تكون قد اتضحت وضوحاً لا خفاء فيه إن شاء الله تعالى . والله أعلم وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم .

{مسألة} ومما ذكرناه من القواعد قولنا ( يجب إجراء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل ) وهذا من تعظيم كلام الشارع ، فما ورد بلفظٍ عام فالواجب فيه بقاء عمومه ، وما ورد خاصاً فالواجب فيه بقاء خصوصه ، فلا نعمم الخاص ولا نخص العام ، ذلك لأنه لا يجوز لنا أن نتحكم في كلام الله ورسوله بأهوائنا أو مذاهب أئمتنا ، فكلام الشارع العام لا يخصه إلا الدليل الصحيح الصريح ، فأي دليل من الكتاب أو السنة ورد عاماً فهو عام وما ورد خاص فهو خاص ، هذا هو الحق الحقيق بالقبول ، ودع عنك كلام بعض الفقهاء - هداهم الله - في مخالفة ذلك ، وتجرؤ بعضهم على كلام الله ورسوله بالتخصيص بلا دليل وإنما لموافقة مذهب إمامه ، وإنك لتقرأ في كتب الفقهاء من ذلك ما يوجب العجب ، فالزم جادة الحق ، وانج بنفسك من الوقوع في هذه المهالك - أعاذنا الله وإياك منها - وقد بحث الأصوليون رحمهم الله تعالى في الأشياء التي يخصص بها العام ، واستقرءوها من أدلة الشريعة ، وذلك تحت بحث مخصصات العموم وأنا إن شاء الله تعالى أذكرها لك مختصرة تجنباً للإطالة فأقول :

من المخصصات للعموم الحس ، والمراد بالحس : أي الدليل المأخوذ من أحد الحواس الخمس وهي الرؤية البصرية والسمع واللمس والذوق والشم . وقد أجمع العلماء على جواز التخصيص به ، وقد دل على ذلك الوقوع : فمن أمثلة التخصيص به قوله تعالى في وصف ريح عادٍ العاتية  تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا  فهذا يقضي بعمومه أنها لم تدع شيئاً إلا دمرته ، لكن نحن نشاهد بأعيننا أنها لم تدمر السماء ولا الأرض ولا الجبال ، إذاً هذه الأشياء المذكورة لم يقع عليها التدمير فهي مخصوصة من عموم قوله تعالى  كُلَّ شَيْء  والذي أخرجها من العموم هو الحس لأن المشاهدة البصرية نوع من الحس .

ومن أمثلته أيضاً : قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ في صفة ملكها  وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  فهذا يقضي أنه ما من شيء إلا وقد أوتيته ، ولكن نحن نعلم أن هناك أشياء لم تملكها مثل الجن وما في يد سليمان والسموات والأرض وكل ذلك يطلق عليه لفظ {الشيء} لكنه لا يدخل في عموم قوله تعالى  وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  والذي أخرجه من العموم هو الحس والمشاهدة ، فإذاً أول المخصصات الحس .

ومن المخصصات أيضاً العقل : فإذا ورد الدليل العام واقتضى العقل السليم تخصيص شيءٍ منه فإنه يصلح أن يكون مخصصاً ، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين وذلك كقوله تعالى  اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  فيقضي هذا العموم أنه خالق جميع الأشياء ، لكن الله سبحانه وتعالى بصفاته ليس بمخلوق جل وعلا بل هو الخالق وما سواه مخلوق ، فهو خارج من عموم  كُلِّ شَيْءٍ  وذلك بالعقل فالعقل يقضي ذلك قضاءً جازماً ، وبما أن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته فالقرآن لا يدخل في هذا العموم أيضاً .
ومن المخصصات أيضاً الدليل الشرعي : ويدخل تحت ذلك تخصيص الكتاب بالكتاب ، بمعنى أن الدليل العام والخاص كلاهما من القرآن ، ومثال ذلك قوله تعالى  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ  فهذا لفظ عام يدخل فيه جميع المطلقات ، لكن قال الله تعالى  وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  وهذا خاص ، فالمطلقة الحامل خرجت من العموم بهذا الدليل فعدتها وضع حملها لا ثلاثة قروء ، وأيضاً قوله تعالى  وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ  فهذا عام في جميع المشركات ، لكن قوله تعالى  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  أخرج المشركة الكتابية فيجوز الزواج بها ، فهذا تخصيص كتابٍ بكتاب ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى . ويدخل تحته أيضاً تخصيص الكتاب بالسنة أي أن يكون الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من السنة سواءً كانت متواترة وهذا بالاتفاق أو آحادية وهذا هو على القول الصحيح وهو مذهب الجمهور ، وعلى ذلك أمثلة :

فمنها : قوله تعالى  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ  فهذا عام في جميع الأولاد ذكورهم وإناثهم صغارهم وكبارهم ، مسلمهم وكافرهم ، وكذلك الولد القاتل نعم فالولد الكافر والقاتل داخل في عموم هذه الآية لكن قال النبي ( ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) فهذا الدليل من السنة خصص عموم الكتاب فأخرج الولد الكافر فإنه لا حق له في ميراث المسلم ، وكذلك قوله ( ((لا يرث القاتل من المقتول شيئاً)) أخرج الولد القاتل فإنه لا حق له في الميراث ، فإذاً السنة أخرجت الكافر والقاتل .

ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  فهذا عام في الزناة ذكورهم وإناثهم ، والمحصن وغير المحصن ، نعم المحصن داخل في هذا العموم ، لكن لما رجم النبي ( ماعزاً والغامدية وقال لأنيس (( وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )) دل ذلك على أن الزاني المحصن لا يدخل في عموم الآية والذي أخرجه السنة .

ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى  فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  فهذا قضاء جازم بقتل جميع المشركين صغارهم وكبارهم ، ذكورهم وإناثهم ، لكن جاءت السنة بالنهي عن قتل المرأة والشيخ الفاني والطفل الصغير ، فقال عليه الصلاة والسلام ((ولا تقتلوا وليداً)) وقال لما رأى مقتولة في أحد غزواته ((ما كان ينبغي لمثل هذه أن تقتل)) فخرج هؤلاء من عموم القرآن بالسنة  .

وكذلك : قوله تعالى  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ  خرج منها أولاد الأنبياء بقوله ( ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) .

وكذلك : قوله تعالى  وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ  أي أن جميع النساء حلال لكم ماعدا المذكورات في الآية التي قبلها ، فما عداهن حلال لكم ، لكن هذا ليس على عمومه فقد أخرجت السنة الصحيحة المتفق عليها نكاح البنت على عمتها وعلى خالتها فقال ( (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )) فهذا مخصص لعموم الآية فهو من تخصيص القرآن بالسنة .

ومن ذلك أيضاً : قوله تعالى  وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً  فهو حكم عام بقتال جميع المشركين  لكن السنة أخرجت المجوس وذلك بقوله ( (( سنوا بهم سنة أهل الكتاب))

ومنه : قوله تعالى  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ  فهذا عام في كل سارق من غير تقدير لكن هذا مخصوص بقوله ( (( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً )) .
ومنه : قوله تعالى  يأيها الذين آمنوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  هو عام للذكور والإناث والأحرار والعبيد ، لكن حديث طارق بن شهاب (( الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة امرأة وصبي ومملوك ومريض )) على القول بأنه حديث حسن صحيح فإنه يخرج هؤلاء من عموم القرآن ، وكذلك حديث  (( ليس على مسافر جمعة)) وكان النبي ( لا يصلي الجمعة في السفر ، كل ذلك من تخصيص القرآن بالسنة . والأمثلة كثيرة ، وبهذه الأمثلة تعلم أن السنة تخصص القرآن أياً كانت من غير نظر إلى كونها متواترة أو آحادية ، إنما المطلوب صحة السند فقط . 

وقد قدمنا لك سابقاً أن أهل السنة لا يفرقون بين آحادٍ ومتواتر ، بل التفريق بينهما هو مسلك أهل البدع ، ووراء الأكمة ما وراءها ، فاحذر من هذه المزالق ، فإنك تجد جمعاً من أهل الأصول يقولون السنة الآحادية لا تخصص القرآن ، وهو مذهب باطل مخالف لإجماع الصحابة ، فإن الأمثلة السابقة عمل بها الصحابة وخصوا القرآن بها من غير نكير وهي آحاد على حد تعريفهم للآحاد فخذ ما مع القوم من الصواب واطرح الخطأ وحذر منه ، والله يغفر للجميع ، فإن بعضهم مجتهدون إن شاء الله لكن التوفيق للصواب مِنَّةٌ من الله تعالى ، والله المستعان .

ويدخل أيضاً تحت التخصيص بالدليل الشرعي تخصيص السنة بالسنة من غير تفصيل بين متواتر وآحاد كما سلف ، وهذا قول الجمهور ، بل هو قول أهل السنة والجماعة وما عداه فمسلك أهل الضلال .

ومن أمثلة ذلك : قوله ( (( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر )) فهذا عام فيما خرج من الأرض من غير تفصيل بين قليل وكثير ، لكن العام مخصص بقوله ( (( ليس فيما دون خمسة أو ست من حب ولا تمرٍ صدقة )) فقضى الخاص على ما يقابله من العام ، فهذا تخصيص سنةٍ بسنة . 
ويدخل تحته أيضاً تخصيص السنة بالكتاب أي أن يكون الدليل العام من السنة والخاص من القرآن.

ومن أمثلة ذلك : قوله ( (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله )) فهذا عام في مقاتلة جميع من لم يقل هذه الكلمة ، لكن خرج أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، بقوله تعالى  قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ … إلى قوله حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فالقرآن أخرج أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية من عموم الأمر بالقتال .

ومنه أيضاً : قوله ( (( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرجم )) فهذا عام في الزناة سواءً الأحرار أو العبيد ، لكن خرجت الأمة من هذا العموم بقوله تعالى  فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ  والعذاب هنا يراد به الجلد لأنه يمكن تصنيفه ، أما الرجم فلا يمكن فيه ذلك ، فهذا الدليل القرآني الخاص أخرج الأمة المحصنة من عموم قوله ((الثيب بالثيب)) فهذا تخصيص سنةٍ بقرآن .

ومنه أيضاً : قوله ( (( ما أبين من حيٍّ فهو كميتته )) فهو عام في جميع ما يبان من الحيوان حال حياته شعراً كان أو صوفاً أو وبراً أو سناماً أو إلية ونحوها ، لكن خرجت إبانة الصوف والشعر والوبر من هذا العموم بقوله تعالى  وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ  أي أن هذه الأشياء تقطع من البهيمة وهي حية وينتفع بها ، فهذا تخصيص سنةٍ بقرآن وغير ذلك . 

فصارت الأقسام أربعة : تخصيص الكتاب بالكتاب ، وتخصيص الكتاب بالسنة ، وتخصيص السنة بالسنة ، وتخصيص السنة بالكتاب ، فكل ذلك داخل تحت التخصيص بالدليل الشرعي ، فالدليل الشرعي العام يخص بالدليل الشرعي الخاص .

ومن المخصصات أيضاً : التخصيص بالإجماع : وهو جائز باتفاق العلماء المعتد بقولهم ، ودليله الوقوع . 
فمن ذلك قوله تعالى  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  فهذا عام في الأحرار والأرقاء لكن خص منه العبد إذا زنى فإنه يجلد خمسين جلدة ، وهذا التخصيص وقع عليه الإجماع ومستند هذا الإجماع قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد بجامع الرق .

ومن ذلك أيضاً : قوله تعالى  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  فإنه نص في أن ما ملكت يمينك من الإماء فإنها حلال لك أن تستمتع بها ، لكن وقع الإجماع على أنه لا يجوز الاستمتاع بأختك من الرضاع إذا كانت ملكاً لك ، وهذا بالإجماع وهو مخصص لقوله تعالى  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  وهذا الإجماع له مستند وهو قوله تعالى في ذكر المحرمات  وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ  وقد يقال إن المخصص إنما هو مستند الإجماع وهو القرآن لا أنه الإجماع ، وهو قول حسن لا مانع منه .

ومنه أيضاً : قوله تعالى  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  هو عام في الأحرار والأرقاء ، لكن خرج الرقيق بالإجماع ، فقد أجمعوا على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين .

ومن ذلك أيضاً : قوله تعالى  يأيها الذين آمنوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  فهو عام للجميع الذكور والإناث والأحرار والأرقاء ، لكن أجمع العلماء على عدم وجوب الجمعة على المرأة ، وقد دل عليه أيضاً دليل طارق المذكور سابقاً .

ومن أمثلته أيضاً : حديث (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )) فهو عام في جميع المياه ، لكن أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة أنه نجس سواءً كان قليلاً أو كثيراً ، فالإجماع أخرج الماء المتغير بالنجاسة ، وقد ورد في حديث أبي أمامة (( إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه )) لكنها زيادة ضعيفة لكن انعقد الإجماع عليها . لكن كما ذكرت أن المخصص إنما هو دليل الإجماع لا الإجماع وحده ، ذلك لأن الإجماع لابد أن يكون له مستند علمناه أم لم نعلمه فهذا المستند هو المخصص ، فيكون الإجماع مؤيد للتخصيص بالمستند ، والله أعلم .

ومن المخصصات أيضاً : مفهوم المخالفة ، وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب .

ومن أمثلة ذلك : قوله ( (( في أربعين شاةٍ شاةٌ )) فهذا عام في الشياه السائمة والمعلوفة ، لكن خرجت المعلوفة بقوله ( ((في سائمة الغنم زكاة)) وقوله ((وفي الغنم في سائمتها)) فيفهم من وصف السائمة إخراج المعلوفة ، لأن المعلوفة تخالف السائمة فهذا تخصيص بمفهوم المخالفة ، أي أننا فهمنا بعقولنا من تقييده بالسائمة إخراج ما خالفها فهو مفهوم مخالفة .

ومن ذلك أيضاً : قوله ( (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )) فهو عام في القليل والكثير لكن خص منه الماء إذا وقعت فيه نجاسة وكان أقل من قلتين بمفهوم قوله ( في حديث ابن عمر (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )) فيفهم أنه إذا بلغ قلتين حمل الخبث ، فهذا المفهوم خصصنا به عموم قوله ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) وقد تكلمنا على هذه المسألة في مكانٍ آخر ، والله أعلم .

ومن المخصصات أيضاً : القياس الصحيح ، وبه قال جمهور أهل العلم وهو الصواب ، لكن يشترط أن يكون قياساً صحيحاً .

ويمثل له بقوله تعالى  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  فكلمة الزاني عام في الذكور أحراراً كانوا أو عبيداً ، لكن خرج العبيد من العموم بالقياس على الأمة الزانية ، فإن القرآن نص على أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب, فقاسوا العبد عليها وهو قياس صحيح والجامع بينهما الرق ، فالقياس هو المخصص لهذا العموم .

ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى  وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  فهذا نص عام في كل من دخل حدود الحرم أنه آمن ولو كان قد أحدث حدثاً ثم لجأ إلى الحرم ، فإن الآية بعمومها تقضي أنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج لكن القياس أخرج هذا ، أي أن من أحدث حدثاً من قتلٍ أو قذفٍ أو سرقةٍ أو غيرها ثم لاذ بالحرم أنه يقام عليه الحد ولو كان في الحرم ، وقاسوا هذا على من أحدث حدثاً وهو في الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم.  فإن العلماء قالوا : من جنى جناية في داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم ، ويقاس عليه من جنى جناية خارج الحرم ثم دخل الحرم بجامع وجود الجناية منهما ، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور ، ولأن سد الذرائع مطلوب فقد يؤدي القول بعدم إقامة الحد في الحرم إلى اتخاذه ذريعة للجناية ثم دخول الحرم فتضيع حقوق الناس, ولأن هذا الجاني ظالم معتدٍ والظالم والمعتدي لا حرمة له ، ولأن إقامة الحد على هذا الجاني في الحرم هو من باب الأخذ بالحق وإقامة العدل وهذا مأمور به شرعاً . 

فالقياس الصحيح يقضي أن من جنى خارج الحرم ثم لاذ بالحرم أنه يقاد منه قياساً على الإقادة ممن جنى داخل الحرم ، فإن قلت : لقد قدمت سابقاً في القاعدة الخامسة عشر أن القياس إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار أي أنه مردود ، فكيف تقول هنا إن القياس يخصص النص ، فقياسك العبد على الأمة في تنصيف الحد أليس يعارض عموم الآية ؟ فإن العبد يدخل فيها والقياس يخرجه  فلماذا عملت بالقياس هنا وأبطلته هناك وهذا الذي جنى خارج الحرم ثم لاذ بالحرم أليس يدخل في عموم قوله تعالى  وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا  والقياس يخرجه ، فعملت بالقياس ، فما الفرق بين القياس هنا والقياس هناك حتى تعمله هنا تبطله هناك ؟ قلت : هذا والله سؤال جيد يحتاج إلى جواب محرر ولم أر في كتب الأصول من ذكر الإشكال أصلاً فضلاً عن ذكر الجواب عليه ، وإني أجيب عليه مستعيناً بالله الصمد الحي القيوم ، مفتقراً إليه أن يوفقني لهداه وأن يلهمني الحق والصواب فأقول : إن القياس الخاص إذا أخرج بعض أفراد النص العام لا يكون ذلك من التعارض في شيء ، بل نخص العام بالخاص فيخرج هذا الفرد الذي أخرجه القياس وتبقى سائر الأفراد يعمل بها في عمومها ، فالنص العام معمول به بعد إخراج هذا الفرد ، فالعمل بالقياس لم يبطل العمل بالنص أصلاً وإنما أخرج فرداً من أفراده فقط وهذا هو المراد بقولنا : من المخصصات القياس . 

أما القياس الفاسد الاعتبار فهو القياس الخاص إذا عارض نصاً خاصاً بمعنى أننا إن عملنا بالقياس تركنا العمل بالنص ، وإن عملنا بالنص تركنا العمل بالقياس فهنا حصل التعارض بين القياس وبين النص ، فيكون القياس فاسد الاعتبار . ولو رجعت إلى الأمثلة التي ذكرناها في القاعدة الخامسة عشر لوجدت أن جميع الأقيسة المذكورة فيها عارضت نصوصاً خاصة لا نصوصاً عامة . وخلاصة الجواب : أن القياس الخاص هو الذي يخص به عموم النص ، أما النص الخاص فهذا لا يدل على أفرادٍ كثيرة حتى يتطرق إليه التخصيص ، بل هو يدل على شيءٍ واحد إذا جاء القياس معارضاً له في دلالته تعارضا فلابد من إبطال أحدهما ، والنص الشرعي لا يجوز إبطاله فلم يبق إلا القياس فيكون فاسد الاعتبار . وهذا هو تحرير الجواب والحمد لله على الفهم والتوفيق وهو أعلى وأعلم .

فإن قلت : أليس الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا : إن المرتدة لا تقتل وأخرجوها بالقياس من عموم (( من بدل دينه فاقتلوه )) وهذا النص بعد إخراج المرتدة منه بالقياس لم يبطل بل يعمل به في غير المرتدة ، فقياسهم هذا لم يبطل النص وإنما أخرج بعض أفراده فقط وبقي  معمولاً به في الباقي وقد جعلته قياساً فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص ، فكيف نجمع بين هذا وبين كلامك قبل قليل ؟ 

قلت : وهذا أيضاً سؤال جيد يحتاج إلى جواب محرر ، والجواب عليه من وجهين :

الأول : لا نسلم أن هذا القياس لم يخالف نصاً خاصاً بل قياسهم هذا عارض نصاً خاصاً وهو ما رواه جابر ( أن أم مروان ارتدت فأمر النبي ( بأن يعرض عليها الإسلام فإن ثابت وإلا قتلت )) أخرجه الدارقطني والبيهقي ، وضعفه الحافظ ، وأخرجه البيهقي من وجهٍ آخر ضعيف أيضاً عن عائشة (( أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي ( أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت )) وأخرج الدارقطني والبيهقي أن أبا بكرٍ استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها فهذه الأدلة - إن سلمنا الاحتجاج بها - تدل بخصوصها على قتل المرتدة ، فقياس الحنفية عارض نصاً خاصاً .

وإن لم يسلم هذا فالوجه الثاني : أن القياس الذي يخص به العموم لابد أن يكون قياساً صحيحاً مستوفياً لجميع أركانه ، وقياسهم هذا قياس باطل لأنه مع الفارق والقياس مع الفارق باطل ، فإنهم قاسوا المرتدة على الكافرة الأصلية وهذا قياس مع الفارق فإن الكافرة الأصلية لا تجبر على الإسلام تقر في بلادنا على كفرها ، وأما المرتدة فإنها تجبر قهراً على الإسلام عندنا بالقتل وعندهم بالحبس والجلد ، وقياسهم هذا يوجد أيضاً قياس المرتد على الكافر الأصلي لأن الكافر الأصلي لا يقتل عندنا وعندهم فكذلك المرتد ، فالتفريق بين المرتد والمرتدة في هذا قياس لا وجه له ، فالقياس إذاً فاسد لوجود الفارق بين الأصل والفرع ، فالأصل هو الكافرة الأصلية والفرع هو المرتدة ، ومن شروط صحة القياس وجود الاتفاق في العلة بين الفرع والأصل ، ولا علة تجمع بينهما هنا والله أعلم. وعلى كل حالٍ فالقول الصحيح هو أن القياس الصحيح يصلح أن يخصص النص العام كما هو مذهب الجمهور والله أعلى وأعلم .

ومن أمثلة التخصيص بالقياس أيضاً : قوله ( في حجة الوداع (( بمثل هذه  فارموا )) ورمى رسول الله ( وقال (( خذوا عني مناسككم )) فهذه النصوص عامة في الرمي للرجال والنساء والصغار والكبار من الحجاج ، لكن النص أخرج الصغار فيجوز الرمي عنهم ، وقسنا عليهم النساء والمرضى إذا عجزوا عن الرمي في الليل كما هو الحال الآن ي هذه الأزمنة فإن فيها من الزحام ما يصل إلى درجة الهلاك ، حتى إن فحول الرجال الأقوياء يضعفون عنه فما بالك بالنساء والضعفة ، وقد رخصت الشريعة لهم الرمي ليلاً لكن الآن حتى الرمي بالليل فيه زحام شديد جداً ، فالمريض الذي لا يستطيع المزاحمة والمرأة الحامل والعجوز الكبيرة ونحوهم يجوز لهم التوكيل في الرمي قياساً على الصبيان بجامع العجز في كلٍ ، فهذا القياس أخرج هؤلاء من النص العام فهذا تخصيص بالقياس والله أعلم .

فهذه جملة المخصصات التي ترجح بالدليل أنها مخصصة وبقي ماعداها فيه نقاش واسع محله كتب الأصول المطولة ، والمقصود من ذكر المخصصات أن يعرف طالب العلم ما الذي يصلح به التخصيص وما لا يصلح به ذلك ، فليس لأحدٍ أن يتحكم في النصوص بتخصيصٍ ولا تقييدٍ إلا وعلى ذلك دليل صحيح صريح .

وإليك الآن بعض الفروع الفقهية المهمة المندرجة تحت هذه القاعدة ، وقد ذكرنا طرفاً كبيراً منها في المخصصات لكن نزيدها هنا ليزداد الوضوح فأقول :

منها : اختلف العلماء في اشتراط النية للوضوء والغسل ، فقال الجمهور : هي شرط لا تصح الطهارة إلا بها ، وقال الحنفية : بل هي سنة وليست بشرط ، واستدل الجمهور لمذهبهم بقوله ( (( إنما الأعمال بالنيات )) والطهارة عمل فهي معلقة بالنية ، وهذا عام في كل عملٍ والعام يجب إجراؤه على عمومه ولا يخص بدليل ، وقال الحنفية : هي وسيلة للصلاة والوسائل لا تفتقر إلى نية لكن الصواب مع الجمهور ولا شك ، لأن الدليل عام ، ومن جملة الأعمال الطهارة فهي داخلة تحت عمومه ولم يأت ما يوجب إخراجها منه فتبقى على هذا العموم ، لأن البقاء على العموم هو الأصل .

ومنها : اختلف العلماء في وجوب الطهارة لصلاة الجنازة ، فذهب جماهير السلف والخلف على القول باشتراطها لصحة صلاة الجنازة ، وقال الشعبي : لا تشترط لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود ، فلا تحمل مسمى الصلاة الشرعية التي تجب لها الطهارة ، واستدل السلف بحديث ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) وهو نص صحيح صريح عام ، فإن النكرة المضافة إلى معرفة تعم فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة فإنه لا يقبل إلا بالطهارة ، وصلاة الجنازة تسمى شرعاً وعرفاً ولغة ، أما شرعاً فلحديث ((صلوا على صاحبكم)) وقال الراوي : ((صلى النبي على النجاشي)) وفي الحديث فقال : ((دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها)) فسماها النبي ( صلاة ، فإذا ثبت أنها صلاة فإنها تدخل تحت هذا العموم ولا تخرج إلا بدليل ولا دليل يخرجها ، فالواجب إذاً هو البقاء على العام حتى يرد المخصص ، فالصواب إذاً ولا شك هو قول جمهور الأمة ، والله أعلم 

ومنها : قوله ( (( تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام )) فقوله (بحرام) نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النهي تعم ، فيدخل في ذلك جميع المحرمات الشرعية ، فإنه لا يجوز جعلها علاجاً يتداوى به ومن جوز التداوي بحرام معين فعليه الدليل ، لأن الأصل هو البقاء على العام حتى يرد المخصص ، وبه تعلم أن التداوي بالخمر محرم ، مع ورود النص الخاص بها بعينها ، وكذلك التداوي بشحم الخنزير أيضاً محرم كذلك ، وكذلك بالعقاقير المخدرة ، ومن أجاز ذلك فعليه الدليل لأن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الدليل المخصص ، وإذ لا دليل هنا فنبقى على العموم ، هذا هو الواجب .

ومنها : قوله ( (( من بدل دينه فاقتلوه )) هو نص عام في المرتدين ذكوراً وإناثاً ، وأخرج الحنفية المرأة المرتدة ، والصواب عدم إخراجها لعدم الدليل الصحيح الصريح في تخصيصها ، وليس مع الحنفية إلا مجرد الأوهام والأقيسة المضاربة للنصوص ، وإذ لا دليل يخصها من إفراد العام فالواجب هو البقاء على العام وهذا هو الصحيح أعني : مذهب الجمهور ، وقد تقدم طرف من أدلة هذه المسألة قبل قليل ، والله تعالى أعلى وأعلم 

ومنها : قال ( (( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل )) وقال عليه الصلاة والسلام ((لا نكاح إلا بولي)) وقال ((ولا تزوج المرأة نفسها)) فهذه النصوص عامة في كل النساء في الحرائر والإماء ، لكن أخرج الحنفية الحرة فأجازوا لها تزويج نفسها بغير ولي وهذا تخصيص للعام بلا دليل وليس معهم إلا محض القياس الفاسد ، والعام يجب إبقاؤه على عمومه ولا يخص إلا بدليل صحيح صريح ، والراجح بلا شك قول الجمهور عملاً بعموم هذه الأدلة ، والله أعلم .

ومنها : قوله ( : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) وقال : (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) فهذا نص عام في جميع الجلود من غير فرق بين مأكولٍ وغير مأكول ، فمن أخرج جلداً من الجلود من هذا العموم فعليه الدليل ، لأن العام يجب إجراؤه على عمومه حتى يرد المخصص ، فالقول الراجح في هذه المسألة هو القول بطهارة جميع الجلود الطاهرة في الحياة ، من غير فرقٍ بين مأكولٍ وغير مأكول ، وأما الجلود النجسة في الحياة فإنها لا تطهر بحال لأن نجاستها عينية ، والدباغ وسيلة للتطهير فهو يعيد الجلد إلى حالته في الحياة والنجاسة العينية لا تطهر بحال ، والله أعلم .

ومنها : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم حيوانات البحر ، فقال الحنفية: يحرم أكل ما سوى السمك ، وقال الإمام أحمد : يؤكل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح ، وقال ابن أبي ليلى ومالك : يباح كل ما في البحر ، وذهب جماعة إلى أن ماله نظير من البر يؤكل نظيره من حيوان البحر مثل : بقر الماء ونحوه ، ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر مثل : كلب الماء وخنزير الماء . والراجح : هو حل جميع ميتات البحر التي لا تعيش إلا فيه على مختلف أشكالها وتباين أنواعها من غير تفصيل بين نوعٍ ونوع ، والدليل على ذلك قوله ( في البحر ((هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته)) وقال تعالى  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ  فهذه النصوص عامة يدخل تحتها جميع أنواع ميتات البحر وطعامه وصيده ، فمن أخرج شيئاً منها فعليه الدليل ، لأن العام يجب إجراؤه على عمومه حتى يرد المخصص . وأما الأهواء وأقوال المذاهب فدعك منها فإنها لا تؤثر في عموم الكتاب والسنة . وإليك هذان الضابطان في هذا الموضوع وهما قولنا : الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل ، فمن حكم على شيءٍ منها بالتحريم فعليه الدليل ، والله أعلم .

ومنها : اختلف أهل العلم في تحية المسجد الحرام ، هل هي ركعتان كسائر المساجد أو هي الطواف على أقوال ، والصواب عندي والله أعلم أنه كسائر المساجد فتحيته ركعتان لعموم قوله ( : (( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )) فيدخل تحت هذا العموم جميع المساجد ومنها المسجد الحرام ، وأما قولهم " تحية البيت الطواف " فهذا ليس بحديث ولا سند له ، بل هو من قول الفقهاء ويقصدون به من يريد الطواف لا الجلوس فأول شيء يبدأ به الطواف ، لا أنه تحية لكل داخل ، فهذا لا دليل عليه ، بل عموم الحديث السابق يقضي أن تحية المسجد الحرام هي تحية سائر المساجد ، والله أعلم .

ومنها : قوله ( (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) فقوله " صلاة المرء " عام لأن المفرد المضاف يعم فهو نص عام يقضي أن كل صلاة يصليها المرء فالأفضل له فعلها في بيته إلا المكتوبة ، وهذا حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ، فالأفضل للإنسان في الصلاة مطلقاً في غير المكتوبة فعلها في بيته ، فيدخل في ذلك النوافل المؤكدة القبلية والبعدية والوتر وقيام الليل والمنذورة ونحوها ، كل ذلك فعله في البيت أفضل حتى مع شرف البقعة كالمسجد الحرام وغيره ، فمن أخرج شيئاً من ذلك فعليه الدليل والله أعلم .

ومنها : قوله تعالى  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  هو نص عام ، لأن البيع دخلت عليه الألف واللام المفيدة للاستغراق ، فكل ما يسمى بيعاً فهو حلال ، فمن أخرج نوعاً من أنواع البيع من هذا العموم فعليه الدليل ، وبه تعلم خطأ بعض الفقهاء في تحريم بعض المعاملات بلا دليل ، وهذا لا يجوز ، لأن الأصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل صحيح والله أعلم .

ومنها : اختلف العلماء في الذي يقوله المستمع إذا قال المؤذن في الصبح " الصلاة خير من النوم " على قولين ، فمنهم من قال يقول " صدقت وبررت " ومنهم من قال يقول مثل ما يقول المؤذن ، وهذا هو الصحيح ، وذلك لعموم قوله ( (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )) فقوله (ما) هي بمعنى (الذي) وهي صيغة من صيغ العموم فتشمل جميع الذي يقوله المؤذن إلا ما ورد الدليل بخلافه ، ولم يرد الدليل إلا في الحيعلتين أنه يقول فيهما ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) لحديث عمر عند مسلم . وأما صدقت وبررت فلم تثبت من طريق صحيح ، والعام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص والله أعلم .وصلى الله على نبينا محمد ، وأستغفر الله من الزلل والخطأ .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
     ومثله المفرد إذ يضاف       فافهم هُدِيتَ الرشد ما يضاف
ش) وهذه من قواعد العموم أيضا ، وتقول هذه القاعدة ( المفرد والجمع المضاف يعم ) أقول :- من المعلوم أن الكلمة العربية باعتبار إفرادها وجمعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :- مفرد ومثنى وجمع والكلام هنا على المفرد والجمع ، ولا شأن لنا بالمثنى ، ونعني بالمفرد اللفظ الدال على الواحد كقولهم ( غلام ) ونعني بالجمع ما دل على ثلاثة فأكثر ، كقولهم ( غلمان ) فإن هذا المفرد لا يدل إلا على الواحد فقط ، ولكن العرب إن أرادت دلالته على أكثر من واحد فإنها تضيفه ، وكذلك الجمع إن أرادت العرب أن يفيد كل مسماه فإنها تضيفه ، فمثلا تقول ( غلام ) هذا لا يدل إلا على الواحد ، ولكن لو قالوا ( غلام زيد ) أفاد أكثر من واحد ، بل يشمل كل ما لزيد من الغلمان ،كيف هذا ؟ الجواب :- لأننا أضفناه ، فـ(غلام ) مفرد ، وقد أضيف إلى ( زيد ) فصار معناه مع الإضافة يختلف عن معناه بدونها ، وعلى ذلك قوله تعالى  وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ  فقوله " نعمة" هذا مفرد ، ولكنه أضاف هذا المفرد إلى الاسم الأحسن " الله " فصار المأمور به في الآية ليس تذكر نعمة واحدة ، بل المأمور به تذكر جميع ما لله تعالى من النعم ، فإن قلت :- وكيف اكتسب المفرد هنا العموم ؟ فأقول :- لأنه أضيف ، والمتقرر أن المفرد المضاف يعم  وكذلك قوله تعالى  فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ  فقوله " آلاء " هذا جمع ، وأكثر ما يصدق عليه ثلاثة آلاء ، ولكنه هنا بهذا التركيب يفيد أكثر من ذلك ، بل يفيد جميع ما لله تعالى من آلاء ، فإن قلت:- وكيف اكتسب الجمع هنا الاستغراق والعموم ؟ فأقول :- لأنه أضيف إلى الاسم الأحسن " الله " والمتقرر أن الجمع المضاف يعم ، وهكذا في سائر الأمثلة ، والله تعالى قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، ومن الأساليب العربية في إرادة العموم والاستغراق أن تضيف المفرد ، وتضيف الجمع  فإن أضافتهما فاعلم أنهم يريدون العموم والاستغراق ، واستعمال العرب في هذه المسألة حجة, فإن قيل لك :- ما الدليل على أن الجمع والمفرد المضاف يعم ؟ فقل :- الدليل على ذلك استعمال العرب ، ولأن الله تعالى يقول  وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا  فبالله عليك لو كان المفرد هنا وهو قوله " نعمة " لا يفيد إلا نعمة واحدة ، فما الصعوبة في إحصائها وهي واحدة ؟ فهذا دليل على أن النعمة هنا ليست واحدة ، بل يراد بها كل النعم ، مع أنه قال " نعمة " ولكنه أضافها إلى الاسم الأحسن ، فقال " نعمة الله " فانتقلت من كونها مفردا إلى كونها جمعا ، فهذا دليل على أن المفرد المضاف يعم ،  ونزيدك توضيحا بضرب فروع كثيرة على هذه القاعدة ، فأقول وبالله تعالى التوفيق :

 الأول :- لقد أورد علينا بعض أهل البدع في صفة اليد والعين إيرادا سخيفا كوجهه وهو أنه قال إن الله عز وجل ذكر (العين) بصيغة الجمع، كما في قوله تعالى  تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا  وفي قوله: فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وبصيغة المفرد كما في قوله تعالى  وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي  فكيف تخرجون من هذا التناقض؟ وكم عين لله إذاً؟والجواب من وجوه: أولاً: لا تعارض بين الآيات، وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثَبَت لله من عين، وحينئذٍ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية وإن كان أقل الجمع اثنين؛ فلا منافاة؛ لأننا نقول: هذا الجمع دال على اثنتين؛ فلا ينافيه، وإن كان أقل الجمع ثلاثة؛ فإن هذا الجمع لا يُراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه.فرددنا عليهم  بما تفيده هذه القاعدة ، والحمد لله رب العالمين .
الثاني :- في قول الله تعالى  كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  فيها قراءة أخرى "وكتابه" بالإفراد لا الجمع ، فهل بين القراءتين تعارض ؟ الجواب :- لا ، لأن قوله تعالى في القراءة الأخرى " وكتابه " هو مفرد مضاف ، والمتقرر أن المفرد المضاف يعم ، فيشمل جميع ما أنزله الله تعالى من الكتب ، فما يفيد قوله تعالى " وكتبه " هو بعينه ما يفيده قوله تعالى في القراءة الثانية " وكتابه " والله أعلم .
الثالث :- في قول الله تعالى  مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله  فإنها قرئت بالإفراد "مسجد الله" ولا تنافي بين القراءتين ، لأن قوله " مسجد الله " مفرد مضاف ، والمتقرر أن المفرد المضاف يعم ، فيدخل فيه كل ما يسمى مسجد ، فما يفيده قوله تعالى " مساجد الله " هو بعينه ما يفيده قوله " مسجد الله " فالجمع المضاف يعم ، والمفرد المضاف يعم ، والله أعلم .

الرابع :- لقد استدل أهل العلم رحمهم الله تعالى على حجية الإجماع بقول الله تعالى  وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا  ووجه الدلالة أن الإجماع داخل في عموم قوله "سبيل المؤمنين " فإن إجماعهم من سبيلهم ، لأن قوله " سبيل " مفرد ، وقد أضيف إلى قوله " المؤمنين " فهو مفرد مضاف ، والمتقرر أن المفرد المضاف يعم ، فيدخل فيه كل ما كان من سبيلهم ن والإجماع من سبيلهم ، ولما توعد الله تعالى من خالف سبيلهم بهذا الوعيد الشديد أفاد أن سبيلهم مما يجب اتباعه وتحرم مخالفته والإجماع من سبيلهم فدل هذا على أن الإجماع حجة يجب قبولها والمصير إليها وتحرم مخالفتها وهو استدلال صحيح ، وإن أورد عليه بعض أهل العلم إيرادات باطلة ، فهو استدلال سليم ، والله أعلم.

الخامس :- الصحيح أن قوله صلى الله عليه وسلم ((من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)) هي مفرد مضاف ، والمفرد المضاف للعموم فيعم الأخروية والدنيوية. وذلك لأن من قضى حاجة أخيه طالباً لمرضاة الله إنما قام بذلك لحق الله فجازاه الله بقضاء حاجته سيما عند ضرورته .

السادس :- قال النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد (( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنك إن قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض )) وهذا دليل على أن الجمع المضاف يفيد العموم ، لأن قوله " عباد ط جمع ، وقد أضيف إلى الاسم الأحسن " الله " فيدخل فيه كل عبد صالح في السماء ، وكل عبد صالح في الأرض ، وهذا دليل وليس مجرد فرع ، والله أعلم .

السابع :- قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ( والدعاء للميت: عام، وخاص، وقد ذكرهما المؤلف رحمه الله ، فبدأ بالدعاء العام أوّلاً. قوله: «فيقول: اللهم اغفر» ، أي: يا الله اغفر والمغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليست ستر الذنب فقط، بل ستر وتجاوز، وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال؛ لأنه يتضمن ستراً ووقاية. قوله: «لحينا وميتنا» ، أي: لحينا نحن المسلمين، وميتنا كذلك نحن المسلمين، وهذا عام؛ لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم فيشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، والشاهد والغائب. قوله: «وشاهدنا وغائبنا» ، هذا أيضاً عموم داخل في العموم الأول، والعموم الأول داخل فيه أيضاً أي: يشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، والحي والميت. قوله: «وصغيرنا وكبيرنا» كسابقه، فهو عام. قوله: «وذكرنا وأُنثانا» كسابقه، فهو عام. إذا قال قائل: لماذا التطويل والتفصيل؟قلنا: لأن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. والسنّة في الدعاء أن تبسط وتطول لستة أسباب: الأول: أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي؛ لأن الإِنسان إذا أحب شيئاً أحب طول مناجاته، فأنت متصل بالله في الدعاء، فتطويلك الدعاء وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل ، الثاني: أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال. الثالث: أن ذلك أحضر للقلب. الرابع: زيادة الأجر والتعبد لله تعالى؛ فالدعاء عبادة يؤجر عليها الإنسان. الخامس: أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء والله يحب الملحِّين في الدعاء، السادس : أن بالتطويل في الدعاء قد يذكر شيئاً قد نسيه من الدعاء) والله أعلم .

الفرع الثامن :- القول الصحيح إن شاء الله تعالى هو أن ميتة البحر حلال كلها ، على مختلف أنواعها وتباين أشكالها ، وأعني بميتة البحر أي الحيوان الذي لا يمكن أن يعيش إلا في الماء ، وذلك عام من غير تفصيل ، قال تعالى  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ  فقوله "صيد البحر" مفرد وضاف ، والمتقرر أن المفرد المضاف يعم ، وقوله " وطعامه " مفرد مضاف  وهو يفيد العموم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) حديث صحيح ، فقوله " الحل ميتته " عام ، لأن قوله " ميتة "مفرد وقد أضافها إلى الضمير فقال "ميتته" فهو مفرد مضاف ، والمتقرر أن المفرد المضاف يعم ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، فمن أخرج حيوانا من حيوانات البحر مما لا يعيش إلا فيه فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الإخراج ، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، والله أعلم .

التاسع :- لقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الكفر والشرك يحبطان كل الأعمال ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  فهل هو عمل واحد أم هو كل الأعمال ؟ الجواب :- بل يراد به كل الأعمال ، فإن قلت :- وكيف ؟ فأقول :- " عملك " مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم ، وكذلك قوله تعالى  وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  هو يفيد العموم أيضا ، لأن قوله "عمله "مفرد مضاف ، والمفرد المضاف يعم ، ولذلك فاستدلال العلماء بهذه الآيات على أن الكفر والشرك يحبطان جميع الأعمال استدلال صحيح ، بناء على هذه القاعدة  والله أعلم .
العاشر :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعلى في حكم الصيد المائي في الحرم , وهو صيد العيون جزما ، لأن مكة لا نهر ولا بحر فيها ، ولكن فيها العيون ، فهل الصيد المائي في حدود الحرم حلال؟فيه خلاف ، وهو روايتان عن الإمام أحمد ، فقيل :- يحل ، لعموم قوله تعالى  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ  والرواية الثانية عن الإمام أحمد : وهي أصح : أن صيد البحر محرَّم في الحرم أي الصيد المائي في العيون ونحوها ، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( ولا ينفر صيدها )) و"صيد" جمع مضاف فيفيد العموم أي كل صيدها ، لأن المتقرر أن الجمع المضاف يعم ، فيدخل في ذلك الصيد المائي ، فأصح قولي العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد : أن الصيد المائي لا يجوز صيده في الحرم المكي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( ولا ينفر صيدها )) .والله أعلم .

الحادي عشر :- قال الله تعالى في سياق المحرمات من النساء  وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ  وعليه :- فالعمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم، وعمة الأم وعمة الأب وعمة الجد كلهن محرمات، وهكذا الخالات، فالخالة الشقية ، والخالة لأب ، والخالة لأم ، وخالة الأم ، وخالة الأب ، وخالة الجد ، كلهن من المحرمات ، لأن الجمع في لقوله تعالى  وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ  جمع مضاف والجمع المضاف يفيد العموم، والله أعلم .

الثاني عشر :- القول الصحيح - وقد قدمناه مرارا - أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بالطهارة إن كانت مقدورا عليها ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) فقوله " صلاة " مفرد " وقد أضيف إلى قوله " أحدكم " والمتقرر أن المفرد المضاف يعم ، فيدخل في ذلك كل صلاة يصليها العبد ، فما يدخل في مسمى الصلاة فإن الله تعالى لا يقبله إلا بالطهارة ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، والله أعلم . ولعل هذه الفروع كافية في فهم هذه القاعدة الطيبة إن شاء الله تعالى ، وقد ذكرنا فروعا أكثر عليها في كتابنا (تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب) والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
 ولا يتم الحكمُ حتى تجتمعْ       كلُّ الشروط والموانع تُرْتَفَعْ
ش) أقول :- الكلام على هذه القاعدة في مسائل :-
{المسألة الأولى} أقول: الشرط لغة يطلق على العلامة لأنه علامة على المشروط ومنه قوله تعالى فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا أي علاماتها ، وأما شرعاً: فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، أي أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط ، ولكن إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم مع وجوده وجود المشروط ولا يلزم من وجوده عدم المشروط وذلك كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة ، أي عدم صحتها ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لأن الإنسان قد يتطهر لقراءة القرآن مثلاً أو للطواف أو لغير ذلك، وكاستقبال القبلة للصلاة فإنه إذا انعدم الاستقبال انعدمت صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالاستقبال ولكن لا يلزم من وجود الاستقبال وجود الصلاة ولا عدم الصلاة فإن العبد قد يستقبل القبلة لقراءة القرآن أو للدعاء أو للتدريس ولتعليم العلم مثلاً ونحو ذلك ، وكستر العورة للصلاة فإنه إذا انعدم ستر العورة انعدمت صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة لكن لا يلزم من ستر العورة وجود الصلاة ولا عدمها ، وكالإسلام لصحة العبادات فإنه لا تصح العبادات إلا بالإسلام فإذا انعدم الإسلام انعدمت الصحة ، وكالنية لصحة الصلاة والطهارة والصوم والحج فإنه إذا انعدمت النية انعدمت الصحة ، وكملك المبيع لصحة بيعه فإنه إذا انعدمت ملكية المبيع انعدمت صحة البيع فلا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه وككون المحال عليه مليئاً لصحة الحوالة ، فإنه إذا انعدم ذلك لم تصح الحوالة ، وكإباحة المنفعة لصحة الإجارة فإنه إذا انعدمت الإباحة انعدمت صحة الإجارة وكالولي لصحة النكاح فإنه لا نكاح إلا بولي فإن انعدم الولي انعدمت صحة النكاح ، وكعدم الولادة لوجوب القصاص فإنه لا يستوفي القصاص إلا إذا كان القاتل ليس من أصول المقتول ، وكانتهاء الجرح إلى عظم لثبوت القصاص في الجراح فإنه إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم لم يجز القصاص في الجراح ، وكالعدالة الظاهرية لقبول الشهادة فإنه إذا كان الشاهد كافراً أو فاسقاً لم تقبل شهادته ، وكالعقل لصحة الإقرار فإنه إذا كان المقر مجنوناً فإنه لا يقبل إقراره والأمثلة على الشروط الشرعية كثيرة لا تكاد تحصر والخلاصة أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والله أعلم .

{المسالة الثانية} أقول : ينقسم الشرط الشرعي بهذا الاعتبار إلى قسمين : شرط صحة وشرط وجوب ونعني بشرط الصحة أي الشرط الذي تتخلف الصحة بتخلفه أي إذا انعدم هذا الشرط فإن العبادة لا تصح ، ولذلك فإنهم أضافوه إلى أثره فقالوا : شرط صحة وذلك كالإسلام باعتبار العبادات كلها فإنه شرط صحته فإذا تخلف الإسلام عن العبادات فإنها باطلة ، وكالطهارة للصلاة فإنها شرط صحة فإذا تخلفت الطهارة بطلت الصلاة وكاستقبال القبلة وستر العورة والنية في الصلاة هي من شروط الصحة بمعنى أنها إذا تخلفت عن الصلاة فإن الصلاة أصلا لا تصح أو كستر العورة للطواف فإن من شروط الصحة ، وكعدم الموانع الشرعية للصيام فإن عدمها شرط صحة فلا يصح صيام الحائض والنفساء بالاتفاق ، وكالتمييز في كل العبادات إلا النسكين أي الحج والعمرة ، فإذا انعدم التمييز بطلت كل العبادات إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان من غير المميز لحديث: فرفعت امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال (( نعم ولك أجر )) "رواه مسلم" وكالتراضي وامتلاك السلعة والقدرة على تسليمها ومعرفتها برؤية أو وصف ومعرفة الثمن وكون المبيع مباح النفع وكون العقد جائز التصرف لصحة البيع كل هذه الشروط السبعة من شروط صحة البيع أي لا يصح البيع إلا بوجودها ، وكمعرفة الكيل أو الوزن والأجل لصحة عقد السلم لحديث (( ممن أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )) "متفق عليه" فلا يصح السلم إلا بذلك ، وكالعقل لصحة العبادات من غير استثناء فإنه من شروط الصحة وكالإخلاص والمتابعة لصحة العبادات كلها فإنها من شروط الصحة في سائر العبادات فلا تصح العبادات إلا إذا توفر فيها شرط الإخلاص والمتابعة ، وبالجملة فشروط الصحة هي التي تتوقف عليها صحة العبادة بحيث إذا انعدمت الصحة ، وأما شروط الوجوب فهي الشروط التي لا شأن لها بالصحة وإنما لها تعلق بوجوب العبادة في الذمة فإذا وجدت هذه الشروط وجد الوجوب في الذمة وإذا انعدمت هذه الشروط انعدم الوجوب في الذمة كالبلوغ فإنه شرط وجوب بالنسبة للعبادات أي لا تجب العبادة إلا على البالغ فقط لقوله عليه الصلاة السلام (( رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم )) "حديث حسن" لكن لا شأن للبلوغ في صحة العبادة فلو حج الصغير صح حجه ولو صلى لصحة صلاته ولو صام لصح صيامه ، ولكن هي في ذاتها لا تجب عليه ، فلو صلى الذي لم يبلغ لصحة صلاته مع تخلف شرط البلوغ لكنه شرط وجوب لا شرط صحة ، وكالمحرم بالنسبة للمرأة في الحج فإنه شرط وجوب لا شرط صحة فلو حجت المرأة بلا محرم لصح حجها ولكن مع الإثم لأنها منهية عن أي سفر بلا محرم وكالاستطاعة لوجوب الحج لقوله تعالى  مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً  فالاستطاعة شرط وجوب بحيث لا يترتب وجوب الحج في الذمة إلا بالاستطاعة التي هي الزاد والراحلة لكن لو حج العاجز لصح حجه لأن شرط الاستطاعة لا تعلق له بالصحة وكالإقامة والاستطاعة لوجوب الصيام فإنهما من شروط الوجوب فلو صام العاجز والمسافر لصح صومهما مع تخلف هذين الشرطين لكنهما ليسا بشرط صحة ، ولو تركا الصيام لما أثما لأنه ليس بواجب عليهما في هذه الحالة وإنما يجب عليهما قضاؤه إذا أقام المسافر وبرأ المريض ، وباستقراء شروط الشريعة وجدنا أن شروط الصحة أكثر من شروط الوجوب ، وقد يجتمع الأمران في شرط من الشروط فيكون شرط وجوب وشرط صحة كالعقل فإنه شرط وجوب أي لا تجب العبادات إلا بالعقل وشرط صحة أي لا تصح العبادات إلا بالعقل وكالتمييز في غير النسكين فإنه شرط وجوب فلا تجب العبادات على غير المميز وكذلك هو شرط صحة فلا تصح العبادات غير النسكين إلا من المميز ، والخلاصة : أن شرط الصحة هو الذي لا تصح العبادة إلا به ، وشرط الوجوب هو الذي لا تجب العبادة في الذمة أصلا إلا به ، فإذا علمت هذا ، فاعلم رحمك الله تعالى أن المراد بقول الشيخ ( كل الشروط ) أي شروط الصحة لا شروط الوجوب ، فانتبه لهذا بارك الله فيك ، والله ربنا أعلى أعلم .
{المسألة الثالثة} أقول :- لقد سبق أن ذكرنا أن الشروط الشرعية وقف على الشارع ، وهي الاشتراط في العبادات فلا يجوز لأحد أن يربط عبادة بشرط إلا وعلى ذلك دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع أو قياس الصحيح المستوفي لأركانه ، وبناءً عليه فالجاعل لهذا النوع من الشروط هو الشارع وهي التي نسميها بالشروط الوضعية والنوع الثاني : الشروط الجعلية وهي التي لا تعلق لها بالعبادات الخمس وإنما هي فيما بين الخلق وبعضهم البعض كالشروط في المعاملات والشروط في النكاح والشروط في الوقف والشروط في الهبة والوصايا والشروط في باب الجعالة وعقود الإجارة ، وهذه الشروط فيها خلاف بين أهل العلم في تقرير الأصل فيها ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن الأصل فيها الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل ، وهذه قاعدة نافعة جداً وأحب أن أعيد لك لفظها بنصه لتحفظه فأقول : الأصل في الشروط الجعلية الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل وبه تعلم أن عندنا هنا قاعدتين ، قاعدة في الشروط الشرعية وقاعدة في الشروط الجعلية ، فأما القاعدة في الشروط الشرعية فتقول : ( الأصل في الاشتراط الشرعي ، التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح ) وأما القاعدة في الشروط الجعلية فهو ما ذكرناه لك سابقاً ، واعلم رحمك الله تعالى أني أحب لك الخير كله ، وبناء على هذه المحبة فأرجو منك أن لا تمل من طول الكتابة في الضوابط المتفرعة على قاعدة الشروط الجعلية فإنه قد تفرع عنها ضوابط فقهية مهمة جداً وقد استفدنا منها كثيراً في سيرنا العلمي ورأينا بركة تعلمها علينا وإني أحب لك ما أحبه لنفسي وهذه المحبة تقتضي مني أن أفضل لك الكلام في هذه الضوابط واحداً واحداً فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق : الضابط الأول:-  الأصل في الشروط في البيوع الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل ، وبيانه أن يقال : إنه يجوز لكل من المتعاقدين أن يشترط ما شاء على الآخر ولا حق لأحد أن يمنع شرطاً تفوه به أحد المتعاقدين على الآخر إلا إذا كان هذا الشرط يتنافى مع شيء من الأدلة فإنه يمنع حينئذٍ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين وهو الذي يتوافق مع دلالة الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح وبيان ذلك أن يقال : فأما الكتاب فقوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  وهذه الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر هي من جملة العقود وقد أمر الله تعالى بالوفاء بها وحث عليها فهي دليل على أن الشروط التي لم تخالف الشرع صحيحة في جميع عقود المبايعات ، وكذلك قوله تعالى  وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  وهذه الشروط نوع من العهد الذي يقطعه الإنسان على نفسه فالواجب أن يوفي به وإلا لعرض نفسه للسؤال يوم القيامة ، وكذلك قوله تعالى  وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا  وقوله تعالى  وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  وأما السنة فقد روى الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له أعيا فأراد أن يسبه قال: فلحقت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي بالبركة وضربه وسار سيراً لم يسر مثله قط ثم قال (( بعينه بأوقية )) فقلت لا فقال (( بعنيه )) فبعته بأوقية واشترط حملانه إلى أهلي... الحديث. فهذا جابر رضي الله عنه ابتدأ هذا الشرط من عند نفسه من غير سؤال هل هو مما تقرر جوازه في الشرع أم لا ؟ وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على جواز مثل هذا الاشتراط وهذا اشتراط في البيع وأفاد ذلك أن الأصل المتقرر في الشروط الحل والإباحة ، وقد تقرر في القواعد أن إقراره صلى الله عليه وسلم دليل الجواز, ومن الأدلة أيضاً ما في الصحيحين أنه قال (( إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )) فدل ذلك على أن الشروط كلها حقها الوفاء ويدخل في ذلك الشروط في المعاملات وغيرها إلا أن الشروط في النكاح أحق الشروط وفاءً, ومن الأدلة أيضاً : ما رواه الترمذي والبزار من حديث كثير من عبدالله بن عمرو ابن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )) قال الترمذي حديث حسن صحيح ومثله حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الناس على شروطهم ما وافقت الحق )) قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ( وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً)ا.هـ. وهي صريحة في المراد وأن المسلمين على شروطهم التي اشترطوها فيما بينهم إلا ما خالف الدليل منها بأن يكون هذا الشرط يتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإنه حينئذ لا يجوز ومن الأدلة أيضاً ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع )) "متفق عليه" وفي لفظ (( من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع )) فدل ذلك على جواز مثل هذه الشروط, والله أعلم, ومن الأدلة أيضاً : ما رواه الترمذي في سننه قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري قال أخبرنا عبدالمجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة : ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قلت بلى  فأخرج لي كتاباً هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اشترى منه عبداً أو قال : أمة لا داء ولا عائلة ولا خبثة ، بيع المسلم المسلم )) حديث حسن ، قال الترمذي : ( هذا حديث حسن قريب لا نعرفه من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غيره وأحد من أهل الحديث ) ا.هـ كلامه فهذه الاشتراطات من العداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن مثل هذه الشروط الأصل فيها الجواز ومن الأدلة أيضاً ما في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنها وأن عائشة رضي الله عنها اشترتها من أهلها على أن الولاء لها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (( أما بعد ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط )) والمراد بكتاب الله أي دينه وشريعته لأن هناك شروط صدرت من بعض الصحابة وليست مذكورة بأعيانها في كتاب الله تعالى وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم : إنها ليست في كتاب الله ، فدل ذلك على أن المراد بكتاب الله دينه وشريعته  فاشتراط الولاء بعد بيع الرقيق شرط مخالف لدين الله جل وعلا لأن المتقرر شرعاً بالنص (( أن الولاء لمن أعتق )) كما قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث والله أعلم, فهذه الأدلة تفيدك إن شاء الله تعالى صحة ما قررناه في هذا الضابط من أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل فهو ممنوع بعينه والله ربنا أعلى وأعلم وعلى هذا القول كثير من المحققين كابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة, وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (( ولا شرطان في بيع )) فإنه ليس المراد به الشروط الجائزة التي لا يؤدي اجتماعها إلى مفسدة وإنما يقصد بذلك الشروط التي إذا اجتمعت أفضى اجتماعها إلى مفسدة ، كالعينة ، فالشرطان في البيع هو بعينه البيعتان في بيعه ، قال ابن سعدي رحمه الله تعالى ( وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله بطل البيع لحديث (( ولا شرطان في بيع )) والصحيح أن الحديث لا يتناول هذا وإنما يدخل فيه الشرطان اللذان باجتماعهما تترتب مفسدة شرعية كمسائل العينة وعكسها ويؤيد هذا أن الشارع لا ينهى عن المعاملات إلا ما فيه مفسدة ربا أو غرر أو ظلم وهذه الشروط لا محذور فيها بوجه فكيف ينهى عنها الشارع وهي لا مفسدة فيها ولا يتذرع بها إلى مفسدة ) أهـ وبالجملة فإذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً أو شرطين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فانظر فإن كانت هذه الشروط أو أحدها يخالف شيئاً من الشرع فإنه لاغٍ ولا تعتبره شيئاً وأما إن كانت لا تصادم شيئاً من النصوص فإنها صحيحة مقبولة يجب الوفاء بها إذا قبلها الطرف الآخر واعتمدها ، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة اذكر لك طرفاً منها فأقول :

منها : لو باعه جارية عزيزة عليه واشترط البائع على  المشتري أنه إذا أراد أن يبيعها لآخر فإنه أحق بها بالثمن المتقرر لمثلها في السوق ، فهذا الشرط فيه خلاف والأظهر أنه شرط صحيح لأنه لا يخالف شيئاً من أدلة الشرع والأصل في الشروط الجعلية في المعاملات الإباحة إلا بدليل واختار الجواز فحل العلماء أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى  .

ومنها : لو باعه بيعاً معلقاً على مجيء زيد أو رضا والده مثلاً أو نحو ذلك فهذا الشرط صحيح إذ لا شيء يخالفه من أدلة الشريعة والأصل فيه الحل واختاره أبو العباس ابن تيمية والضابط عندنا يقول ( يجوز تعليق البيوع بالشروط المستقبلية ) .

ومنها : ما يجري بين صاحب الدار والعامل الذي يريد بناء داره فإنهم عند العقد يكتبون شروطاً على بعض فصاحب الدار يكتب المواصفات التي يريدها في داره فيقول : اشترط أن يكون هذا نوعيته كذا وهذا نوعيته كذا وهذا نوعيته كذا ، وقد تصل هذه الشروط إلى ثلاثين أو أربعين أو ستين شرطاً ، وكذلك العامل يشرط على رب الدار شروطاً في تحديد دفعات المال ونحو ذلك وكل ذلك اشتراط في معاملة فهو جار على أصل الحل والإباحة ما لم يخالف شيء منها شيئاً من أدلة الشرع .

ومنها : الشرط الجزائي فهذا الشرط جائز وماضٍ ويجب الوفاء به إذا رضي به الطرف الآخر .

ومنها : لو باعه شيئاً واشترط عليه كفيلاً أو رهناً أو ضماناً كل ذلك صحيح لازم ويجب الوفاء به.

ومنها : لو ابتاع حطباً واشترط على البائع حمله وتكسيره ووضعه في مكان معين ، كل ذلك صحيح لازم يجب الوفاء به .

ومنها : باعه دابة واشترط أن تحمله إلى مسافة معلومة صح الشرط . وعليه حديث جابر .
ومنها : باعه داراً واشترط سكناها مدة معلومة صح الشرط ولزم الوفاء وعلى ذلك حديث (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم )) .

ومنها : باعه عبداً واشترط عليه عتقه في الحال ورضي بذلك المشتري صح الشرط ولزم الوفاء به وإلا فللبائع حق انتزاع العبد ورد الثمن كاملاً وهو مذهب الجمهور .

ومنها : لو اشترط عليه أن يكون العبد كاتباً و الأمة بكراً والدابة حلوباً فكل ذلك شروط صحيحة لا غبار عليها لأن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة .

ومنها : لو باعه عبداً واشترط عليه الولاء ، فالشرط باطل لورود ما يمنعه في الشرع كما قدمناه في حديث بريرة .

ومنها : لو باعه سيارة بثمن مؤجل واشترط عليه أن يشتريها منه بثمن حال ناقص ، بطل الشرط لأنه مفض إلى العينة وقد ورد في شأنها ما علمت أعني حديث ((إذا تبايعتم بالعينة ... الحديث)).

ومنها : باعه شيئاً واشترط البائع على المشتري أن يقرضه شيئاً وإلا لما تم البيع فالشرط باطل لأنه سلف بيع وقد قال عليه الصلاة والسلام (( لا يحل سلف وبيع )) .

ومنها : اقترض منه شيئاً واشترط المقرض على المقترض أن يسكن داره شهراً أو يستعمل دابته سنة مثلاً فهذا الشرط باطل لأنه ربا ، والمتقرر عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا ، والله أعلم فهذه بعض الفروع على قاعدة ( الأصل في الشروط في المعاملات الإباحة إلا فيما خالف الدليل ) وهو الضابط الأول المتفرع من قاعدة الشروط الجعلية ، ونذهب الآن إلى الضابط الثاني من هذه الضوابط التي تدخل تحت قاعدة الشروط الجعلية وهو الذي يقول ( الأصل في شروط الواقف الحل إلا فيما خالف الدليل ) أي يجوز للإنسان إذا أوقف شيئاً أن يشترط هذا الوقف ما شاء من الشروط المباحة فالأصل في شروط الواقف التوسعة ، إلا فيما خالف الدليل أي أنه إذا شرط شرطاً مخالفاً للشرع فإنه شرط باطل بعينه لأن العبد لا يجوز له مخالفة الشرع لا بشرط ولا بغيره فيجوز له أي للواقف أن يشترط ناظراً معيناً على الوقف وأن يشترط مصرفاً معيناً للوقف ونحو ذلك  والأصل في ذلك كله الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل الشرعي والدليل على ذلك ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره قال : يا رسول الله إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال : ففعل بها عمر ، على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول وهذا الحديث في الصحيح وهو أصل في أن شروط الواقف مبناها على الحل إلا فيما خالف الدليل ، إلا أنه لابد أن يكون مصرفه في جهة بر ، وفي رواية للحديث السابق أن عمر قال (( تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها )) وجعل الزبير بن العوام رضي الله عنه دوره وقفا على بنيه لا تباع ولا توهب وأن للمردودة من بناته أن تسكن وإن استغنت بزوج فلا حق لها في الوقف وأخرج النسائي والترمذي والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال (( من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي )) حديث حسن وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( أما خالد فإنكم تظلمون خالداً )) فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله )) والحاصل : أن شروط الواقف لابد أن تكون موافقة للشرع فلو تضمنت ظلماً أو غبناً أو معصية فإنها لا تحل كمن أوقف على ذكور أولاده دون إناثهم أو أوقف على القبور وسدنتها أو أوقف على أماكن اللهو والفجور والطرب أو أوقف على طباعة كتب الزندقة والبدعة أو أوقف على زخرفة القبور وتزيينها أو أوقف على الصوفية كالربط والمدارس الموقوفة عليهم وذلك كله حرام وشرط باطل لأنه مخالف للشرع وكذلك الوقوف على الكنائس أو الوقوف على بناء الملاعب الرياضية أو أماكن التنزه كل ذلك لا يجوز لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بر وقربة وهذا الضابط مفيد جداً في معرفة ما يقبل من شروط الواقف ومما لا يقبل ودونك بعض فروعه ليتضح لك فأقول :

منها : لو شرط الواقف ناظراً معيناً للوقف وجب ذلك الشرط ولزم ولا يجوز تعديه لكن لا بد أن يكون هذا الناظر مسلماً عدلاً ولو في الظاهر .

ومنها : لو شرط الواقف أن غلة الوقف أو منفعته تكون لأناس معينين من الفقراء والمساكين أو على جهة بر معينة كوزارة الأوقاف مثلاً أو على المساجد أو على ترميم ما إنهدم من بيوت الفقراء أو على حفر آبار المياه للبلاد والقرى المحتاجة أو على شراء المتاع والحاجات الضرورية لبعض الفقراء ونحو ذلك فإنه يجب الوفاء به ولا يجوز تعديه .

ومنها : لو شرط الواقف أن هذه الدار موقوفة على المطلقة من بناته ما لم تتزوج لصح ذلك الشرط لأن الأصل في شروط الواقف الصحة إلا بدليل .

ومنها : لو شرط الواقف للدار أنه يصرف من غلتها ما يحج به عنه لصح ذلك الشرط وهو المعمول به عندنا .

ومنها : لو شرط الواقف للناظر أن يأكل من الوقف أو يطعم ضيفاً أو صديقاً بالمعروف لصح ذلك لأن هذا الشرط لا يخالف نصاً .

ومنها : لو شرط أن يباع وقفه متى احتيج لبيعه لكان ذلك الشرط باطلاً لأن الشرع ورد بمنع بيع الوقف، لكن إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف في مثله على القول الصحيح ، بل اختار أبو العباس جواز نقل الوقف إلى مكان آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك والله أعلم .

ومنها : لو اشترط الواقف إدخال نفسه في الوقف فيكون فيه كسائر الموقوف عليهم لصح ذلك لأنه لا يخالف نصاً ، واختاره أبو العباس وتلميذه وجمع من المحققين فهذه بعض الفروع على هذا الضابط وخلاصته أن يقال الأصل في شروط الواقف الصحة ما لم تخالف النص والله أعلم .

{المسألة الثالثة} أقول :- قوله ( والموانع ترتفع ) المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين والفاصل بينهما وأما شرعاً : فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ، فقوله ( ما يلزم من وجوده العدم ) أخرج السبب والشرط ، وذلك كالحيض بالنسبة للصيام والصلاة والطواف ، فإنه يشترط للصلاة والصوم والطواف عدم الحيض فيلزم في وجود الحيض عدم صحة الصلاة والصوم والطواف ، قال عليه الصلاة والسلام (( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟)) قلن بلى ، قال (( فذلك من نقصان دينها )) متفق عليه ، وقد أجمع أهل العلم على أن الحيض مانع من الصلاة والصيام ، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) وفيهما أيضاً أنه لما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم (( أحابستنا هي ؟ )) الحديث ، وكذلك الجنون بالنسبة لسائر العبادات فإن الجنون مانع منها ، ولذلك فإذا وجد الجنون انعدمت الصحة ، بل وانعدم الوجوب ، وهذا هو المانع ، أي الذي يلزم من وجوده العدم ، فإذا وجد المانع انعدم الوجوب ، فالله لا يقبل العبادة مع الكفر وإن أطعم بها في الدنيا لكنه لا ثواب له فيها في الآخرة كما في قوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله تعالى لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويؤجر عليها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم ، حسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها )) رواه مسلم ، وقال تعالى  وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا  فالكفر من الموانع لأنه يلزم من وجوده عدم الصحة ، وكذلك الحدث مانع من الصلاة لحديث (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا وجد الحدث الذي هو المانع انعدمت الصحة ، وكوجود الماء بالنسبة للتيمم ، فإنه إذا وجد المانع انعدم التيمم قال تعالى  فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ  فوجود الماء مع القدرة على استعماله مانع من التيمم وكوجود الجنب في الدار بالنسبة لدخول الملائكة فإنه إذا وجد الجنب في البيت خرجت الملائكة كما في قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ... )) أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكوجود الصورة أو الكلب في الدار أيضاً هو مانع من دخول الملائكة لحديث (( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة )) وكوجود الحمل بالنسبة لإقامة الحد فإن وجود الحمل مانع من استيفاء القصاص أو الحد لأنه سيفضي إلى تلف ما في بطنها وهذا من التعدي لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، ولذلك فقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على الغامدية حتى وضعت ما في بطنها وأرضعته مدة الرضاع وقد قرر الفقهاء في كتبهم ذلك أتم تقرير وكدخول وقت النهي بالنسبة للتطوع المطلق الذي لا سبب له  فإنه إذا دخل وقت النهي انعدمت صحة التطوع الذي لا سبب له ، وهذه الأوقات هي المذكورة في حديث (( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر متى تغيب الشمس )) متفق عليه ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها )) متفق عليه ، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:- ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضَّيف الشمس للغروب حتى تغرب . رواه مسلم ، فلا يجوز إنشاء تطوع مطلق في هذين الوقتين لكن يجوز فيهن فعل التطوع الذي له سبب واختاره الشيخ تقي الدين كتحية المسجد وركعتي الطواف والطهارة وإعادة الجماعة مع قيام السبب لحديث (( فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة )) حديث صحيح ، وكصلاة الاستخارة في أمر سيفوت ولا يحتمل التأخير واختاره أبو العباس ولذلك فالضابط عندنا يقول ( لا تطوع في وقت نهي إلا ماله سبب ) أظن أنني شرحته في كتابي إتحاف النبهاء فالله أعلم, وكالفسق الظاهري لرد الشهادة فإن وجود الفسق مانع من قبول الشهادة لقوله تعالى  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ  وكقوله تعالى  مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء  ونحن لا نرضى إلا العدول, وكوجود العداوة بالنسبة لعدم قبولها على عدوه ، فإن وجود العداوة يمنع من قبول شهادة أحدهما على الآخر لما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت )) وبالمناسبة فإن موانع الشهادة هي الفسق والخيانة والاشتهار بالكذب ووجود التهمة والعداوة والقذف وكذلك لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية لما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية )) قال المنذري ( رجال إسناده احتج بهم مسلم  في صحيحه ) ا.هـ قلت : وهو حديث صحيح وبالجملة فالأمثلة كثيرة ولا أدري كيف يفلت القلم مني فأطيل من حيث لا أشعر وهذا لعله من محبتي تسهيل المسألة وإيصال المعلومة بشكل يسير يفهمه من ليس من أهل الاختصاص والله يعفو عنا ويغفر لنا الزلل والتقصير في العلم والعمل والدعوة آمين والله أعلى وأعلم .

{المسألة الرابعة} ومن باب الفائدة الفقهية نضرب لك أمثلة على الموانع التي ثبتت بالأدلة ، ونبين لك كيف مانعة من الحكم ، كما قاله الشيخ رحمه الله تعالى فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل :- 

منها: الولاية ، فإنها مانعة من قبول الهدية ، فلا يجوز للوالي كالقاضي والسلطان ونحوهم قبول الهدايا بعد توليهم هذه المناصب لأن الهدايا تأسر القلوب وإن لم يشأ صاحبها وهذه المناصب ركنها الأمانة والعدل والقوة وهذه الهدايا يقصد بكثير منها إحقاق الباطل وإبطال الحق وأخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (( من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول )) وسنده  جيد ، وقال البخاري في صحيحه : حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه مسلم رجلا على صدقات بين سليم يدعى ابن اللتبية ، فلما جاء حاسبه ، قال : هذا ما لكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فهلاّ جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً )) ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ((أما بعد فإن استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول ، هذا ما لكم وهذا هدية أهديت لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار ، أوشاة تيعر )) ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول (( اللهم هل بلغت ؟ بصر عيني وسمع أذني )) وقد بوب عليه البخاري بقوله ( باب اختيار العامل ليهدي له ) فالأصل منع هدايا العمال ولكن قد استثنى أهل العلم من ذلك الهدايا المعتادة والتي كانت قبل الولاية ، ولكن أقول : الورع تركها لأن الدليل ورد عاماً وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال والخلاصة أن الولاية من جملة موانع الهدية والله أعلم .

الثاني: الأبوة فإنها مانعة من استيفاء القصاص ، أي لا يقتل الأصل بالفرع ، ودليل ذلك ما رواه الترمذي في سننه قال : حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لا يقاد الوالد بالولد )) وهو حديث حسن ، وقال أيضاً : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد )) وهو حديث حسن ووجه الدلالة منهما واضحة والله أعلم .

الثالث: الدين فإنه مانع من قبول الهدية ، فإذا استدان منك أحد ديناً فلا تقبل منه الهدية إلا بشرطين ، أن تكون هذه الهدية مما جرى بها العرف قبل الاستدانة ، أو أن تنوي أنت احتسابها من دينك أي أن تنقص من دينك بقدرها والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال : إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت فلا تأخذه فإنه ربا . ولأن هذه الهدية قد تكون سبباً لتعطيل أداء الحقوق والاستحياء من مطالبة أصحابها .

الرابع: الشبهة لعدم إقامة الحدود ، فإن المتفق عليه أن الشبهة تمنع من إقامة الحد ، ولكن لا بد أن تكون هذه من الشبه المحتملة ، والمقصود من ذلك إسقاط الحد عن المتهمين بما يوجد من المخارج والمحامل التي يندرى بها الحد فإن هذه الشريعة العظيمة مبنية على العدل والقسط وعلى مصالح العباد في المبدأ والمعاد والحكم بالحد مع الاحتمال أو مع مقارنة الشبهة خروج عن العدل إلى الجور ولذلك فقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال ماعز رضي الله عنه لما اعترف عنده بأنه زنى  إلا أن النصوص المروية في هذه القاعدة فيها مقال عريض إلا أن الصحيح أن هذه المرويات وإن كان فيها مقال إلا أن القاعدة ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء أصحابه من بعده فقد قال لماعز (( لعلك قبلت )) (( لعلك لمست )) (( لعلك غمزت )) (( أتدري ما الزنا)) وقد قضى الصحابة بأنه لا قطع في مجاعة ، قال ابن القيم ( وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد رمقه وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج وهو أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء ) ا.هـ وكذلك لم يقم عمر الحد على امرأة اعترفت أنها زنت واستهلت به استهلال من يجهل تحريمه  فدرأ عمر عنها الحد وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى : (( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات )) ا.هـ والخلاصة أن الشبهة المحتملة من جملة موانع الحدود والله أعلم .

الخامس: الرق والقتل واختلاف الدين بالنسبة للتوارث فإن هذه الأشياء الثلاثة هي موانع الإرث قال الرحبي رحمه الله تعالى .

ويمنع الشخص من الميراث      واحـدة من علـل ثلاث

رق وقتل واختـلاف دين      فافهم فليس الشك كاليقين

ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )) وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( لا يتوارث أهل ملتين )) حديث صحيح, وقد وقع الإجماع على أن المسلم لا يرث من الكافر وأن الكافر لا يرث من المسلم وروى الترمذي وابن ماجه من حديث حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( القاتل لا يرث )) حديث حسن ، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . والله أعلم .

السادس: العسرة مانعة من حبس المدين وإيذائه بالجلد والتعيير ، لقوله تعالى  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  والمعسر هو الذي لا يجد شيئاً يسدد به ولو بعض دينه والله أعلم .

السابع: موانع التكفير - أعني تكفير المعين - وقد بحثناها مستوفاه في مواضع أخرى ، وقد نص أهل العلم على أن الجهل الذي يعذر به صاحبه مانع من موانع التكفير لحديث العهد بالإسلام أو من أسلم في دار الحرب أو في بادية بعيدة عن أهل العلم وكذلك الجنون ، فلو فعل المجنون شيئاً من موجبات التكفير لما كفرناه لوجود مانع وهو الجنون لحديث (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق... )) وكذلك الصغر فإن الصغر مانع من موانع التكفير للحديث السابق وفيه (( وعن الصغير حتى يحتلم )) وكذلك الخطأ وعدم القصد فإن عدم القصد والخطأ تمنع من الحكم بالكفر لحديث (( أخطأ من شدة الفرح )) وحديث الرجل الذي قال (( إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم رائح نصفي في البر ونصفي في البحر ... الحديث )) وكذلك الإكراه أيضاً من موانع التكفير لقوله تعالى  إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ  وحديث (( إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) وكذلك وجود التأويل وهذا من أوسع الموانع وأذكر أنني بحثتها في القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد إن لم أكن واهماً فإنني لا أمتلكه الآن حال كتابتي لهذه المسألة . والمقصود أن هذه الأشياء الستة موانع تكفير المعين فيلزم من وجودها عدم الحكم بالكفر والله أعلم .

الثامن: الإحداث في الدين فإنه من جملة موانع الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الشرب من هذا الحوض العظيم وقف على أهل الإتباع ولا حظ لأهل الابتداع فيه فكن متبعاً لا مبتدعاً ، مقتفياً لا مبتدأ ، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني, فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فاقول : سحقاً سحقاً لمن غير بعدي )) فنسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يعيذني وإخواني من الإحداث في الدين والله أعلم .

التاسع: موانع الإجزاء في الأضحية والهدي التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تنقي )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وهو كما قالوا . فهذه العيوب الأربع تسمى موانع الإجزاء في الأضاحي فهي من جملة الموانع والله أعلم . 

العاشر: الأنوثة فإنها مانعة من زيارة القبور ومن الولايات أما منعها من الولايات فلما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) فهي ممنوعة من الولايات لكونها امرأة ، وأما زيارة القبول فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج )) وسنده جيد .

الحادي عشر: مرض الموت فإنه مانع من وقوع الطلاق فمن طلق في مرض موته المخوف فإن طلاقه لا يقع معاملة له بنقيض قصده لأنه لما أخر التطليق إلى هذا الوقت وحلول هذا المرض غلب على ظننا أنه يريد بهذا الطلاق حرمان هذه الزوجة من الميراث وقد تقرر في القواعد أن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه وقد تقرر أيضاً أن من نوى الشر فإنه يعامل بنقيض قصده والله أعلم .

الثاني عشر: الوصف بالأمانة  مانع من الضمان حال تلف المال في يد الأمين بلا تعد ولا تفريط  كالوكيل فإنه أمين وكذلك المودع بالفتح فإنه أمين وكذلك المضارب أيضاً فإنه أمين وكذلك الأجير الخاص فإنه أمين وكذلك المستعير فإنه أمين وكذلك المرتهن فإنه أمين وكذلك ناظر الوقف فإنه أمين وكذلك ولي الصغير والسفيه والمجنون فإنه أمين وكذلك المتلتقط بكسر القاف فإنه أمين ووجه كونهم من الأمناء أن مال غيرهم قد حل في أيديهم بإذن الشرع أو بإذن صاحبه فحيث كانوا يوصوفون بأنهم من الأمناء فإن هذا الوصف مانع من الضمان في حال تلف العين بلا تعد أو تفريط أي لا يضمن واحد من هؤلاء السالف ذكرهم ما تلف بيده من أموال الغير إلا ما تعدى فيه أو فرط والضابط عندنا يقول ( لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدي أو التفريط ) ولذلك فإن الغاصب يضمن مطلقاً والله أعلم .

الثالث عشر: الحيض فإنه مانع من الطلاق ، فالحائض لا يجوز إيقاع الطلاق عليها ، وكذلك الجماع الذي حصل في الطهر بعد الحيض فإنه مانع من إيقاع الطلاق مالم يتبين به الحمل ، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال (( ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )) متفق عليه وفي رواية (( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً )) ولذلك فطلاق السنة هو أن يطلقها وهي طاهرة قبل أن يمسها ، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها طلقة واحدة وما عدا ذلك فهو الطلاق البدعي ، والمقصود أن الحيض والجماع في الطهر قبل استبانة الحمل مانعان من موانع إيقاع الطلاق والله أعلم .

الرابع عشر: لقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الأبوة والبنوة مانعة من دفع الزكاة أي لا يجوز دفع الزكاة لفروعك ولا لأصولك وذلك لأن هؤلاء ممن تجب عليك نفقتهم فأداء الزكاة لهم فيه تعطيل لما وجب عليك تجاههم والله أعلم .

الخامس عشر: النبوة فإنها مانعة من التوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا نورث ما تركناه صدقة )) متفق عليه والله أعلم .

السادس عشر: الإحرام فإنه مانع من عقد النكاح لحديث ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)) رواه مسلم .

السابع عشر: الزنا فإنه مانع من النكاح فلا يجوز للعفيف أن ينكح زانية ولا يجوز للعفيفة أن يتزوجها زان لقوله تعالى  الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  .

الثامن عشر: قصد التحليل فإنه مانع من صحة النكاح ومانع من ترتب الأثر وهو حل الزوجة لمطلقها الأول ، فهذه النية الفاسدة لا تحل المطلقة المبتوتة لزوجها الأول لحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . حديث صحيح ولا نعلم نزاعاً في ذلك بين الصحابة .

التاسع عشر: نية المضارة في ارتجاع المطلقة مانعة من صحة الرجعة لقوله تعالى  وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا  ولقوله تعالى  وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  .

العشرون: نكاح المرأة فإنه مانع من نكاح أختها وأمها وعمتها وخالتها لقوله تعالى  وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ  وقوله تعالى  وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ  وفي الحديث (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها... )) وهو في الصحيح .

الحادي والعشرون: الإحداد فإنه مانع من الزينة بالإجماع لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلى على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبة ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلى إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار )) متفق عليه .

الثاني والعشرون: أكل الثوم والبصل فإنه مانع من حضور الجماعة في المسجد لحديث (( من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس )) متفق عليه  وفي رواية (( من أكل ثوماً أو بصلاً )) وفي رواية (( أو الكراث )) ويقاس عليهما ما هو أخبث رائحة منهما .

الثالث والعشرون : بلوغ الحدود للسلطان فإنه يمنع من الشفاعة فيها لحديث (( يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ...)) الحديث وهو في الصحيح ، وقد أخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى لله عليه وسلم قال (( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره )) حديث صحيح ، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد حسن وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان لما أراد أن يشفع فيمن سرق رداءه : (( هلاّ كان ذلك قبل أن تأتيني به )) والله أعلم .

الرابع والعشرون: الغضب وما في معناه فإنه مانع من القضاء لحديث (( لا يقضي القاض وهو غضبان )) وهو في الصحيح .

الخامس والعشرون: الموت على أصل الإسلام فإنه مانع من التخليد الأبدي في النار كخلود الكفار وهذا معتقد أهل السنة رفع الله منازلهم في الدنيا والآخرة فإنهم يعتقدون أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا بلا توبة منها فإنهم تحت المشيئة فإن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداءً وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجهم منها إلى الجنة انتقالاً وأنه لا يخلد أحد في النار من أهل القبلة لحديث (( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير )) رواه البخاري والأحاديث في ذلك كثيرة وقد ذكرنا طرفاً منها في إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب .

السادس والعشرون: الحرص والتطلع للولاية مانع منها فمن رآه الإمام حريصاً على نيل الولاية ومريد لها فلا يجوز له تمكينه منها لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله تعالى وقال للآخر مثل ذلك فقال(( إنا والله لا نولي على هذا العمل من أراده )) أو قال (( لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه )) .

السابع والعشرون: الفسق مانع من الولاية أي ولاية مال الصغير والمجنون وولاية النكاح أيضاً .

الثامن والعشرون: الاكتواء والتطير مانعان من أن يكون الإنسان من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لحديث (( هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون )) متفق عليه .

التاسع والعشرون: حضور صف الجهاد مانع من الفرار إلا لمتحرف لقتال أو متحيزاً لفئة كما قال تعالى  وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ...  .

الثلاثون: ولعله الأخير إن شاء الله تعالى : النسيان مانع من ترتب أثر ارتكاب المحرم لقوله تعالى رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وحديث (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) والله ربنا أعلى وأعلم .

{المسألة السادسة} أقول :- ولقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى المانع إلى قسمين :- مانع للوجوب ، ومانع للصحة ، كما ذكرناه في الشروط سابقاً فمانع الوجوب يقابله شرط الوجوب فضد كل شرط من شروط الوجوب مانع من موانع الوجوب ، فالبلوغ شرط لوجوب الصوم والصلاة مثلاً ، والصغر مانع من وجوبها والإقامة شرط لوجوب الصوم ، والسفر مانع من وجوبه في الذمة ، والاستطاعة شرط وجوب للحج والعجز مانع من وجوبه في الذمة ، فإذا عرفت شرط الوجوب فاعلم أن ضده هو مانع الوجوب ، وأما مانع الصحة ، فهو الذي يكون ضد شرط الصحة ، فإذا عرفت شرط الصحة فاعلم أن ضده هو مانع الصحة ، كالإسلام فإنه شرط صحة فكذلك الكفر مانع صحة ، والنية شرط صحة للمأمورات فكذلك عدمها مانع من موانع الصحة  والعقل شرط صحة ووجوب لسائر التعبدات فكذلك الجنون مانع من موانع الصحة والوجوب لسائر التعبدات ، والعلم شرط لصحة تكفير المعين والجهل مانع للتكفير ، والإرادة شرط في التكفير والإكراه مانع من التكفير ، ودخول الشهر شرط من شروط صحة الصوم فكذلك عدم دخوله مانع من موانع الصحة ، والطهارة من الحدثين شرط من شروط صحة الصلاة ، والحدث مانع من موانع صحة الصلاة ، والخلو من الموانع الشرعية أي الحيض والنفاس شرط من شروط صحة الصوم وكذلك وجود الحيض أو النفاس مانع من موانع صحة الصوم ، وعلى ذلك فقس فإذا أردت أن تعرف مانع الوجوب ما فاعرف أولاً شرط الوجوب ، لأن مانع الوجوب ضد شرط الوجوب وإذا أردت أن تعرف مانع الصحة فاعرف شرط الصحة لأن مانع الصحة يكون ضد شرط الصحة والله وأعلم .

{المسألة السابعة} واعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تقول ( لا تصح العبادة والمعاملة إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع :- ونعني بالشروط هنا شروط الصحة لا شروط الوجوب ونعني بالموانع هنا موانع الصحة لا موانع الوجوب ، فالشيء الذي له شروط وله موانع لا يصح إلا إذا توفرت جميع شروط صحته وانتفت جميع موانع صحته ، وعندنا في ذلك قاعدتان : الأولى : لا تصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها, وهذه القاعدة خاصة بالعبادات ، الثانية : لا تصح المعاملات إلا إذا توفرت شروط صحتها وانتفت موانعها ، وهذه القاعدة خاصة بالمعاملات ، فالوضوء لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه والغسل لا يصح إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانعه والصلاة والصوم والزكاة والحج لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها والبيع والسلم والإجارة والحوالة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ، والسبق والمساقاة والمزارعة والمقارضة والشركات بأنواعها والرهن والكفالة والضمان والوكالة والشفعة والعارية والوديعة والوقف والهبة والوصية لا يصح إلا إذا توفرت شروط صحتها وانتفت موانع صحتها, وكذلك النكاح أيضاً لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وهكذا في سائر العبادات والمعاملات فإننا نقول فيها جميعها قولاً واحداً لا يختلف ، أنها جميعها مما ذكرناه ومما لم نذكره لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه ، وكذلك تكفير المعين لا يجوز إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وكذلك الشفاعة في الآخرة لا تكون إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ، وكذلك التوسل بدعاء الآخرين لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه بأن يكون حياً حاضراً قادراً وبمعرفة شروط الصحة تعرف موانع الصحة كما أسلفناه لك سابقاً والله ربنا أعلى وأعلم .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم قال الناظم :- 
ومن أتى بما عليه من عمل      قد استحق ماله على العمل 
أقول :- وهذا حق وصدق ، فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد ، قال تعالى  وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ  وهو أصدق قيلا ، كما قال تعالى  وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً  فإن وعد بالثواب على العمل ، فإنه لا بد وأن يلاقيه العبد إن قبل الله تعالى عمله ، كما قال تعالى  أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ  أي لا بد وأن يلاقي ثواب عمله إن كان مقبولا عند الله تعالى ، فمن فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء سواء ثواب الدنيوي أو الثواب الأخروي، فإنه يستحق الثواب والجزاء إذا أتى به بشروطه وانتفت موانعه. قال بعض شراح المنظومة ( ويدخل في هذه القاعدة من أتى بشيء من الأذكار أو بشيء من العبادات؛ بل حتى في المعاملات، فمن ابتاع شيئًا وسلم الثمن استحق المثمن والمبيع، وإذا سلمت المرأة نفسها للزوج استحقت المهر، وكذلك في الإجارات فإذا قام الأجير بالعمل المناط به استحق الأجرة، وكذلك في باب المسابقات وفي باب الجعالة وهذه قاعدة تشمل كثيرًا من الأفعال والعقود سواء في حق الله أو في حق العباد ) والكلام واضح إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

{مسألة مهمة} لا بد وأن تفرق بين قبول أصل العمل وترتب الثواب عليه ، ذلك لأن العمل في بعض الأحيان قد يكون مقبولا والذمة به تبرأ ، ولكن لا ثواب فيه عند الله تعالى ، فهنا قبولان :- قبول أصل العمل ، وترتب الثواب عليه ، وذلك لأن عندنا في السنة أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (( لا يقبل الله كذا وكذا )) ويقول فيه أهل العلم :- المراد بعدم القبول عدم الصحة ، وفي بعضها يقول أهل العلم :- أي لا ثواب فيها ، ولكن أصلها مقبول ، فعدم القبول قد يراد به نفي الصحة ، وقد يراد به نفي الثواب ، ولقد بحثت في الفرق بينهما عدة سنوات وأكثرت من سؤال أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وبعد مدة من الزمان تبين لي أن الفرق بينهما هو أن عدم القبول إما أن يكون سببه ارتكاب المحظور ، أو يكون سببه ترك المأمور ، فإن كان سببه ترك المأمور فاعلم أن عدم القبول هنا يراد به نفي الصحة أصلا ، وإن كان سببه فعل المحظور فاعلم أنه يراد به نفي الثواب ، وبعد بيان هذا الفرق سبرته على أغلب الموجود في السنة فيما ورد في هذا الشأن فوجدته متفقا مع كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وأنا أذكر لك فروعا كثيرة على هذه المسألة حتى تفهمها إن شاء الله تعالى ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :-
الأول :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) فهنا تسأل نفسك ، لماذا نفي القبول هنا ؟ وسيكون الجواب :- لأن المصلي ترك الطهارة ، ثم تسأل نفسك مرة أخرى :- وما حكم الطهارة للصلاة ؟ وسيكون الجواب :- الطهارة للصلاة واجبة ، فإذا نفي القبول هنا سببه ترك مأمور به ، وهو الطهارة ، فيكون المراد بنفي القبول هنا أي بطلان العمل ، فصلاة من لم يتطهر مع القدرة فاسدة باطلة ، لأن نفي القبول إن علق بترك المأمور فيراد به نفي الصحة ، والله أعلم .

الثاني :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة أربعين يوما )) رواه مسلم ، فهنا فيه نفي القبول ، فتسأل نفسك ، لماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم القبول هنا؟ وسيكون الجواب :- لمجيء العارف والكاهن ، واسأل نفسك سؤالا آخر :- وما حكم مجيء الكاهن والعراف في شريعة الله تعالى ؟ الجواب:- لا جرم أنه محرم من الموبقات ، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة الصحيحة ، والنتيجة إذا :- أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى قبول صلاة من فعل هذا المحرم ، فنفي القبول هنا معلق بفعل هذا المحرم ، فيراد به هنا نفي الثواب فقط ، لا نفي أصل الصحة ، لأن نفي القبول إن كان سببه فعل المحرم فيراد به نفي الثواب المترتب على الفعل ، ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى ( إنه لا يراد بنفي القبول هنا أن يترك العبد الصلاة أربعين يوما لأنه لو تركها لكان كافرا ، ولكنه يريد به نفي الأجر والثواب ) والله أعلم .

الثالث :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود )) فهنا نفي قبول معلق بترك مأمور ، وهو أن العبد مأمور بالاعتدال الكامل من الركوع والسجود ، فإن لم يعتدل منهما فقد خالف المأمور ، ونفي القبول إن كان سببه ترك المأمور فيراد به نفي الصحة ، أي أن صلاة من خالف هذا المأمور غير صحيحة ، وهو الحق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى ، فقلنا بنفي الصحة لأن نفي القبول هنا معلق بترك المأمور ، وإن علق نفي القبول بترك المأمور فيراد به نفي قبول الصحة ، ولعل الكلام واضح إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

الرابع :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا أبق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم )) والمراد بالإباق هنا أي فراره من سيده ، وأنا أسألك :- ما حكم فرار العبد من سيده ؟ لا جرم أنك ستقول :- محرم ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، فأقول :- فالحديث هنا نفي قبول صلاة العبد الذي فعل هذا المحرم ، فإذا نفي القبول هنا معلق بفعل المحظور ، فيراد به نفي الأجر والثواب ، لا نفي أصل الصحة ، بمعنى أن العبد لو فر من سيده ، وصلى وهو فار منه فصلاته تبرأ بها الذمة ، ولكن لا ثواب له فيها ، فنفي القبول هنا يراد به نفي الأجر والثواب ، لأنه معلق بفعل المحظور ، والله أعلم .

الخامس :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) حديث صحيح ، فهنا فيه نفي القبول ، فعلى أي علق ؟ أقول :- علق على ترك الخمار ، والمرأة مأمورة بستر رأسها في الصلاة ، فمن صلت ورأسها مكشوف فصلاتها باطلة غير صحيحة ، لأن نفي القبول هنا علق على ترك المأمور ، وهو ستر العورة في حق المرأة ، ونفي القبول إن علق على ترك المأمور فإنه يراد به نفي القبول ، والله أعلم .

السادس :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه )) حديث صحيح ، ومن المعلوم أن الإخلاص في العمل مما أمر الله تعالى في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته ، فإن فعل العبد شيئا من العبادات بلا نية فقد خالف في شيء مأمور ، فنفي القبول في الحديث معلق بترك المأمور وهو النية ، ونفي القبول إن علق بترك المأمور فإنه يراد به نفي الصحة والله أعلم .

السابع :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين )) وإسناده حسن .وذلك لأن الواجب على المسلم بعدما يسلم أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ، لاسيما إن كان غير قادر على إظهار شعائر دينه ، فبقاؤه بين المشركين محرم ، ولكن لو بقي بينهم وصلى وزكى وفعل الطاعات ، فهل نفي القبول هنا يفيد نفي صحة عباداته التي فعلها وهو بين ظهراني المشركين ، أم يراد بنفي القبول هنا نفي الثواب والأجر على العمل ؟ فيه خلاف ، والأقرب عندي إن شاء الله تعالى أنه نفي للثواب والأجر ، لا نفي لأصل الصحة ، وذلك لأن بقاءه بين المشركين ممنوع ، فنقي القبول هنا معلق بفعل المحظور ، ونفي القبول إن علق بفعل المحظور فإنه لا يراد به إلا نفي الأجر والثواب فقط ، والله أعلم .

الثامن :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ثلاثة لا يقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم : رجل أم قوما وهم له كارهون ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه )) حديث صحيح ، فهؤلاء الثلاثة قيل في حقهم " لا تقبل صلاتهم " فهل المراد به هنا نفي أصل الصحة ، أو يراد به نفي الثواب ؟ أقول :- الأقرب أنه يراد به نفي الثواب ، لأنها أفعال محرمة ، فهم مرتكبون حال صلاتهم لهذه الأمور المحرمة ، فنفي القبول هنا معلق بارتكاب المحظور ، ونفي القبول إن تعلق بفعل المحظور فلا يراد به إلا نفي الأجر والثواب  بدليل أن المرأة العاقة والناشز الرافضة لفراش زوجها من غير ما بأس لو صلت أياما كثيرة ، فإننا لا نأمرها بإعادة الصلاة في هذه الأيام ، وهذا دليل على أن صلاتها قد برئت بها ذمتها ، وهو دليل كذلك على أن نفي القبول هنا يراد به نفي الأجر والثواب ، وكذلك من صلى بقوم وهم له كارهون ، فإننا لا نأمره بالإعادة ، مما يدل على أن صلاته الواقعة منه صحيحة ، ولكن لا ثواب له فيها ولا أجر له على فعلها ، والله أعلم .

التاسع :- عن موسى بن يسار رضي الله عنه قال مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار ؟ قالت :- إلى المسجد ، قال :- وتطيبت ؟ قالت :- نعم ، قال :- فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل )) لا بأس بسنده ، فالمرأة لو تطيبت وخرجت إلى المسجد وريح الطيب يعصف منها فإنه تكون بذلك قد فعلت أمرا محرما ، فلو صلت على هذه الحال فصلاتها لا تقبل ، كما هو نص الحديث ، ولكن هل نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة أو يراد به نفي الثواب والأجر ؟ أقول :- الأقرب إن شاء الله تعالى أنه يراد به نفي الأجر والثواب ، لأن نفي القبول هنا معلق على فعل المحظور ، وهو خروجها متطيبة ، والمتقرر أن نفي القبول إن علق على فعل محظور فإنه يراد به نفي الثواب ، وعليه :- فالراجح أن صلاتها صحيحة  ولكن لا ثواب لها فيها ولا أجر لها على فعلها ، ولا أجر لها على فعلها ، والله أعلم .

العاشر :- يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره )) ولكنه حديث ضعيف ، ولكن لو كان حسنا أو محتملا للتحسين ، فإن المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب والأجر لا نفي أصل الصحة ، لأن الإسبال محرم ، ونفي القبول هنا معلق على فعل المحرم ، وإن علق نفي القبول على فعل المحرم فإنه يراد به نفي الأجر والثواب ، وعليه :- فالراجح أن صلاة المسبل صحيحة ، ولكن لا ثواب له فيها ، هذا فيما لو صححنا الحديث أو جعلناه حسنا والله أعلم . ولعل الأمر قد اتضح لك إن شاء الله تعالى ، والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
      وكلُّ حُكمٍ دائر مع علتهْ       وهي التي قد أوجبتْ لشرعتِهْ 
ش) أقول :- وهذه القاعدة من أكبر القواعد الأصولية ، والتي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها, وأن يتفحصها تنظيرا واستلالا وتفريعا ، ونصها يقول ( الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ) والكلام عليها في مجموعة مسائل :-
{المسألة الأولى} اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى متفقون على أن الله تعالى لا يفعل ولا يشرع إلا لحكمة بالغة ومصلحة متناهية، علمها من علمها وجهلها ومن جهلها ، فليس شيء من أفعال الله تعالى ولا تشريعاته بلا حكمة ، لأن هذا من العبث ، والله تعالى منزه عنه ، كما قال تعالى  أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  ومن أسمائه جل وعلا الحكيم ، ومن صفاته الحكمة ، فالله تعالى هو الحكيم ذو الحكمة البالغة في أمره ونهيه وسائر فعله جل وعلا ، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم ، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم من نفاة الحكمة والتعليل ، وقد كفانا مؤنتهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطيب الواسع (شفاء العليل) فراجعه في هذه المسألة، فإنه قد وفى وكفى ، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن أمته ، والله أعلم .

{المسألة الثانية} اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر في الشريعة أن الأصل في الأحكام التعليل ، أي أنها لم تشرع إلا لحكمة ، وعليه :- فلا ينبغي القول بأن هذا الحكم من الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها إلا بدليل ، لأنه خلاف الأصل ، ولو أنك نظرت إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن الأحكام الواردة فيها قد قرنت بعللها ، والغاية منها ، وهذا في القرآن كثير لا يكاد يحصر ، فالأحكام الشرعية معللة ، أي لها عللها المعلومة المقررة بالأدلة ، والله أعلم .
{المسألة الثالثة} اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عندنا أن الحكمة في كل حكم شرعي نوعان :- حكمة أصلية أساسية ،وحكمة فرعية ثانوية ، فالحكمة الأصلية الأساسية هي أن الله تعالى شرع هذا الحكم ، والمؤمن مؤمن بأن الله تعالى لم يشرعه إلا للحكم العظيمة ، والمصالح الكبيرة ، فإن قال لك أحد :- ما الحكمة في حكم كذا وكذا ؟ فقل :- الحكمة امتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا كاف للمسلم ، وما زاد على ذلك من التوضيح فإنه من باب "ولكن ليطمئن قلبي " وأما الحكمة الثانية :- فهي الحكمة الفرعية ، وهي الحكم التي يستنبطها أهل العلم رحمهم الله تعالى ، فإن بانت لك الحكمة من الحكم فاحمد الله تعالى على الفهم ، وإن لم يستبن لك شيء  فاكتف بالحكمة الأولى ، فإنها أصل التعليل ، وأصل الحكمة ، والله أعلم .
{المسألة الرابعة} اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن تطبيق الأحكام الشرعية ليس مربوطا بفهم الحكم الثانوية الفرعية ، فالواجب على العبد أن يطبق الحكم ولو لم يفهم الحكمة منه ، والذي دعاني لتقرير هذا هو أن بعض الناس هداه الله تعالى يجعل فهم الحكمة شرطا في تطبيق الحكم ، وهذا جهل وضلال ، وإننا لا نزال ونسمع من يخالف في الوضوء من لحم الإبل لأنه لم يفهم الحكمة منه ، فيقول :- وما الفرق بينه وبين سائر اللحوم ، ومنهم من يقول :- إن الشريعة فرقت في بعض الأحكام بين الرجال والنساء بلا حكمة معلومة ، وهذا التفريق لا يقبل ، ونحو هذا الكلام الذي قد أزكم أسماعنا وآذى أرواحنا ، وهذا العفن كله تقضي عليه هذه القاعدة ، التي تنص على أن الواجب على المسلم إن صح النص أن يمتثل ما فيه ، ولو لم يعلم الحكمة منه ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، والله أعلم .

{المسألة الخامسة} واعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا تنص على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، ولكن لا بد أن تعلم أن المراد بالعلة هنا أحد أمرين: إما العلة المنصوص عليها في الأدلة ، وإما العلة المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وأما العلل المستنبطة ، فإنه لا تعلق بها الأحكام ، فقولهم ( الحكم ) أي الحكم الشرعي ، ( يدور ) أي يتبع ( مع العلة ) أي المنصوص عليها أو المستنبطة ( وجودا وعدما ) أي أنه إن وجدت العلة ، وجد الحكم ، وإن انعدمت العلة انعدم الحكم ، فإن قلت :- وما الفرق بين العلة والحكمة ؟ فأقول :- إن العلة هي سبب تقرير الحكم الشرعي ، وأما الحكمة فهي الغاية والمصلحة من تقرير الحكم الشرعي ، فمثلا قصر الصلاة في السفر ، له علة وله حكمة ، فأما علته فهي السفر ، وأما حكمته فهي رفع الحرج والمشقة ، ومثال آخر :- الاشتراط في الحج ، فإن علته خوف المانع من إتمام الحج ، وأما حكمته فرفع الحرج والمشقة عن المكلف ، ومثال ثالث :- الجمع بين الصلاتين في المطر ، فإن علته وجود المطر الذي يبل الثياب ، وأما الحكمة منه فهي رفع الحرج والمشقة عن المكلفين ، وهكذا ، فالعلة هي السبب الباعث على تقرير الحكم ، وأما الحكمة فهي الغاية والمصلحة المترتبة على تقرير الحكم ، فالعلة منشئة للحكم ، والحكمة ثمرة له ، وهذا واضح, وبيان القاعدة أن يقال :- إن الحكم لا يجوز أن يناط بالحكمة ، وإنما الحكم يناط بالعلة ، فهو يدور معها حيث كانت ، فإن وجدت فالحكم لا بد وأن يوجد ، وإن انعدمت فالحكم لا بد وأن ينعدم وهذا يتضح أكثر بالأمثلة والتفريع إن شاء الله تعالى .

{المسألة السادسة} ودونك هذه الفرع الطيبة الكثيرة حتى يتضح لك مجال تطبيق هذه القاعدة العظيمة ، فأقول وبالله تعالى التوفيق :-
الأول :- الصحيح أن الصبي إذا بلغ والجنون إذا عقل والسفيه إذا رشد زال حجرهم بلا قضاء  أي : بلا قضاء حاكم ، أي : بمجرد ما يحصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفه ، ينفك الحجر عنه ولا حاجة أن نذهب للقاضي فلو أن يتيماً بلغ بالسن مع رشده في نصف النهار ، فله أن يطالب وليه بماله الذي عنده في آخر النهار ، ولو قال الولي : لا نعطيك حتى نذهب إلى القاضي ، ويحكم بأن الحجر زال فإنه لا يطاع لأن الحجر يزول بزوال سببه ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .

الثاني :- الحق أن نجاسة الماء حكمية لا عينية ، فمتى ما زال عنه وصف النجاسة من جرم لون وطعم وريح فإنه يرجع إلى حكمه الأول وهو الطهورية ، لأننا نجسنا الماء لوجود وصف النجاسة فيه ، ولكن إنزال الوصف فإن الحكم بالنجاسة يزول ،لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله أعلم .

الثالث :- لو وقع على الثوب نجاسة فإنه يكون نجسا ، ولكن ما زال عنه وصف النجاسة بأي مزيل كان فإنه يحكم عليه بأنه ظاهر ، فالحكم بالنجاسة قد زال لزوال وصف النجاسة عنه ،لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى هو أن النجاسة تزال بكل مزيل مباح طاهر ، بل كل ما أزال النجاسة فإنه كاف في الحكم على المحل النجس بأنه طاهر ، والله أعلم .

الرابع :- لقد تقرر بالدليل أنه لا يجوز لمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث أنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة لأن العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة فإن قال قائل لو أن الإنسان استعمل شيئا تذهب به الرائحة فهل يجوز أن يدخل نقول نعم يجوز إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابا كاملا ولا صار يخرج من المعدة رائحة فلا بأس لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . والله أعلم .

الخامس :- قال في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في مسألة الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى حكم التقبيل في حق الصائم ، وذكر فيها ستة أقوال ، ثم قال بعد سردها ( أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك وبه يحصل الجمع بين الأحاديث المختلفة ويفهم من التعليل المذكور في حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة المذكورين في القول الرابع، إن الإباحة والكراهة دائرة مع ملك النفس وعدمه وعلى هذا فليس كبير فرق بين القول الرابع والخامس فالتعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم ومن أحوال الشباب في قوة شهوتهم فلو انعكس الأمر انعكس الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وروى النسائي من طريق طلحة بن عبد الله التميمي عن عائشة. قالت: أهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت إني صائمة فقال وأنا صائم فقبلني، وهذا يؤيد ما تقدم إن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ، لأن عائشة كانت شابة. نعم لما كان الشباب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق وقال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه؛ لأن الإنزال يمنع منه الصائم فكذلك ما أدى إليه وإن كان عنها المذي. فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه ومن رأى أن لا قضاء. قال: يكره وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة. وقال النووي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح ) والله أعلم .
السادس :- لا أعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الخمر لو تخللت بنفسها بدون فعل آدمي أو قصده أنها تحل ، وتكون طاهرة عن من قال بأنها نجسة ، فهي حلال عند الجميع ، وما ذلك إلا لأن العلة في التحريم قد زالت وهي الإسكار ، فلما زالت العلة زال الحكم ، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والحمد لله على الفم والوضوح .

السابع :- قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه ) قلت :- لأننا منعنا من قبول شهادته لعلة الفسق أو لعلة الكفر إن كان كافرا ، فإن زال وصف الفسق والكفر بالتوبة التي ظهرت منها مخايل التوبة النصوح ، فقد زالت العلة ، وحيث زالت العلة زال الحكم المترتب عليها ، والله أعلم .

الثامن :- القول الصحيح أن العلة في تحريم بيع الذهب بالذهب  والفضة بالفضة هو الثمنية ، وبناء على هذا التعليل فإن بيع العملة الورقية بالعملة الورقية لا بد وأن يأخذ حكم بيع الذهب بالذهب فإن بيعت بجنسها وجب التقابض والتماثل ، وإن اختلف الجنس وجب التقابض وجاز التماثل وذلك للاتفاق مع الذهب والفضة في العلة ، فحيث وجدت الثمنية وجد التحريم إلا بشرطه  وحيث انتفت العلة فإن الحكم ينتفي ، وأما الحديد والمعادن غير الذهب والفضة فإنه لا يثبت فيها الربا لعدم وجود العلة الربوية فيها ، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والله أعلم       
التاسع :- القول الصحيح أن العلة الربوية في الملح والبر والشعير والتمر هي أنها مكيلة مدخرة مطعومة فالراجح أنه متى ما وجدت هذه العلة في أمر لم ينص عليه في الحديث فإنه يدخل مع المنصوص في الحديث ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والله أعلم .

الحادي عشر :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ )) فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوارث إذا قتل موروثه ظلماً وعدواناً فإنه لا يرثه , فحرمان الوارث القاتل من الميراث حكم شرعي فإذا بحث المجتهد عن علة هذا الحكم فإنه يجد إنها القتل المحرم , وحيثما وجدت هذه العلة غلب على ظنه وجود الحكم معها , لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً والله أعلم .

الثاني عشر :- القول الصحيح في المبتدأة أنها تعمل كما تعمل الحائض المعتادة ، فإن رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا ، فهو حيضها ، ومتى ما رأت الطهر ، فقد طهرت ، وأما المذهب في المبتدأة فهو مرجوح ، لأن الله تعالى قد رتب على مسمى الحيض أحكاما ، فمتى ما وجد هذا الدم فالحكم ثابت ، ومتى ما انتفى الدم انتفى الحكم ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, ولذلك فالقول الصحيح أنه لا حد لأول الحيض ولا لأكثره ولا لأكثر الطهر بين الحيضتين ، والله أعلم .

الثالث عشر :- قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (قوله: «والحشرات» الحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال ، وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن النفع العلق لمص الدم، والديدان لصيد السمك) والله أعلم .

الرابع عشر :- قال الشيخ محمد أيضا في الشرح الممتع فيما يحرم من المطعومات لضررره ( قوله «كالسم ونحوه» السم يحرم، وليس بنجس، بل هو طاهر ولكنه حرام لضرره، وكذلك الخمر فإنه حرام لضرره العقلي، والبدني، والاجتماعي، لكنه طاهر على القول الراجح؛ لأنه ليس هناك دليل على نجاسته، وقد سبق ذلك مفصلاً بأدلته ، والسم أحياناً يستعمل دواءً، فيوجد أنواع من السموم الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية فتستعمل دواءً، فهذه نص العلماء على أنها جائزة، لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر، فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامَّة، لكن على وجهٍ لا ضرر فيه فإنها تُباح لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا استُعمل السم، أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزاً، لكن لا يكثر الإنسان من هذا، أو مثلاً يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدرٍ معين، ثم لقوة الأَلَمِ فيه يقول: أنا آخذ بدل القرص عشرة أقراص، فربما إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك، بل لا بد في مثل هذه الأمور أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك، وهم الأطباء )
الخامس عشر :- لقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة القضاء حال الغضب ، وما ذلك إلا لأن الغضب يغلق العقل عن فهم الحجة وعن التفكير الصحيح ، فحيث كانت العلة هو هذه ، فقد ألحق أهل العلم رحمهم الله تعالى بالغضب كل ما من شأنه أن يشوش التفكير ويغلق على العقل ، كالجوع المفرط والحر المفرط والمرض الشديد ، ونحوها ، وكل ذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فحيث وجد ما يغلق على العقل ويشوش على التفكير فالمنع يوجد  وحيث انتفى المشوش انتفى الحكم ، والله أعلم .
السادس عشر :- القول الصحيح أنه لو خرج من الإنسان حصاة أو خرزة أو بول ناشف ونحو ذلك ولم تلوث المحل فإنه لا يجب له الاستنجاء ولا الاستجمار, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, فالنجس الذي لم يلوث المحل لا يجب له الاستنجاء, لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. والله أعلم .

السابع عشر :- القول الصحيح أن انتقال المني عن مكانه لا يجوز الغسل إن لم يخرج منه مني, لأن النبي صلى الله عليه قال (( إنما الماء من الماء )) وقال عليه الصلاة والسلام في حق المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (( نعم ، إذا رأت الماء )) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلة من وجوب الغسل رؤية الماء وخروجه ،  فأما إن انتقل المني ولم يخرج فإن العلة غير متحققة ، فإن لم تتحقق العلة فلا حكم ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فإن خرج الماء وجب الغسل ، وإن لم يخرج لم يجب الغسل ، والله أعلم .

الثامن عشر :- القول الصحيح أنن من رأى أنه قد احتلم ولم يجد البلل فإنه لا غسل عليه، ومن رأى الماء ولا يذكر أنه قد احتلم فالغسل في حقه واجب ، لأن وجوب الغسل في هذه المسألة يدور مع رؤية الماء ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، وفي ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الرجل يرى بللا ولا يذكر احتلاما فقال (( يغتسل )) وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال (( لا غسل عليه )) والله أعلم .

التاسع عشر :- القول الصحيح أن السنة تحصل بالاستياك بعود وبغيره, ويدخل في العود كل أجناس العيدان سواء كانت من جريد النخيل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك فهو من جنس شامل لجميع الأعواد وأيضاً السنة تحصل بغير العود, ومن ذلك لو استاك بأصابعه أو خرقة أو فرشة ونحو ذلك, لأن القاعدة الشرعية تقول {الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً} فإذا وجد التطهير حصل الحكم وهو السنية, قال النووي رحمه الله ( وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والسعد والأسنان) ولكن لابد من استحضار نية إتباع السنة في ذلك, مع أن عود الأراك أفضل لوروده في السنة.والله أعلم .

العشرون :- ما الحكم لو أن الإنسان صلى صلاة الخوف ثم أمن في أثنائها ، أو كان آمنا في صلاته ثم عرض له الخوف في أثناء الصلاة ؟ أقول :- هذه المسألة لا تخلو من صورتين: الأولى :- إذا شرع في الصلاة وهو خائف ثم أمن لزمه أن يأت بما تبقى من صلاته على وجهها. إذا شرع في الصلاة وهو آمن ثم خاف, أكمل ما تبقى من صلاته صلاة الخوف, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, قال في كشاف القناع ( ومن أمن في الصلاة انتقل وأتم صلاة أمن, وكذا لو خاف أتم صلاة خوف ) والله أعلم .

الحادي والعشرون :- قال الشيخ الشنقيطي في شرحه على العمدة على قول موفق الدين ابن قدامة ( [ والطير في الهواء ، والسمك في الماء ] ومنه مسألة بيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء يقول له : هذه الحمامة كانت لي أبيعكها بعشرة ، قال : قبلت . ما يصح البيع ، قال : أرأيت هذه السمكة ؟ قال : نعم ، قال : كانت عندي وسقطت من المركب أو من السفينة أبيعكها بعشرة . قال : قبلت ، ما يصح . لا السمك في الماء ، ولا الطير في الهواء ، ويستثنى من هذا السمك في الماء أن يكون في موضع يمكن الحصول عليه ، ولا يزال إلى عصرنا الحاضر بعض المطاعم تأتي بالسمك ، فبدل أن تخرجه وتضعه في الثلاجة فيتغير طعمه ، تضعه في بحيرة أو مستنقع أو بِركة صغيرة من الماء وتضع من السمك وتأتي أنت وتختار السمك ، فالعلماء قالوا كالسمك في الماء ، يستثنى منه إذا كان في ماء منحصر يمكن الوصول إليه ، ومن هنا قالوا : إن البعير الشارد إذا كان الذي يشتريه يستطيع أن يمسكه والعبد الآبق إذا كان الذي يشتريه الغالب قدرته على أن يجده ويمسكه ؛ صح البيع؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فالعلة هي العجز عن التسليم  فإذا كان قادرا على استلام حقه زالت العلة ، والقاعدة : " أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما " ) 

الثاني والعشرون :- القول الصحيح أن المرأة لو ولدت بلا دم ، فإنه لا غسل عليها ، لأن العلة في الغسل على النفساء ليس لأنها ولدت ،وإنما لأنه خرج منها الدم ، وهذه المرأة ولدت بلا دم, فالعلة فيها منتفية ، وإن انتفت العلة انتفى الحكم ، والله أعلم .

الثالث والعشرون :- روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق هو تابعي قال : من السنة أن يؤذن على المنارة ، وأن يقيم في المسجد  والإسناد صحيح إلى عبد الله - والتابعي إذا قال " من السنة " فهو مرفوع . وأما مع ظهور رافعات الصوت فإن استعمالها كاف عن ذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .والله أعلم .

الرابع والعشرون :- القول الصحيح أن الاستحالة مطهرة ، بمعنى أن العين النجسة لو انتقلت إلى عين أخرى تحمل صفات أخرى غير صفات العين النجسة ، فإن العين الجديدة يحكم لها بأنها طاهرة ،جريا على الأصل في الأشياء ، وهو اختيار أبي العباس رحمه الله تعالى وجمع من المحققين وما ذلك إلا لأننا حكمنا بالنجاسة عليها لأنها عين حكم الشارع عليها بأنها نجسة ، فلما استحالت إلى عين أخرى ذات أوصاف جديدة ، فإننا نقول بأن حكم النجاسة قد زال عنها لزوال الوصف المحكوم عليه بأنه نجس ، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، وعلى ذلك ورد الإجماع في حل الخمر لو زال وصف الإسكار عنها بنفسها ، وورد قوله تعالى في شأن اللبن  مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ  ووردت الأحاديث في الجلالة أنها إن حبست وعلفت الطاهر فإنها تحل ، وكل هذا على القول الراجح بأن الاستحالة مطهرة ، والله أعلم .

الخامس والعشرون :- ما الحكم لو أن المحرم أكل أو شرب طعاماً فيه شيء من الأطياب كالزعفران أو نحوه ؟ قولان لأهل العلم : القول الأول : وهو المشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية قالوا : أنه يكون قد فعل محظوراً ، قالوا : لأن المقصود هو الرائحة فإذا أكله أو شربه فظهرت الرائحة من فيه فإنه حينئذٍ يكون قد حصل المقصود من الطيب بخلاف ما لو ذهبت الرائحة بالطبخ فإنه لا حرج في ذلك إذ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .القول الثاني : وهو مذهب الأحناف والمالكية : أنه ليس بمحظور سواء وجدت الرائحة أم لم توجد لأنه استحال بالطبخ عن كونه طيباً إلى كونه مطعوماً .والقول الأول أظهر ؛ لأن العلة فيه أصح والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . فسواء وضع الطيب على بدنه أو ثوبه أو أكل طعاماً فيه نوع من الأطياب فظهرت هذه الرائحة من فيه ولم يذهبها الطبخ بل بقيت ظاهرة في فيه فالأصح حينئذٍ أنه يكون قد فعل محظوراً لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والمقصود من التطيب هو الرائحة وقد ظهرت الرائحة من فيه .

السادس والعشرون :- قال الحجاوي في الزاد فيما تمنع منه المحادة ( وأبيض ولو كان حسنا ) أي أنها لا تمنع المرأة من لبس الثوب الأبيض ، فإذا لبست ثوباً أبيض ولو كان حسناً فلا بأس بذلك قالوا: لأن طبيعته الحسن فليس الحسن طارئاً عليه وهذا فيه نظر ظاهر.والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن بن سعدي أن المرأة تمنع منه.وهو القول الصحيح في المسألة وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فلا فرق بين أن يكون مصبوغاً بالبياض الذي يعطي هذا الثوب حسناً ونضرة أو أن يكون البياض أصلياً فيه.والله أعلم .

السابع والعشرون :- قال الحجاوي في الزاد في باب الشهادة ( وتقبل ممن يخنق أحياناً في حال إفاقته ) أي: تقبل الشهادة ممن يجن تارة ويفيق تارة إذا أداها في حال إفاقته؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والله أعلم .

الثامن والعشرون :- إن المرأة إن كبرت في السن حتى صارت من القواعد من النساء فإنه لا جناح عليها أن تضع حجابها ، غير متبرجة بزينة ، كما قاله الله تعالى في سورة النور ، ولو استعففت لكان خيرا لها ، وما ذلك إلا لأن الحجاب إنما فرض خوفا للفتنة بالمرأة وجمالها ، وهذه المرأة العجوز الكبيرة التي لا يشتهى مثلها ، قد انعدمت فيها العلة ، فانعدم في حقها وجوب لبس الحجاب ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والله أعلم .
التاسع والعشرون :- الصواب في باب المياه أن نقول بأن الماء يطهر بأي مطهر  لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، سواءً بالنزح ، أو بالإضافة ، بتغيره بنفسه ، بالطبخ ، بالمعالجات ، كما يوجد الآن معالجة مياه المجاري ، حيث أنه يعود إلى طبيعته ، المهم إذا عولج بأي طريق فإنه يطهر  والدليل على ذلك : أن النجاسة عين مستقذرة شرعاً ، فإذا زالت بأي مزيل طهر المحل ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والله أعلم .

الثلاثون :- قال في مطالب ألوي النهى في باب العيوب في النكاح (وَمَنْ فَسَخَ ) مِنْهُمَا النِّكَاحَ (لِعَيْبٍ) كَأَنْ رَأَى أَحَدُهُمَا بِبَدَنِ الْآخَرِ بَيَاضًا فَظَنَّهُ بَرَصًا ( فَبَانَ عَدَمُهُ ) أَيْ : الْعَيْبِ ( فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ ) وَالْفَسْخُ بَاطِلٌ ، إذْ الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا ) والله أعلم .

الحادي والثلاثون :- قال في كشاف القناع عن متن الإقناع في باب الوقف (وإن علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها فإن زالت منه زال استحقاقه ) وإن عادت عاد استحقاقه ( فلو وقف ) شيئا ( على المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه فإن عاد ) إلى الاشتغال ( عاد استحقاقه ) لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ) والله أعلم .

الثاني والثلاثون :- اعلم رحمك الله تعالى أن الرخصة في جواز التقدم من مزدلفة وردت للضعفة دفعاً لمضرة الزحام عنهم، ولذلك فإن كل من كان يضره الزحام فإن له التقدم من مزدلفة قبل زحمة الناس وحطمتهم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، ولا يخفى أن التضرر بالزحام في هذه الأزمنة لا يقتصر على النساء والصبيان وكبار السن فحسب، بل يمتد إلى كثير من الأصحاء والأقوياء، وذلك بسب الزيادة المطردة غير المسبوقة في أعداد الحجاج، وغير خاف أن ما يحصل من الضرر بالزحام أمر يشق على أكثر الناس، سواء في ذلك زحمة السير من مزدلفة إلى منى، أو زحمة طرق الوصول إلى رمي الجمرة، أو زحمة الرمي، وهذا سبب يستوجب التخفيف. والله أعلم .
الثالث والثلاثون :- القول الصحيح أن العلة في طهارة الهرة يتضمنها قوله صلى الله عليه وسلم ((إنها ليست بنجس ،إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) حديث صحيح ، فالعلة الصحيحة في الحكم عليها بالطهارة هي أنها مما يكثر تطوافها في بيوت الناس ويعسر التحرز منها في أكثر الأحيان ، وبناء عليه فما كان متفقا معها في العلة كالحمار والبغل والفأرة ونحوها فإنه يلحق بها في الحكم ، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، وهذا أحسن من تعليل الفقهاء بأنه الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ، فإن المعهود عن الشارع أنه لا يحكم بالطهارة أو بالنجاسة على مجرد كبر الأحجام أو صغرها ، فإن الكبر والصغر في الأجسام من الأوصاف الطردية التي لا تناسب الحكم ، ولا تناط به ، ولكن عسر التحرز منها لكثرة طوافها ومشقة حفظ المتاع عنها هو العلة المناسبة ، لأن الشريعة جاءت برفع الحرج عن المكلفين ، والله أعلم .
الرابع والثلاثون :- قال سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى (استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز ؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة وذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء . أما الوضوء فلا ينتقض بها وأما الصلاة ففي صحتها نظر ؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ، ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه ، أو بعض بدنه ناسيا ، أو جاهلا حكمها ، أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء ، فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والله ولي التوفيق ) والله أعلم .
الخامس والثلاثون :- اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام )) رواه البخاري. وقد اعتبر السلف وجمهور الأئمة الابتداع في العقائد من الأسباب المشروعة للهجر، وأوجبوا هجران أهل الأهواء من المبتدعة، الذين يجاهرون ببدعهم أو يدعون إليها.وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر : أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه،أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية .ومن أسباب الهجر الشرعي فوق ثلاث هجران أصحاب المعاصي المجاهرين بها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن غزوة تبوك من غير عذر، كما في قصة كعب بن مالك، وصاحبيه رضي الله عنهم.ويجوز الهجر فوق ثلاث للزوجه الناشز إلا أن هجرها لا يكون إلا في المضجع، وليس في كل الأحول، كما قال تعالى  وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  بعد العظة والنصيحة وبالجملة فإن الهجر علاج، ولا يصار إليه إلا إذا تحقق أو غلب على الظن أن هجر المهجور أنفع - في الجملة - من وصله، فإن كان العكس لم يشرع الهجر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا ًوعدماً. على أنه يشرع للمسلم إذا هجر أخاه لسبب مشروع أن يرد السلام ولو بصوت منخفض إذا رأى أن المصلحة في الإسرار برد السلام ، والله أعلم .

السادس والثلاثون :- أقول :- لقد حرم الله تعالى كل مسكر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم (( كل مسكر حرام )) رواه البخاري وغيره، وفي رواية لمسلم : كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام . وهذه القاعدة من أعظم قواعد الشرع في تحديد حكم المسكر، فكل ما اتصف بأنه مسكر يأخذ حكم الخمر في الحرمة، وفي وجوب الحد، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجمع من العلماء، قال في مجموع الفتاوى ( وقد توقف بعض الفقهاء في الجلد لأنه ظن أنها مزيلة للعقل غير مسكرة كالبنج ونحوه، مما يغطي العقل من غير سكر، فإن جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين إن كان مسكراً ففيه حد الخمر، وإن لم يكن مسكراً ففيه التعزير بما دون ذلك، ومن اعتقد حل ذلك كفر وقتل ) انتهى. وقال ( وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد، وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير، والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ويمتنعون عن تركها ) انتهى. وما ذكره شيخ الإسلام هو الصواب الذي نعتقده ونفتي به، لأن منع التحريم أو الحد في بعض المسكرات نظراً لاختلاف هيئتها عن هيئة الخمر كأن تكون بخاراً أو غازاً أو جامداً، إنما هو تفريق بين المتماثلين في الحكم، والتفريق بين المتماثلين ممتنع عقلاً وشرعاً، إذ المتقرر عند الفقهاء أن النظير يُعطى حكم نظيره، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.فإذا ثبت أن مادة ما تدخل السكر على العقل، وجب الحكم بحرمتها وإقامة الحد على من يتعاطاها مع اشتهائه لها سواء كان ذلك عن طريق الشم أو الشرب أم الحقن أو غيره، لأن العبرة في الأمور بمآلاتها، والله أعلم .

السابع والثلاثون :- من المعلوم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم؛ لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف  وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ  ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة المائدة يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات؛ فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة . أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلاً في الأحاديث الصحيحة؛ وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة؛ فمتى زالت ولو قبل ثلاثة أيام زالت كراهية الحضور إلى المساجد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. ولو قيل بتحريم حضور المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولاً قوياً؛ لأن ذلك هو الأصل في النهي؛ كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك . والله أعلم .
الثامن والثلاثون :- أقول :- القول الصحيح أنه لا يجوز البيع ولا الشراء من الكافر الحربي ، فما دام الكافر يحارب المسلمين فلا يجوز بيعه ولا الشراء منه؛ لأن في هذا إعانة له على حرب المسلمين، وفعل هذا من الإثم والعدوان كما نصت عليه الآية، فالعلة من تحريم مبايعة الكافر الذي يحارب المسلمين ليست هي الكفر، ولكن العلة المانعة من ذلك هي محاربته للمسلمين، فإذا كف أذاه عن المسلمين وقتالهم جازت مبايعته، ورجع الأمر إلى الأصل، وهو الإباحة، وهذا هو معنى القاعدة الأصولية عند العلماء (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) فلا يجوز للمسلم أن يبيع الكافر في زمن الحرب، لأن في هذا إعانة للكفار على المسلمين، ولا يبعد أن يكون هذا الفعل مظاهرة ومناصرة للكفار على المسلمين، ويخشى أن يكون هذا من التولِّي المحرَّم في الآية  وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ  والله أعلم .

التاسع والثلاثون :- أقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في أحاديث كثيرة، منها :- ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية ، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا )) وما رواه مسلم وغيره أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة والعقرب، والحديا، والغراب والحية، قال: وفي الصلاة أيضاً، وما رواه أبو داود والترمذي  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب. وفي هذه الأحاديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، والأصل في الأوامر أنها للوجوب ، ولذلك فإنه يجب على كل من رأى هذه الحيات أن يقتلها إن استطاع ذلك اتقاءً لشرها ودفعاً لضررها عن الناس ، إذ لو تركها لربما أصابت إنساناً فألحقت به الأذى ، أو تعرضت لحيوان فأهلكته، ونحو ذلك. وبهذا يتبين المقصود من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الحيات ، وهو: دفع ضررها وخطرها وأذاها عن الناس. ومن المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولذلك فإنه يجوز ترك الحيات وإبقاؤها إذا أمن الناس من شرها وأذاها، كما لو كانت محفوظةً في مكان مغلق لا تستطيع الخروج منه، خصوصاً إذا كان تركها لأجل أمر مطلوب، كأن يطلع الطبيب عليها ويتعرف على سمها، ومن ثم يحاول الوصول إلى طريقة علاجه والله أعلم .

الأربعون :- يعرِّف الفقهاء الأذان بأنه "الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص" فالحكمة من مشروعية الأذان إذاً هي إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وعليه فلابد من إبلاغ الأذان مسامع الناس، وأفضل الوسائل في الإعلام بدخول الوقت هو ما يستعمل في المساجد من هذا الجهاز الذي يبلغ به صوت المؤذن إلى أقصى قدر ممكن دون عناء للمؤذن، ودون خروجه خارج المسجد , وأما قبل هذا الجهاز فكان الناس يرتقون للأذان خارج المسجد، كما كان يفعل بلال رضي الله عنه لأن الارتقاء يحقق الحكمة من مشروعية الأذان، إذ لا إعلام بدون ذلك, وقد روى أبو داود والبيهقي عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى... الحديث. والقاعدة لدى علماء الأصول أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما، فالأذان إنما شرع لأجل إعلام الناس بدخول الوقت، فإذا كان الأذان عبر جهاز (ميكروفون) داخل المسجد أبلغ، فالأذان بداخله أولى؛ لأنه أبلغ في الإعلام وهذا هو المقصود بالأذان, ولهذا ذكر الفقهاء أنه يسن في المؤذن أن يكون صيِّتا، أي رفيع الصوت؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتاً منك، فألق عليه ما قيل لك وليناد بذلك)) رواه أبو داود  والترمذي وغيرهما.والله أعلم .

الحادي والأربعون :- القول الصحيح أن الدهون والأدوية التي خلطت بشيء من الخمر , لا تخلو من حالتين :- فإن كانت نسبة الخمر قليلة جدا بحيث تلاشت في المادة الثانية الحلال ، فلم يظهر لها لا طعم ولا لون ولا ريح ، فإن هذه المادة طاهرة حلال يجوز استخدامها ، لأن تحريم الخمر إنما يكون فيما لا تزال صفات الخمر فيه باقية ، وأما ما زالت عنه صفات الخمر فلا يأخذ حكمها لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والله أعلم .

الثاني والأربعون :- القول الصحيح أن الصلاة في المسجد الذي بني على القبر لا تجوز ولا تصح والواجب إزالة هذا القبر وجمع رفاته ودفنه في مقابر المسلمين ، فإن فعل الناس هذا ، وأبعدوا القبر عن المسجد جازت الصلاة في هذا المسجد ، لأن المنع كان لعلة وجود القبر فيه ، وقد زالت  والمتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ،والله أعلم .

الثالث والأربعون :- قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى (لا ريب أن الله عز وجل وله الحمد والمنة قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته على يد رسوله وحبيبه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كما قال الله عز وجل  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  الآية وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عشر سنين يجمع بأصحابه في مسجده الشريف ويصلي معه سكان المدينة من المسلمين ، وليس هناك جمعة أخرى ، وهكذا خلفاؤه الراشدون ساروا على نهجه القويم يصلون جمعة واحدة ، ثم لما كثر المسلمون وانتشروا في الجزيرة العربية وغيرها دعت الحاجة إلى تعدد الجمع في المدن والعواصم فرأى جمهور أهل العلم أنه لا حرج في ذلك عند دعاء الحاجة إليه ، وأجاز بعض أهل العلم تعددها مطلقا ، والصواب قول الجمهور لما في توحيد الجمعة من جمع الكلمة على الحق ، فإذا دعت الحاجة إلى تعددها لضيق مسجد البلد عن السكان أو تباعد أطرافها أو وجود شحناء بين السكان يخشى من جمعهم في مسجد واحد أن تقع بينهم فتنة جاز التعدد لهذه الحاجات وأشباهها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .ومتى جاز التعدد لمسوغه الشرعي صحت جميع الجمع ولم يجز أن يقام مع شيء منها صلاة الظهر؛ لأن في ذلك إيجاب صلاة سادسة ما أنزل الله بها من سلطان ، بل ذلك مخالف للنص والإجماع ومن البدع المحدثة .وقد مضت القرون المفضلة وقرون بعدها والمسلمون لا يعرفون هذه الصلاة المحدثة ، وإنما أحدثها بعض المتأخرين من الشافعية وبعض الحنفية لشبه وقعت لهم لا يجوز أن تكون مستندا لهذه البدعة , لأنها كلها عند التمحيص لا وجه لها وليست مسوغة لإحداث هذه البدعة ، وقد أنكر هذه البدعة لما حدثت جم غفير من العلماء من الشافعية وغيرهم وأوضحوا أن الواجب على علماء الإسلام إنكارها والتحذير منها  كما أن الواجب على من أحدثها أو استحسن فعلها أن يتهم رأيه وأن يرجع إلى الحق لأن الرجوع إلى الحق هو الواجب وهو خير من التمادي في الخطأ ) والله أعلم .

الرابع والأربعون :- سُئل فضيلة الشيخ : إذا زالت عين النجاسة بالشمس فهل يطهر المكان؟ فأجاب قائلا ( إذا زالت عين النجاسة بأي مزيل كان، فإن المكان يطهر، لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء إلى طهارته ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى يقال : لابد من فعله، بل هو من باب اجتناب المحظور، ولا يرد على هذا حديث بول الأعرابي في المسجد ، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدنوب من ماء فأريق على بوله ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه لأجل المبادرة بتطهيره، لأن الشمس لا يحصل بها التطهير الفوري، بل يحتاج إلى أيام ، لكن الماء يطهره في الحال، والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره، ولذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن فيه تخلصا من النجاسة ، وحتى لا ينسى الإنسان هذه النجاسة أو ينسى مكانها) والله أعلم .

الخامس والأربعون :- سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : عن حكم صنع الطعام لأهل الميت؟ فأجاب فضيلته بقول ( إن أهل الميت إذا اشتغلوا بسبب المصيبة، وانشغلوا عن إصلاح الطعام لهم فإنه يسن لمن علم بمصيبتهم أن يبعث إليهم بطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه  (( اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم )) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم "فقد أتاهم ما يشغلهم" إشارة إلى أن ذلك ليس مستحباً على سبيل الإطلاق، ولكنه مستحب إذا كان أهل الميت قد انشغلوا عن إصلاح الطعام، أما إذا كان الأمر طبيعياً كما هو المعروف في عهدنا الآن فإنه لا يسن أن يبعث إليهم بطعام؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال "ابعثوا لآل جعفر طعام" لم يقل: (فإنه قد مات لهم ميت)، وإنما قال "فقد أتاهم ما يشغلهم" وعلى هذا فإذا لم يكن هناك إشغال فإنه ليس هناك طعام، وإذا صنع الطعام وبعث إليهم وعندهم أحد من أقاربهم فله أن يأكل معهم، وأما أن يدعو الناس إليه، فإن هذا نوع من النياحة، ولهذا يكره لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً ويدعوا الناس إليه، وبهذا يعلم أن ما يصنعه بعض المسلمين من صنع الطعام والشاي ودعوة الناس إليه أن هذا من البدع )

السادس والأربعون :- أقول:- ما الحكم لو أسقطت المرأة جنينها ؟ أقول :- لا يخلو من حالتين:- إما أن يكون قد تبين فيه خلق الإنسان من رأسٍ أو يد أو رجل أو غير ذلك, وإما أن تسقطه قطعة لحم لم يبين فيه شيء, فإن كان الأول فهي نفساء, لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها ولا تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر, فإن رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وصلت وإلا فأكثر النفاس أربعون يوماً وقد تقرر في القواعد أن أحكام الحيض والنفاس معلقة بوجود الدم الصالح أن يكون حيضاً و نفاساً وتقرر في الأصول أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, فلا تسمى المرأة نفساء إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان، وأما إذا أسقطت مالم يتبين فيه ذلك وإنما هو قطعة لحم لا تخطيط فيه فإن ما يخرج بعده من الدم يعتبر دم فساد وتعطى حكم المستحاضة لا حكم النفساء، ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي و تصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة لحديث ((وتوضئي لكل صلاة)) فهذا بالنسبة لإجابة الشطر الأول من السؤال وأما بالنسبة للشطر الثاني، فأقول:- إن كان ما أسقطته قد نفخت فيه الروح فإنه يغسل ويكفن و يصلى عليه ويسمى، لأنه بعد نفخ الروح فيه صار إنساناً له أحكامه بل ويعق عنه أيضاً، وأما إن كان سقوطه قبل نفخ الروح فيه فإنه يدفن في مقابر المسلمين بلا صلاة ولا تغسيل لأن هذه الأحكام تتعلق بالإنسان إذا فارقته الروح، وهذا لم تنفخ فيه الروح أصلاً، وبهذا أفتى أهل العلم في هذه البلاد - زادهم الله شرفاً و رفعة - والله أعلم.

السابع والأربعون :- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " ( إن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك بقصدها ، وبالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة ، ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة ، فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار ، فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية ، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلوبهم بذلك إلا قليلا ، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا ، فإذا كانت المفسدة والفتنة لأجلها نهي عن الصلاة عندها متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد  ) ا.هـ.ومقصود شيخ الإسلام أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فالدعاء عند القبر ذريعة بدون شك ولا ريب إلى دعاء صاحب القبر فيكون منهيا عنه عند القبر .
الثامن والأربعون :- قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث؛ من أجل أن ذلك يُحزنه )) قال ( فهنا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحريم التناجي بين اثنين ومعهما ثالث لا يشاركهما في التناجي، علل ذلك بأنه يحزنه, فنستفيد من هذه العلة أنه لو كان لا يحزنه، بل عذرهما بالتناجي بينهما، فإن ذلك لا نهي فيه، وكذلك يفهم منه أنه لو كان يحزن بغير المناجاة إذا كان الاثنان يتكلمان بلغة لا يفهمها ويحزنه ذلك، فإنهما منهيان عن التخاطب بهذه اللغة. كما لو كان ثلاثة اثنان منهما يجيدان اللغة الإنجليزية والثالث لا يجيدها، فجعل الاثنان يتناجيان باللغة الإنجليزية فهذا لا شك أنه يحزنه في الغالب، فنقول: لا يحل لهما أن يتناجيا باللغة الإنجليزية مع ثالث لا يعرفها لما في ذلك من إحزانه وكسر قلبه ) قلت :0 قال الشيخ هذا الكلام مفرعا له على قاعدة ( الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ) والله أعلم .

التاسع والأربعون :- ما رخص الشارع فيه بسبب معين ، كالقصر في السفر والفطر للمريض ونحو هذه الترخيصات المعروفة المعلومة في الدين ، إنما هي رخص قد قرنت بعلة ، فلا يزال العبد يترخص بها ما دامت العلة موجودة ن ولكن متى ما زالت العلة فإن الأصل أن يأتي العبد بالحكم على وجهه الأول ، لأن ما جاز لعلة فإنه يبطل بزوالها ، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله أعلم .

الخمسون :- لقد كانت كتابة الحديث في العهد النبوي الأول ممنوعة ، لخوف اشتغال الناس بكتابة الحديث عن كتابة القرآن ، والخوف اختلاط الحديث بالقرآن ولغيرها من العلل ، ولكن رخص في آخر العهد في الكتابة ، لزوال العلة التي من أجلها منعت الكتابة ، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والله أعلم ، ولعل القاعدة قد اتضحت إن شاء الله تعالى ، وأستغفر الله تعالى من التقصير والزلل ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

{المسألة السابعة} أقول :- وتكميلا للفائدة أذكر لك ما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى من قاعدة ( الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ) وهذه هي قاعدة القياس العامة  الذي هو أصل من أصول الشريعة ، فإن أصول الشريعة أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومبنى القياس هو الجمع بين المتماثلات ، فكل متماثلين في العلة فإنهما يحكم لهما بحكمٍ واحدٍ, وإذا فرقت الشريعة بين شيئين فاعلم أنهما مختلفان في العلة ، فالشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات وبالتفريق بين المختلفات ، وليس فيها شيء خلاف القياس ، فإن من تدبر مصادرها ومواردها علم يقيناً أنها من لدن حكيم حميد عليم وأنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، فإذا تماثل الأصل والفرع في العلة فإنهما يتماثلان في الحكم ، وإذا اختلفا في العلة فإنهما يختلفان في الحكم  فليس في الشريعة تفريق بين متماثلين ولا جمع بين مختلفين ، وهذا أمر يجب اعتقاده واعتماده والتسليم به وعدم الخوض فيه ، وإن جميع ما يذكره بعض الفقهاء من أن هذا الحكم على خلاف القياس أنه كلام ليس بصحيح ، بل الشريعة لا تأتي بما يخالف القياس الصحيح ، بل جميع أحكامها التي ثبتت بالدليل الصحيح جارية على وفق القياس ، وإنما التضارب والتعارض في ذهن المجتهد وإلا فالشريعة بريئة من هذا التناقض ، وهذا الكلام يكون في الأحكام المعللة وليس في الأحكام التعبدية التي لا تعلم علتها . إذا علمت هذا فاعلم أن هناك بعض الفقهاء ذكر فروعاً فقهية ثبتت بالأدلة الصحيحة وادعى  أنها على خلاف القياس ، وقد تولى الأئمة الإجابة عنها بالأجوبة الشافية الكافية وأكثر من تكلم في ذلك الإمامان الجليلان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما ، وأنا إن شاء الله تعالى أذكر لك طرفاً من كلامهما وأجوبتهما مع شيء من الزيادة والتدليل فأقول وبالله التوفيق : 

من ذلك : أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا : إن الوضوء من لحم الإبل على خلاف القياس وتفريق بين متماثلين ، ذلك لأن القاعدة أن اللحوم لا يتوضأ منها وانفرد لحم الإبل بوجوب الوضوء مع أنه من جملة اللحوم ، وكان المناسب أن يعطى الجميع حكماً واحداً فإما أن يتوضأ منها كلها ، وإما أن لا يتوضأ منها كلها ، أما أن يتوضأ من بعضها ولا يتوضأ من بعضها الآخر فهذا فيه تفريق بين المتماثلين . فنقول : أبداً هذا الكلام ليس بصحيح ، بل إننا نعلم يقيناً أنه لما فرقت الشريعة بين لحم الإبل وسائر اللحوم بوجوب الوضوء منه أن بينهما فرقاً ، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ، فلو كان لحم الإبل كسائر اللحوم لما فرقت الشريعة بينهما ، فلما فرقت بينهما علمنا أنهما من قبيل المختلفات وليس من قبيل المتماثلات . وبيان ذلك أن يقال : إن الإبل لها خصائص تميزت بها عن سائر الحيوانات . فمن ذلك تحريم الصلاة في مباركها كما في الحديث ((ولا تصلوا في مبارك الإبل)) ومن ذلك أنها تكسب رعاتها أخلاقها من الكبر والفخر والخيلاء كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين (( الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل ، والسكينة في أهل الغنم )) ومن ذلك أن طبيعتها شيطانية وقد ثبت في الحديث (( أنها جن خلقت من جن)) والمراد به أن طبيعتها شيطانية , وقد تقرر في القواعد أن الغاذي شبيه بالمغتدى ، وأن الطبائع تختلف حسناً وقبحاً ورفعةً ودناءةً باختلاف المأكول والمشروب ، ولذلك حرمت الشريعة أكل ما له ناب من السباع ، وما له مخلب من الطير لأنها تكسب آكلها طبيعتها الافتراسية ، فطيب المطعم ونوعيته له تأثير بالغ في الأخلاق والطبائع . فإذا تقرر هذا وتقرر أن طبيعة الإبل طبيعة شيطانية تكسب آكلها من هذه الطبيعة ، والشياطين خلقت من النار والنار يطفئها الماء أمرت الشريعة بالوضوء بعد أكلها حتى تطفئ هذه الطبيعة الشيطانية ، فتبقى لذتها وتذهب مفسدتها ، وهذه الطبيعة اختصت بها الإبل دون سائر الحيوانات فاختلف حكمها لاختلاف طبيعتها ، ولذلك فليس من الأنبياء نبي قد رعى الإبل وإنما هم رعاة الغنم وفي الحديث (( ما من نبي إلا ورعى الغنم )) قالوا حتى أنت يا رسول الله ، قال (( نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة )) وذلك لأن مقام النبوة مقام احتسابٍ وحلمٍ وصبرٍ وهذا لا يستفاد من تربية الإبل ، بل رعاة الإبل فيهم نزق وطيش وشدة جزع وانتقام وكبر وخيلاء ، وقد تقرر في القواعد : أن الإنسان يتأثر بجليسه وإن لم يكن من جنسه ، فأهل الغنم فيهم حلم وسكينة لأن هذه طبيعة الغنم وأهل الإبل فيهم كبر وفخر وخيلاء لأن هذه طبيعة الإبل ، فناسب علاج هذه الطبيعة بما يضادها ويعارض مادتها وذلك كما في الحديث (( إن هذا الغضب نار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)) وكما في علاج الحمى أيضاً فإنها نار وعلاجها بالماء البارد،وكذلك طبيعة الإبل طبيعة شيطانية فهي طبيعة نارية فعورضت بنقيضها وهو ماء الوضوء بعدها ، وهذا هو غاية الحكمة والمصلحة وذلك لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين .

ومنها : ما ذكره بعض العلماء من أن الغسل من المني على خلاف القياس ، إذ أن الخارج من الذكر لا يوجب إلا الوضوء كالبول والودي والمذي فكان من المناسب أن يكون المني أيضاً موجباً للوضوء فقط كهذه الأشياء ، أما أن يوجب الغسل لوحده دون سائر المذكورات فهذا على خلاف القياس وتفريق بين المتماثلات . فنقول : بل إن إعطاء المني حكماً مخالفاً لحكم الخارج من الذكر هو محض القياس وهو عين الحكمة والمصلحة وبيان ذلك : أن المني ليس مماثلاً للبول ولا للودي ولا للمذي بل هو مختلف عنها كل الاختلاف ، فهو مختلف عنها في تركيبته ومخرجه وآثاره ، وذلك لأن المني يخرج من جميع البدن ولهذا سماه الله تعالى " سلالة " لأنه يسل من جميع البدن ، ولذلك يحصل للإنسان عقيب خروجه فتور واضح وذلك لأن المني خلاصة من كل عضوٍ من الأعضاء فلما كان كل عضوٍ له مشاركة في هذه الماء ناسب تعميم البدن بالماء ليعود لهذه الأعضاء نشاطها ، فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيءٍ للبدن والقلب والروح ، فإن البدن بالغسل يتقوى ويذهب عنه هذا الفتور ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً )) رواه مسلم وزاد الحاكم (( فإنه أشط للعود )) فإمساس البدن بماء الوضوء يورثه القوة والنشاط فكيف بماء الغسل ، ولذلك والله أعلم ثبت أنه ( أتى نساءه في ليلة واحدة يغتسل عند كل واحدةٍ منهن غسلاً وقال : (( ذلك أطيب أو أطهر )) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، وكذلك يختلف المني عن غيره مما يخرج من الذكر أنه طاهر على القول الراجح وأما البول والمذي والودي فهي نجسة بالاتفاق . وأما المخرج فقد تقرر عند الأطباء وأهل الخبرة أن مخرج المني في الذكر ليس هو مخرج هذه الأشياء ، فإذاً هو يختلف عنها في حكمه وتركيبه وأثره فكيف يعطى حكماً مماثلاً لحكمها ، فإن هذا لا تأتي به الشريعة ، فلما فرقت الشريعة بين المني وغيره عرفنا أنه ليس مثلها ، لأن الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات . وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة ، فلا يحصل للجسم فتور ولا ثقل ولا كسل بخروجه بخلاف خروج المني ، ولهذا الاختلاف فرقت الشريعة بين المني وغيره ، إذ كيف يجمع بينهما مع وجود الاختلاف ، فإن الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات والله أعلم .

ومنها : ذكر بعض الفقهاء أن رجم الزاني على خلاف القياس ، وذلك لأن العقوبة إنما تنصب على العضو المباشر للجريمة كالسرقة فلما باشرت اليد السرقة عوقبت بالقطع فكان القياس في الزاني أن يقطع ذكره لأنه هو المباشر للجريمة فلما لم يعاقب بذلك وعوقب برجمه إن كان محصناً أو بجلده إن كان بكراً عرفنا بذلك أنه خرج عن سنن القياس وأن الشريعة فرقت بين المتماثلين. فنقول : هذا الكلام ليس بصحيح ، وبيان ذلك : أن الأصل في العقوبات من الحدود والتعزيرات هي الردع والزجر للفاعل ولسائر الناس ولذلك شرع فيها شهود طائفةٍ من المؤمنين وذلك ليحصل الردع والزجر ، والمقصود حاصل بقطع اليد في السرقة وحاصل بالرجم أو الجلد في الزنى ، وليس بلازمٍ أن تتماثل في كيفية العقوبة ، بل يشرع في كل جريمة ما يناسبها من العقوبات التي يحصل بها الردع والزجر ، والسرقة ليست كالزنى حتى تتماثل في العقوبة فإن قطع يد السارق هو المناسب لجريمة السرقة ، ورجم المحصن وجلد البكر هو المناسب لجريمة الزنى . وبيان ذلك : أنه لو قطع ذكر الزاني لتعطلت مصلحته بالكلية ، وأما إذا قطعت يد السارق فإنه له يداً أخرى تحصل بها المصلحة ، ولأن قطع الذكر قطع للنسل المقصود تكثيره شرعاً ، وليس كذلك في قطع يد السارق ولأننا لو قطعنا ذكر الزاني فإنه لا تحصل حقيقة الزجر والردع لأن الذكر عضو داخل في حد العورة المأمور بسترها شرعاً فلا يراه الناس فلا يحصل لهم الردع فشرع فيه عقوبة ظاهرة وهي الرجم أو الجلد ، أما قطع يد السارق فإنه يحصل بها الردع والزجر لأنها عضو مكشوف يراها الناس ، ولأن الزاني بإيلاج ذكره في الفرج تحصل له شهوة في جميع بدنه ، بخلاف السرقة فناسب تعميم العذاب على جميع بدن الزاني برجمه أو جلده لينال كل عضوٍ حقه من العذاب ليكون كفارة له ، فإن الحدود رحمة وكفارة ، وأما السرقة فإنه لا تحصل اللذة في وقتها لشيء من البدن ، وإنما هي اليد المباشرة لها مباشرة محضة فعوقبت هي فقط ولم يعاقب سائر البدن لعدم وجود المقتضي للعقوبة . فانظر إلى هذه الحكم والمصالح فأعطيت كل جريمة ما يناسبها من العقوبات ، فالجرائم مختلفة ولذلك اختلفت عقوباتها ، لأن الشريعة لا تجمع بين المختلفات والله أعلم.

ومنها : ما ذكره بعض الفقهاء من أن الرمي بالكفر أعظم من الرمي بالزنا واللواط لكن عاقبت الشريعة من قذف غيره بالزنا أو اللواط بجلده ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً لأنه من الفاسقين ولم يجعل ذلك على من قذف غيره بالكفر ، فمن قال لأخيه يا كافر فلا حد عليه ، فكيف ذلك مع أن القذف بالكفر أعظم من القذف بغيره ، فكان محض القياس أن يجب الحد على من قذف غيره بالكفر من باب أولى ، فالشريعة هنا فرقت بين المتماثلات . فنقول : هذا الكلام ليس بصحيح ، فإن إيجاب حد القذف على من قذف غيره بالزنا واللواط دون الكفر في غاية المصلحة والمناسبة فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه فجعل حد الفرية تكذيباً له وتبرئة لعرض المقذوف وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة ، وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم وإطلاع المسلمين عليها كافٍ في تكذيب القاذف ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة ولاسيما إذا كان المقذوف امرأة فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس فيها وكونهم بين مصدقٍ ومكذبٍ لا يلحق مثله بالرمي بالكفر فشرعت العقوبة مناسبة للجريمة ، فلما كانت براءة الذمة من القذف بالزنا واللواط لا تتحقق إلا بجلد القاذف ، ولما تحققت براءة الذمة من القذف بالكفر بالنظر لأحوال المقذوف اكتفي بذلك ولم يشرع الجلد ، لكن عوقب عقوبة أخرى وهي قوله ( ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) وفي رواية ((ومن رمى رجلاً بالكفر وليس كذلك إلا جار عليه)) أي رجع عليه قذفه هذا ، فتبين بذلك الاختلاف بين القذف بالزنا والقذف بالكفر فليسا بتماثلين حتى تجمع الشريعة بينهما ، ففرقت الشريعة بينهما لأن الشريعة لا تجمع بين المختلفات . والله أعلم .

ومنها : ذهب الظاهرية إلى جواز البول في قارورة ثم إراقتها في الماء الراكد وذلك لأن النهي منصب على مباشرة البول في الماء فقد قال عليه الصلاة والسلام ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)) فالمنهي عنه هو المباشرة ، فقال الجمهور : هذا تفريق بين المتماثلات فإن النهي عن البول في الماء الراكد ليس من أجل المباشرة فقط بل منهي عنه لسد ذريعة تقذيره وتنجيسه على الناس ، والبول في قارورة وإراقتها في الماء يحمل نفس هذه العلة فهو مثل البول مباشرة ، فلما كان مثله فلابد أن يعطى حكمه وهو التحريم وذلك لأن الشريعة لا تفرق المتماثلات ، فقول الظاهرية هذا فيه جمود على مجرد الألفاظ من غير نظرٍ إلى المعاني والحكم . والله أعلم .

ومنها : ذهب بعض العلماء – وهم قلة ولله الحمد – إلى جواز التبرك بآثار الأولياء والصالحين وذلك لأن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي ( فكانوا يتبركون بشعره وعرقه ووضوئه ونخامته وبوله - إن صح الحديث فيه - وثيابه وغير ذلك وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك ، فلما جاز التبرك به فيقاس عليه سائر الأولياء والصالحين بجامع الصلاح في كلٍ . فنقول : هذا ليس بصحيح فإن التبرك بالنبي ( ليس لصلاحه فقط حتى يلحق به كل صالح ، بل لأنه رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وخير خلق الله على الإطلاق وأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود وأول من يدخل الجنة وأول الشافعين فيها ، وغير ذلك من الصفات التي لا يشركه فيها أحد من الخلق ، فهل يوجد أحد من الأولياء والصالحين مثله في هذه الصفات حتى نلحقه به ، لاشك أن الجواب معروف ، فحيث اختلف عن غيره فلابد أن يختلف عنه في الحكم فجاز التبرك بآثاره ولم يجز بآثار غيره ولو بلغ في الصلاح ما بلغ . فلما فرقت الشريعة بينه وبين غيره في جواز التبرك علمنا يقيناً وجود الفارق بينهما لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات ، والله أعلم .

ومنها : بنى الأشاعرة مذهبهم في أسماء الله وصفاته على التفريق بين المتماثلات وبيان ذلك أنهم يثبتون لله كل الأسماء ، ولا يثبتون من الصفات إلا الصفات السبع وهي : العلم ، والقدرة  والإرادة ، والكلام ، والسمع ، والبصر ، والحياة ، وينفون ماعداها ، وإذا سألتهم عن الفرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه لم يعطوك قانوناً مستقيماً يصح معه التفريق ، بل يجيبون بفرقٍ هو لازم لهم فيما أثبتوه ولذلك ألزمهم المعتزلة بنفي هذه السبعة بحجة أنه لا فرق بينها وبين ما نفيتموه . وكذلك المعتزلة أيضاً بنوا مذهبهم على التفريق بين المتماثلات فإنهم أثبتوا لله الأسماء المجردة عن الصفات ونفوا عنه سائر الصفات ، وإذا سمعت حجتهم في ذلك وجدت أنها حجة عليهم فيما أثبتوه ، وأما أهل السنة فإنهم جمعوا بين المتماثلات لأن هذا هو جادة الشريعة فقالوا : الكلام في الصفات كالكلام في بعضها، والكلام في الأسماء كالكلام في الصفات، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فقالوا : نثبت لله جميع الصفات وننفي عنه مماثلة المخلوقات، فكما أن له ذاتاً ليست كالذوات فكذلك له صفات ليست كالصفات ، فبنوا مذهبهم على هذه القاعدة العظيمة وهذا مما يدلك على عظم منفعتها وكثرة بركتها ، والله أعلم .

ومنها : ذهب أهل التمثيل مذهبهم على الجمع بين المختلفات فخالفوا بذلك أصول الشريعة فقالوا كل صفة نثبتها لله فإنها تكون مماثلة لصفات المخلوقين ، فجمعوا بين الخالق والمخلوق ، فقال أهل السنة : هذا هو غاية الضلال ، فالخالق الكامل من كل وجه كيف يقاس بالمخلوق الناقص من كل وجه ، فإن كل ذي فطرة سليمة وعقل كامل يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق ، والأمور الفطرية لا تحتاج إلى استدلال إذ دليلها تقررها الفطرة السليمة ، فبين الخالق والمخلوق الاختلاف المطلق  فالله  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ  ولا نعلم له سمياً ، فهو الكامل الكمال المطلق ، والغني الغنى المطلق ، والعظيم العظمة المطلقة , والمخلوق هو الناقص النقص المطلق ، والفقير الفقر المطلق ، والضعيف الضعف المطلق ، فليس بين الخالق والمخلوق نقطة اتصال أو مشابهة ، هذا هو ما نعتقده ، ولذلك قال أهل السنة : نثبت لله الصفات ولا نمثلها بصفات المحدثات ، وذلك لوجود الاختلاف المطلق بين الخالق والمخلوق ، والشريعة لا تجمع بين المختلفات . والذي أريده في هذين الفرعين هو أن أبين لك أن أهل السنة بنوا مذهبهم في الأسماء والصفات على هذه القاعدة العظيمة ، والله أعلم .

ومنها : باب القياس في الشريعة مبناه على هذه القاعدة ، ولذلك ألحقنا النبيذ بالخمر لأنه مثله في الإسكار ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين . وألحقنا الأسد والذئب والنمر والفهد بالكلب العقور في جواز قتلها في الحل والحرم بجامع العقر في كلٍ ، بل هي أشد عقراً منه ، فألحقناها به لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات . وألحقنا القضاء حال الجوع المفرط أو شدة الحاجة للنوم ونحوها بالقضاء حال الغضب المنصوص عليه في قوله ( (( لا يقض القاضي وهو غضبان )) وذلك بجامع تشويش الذهن واشتغال الفكر فألحقناها بالغضب لأنها مثله في العلة والشريعة لا تفرق بين متماثلين. وألحقنا المطعومات المدخرات المكيلة بالأصناف المنصوص عليها في حديث عبادة وغيره في جريان الربا فيها للاتفاق في العلة التي هي الطعم مع الكيل أو الوزن . وألحقنا سائر العملات التي يتعامل بها الناس بالذهب والفضة في جريان الربا بجامع الثمنية في كلٍ والشريعة لا تفرق بين المتماثلات . وهكذا سائر الأمثلة وهي كثيرة كلها مبناها على الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات وهذا هو باب القياس والله أعلم وأعلى .

{المسألة الثامنة} ومن فوائد الكلام على قاعدة العلل في الشريعة ، أن نقرر لك قاعدة طيبة المعالم عذبة التفريع ، وهي على القلب أبرد من الماء العذب الزلال السلسبيل ، وقد قررها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من المواضع ، وهي القاعدة التي تقول ( الحكمة إن كانت خفية أو غير منضبطة ، فإن الحكم الشرعي يناط بالوصف الظاهر) وهي أصل من أصول الشريعة ن وذلك لأن الأصل في الأحكام الاستقرار ، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، والأحكام لا تعلق بما هو خفي غير ظاهر ، ولا بما هو مختلف ومنتشر غير منضبط ، وعليه :- فإن قرر الشارع حكما من الأحكام وكانت حكمته غير منضبطة ، فإنه لا يجعل الحكم هذا معلقا بهذه الحكمة ، بل يجعله معلقا بوصف ظاهر منضبط يتفق الجميع على معرفته ، وبالمثال والتفريع يتضح لك ما نريد إثباته في هذا الأصل الطيب ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل :-
الأول :- قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد (وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن 

قوله لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم زائرات القبور أي من النساء وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب أحمد وطائفة وقيل في تعليل ذلك أنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصورتها وتأذي الميت ببكائها كما في حديث آخر فإنكن تفتن الحي وتؤذن الميت وإذا كان زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال وتقدير ذلك غير مضبوط لأنه لا يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم  بمظنتها فتحرم سدا للذريعة )والله أعلم.

الثاني :- قال شيخ الإسلام في تعليقه على هذا الحديث (…فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا، هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة، ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم (( أعتقها فإنها مؤمنة )) أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار ،لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة ، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين على ظواهرهم مع علمه بنفاق كثير منهم ليقرر هذا الأصل العظيم فهم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون، ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم.. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله بن أبي سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، و إذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين.. لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة، لا على المحبة التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهروه من موالاة المؤمنين.. وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين وهكذا كان حكمه - صلى الله عليه وسلم- في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئاً إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم ، ومع ذلك يجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة) ا.هـ بتصرف وزيادة يسيرة من باب التوضيح والجمع بين كلامه رحمه الله تعالى .

الثالث :- القول الصحيح أن من مفسدات الصيام الحجامة ، فالمحجوم يفطر ، وأما الحاجم فيفطر إن مص القارورة ، مع أنه قد لا يدخل في حلقه شيء من الدم ، ولكن لا يعلق الحكم بهذا الأمر الخفي ، لأن الأحكام الشرعية لا تعلق بما هو خفي ، فجعل الشارع للحكم أمرا ووصفا ظاهرا وهو مص القارورة ، فالحاجم إن مص القارورة فصومه فاسد ، لأن الحكمة في إفساد صومه لما كانت خفية ، علق الحكم بالوصف الظاهر، وهو كونه تولى الحجامة ومص القارورة ، والله أعلم.

الرابع :- الحق أن علة القصر هي السفر ، فمن وصف بأنه مسافر فهو الذي يجوز له القصر  فالقصر في السفر لا ينبغي تعليقه بالمشقة ن لأن المشقة أمر خفي وغير منضبط ، فلو علق القصر به لأدى إلى الاختلاف في الحكم بين الناس اختلافا لا يعرف معه وجه الحق ، فلما كانت الحكمة من قصر الصلاة خفية ومنتشرة وغير منضبطة ، علق الشارع الحكم بالوصف الظاهر المنضبط الذي يعرفه كل أحد ، وهو السفر ، فمن دخل في مسمى السفر جاز له القصر ، سواء شق عليه السفر أو لم يشق ، لأن الحكمة إذا كانت خفية وغير منضبطة فإن الحكم يعلق بالوصف الظاهر ، والله أعلم .

الخامس :- القول الصحيح أن النوم ناقض للوضوء إن كان مذهبا للشعور ن وليس هو بناقض في ذاته ، ولكن الشارع جعله ناقضا لأنه مظنة خروج الحدث من حيث لا يشعر به الإنسان ، ولو أننا كلفنا النائم بمراعاة حدثه ، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق ، ولعسر الأمر ، فلما كانت الحكمة خفية هنا ، علق الحكم بالوصف الظاهر المنضبط الذي يعرفه الجميع ، وهو وجود النوم المذهب للشعور ، لأن الحكمة إن كانت خفية فإن الحكم يناط بالوصف الظاهر ، والله أعلم .

السادس :- القول الصحيح أن مس الفرج من نواقض الوضوء إن كان بشهوة وبلا حائل, والأدلة في هذه المسألة كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم (( من مس ذكره فليتوضأ )) وحديث ((من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء)) ومس الذكر بهذه الشروط ليس بناقض في ذاته ، ولكنه جعل ناقضا لأنه مظنة خروج الخارج من الذكر من حيث لا يشعر به الإنسان ، فالحكم لا يعلق بالخروج لأنه أمر قد يخفى ، والأحكام لا تعلق بما هو خفي ، فلما كانت الحكمة خفية أنيط الوصف بالوصف الظاهر ، وهو المس المصحوب بالشهوة وبلا حائل  والله أعلم .

السابع :- أن الشريعة حرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا مع ذر حرمة ، أي لا بد وأن يكون معها محرمها ، مع أنه ليس كل خلوة تحتاج إلى محرم ، ولكن مراعاة هذا الأمر يفضي إلى عدم استقرار الحكم ، وإلى دخول الأهواء والشهوات في تطبيقه ، فلما كانت الحكمة خفية وغير منضبطة أنيط الحكم بالوصف الظاهر الذي يتفق الجميع على معرفته ، وهو مسمى الخلوة ، فالمرأة أيا كانت ، لا يجوز لها أن تخلو مع الأجنبي أيا كان ، في أي مكان كان ، إلا مع محرمها ، لأن الحكمة إن كانت خفية أنيط الحكم بالوصف الظاهر ، والله أعلم .

الثامن :- قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة ما علمت أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال هل فيها من يحرم النبيذ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة وأخذ فيها بعامة السنة حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وان لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة المأثورة في ذلك لان الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا والحكمة هنا مما تخفى فأقيمت المظنة مقام الحكمة ) والله أعلم .

التاسع :- قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة في تعريف النفاس ( وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض ، دم النفاس هو دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق الولد فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه وحكمه حكم الحيض فيما يوجبه من الغسل ويحرمه من الوطء والعبادات ويسقطه من الصلاة لأنه هو دم الحيض فأما الولادة العرية عن الدم ففيها وجهان أحدهما يجب فيها الغسل لأنها مظنة خروج الدم غالبا فأقيمت مقامه كالوطء مع الإنزال والنوم مع الحدث وانتقال المني مع ظهوره والثاني لا يجب لأن وجوب الغسل هنا ليس بمنصوص ولا في معناه والحكمة هنا ظاهرة منضبطة فيجب تعليق الحكم بها دون المظنة ولأنه كان منيا فانعقد واستحال فلم يجب فيه غسل كالعلقة والمضغة ) .

العاشر :- لقد قرر كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المهر ثيبت كاملا للمرأة بمجرد الدخول عليها ، واختلفوا في تفسير هذا الدخول ، والأقرب أن الدخول يراد به إغلاق الباب وإرخاء الستر والخلوة بالمرأة ، قال الحافظ في الفتح (وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد وجاء ذلك عن عمر وعلى وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وبن عمر قال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطىء أم لم يطأ إلا أن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة وتوفر الداعي ) وقوله ( مقام المئنة ) أي مقام الحقيقة وهو تعبير آخر عن قاعدتنا التي نحن بصدد شرحها ، والله أعلم .

الحادي عشر :- الحق أن المرأة لا يجوز لها السفر لا بالطائرة ولا بغيرها ولا للحج ولا لغيره إلا مع محرم ، والأحاديث في ذلك واضحة ، كحديث (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم )) وغيرها ، والحكمة هو المحافظة عليها ودفع السوء عنها ، ولكن هذه الحكمة أمر غير منضبط ، فلا ينبغي تعليق الحكم به ، لأنه أمر خفي ومنتشر ومتفاوت ، والأحكام الشرعية لا تعلق بما هو خفي ، ولذلك علق الشرع المنع بمسمى السفر ، فلا يحل لها أن تسافر إلا مع محرم ، ومن أجاز لها السفر بالطائرة في هذه الأزمنة بلا محرم ، فقد أخطأ ، لأنه ربط الحكم بالحكمة ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية لا تربط بحكمتها وإنما تربط بعللها ، والعلة في المنع هو السفر لا مجرد الخوف على المرأة ، والله أعلم.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-

                      وكل شرط لازمٍ للعـاقد       في البيع والنكاح والمقاصدِ

                      إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً        أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا

ش) أقول :- الشيخ رحمه الله تعالى هنا يعطينا قاعدة في الشروط ، ولكن ليس في الشروط الشرعية وإنما في الشروط الجعلية ، أي الشروط التي ينص عليها المتعاقدان ، وهي مجموعة قواعد مهمة في باب الشروط ، وهي كما يلي :-
القاعدة الأولى :- ( الأصل في باب الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل ) أقول : اعلم رحمك الله تعالى أن هذه القاعدة من أهم القواعد في باب البيوع وذلك لتعلقها بالشروط التي تعود على المتعاقدين أو أحدهما بالنفع العاجل أو الآجل ، ولكثرة الفروع عليها فلا بد من الانتباه لما أقوله فيها لأنه إن شاء الله تعالى هو المتوافق مع الأدلة فإنه إذا تقررت عندك هذه القاعدة بالدليل واقتنعت بها وأطمأنت نفسك لصحتها فإنك تكون قد حصلت خيراً كثيراً في هذا الباب والله يتولانا وإياك فأقول :- قولي ( الأصل ) أي القاعدة المستمرة الثابتة بالأدلة الصحيحة ، قولي ( في الشروط في المعاملات ) أي التي تلفظ بها المتعاقدان أو أحدهما وليست هي من مقتضى العقد ، ولا بد من التفريق بين شروط صحة المعاملة والشروط في المعاملة فأما شروط صحة المعاملة فهي الشروط السبعة المعروفة بشروط صحة البيع وهي : التراضي وأن يكون العاقد جائز التصرف وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة وأن يكون البائع مالكاً للعين أو من يقوم مقامه والقدرة على التسليم وأن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف ، فهذه الشروط لا كلام لنا فيها وليست داخلة في قاعدتنا وإنما الذي نريد الكلام عليه هنا هو الشروط التي ينص عليها المتعاقدان أو أحدهما يقصدان بها جلب نفع أو دفع ضر ، وهي لا تثبت إلا بالتنصيص عليها ، إذا علمت هذا فاعلم أن الأصل في هذه الشروط الحل والإباحة أي أنه يجوز لكل من المتعاقدين أن يشترط ما شاء من الشروط إلا ما قام الدليل على المنع منه فإذا ثبت الدليل بالمنع من هذا الشرط فإنه يكون خارجاً من هذا الأصل ، وهذا من باب التوسعة على الناس في بيعاتهم ولتتحقق مصالحهم . ومن باب زيادة التفصيل أقول :- هذه الشروط لا تخلو من ثلاث حالات , 1_ شروط نص الشرع على جوازها : أي وردت الأدلة بجوازها بعينها فهذه الشروط جائزة بالنص ، 2_ وشروط ورد الشرع بالمنع منها : فهذه ممنوعة لورود النص بالمنع منها، 3_ وشروط سكت عنها النص : فلم يأت ما يجيزها بعينها ولا ما يحرمها بعينها ، فهذه الشروط الأصل فيها الحل والإباحة ، وبناءً على ذلك فيجوز لك أن تشترط في المعاملة ما شئت من الشروط ولكن احذر من الشرط الذي قام الدليل بالمنع منه فالحمد لله على هذه النعمة والتوسعة ، والدليل على صحة هذه القاعدة عدة أمور منها : قوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  وقال تعالى  وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  وقال تعالى  وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ  فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود والعهود وهذا عام ويدخل فيه ما عقده المرء على نفسه من الشروط ورضي به والتزمه ومثل ذلك قوله تعالى  وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ  وحقيقة هذه الشروط أنها عهد ألزم به الإنسان نفسه وعموم هذه الأدلة قاض بوجوب أدائها مالم تكن مخالفة للدليل والله أعلم ومن الأدلة أيضاً : مافي الصحيحين من حيث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي بالبركة وضربه فسار سيراً ، لم يسر مثله قط ثم قال (( بعنيه بوقية )) فقلت : لا ، فقال (( بعنيه )) فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه فرجعت ثم أرسل في أثري وقال (( أتراني ماكستك لآخذ جملك ، خذ جملك ودراهمك فهو لك )) ووجه الدلالة منه أن جابراً ابتدأ ذلك الشرط من عند نفسه من غير سؤال هل هو مما تقره الشريعة أو لا وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن المتقرر عند جابر رضي الله عنه جواز الاشتراط وأن الأصل فيه الحل ، وإقرار النبي  صلى الله عليه وسلم جابراً على ذلك دليل على الجواز وإلا لقال له " كيف تشترط شرطاً بلا دليل! " لكن لما أقره ولم ينكره دل ذلك على أن الأصل في هذه الشروط الحل والإباحة والله أعلم. 
ومن الأدلة أيضاً : ما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إن أحق ما أو فيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )) فدل ذلك على أن الشروط حقها الوفاء و من ذلك الشروط في المعاملات إلا أن شروط النكاح أحق الشروط بالوفاء , ومن الأدلة أيضا ً: ما رواه الترمذي والبزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً )) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ومثله حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الناس على شروطهم ما وافقت الحق )) قال أبو العباس ( وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً ) وهي صريحة في المراد وأن المسلمين على شروطهم التي اشترطوها إلا ما خالف الدليل بأن يكون هذا الشرط يحل الحرام أو يحرم الحلال فإنه حينئذٍ لا يجوز ويدخل في ذلك الشروط في المعاملات والنكاح ونحوها وهذه الأحاديث نص في القاعدة والله أعلم , ومن الأدلة أيضاً : حديث سفينة قال: أعتقتني أم سلمة رضي الله عنها وشرطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ، ولأبي داود : كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقال : لو لم تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي . فدل ذلك على أن الأصل في هذه الشروط الحل والإباحة وذلك لأنه لم يذكر لهذا الشرط نص بخصوصه ومع ذلك اشترطته أم سلمة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على جواز الاشتراط ، والعتق معاملة من المعاملات الإرفاقية فيؤخذ من هذا أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل والله أعلم , ومن الأدلة أيضاً : قوله تعالى  قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ  والعقد عقد نكاح وهو من جملة المعاملات وقد اشترط فيه ولي المرأة أن يكون المهر هو إجارة النفس ثمان سنين أو عشر فوافق موسى عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على جواز مثل هذا الاشتراط ، فإن قيل هذا في شرع من قبلنا ! فأقول : إن شرعهم شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا كيف وقد ورد شرعنا بجوازه وإقراره , وذلك كما في الحديث السابق  ((إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )) فدل ذلك على أن الأصل في الاشتراط الحل والإباحة والله أعلم , ومن الأدلة أيضاً :- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من باع نخلاً قد أبرت فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) متفق عليه ، وفي لفظٍ (( من ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع )) فدل ذلك على جواز مثل هذا الاشتراط وغيره والله أعلم , ومن الأدلة : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ قال (( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها )) فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال : فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمولٍ فيه . متفق عليه ، وهذا عقد وقف وهو من جملة المعاملات واشتراط عمر فيه هذه الشروط دليل على أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا ماخالف الدليل وإلا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذه الشروط لم تأت في أدلة بعينها وإنما عمر هو الذي أنشأها من عند نفسه فدل ذلك على جوازها وغيرها يقاس عليها والله أعلم. فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة وأنه لا يحرم منها إلا ماقام الدليل الشرعي الصحيح الصريح على تحريمه فيكون مخصوصاً بعينه بالنهي ويبقى ماعداه على أصل الحل والإباحة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه وجملة من المحققين رحم الله الجميع إذا علمت هذا فعندنا مسألتان مهمتان أذكرهما باختصار وهما تابعتان للكلام على هذه القاعدة فأقول 

{المسألة الأولى} ذهب أهل الظاهر وبعض العلماء إلى أن الأصل في الشروط في المعاملات على الحظر إلا الشرط الموجود في كتاب الله تعالى واستدلوا على ذلك بحديث بريرة رضي الله عنها فعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أوراق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت : إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق )) فقالت عائشة : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (( أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق )) متفق عليه ، فقالوا : قوله (( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )) دليل على أن كل شرط ليس في القرآن و لافي الحديث ولا في الإجماع فليس في كتاب الله قد صرح الحديث بأنه باطل وعامة هذه الشروط التي يصححها كثير من الفقهاء ليست في كتاب الله فهي إذاً باطلة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وستدلوا أيضا على أن الأصل في الشروط المنع إلا بالدليل بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرطٍ ، ولكن أقول: إنه لا دليل لهم على ماقالوا في هذين الحديثين وبيان ذلك أن يقال : أما الحديث الثاني فقد قال فيه أبو العباس شيخ الإسلام ( وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه ) ا.هـ وحيث قال أبو العباس ذلك فالقول ما قاله ولا نتعداه فهو إذاً حديث لا أصل له وقد تقرر في الأصول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة وحيث لم يصح هذا الكلام فلا يستفاد منه حكم ، وأما الحديث الأول فيقال فيه :- إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم (( كتاب الله )) أي حكم الله وشريعته فالشرط الذي يخالف كتاب الله هو الباطل أما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لم يخالف كتاب الله فيكون المعنى : من اشترط أمراً ليس في حكم الله أو في كتابه فهو باطل وذلك لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله حتى يصح اشتراطه ، وهذا ما اختاره الشيخ تقي الدين أبو العباس فيكون معنى قوله (كتاب الله ) أي شرعه الذي كتبه على عباده، فعلى هذا فيكون هذا الحديث من جملة أدلة هذه القاعدة من أن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا ما خالف شرع الله تعالى فإنه باطل وإن كان مائة شرط وعلى هذا التخريج تتفق جميع الأحاديث السابقة مع دلالة الآية ، ويقال ثانياً :- سلمنا أن المراد بقوله ((كتاب الله )) أي القرآن فإنه قد ثبت وجوب الوفاء بالعهود والعقود في القرآن كما مضى في سياق الأدلة والشروط في المعاملات من جملة هذه العهود والعقود فيجب الوفاء بها لأنه ورد الأمر بالوفاء بها في كتاب الله على وجه العموم فهي إذاً في كتاب الله ، ويقال أيضاً : إن الأحاديث المتقدمة فيها بعض الشروط التي ِأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وليس هي بأعينها في كتاب الله كاشتراط جابر حملان الجمل إلى أهله واشتراط أم سلمة على سفينة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم واشتراط عمر هذه الشروط في وقفه كل ذلك لا يوجد بعينه في القرآن منصوصاً عليه ومع ذلك فهي صحيحة لازمة يجب الوفاء بها واعتمادها مما يدل على أن المراد بكتاب الله حكم الله وشريعته التي كتبها على عباده ، وعلى هذا فلا يصح استدلال الظاهرية بهذا الحديث على إبطال الشروط التي لم يدل عليها دليل في القرآن بخصوصها وإنما هو حجة لنا على هذه القاعدة والله أعلم .

{المسألة الثانية} ذهب الأصحاب في المشهور عنهم إلى تقسيم الشروط الصحيحة في البيع إلى ثلاثة أقسام , القسم الأول : شروط من مقتضى العقد :كاشتراط تسليم الثمن واستلام السلعة فهذا النوع من الشروط هو حقيقة البيع فلا داعي لاشتراطه و التنصيص عليه بل يثبت تلقائياً وإن لم يشترطاه لأنه هو مقتضى العقد , القسم الثاني : شروط من مصلحة العقد : كاشتراط الأجل والرهن والضامن أو اشتراط صفة في المبيع ككون العبد كاتباً والأمة بكراً ونحو ذلك فيجوز للمشتري أو البائع أن يشترط ما شاء من هذه الشروط , القسم الثالث : اشتراط البائع على المشتري نفعاً معلوماً في المبيع : فهذا النوع من الشروط الصحيحة لا يجوز أن يزيد فيه البائع على شرطٍ واحد فلو اشترط شرطين فإنه لا يصح البيع - كذا قالوا - فلو اشترط في شراء الحطب على المشتري أن يحمله ويكسره فهذا لا يجوز لأنه ليس له إلا شرط واحد فقط ويستدركون على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً (( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع )) فقالوا : فلا يجوز للمشتري أن يشترط في العقد أكثر من شرطين من القسم الثالث فقط ، وهذا الكلام ليس بصحيح وذلك لأن التفسير الصحيح لقوله (( ولا شرطان في بيع )) أنهما الشرطان اللذان يؤدي اجتماعهما إلى مفسدة راجحة أو خالصة فأما الشرطان اللذان فيهما منفعة راجحة أو خالصة للمتعاقدين أو أحدهما فإن الشريعة لا تنهى عنه والشرطان المنهي عنهما هما بعينه بيع العينة وبذلك فسره الشيخ تقي الدين وتلميذه والشيخ عبد الرحمن السعدي وذلك كقول البائع : خذ هذه السلعة بعشرة نسيئة وآخذها منك بخمسةٍ نقداً فهذان شرطان أدى اجتماعهما إلى الوقوع في المحظور وهو الربا وهذا هو المعنى المطابق للحديث فالشريعة لا تنهى عن الشروط التي فيها مصلحة خالصة أو راجحة وعلى هذا فليس في الحديث دليل على النهي عن الجمع بين شرطين لا يؤدي اجتماعهما إلى مفسدة ، ثم أقول : لو كان المراد بالحديث هو ما يقوله الحنابلة رحمهم الله تعالى فلماذا بالله عليك خصوه بالقسم الثالث فقط ، فإن هذا تخصيص لا دليل عليه ، مما يبين لك أن المراد بالحديث هو ما ذكرته لك والله تعالى أعلى وأعلم , فتقرر لك بذلك إن شاء الله تعالى أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل والله تعالى أعلى وأعلم وإليك الآن بعض الفروع المتخرجة على هذا الضابط فأقول :-

منها : اشتراط الولاء : وصورة المسألة أن يبيع عبده ويشترط على المشتري أن الولاء له إذا أعتقه فهل يجوز ذلك ؟ أقول : الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل وهذا من جملة الشروط إلا أنه قد ثبت الدليل بالنهي عنه وذلك كما في حديث بريرة (( وإنما الولاء لمن أعتق )) فحيث ثبت النهي عن هذا الشرط فيخرج من هذا الأصل بخصوصه فلا يجوز هذا الشرط شرعاً والله أعلم .

ومنها : باعه جارية واشترط عليه أنه إن أراد بيعها فهو أحق بها من غيره فهل يجوز هذا الشرط ؟ الجواب أن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل ، ولم يأت دليل يمنع من هذا الشرط فإن وافق عليه المشتري لزمه الوفاء به لأن المؤمنين على شروطهم فإذا أراد المشتري أن يبيع الجارية فإن بائعها الأول هو أحق بها من غيره وهذا هو الراجح لأن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية والله أعلم .

ومنها : باعه داراً واشترط سكناها شهراً أو باعه دابة واشترط الانتفاع بها سنة صح البيع والشرط وذلك لأن الأصل في الشروط في البيع الحل والإباحة إلا بدليل ولم يأت دليل يمنع من ذلك بل ورد الدليل بجوازه وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما السابق والله أعلم.

ومنها : ابتاع حطباً واشترط حمله وتكسيره ورصه في موضع معين فهذه ثلاثة شروط ، وهي صحيحة لازمة إذا رضي بها البائع لأن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل ولم يأت دليل يمنع من ذلك والله أعلم . 
ومنها : باعه عبداً واشترط عليه أن يعتقه مباشرة أو بعد مدةٍ معينة ، فالقول الراجح إن شاء الله تعالى صحة هذا الشرط ويكون لازماً في حق المشتري وهذا مذهب الجمهور وذلك لأن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل والله أعلم .

ومنها : باعه شيئاً واشترط عليه رهناً أو كفيلاً أو ضماناً كل ذلك شرط صحيح لازم يجب الوفاء به لأن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل والله أعلم .

ومنها : اشتراط البراءة من كل عيب : فإذا باعه شيئاً بشرط أنه يبرأ من كل عيب يجده فيه ، فهل هذا شرط صحيح أم لا ؟ أقول : فيه خلاف ، والمشهور من مذهبنا أنه : لا يصح الشرط فلو وجد المشتري عيباً في المبيع فإنه يثبت له خيار العيب ، ولكن الصحيح في هذه المسألة : هو أنه إذا كان البائع يعلم بالعيب فإنه لا يبرأ بهذا الشرط إلا إذا كان عينه بعينه وقال : أبرأ لك من هذا العيب ، وأما إذا كان البائع لا يعلم بالعيب فإنه يبرأ ولا رد للمشتري ، لكن إن ادعى المشتري أن البائع كان يعلم بالعيب وأنكر البائع ذلك فإن الحاكم يحلفه فإن نكل عن اليمين قضي عليه بذلك وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد:- أن ابن عمر باع زيد ابن ثابت عبداً بشرط البراءة من كل عيب فأصاب به زيد عيباً فأراد رده فلم يقبله ابن عمر فترافعا إلى عثمان فقال لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ قال : لا ، فرده عليه . وهذا هو ما قضت به الصحابة وعليه أكثر العلماء واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى والله أعلم .

ومنها : اشتراط كون العبد كاتباً والأمة بكراً والدابة حلوباً كل ذلك شروط صحيحة لأن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل والله أعلم . 
ومنها : أقرضه شيئاً واشترط المقترض الأجل فالراجح أن الشرط صحيح ولا تحل المطالبة بالمال إلا إذا حل الأجل المشروط وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من المحققين لأن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا بدليل والله أعلم .

ومنها : باعه شيئاً واشترط عليه أن يقرضه قرضاًَ ، فهذا الشرط لا يصح لأنه اشتراط عقدٍ في عقد والدليل على ذلك الحديث السابق (( لا يحل سلف وبيع )) وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى فحيث ثبت الدليل بالمنع منه فإنه يكون مخصوصاً بالنهي والله أعلم .

ومنها : تعليق البيع على شرط مستقبلي ممكن كقول البائع بعتك هذه السلعة إذا رضي زيد أو إذا أجبتني بكذا وإلا فلا بيع بيننا فهنا يصح البيع والشرط واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك لأن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل ، وأما قولهم لابد أن يكون البيع منجزاً فنقول : هذا اشتراط لا دليل عليه ، ونقول : هذا هو الأصل في البيع أنه يقع منجزاً لكن لما اشترط هذا الشرط خرج عن الأصل لهذا الشرط ولا دليل يمنع من هذا الشرط والأصل الصحة فقول بعض الفقهاء : لا يصح البيع إذا علقه على شرط مستقبل غير إن شاء الله . كلام لا دليل عليه بل الراجح ما ذكرته لك والله أعلم .

ومنها : شروط الواقف التي يشترطها في الوقف فإن شرط الواقف يجب العمل به ولا يجوز إلغاؤه مادام لم يخالف دليلاً صحيحاً ، ولذلك قال أبو العباس ( إن وافقت - أي شروط الواقف - كتاب الله كانت صحيحة وإلا كانت باطلة ) اهـ . وذلك لأن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل والله أعلم . وعلى ذلك فقس ، فكل شرط فالأصل فيه الحل والإباحة إلا الشرط الذي قام الدليل الشرعي الصحيح الصريح على تحريمه والمنع منه فهو خارج عن هذا الأصل ويبقى ماعداه على أصل الحل والإباحة والله ربنا أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمداً وآله وصحبه وسلم .
القاعدة الثانية :- ( الأصل في باب الشروط في النكاح الحل والإباحة إلا بدليل ) أي أن كل شرط ينص عليه الزوجان على بعضهما فإن الأصل فيه الحل والإباحة ، إلا ما الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا ، والأدلة التي ذكرناها في القاعدة التي قبلها هي بعينها الأدلة هنا ، فلا داعي للإعادة ، ونذكر لك جملا من الفروع فنقول :- 

منها :- الراجح أنها لو اشترطت على زوجها عند العقد أن لا حق له في راتبها ، فهو شرط صحيح ، والواجب عيه الوفاء به ، لأنه شرط لا يخالف دلالة الكتاب ولا السنة ، والله أعلم .

ومنها :- لو اشترطت عليه أن تكون في بيت لوحدها ، ولا تسكن مع أهله ، ووافق هو على هذا الشرط فهو شرط لا حرج فيه ، والواجب عليه الوفاء به ، لأنه شرط لا يخالف شيئا من دلالاة الكتاب والسنة ، والله أعلم .

ومنها :- لو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها ، فهو شرط صحيح ، لأنه لا يخالف الكتاب ولا السنة ، فإن وافق عليه فالواجب عليه الوفاء به ، فإن أراد الإخلال به فلها الحق في الفسخ مجانا بلا رضاه ، والله أعلم .

ومنها :- لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى ، فهو شرط باطل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، فلا حق لها في اشتراطه ، والله أعلم .

ومنها :- لو اشترطت عليه خادمة ، فهو شرط صحيح ، فإن وافق عليه فالواجب عليه الوفاء به  فإن لم يوف به فلها الحق في الفسخ إن شاءت ، وإن شاءت أن تتنازل عنه فلها الحق كذلك  فالحق لها في الحالتين جميعا ، ولكن عليه أن يسلك الطريق المشروع في المجيء بالخادمة ، والله أعلم.

ومنها :- لو اشترط عليها أن لا تزور أهلها ، فهو شرط باطل ، لأنه يفضي إلى انقطاع الأرحام والعقوق ، والله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين ، فهذا شرط آثم ظالم ، فلا حق له في اشتراطه  لأنه مخالف لدليل الشرع ، والله أعلم .
ومنها :- لو اشترط عليها أن لا تكمل دراستها أو تترك وظيفتها ، ووافقت هي على هذا الشرط فالواجب عليها الوفاء به ، وله الحق في المطالبة به فيما لو أبت ، لأنه شرط صحيح لا يخالف دلالة الكتاب والسنة ، والله أعلم .

ومنها :- اشترط عليه ولي المرأة أن يزوجه موليته بلا مهر بينهما ، فهو شرط باطل ، لأنه نكاح الشغار ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ، والحديث في الصحيحين ، والله أعلم .

ومنها :- تزوجها على مدة معينة مشروطة في العقد ، فهذا النكاح باطل لا يصح ، والشرط باطل لأنه في حقيقته نكاح المتعة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة ، وقد استقر الأمر في الإسلام على النهي عنه ، والله أعلم .

ومنها :- تزوجها وشرط عليها أن لا تطالبه بالوطء ، فهو شرط باطل ، لأن الوطء من مقاصد النكاح التي لا يقوم إلا بها ، وهو شرط مبني على المضارة بالمرأة ، إلا إن كان عاجزا عن الجماع لأنه عنين مثلا ، فالواجب عليه أن يبين الأمر من أوله ، فإن دخلت في العقد على بصيرة من أمرها فلها ذلك ، وإلا فلا ، والله أعلم , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-

      تُستعمَل القرعةُ عند الْمُبْهَمِ       من الحقوقِ أو لدى التَّزَاحُمِ 

ش) أقول :- وهذه تسمى قاعدة القرعة في الشريعة ، ونصها يقول ( تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ ) إن هذه الشريعة شريعة كاملة ،لم تدع شيئًا مشتبهًا يؤدي اشتباهه إلى التنازع إلا وجعلت في تمييزه طرقًا كثيرة ، ومن هذه الطرق القرعة ، والقرعة هي السهمة ، والمقارعة المساهمة والأصل فيها الكتاب والسنة , فأما الكتاب : فقوله تعالى  فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ  أي نبيه وعبده يونس عليه السلام لما ركب السفينة مغاضبًا هاجت الأمواج وتلاطمت وأشرفت السفينة على الغرق لثقل حملها ، فقالوا لابد أن يضحي أحدنا من أجل نجاتنا فاقترعوا فخرجت القرعة على نبي الله يونس ، ثم استعظموا الأمر فاقترعوا ثانية وثالثة كلها تخرج عليه فألقى نفسه في اليم فإذا الحوت قد فَغَرَ فاه مستقبلاً له فالتقمه ، ولم ينكر الله جل وعلا هذا الاقتراع ولو كان منكرًا لما أقره ، وكذلك قوله تعالى عن اختصام ملأ بني إسرائيل من يكفل مريم ، فاتفقوا على أن يأتوا إلى البحر ويلقون أقلامهم فأيهم خرج قلمه فهو يكفلها ، فخرج قلم زكريا فكفلها ، فقال تعالى  وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أقْلامَهُمْ أيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُونَ  وهاتان الآيتان وإن كانتا في شرع من قبلنا لكن ورد شرعنا بتقريرها وجوازها ، واتفق العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بالأمر به ، وإن لم يرد بجوازه فهل هو شرع لنا أو لا ؟فيه خلاف ، والصواب : نعم ، إن لم يرد في شرعنا ما ينسخه والقرعة قد ورد في شرعنا ما يجيزها ومن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج في سفرٍ غزوةٍ أو غيرها إلا أقرع بين نسائه فأيتهن أصابتها القرعة خرج بها ، وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة . رواه مسلم ، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينة ... )) الحديث ، وأخرج أحمد في المسند عن ابن الزبير : أن صفية جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة رضي الله عنه فوجدنا إلى جنبه قتيلاً فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب ، فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر فأقرعنا عليهما ثم كفنا كل واحدٍ في الثوب الذي صار إليه . وفي حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعًا ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا )) وأخرج أبو داود وأحمد في المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رجلين اختصما في مواريث دَرَسَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( استهما وتوخيا وليحلل كل واحدٍ منكما صاحبه )) وأصله في الصحيحين , وتشاح الناس يوم القادسية على الأذان فأقرع بينهم سعد . قال ابن قدامة ( وقد أجمع العلماء على استعمالها في القسمة ) ا.هـ . ومن هذه الأدلة : تعلم أن القرعة أصل من الأصول في استخراج المستحق وتمييزه عن غيره ، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلين تداعيا عينًا لم يكن لواحدٍ منهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها . وروى البخاري من حديث أبي هريرة أيضًا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قومٍ اليمين فسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف . وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها )) وقد صنف الإمام أبو بكر الخلال مصنفًا في القرعة وهو في جامعه ومن النظر أيضًا أن الحقوق إذا تساوت فلا من مرجح بينهما وهذا المرجح هو القرعة ، وإذا أردت أن تعرف أهمية الحكم بالقرعة فانظر إلى تأثيرها فيما أذكره من الفروع إن شاء الله تعالى فترى الحكم يثبت لأحد الاثنين بمجرد القرعة ، فإليك بعض الفروع :

فمنها : إذا تشاحوا في الأذان مع تساويهم في الصفات المعتبرة شرعًا فإنه يقرع بينهم نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود وأبي طالب ومحمد ابن موسى واحتج بأن سعدًا أقرع في الأذان يوم القادسية .

ومنها : إذا استوى اثنان في الصفات المرجح بها في الإمامة أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فهو أحق به ، كما في الأذان .

ومنها : إذا استوى جماعة في صفات الإمام الأعظم فإنه يقرع بينهم قياسًا على الأذان .

ومنها : إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان وكان أحد الكفنين أجود من الآخر ولم يعين الباذل ما لكل واحدٍ منهما فإنه يقرع بينهما كما وردت السنة بذلك كما في حديث الزبير عن صفية وتقدم. 
ومنها : تملك المباحات إذا استبق اثنان إلى مباحٍ كالجلوس في الأماكن المباحة كالطرق الواسعة ورحاب المساجد أو استبقا إلى إحياء الموات ، فالمذهب أنه يقدم أحدهما بالقرعة وفيه وجه أن السلطان يقدم من رأى المصلحة في تقديمه .

ومنها : إذا التقط اثنان طفلاً واستويا في الصفات المعتبرة فإنه يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فهو الأحق بكفالته .

ومنها : إذا أعتق عبدًا من عبيده ثم أنسيه أو قال لهم أحدكم حر فحينئذٍ تستعمل القرعة لإخراج من وقع عليه العتق .

ومنها : إذا طلق امرأة من نسائه فأنسيها أو قال إحداكن طالق ، ولا قرينة تصرفه لأحدهن, ميزت المطلقة بالقرعة .

ومنها : إذا دعاه اثنان إلى وليمة واستويا في الصفات المرجحة من تقديم الأسبق أو الأقرب رحمًا أو الأقرب دارًا كل ذلك قد استويا فيه فإنه يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة أجابه .

ومنها : إذا أراد السفر وأراد اصطحاب إحدى زوجاته ولا يعرف من هي فإنها تخرج بالقرعة وهذا هو السنة كما تقدم حديثها .

ومنها : الأولياء المستوون في النكاح إذا تشاحوا أقرع بينهم ومن خرجت عليه القرعة تولى عقد النكاح ، وعلى ذلك فقس . ولكن ينبغي التنبيه على أنه لا مدخل للقرعة في العبادات المحضة كالصلاة كمن ترك صلاة لكن لا يدري أهي الظهر أم العصر ، فإنه لا يقرع بينهما لأن الصلاة من العبادات المحضة وإنما الواجب أن يجتهد في ذلك فإن غلب على ظنه شيء عمل به ، وإلا فلا يخرج من العهدة إلا بأداء صلاتين صلاة الظهر و صلاة العصر فإنه بذلك يكون قد قضى الفائتة والثانية نافلة وكذلك الحال في الجمرات مثلاً إذا شك هل رمى ستًا أو سبعًا ، وكذلك إذا شك في عدد الطواف والسعي فإنه لا يقرع في ذلك وإنما عليه أن يجتهد فإن غلب على ظنه شيء عمل به على الراجح وإن لم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين وهو الأقل دائمًا ، والله تعالى أعلى وأعلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-

وإن تساوى العملان اجتمعا       وفُعِل إحداهما فاستَمِعا

ش) أقول :- وهي قاعدة التداخل بين العبادات ، ونصها يقول ( إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ واحد ووقتٍ واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى) وهي من أنفع القواعد الفقهية وبيانها أن يقال : أنه إذا اجتمعت عندنا عبادتان فهل تدخل إحداهما في الأخرى ؟الجواب : نعم تدخل إحداهما في الأخرى إذا توفرت أربعة شروط , الأول : أن تكون هاتان العبادتان من جنس واحد أي صلاة وصلاة ، وطواف وطواف ، وصيام وصيام ، وغسل وغسل ، ووضوء ووضوء ، وهكذا وبناءً على اشتراط هذه الشروط فإنه إذا اجتمعت عبادتان مختلفتان في الجنس فلا يدخل إحداهما في الأخرى كصيام وصلاة ، وطواف وسعي,  الشرط الثاني: أن تكونا قد اجتمعتا في وقتٍ واحد كطواف الإفاضة إذا أخِّر إلى وقت الخروج مع طواف الوداع ، وكغسل اليدين في أول الوضوء إذا اجتمع مع غسلهما للقيام من نوم الليل ، وكصوم الفرض قضاءً إذا وافق اثنين أو خميس وهكذا ، وبناءً على اشتراط هذا الشرط فإن العبادتين المفترقتين في الوقت لا تدخل معنا في هذه القاعدة , الشرط الثالث : أن لا تكون إحداهما مفعوله على وجه القضاء كصلاة الظهر إذا جمعت مع العصر ، وكالسنن المقضية مع سنة الفجر مثلاً ، فإذا كانت إحداهما مفعوله على وجه القضاء فلا يدخل فيها غيرها , الشرط الرابع : أن لا تكون إحداهما مفعوله على وجه التبعية بحيث لا يدخل وقت الأخرى إلا إذا انتهت الأولى كالسنة البعدية مع الفريضة ، وصيام الست من شوال لرمضان فإن من فاته شيء من رمضان وقضاهن في شوال ونوى القضاء والست لا يحصل له إلا القضاء فقط ؛ لأن الست لا تفعل إلا بعد رمضان أداءً وقضاءً ، فإذا نواها مع القضاء فيكون قد صامها مع رمضان ولم يتبعها رمضان ، والحديث جاء بالإتباع لا بالمقارنة ، والله أعلم . هذا بالنسبة للشروط التي ذكرت في القاعدة ، وبعضهم يزيد شرطين آخرين , أحدهما : أن تكون إحداهما أكبر من الأخرى كطواف الإفاضة والوداع، وغسل اليدين لقيام الليل وفي أول الوضوء ، وغسل الجنابة والجمعة وهكذا , الثاني : أن ينويهما أو ينوي كبراهما ، أما إذا لم ينو شيئًا أو نوى الصغرى فإنه لا يحصل له إلا ما نواه فقط ، وهما شرطان صحيحان لحدٍّ كبير جدًا .

إذا علمت هذا فاعلم أنه إذا اجتمعت هذه الشروط في عبادتين فإنهما يتداخلان بحيث يكفي عنهما فعل واحد فقط ، وإن فصلتهما بفعلين فهو لاشك أكمل ، ولكن من باب التخفيف والتيسير على المكلفين أجازت الشريعة ذلك ، ويحصل له من الأجر كأجر من فعلهما كلتيهما . ولتتضح القاعدة أكثر نضرب فروعًا عليها مع مراعاة الشرطين الأخيرين فأقول :

منها : لو أخر الحاج طواف الإفاضة إلى قبيل خروجه فإنه يجب الآن عليه طوافان طواف الإفاضة وطواف الوداع ، فيجزئه حينئذٍ أن يطوف بنيتهما معًا أو بنية طواف الإفاضة ويدخل معه طواف الوداع تبعًا ، أما لو طاف بنية الوداع فقط فليس له إلا ما نوى فقط ، ويبقى عليه طواف آخر للإفاضة .

ومنها : إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون الظهر فإنه قد اجتمع في حقه الآن عبادتان ، تحية المسجد وصلاة الفريضة ، فإذا دخل معهم في صلاة الظهر دخلت معها تحية المسجد تبعًا ، والله أعلم .

ومنها : من قام من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوء وأراد الوضوء فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا ، ويسن له أن يغسلهما أيضًا عند كل وضوء ، فقد اجتمعت عبادتان فيجزئ عنه أن يغسلهما بنية الواجب ويدخل الغسل المسنون مع نية الواجب تبعاً لأن الصغرى تدخل في الكبرى .

ومنها : إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد وصلى التحية دخلت معها سنة الوضوء إذا نواهما أو نوى تحية المسجد .

ومنها : إذا فاتت سنة الفجر وصلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح دخلت معها سنة الضحى إن نواهما أو نوى سنة الفجر ؛ لأنها آكد.

ومنها : من قضى رمضان يوم اثنين أو خميس فله أجران ، أجر القضاء وأجر السنة ؛ لأن من السنة صيام هذين اليومين.

ومنها : من صام الست من شوال في الأيام المستحب صيامها كالبيض مثلاً فله أجر السنتين ، سنة الست وسنة الأيام البيض .

ومنها : إذا اجتمع غسل جمعة وجنابة ونواهما أو نوى الجنابة فقط دخل غسل الجمعة تبعاً وله أجر الغسلين جميعًا بغسلٍ واحدٍ فقط . وعلى ذلك فقس ، والله تعالى أعلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-

 وكلُّ مشغولٍ فلا يُشَغَّلُ       مثالُه المرهونُ والْمُسَبَّلُ 
ش) أقول :- وهي قاعدة ( المشغول لا يشغل ) وهي قاعدة تبين لك أن العقد والعين والشخص إن كان مشغولا بشيء معين ، فإنه لا بد وأن لا يقحم في شيء آخر ، لأنه مشغول بما هو فيه  كما قال تعالى  مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ  وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( إن في الصلاة لشغلا )) ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) وما ذلك إلا لأن العين قد اشتغلت بالبيع الأول ، فلا تشتغل ببيع آخر ، وقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه )) وما ذلك إلا لأن المرأة مشغولة بالخاطب الأول والمشغول لا يشغل ، وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الإمامة الكبرى (( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما )) وما ذلك إلا لأن منصب الخلافة مشغول بالخليفة الأول ، والمشغول لا يشغل ، وعلى ذلك عدة فروع :-
الأول :- بيع العين المباعة لا يجوز ، لأنها مشغولة بملك المشتري لها ، فلا يجوز إيقاع البيع عليها من مالكها الأول مرة أخرى ، لأن المشغول لا يشغل ، والله أعلم .

الثاني :- العين المرهونة ، لا يجوز رهنها مرة أخرى في دين آخر ، لأنها مشغولة بالرهن الأول والمتقرر أن المشغول لا يشغل ، والله أعلم .

الثالث :- بعض الناس تكون بيتهم مرهونة للبنك العقاري ويريدون أن يوقفوا بيتهم ، وهذا وقف لا يجوز ، لأن العين مرهونة للبنك ، فهي مشغولة برهنها ، والمتقرر أن المشغول لا يشغل ، والله أعلم.

الرابع :- العين الموقوفة ، لا يصح وقفها مرة أخرى ، ولا يصح بيعها ولا رهنها ، ولا هبتها لأنها مشغولة بالوقف ، والمشغول لا يشغل ، والله أعلم .

الخامس :- المخطوبة لا يجوز التعرض لها بخطبة جديدة ، حتى يترك الخاطب الأول ، أو يأذن لأنها مشغولة بخطبة الأول ، والمشغول لا يشغل ، والله أعلم .

السادس :- الذي ينبغي للسائقين ، ألا يشتغلوا بالجوال بقراءة الرسائل فيه ، لأن هذا أمر خطير وكم من الحوادث التي كان سببها هذا ، والسائق أصلا مشغول بمراعاة الطريق والنظر فيه ، وذهنه مقبل على أمر القيادة ، فلا ينبغي الاشتغال بغيرها ، لأن المتقرر أن المشغول لا يشغل ، والله أعلم.

السابع :- العين المؤجرة ، لا يجوز تأجيرها مرة أخرى ، ما دامت مدة الإجارة الأولى باقية ، لأنها مشغولة بعقد الإجارة الأول ، والمتقرر أن المشغول لا يشغل ، والله أعلم .

الثامن :- المرأة المعتدة من وفاة زوجها لا يجوز التصريح بخطبتها ، لأنها مشغولة بعدة وفاة زوجها المتوفى , والمتقرر أن المشغول لا يشغل ، والله أعلم .

التاسع :- الإنسان في صلاته لا يجوز إشغاله بشيء ، لأنه مقبل على صلاته ، ومتأمل في ذكرها وقراءتها ، وما جعل الله للعبد من قلبين في جوفه ، والمشغول لا يشغل ، والله أعلم .

العاشر :- المرأة المعتدة في عدة الطلاق ، لا يجوز التصريح بخطبتها ، لأنها مشغولة بالعدة ، والمتقرر أن المشغول لا يشغل ، والله أعلم .

الحادي عشر :- القاضي حال الغضب لا يجوز له القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء حال الغضب ، ولأن العقل مشغول بأمر الغضب ، فلا يحتمل العقل إدراك الحجة ولا فهمها لأن المشغول لا يشغل ، والله أعلم .

الثاني عشر :- الداعية عليه في أول الأمر أن يصفي قلب المدعو من الأخلاط الفاسدة سواء أكانت من الشبهات أو الشهوات ، ثم يزرع بعد ذلك فيه الأغصان اليانعة من العقائد الصحيحة ، فإن القلب مادام مملوءا بتلك العقائد الفاسدة والشهوات الردية فإنه لا يقبل على أمر الدعوة ، لأنه مشغول بها ، والمشغول لا يشغل ، فلا بد من التخلية قبل التحلية ، والله أعلم .

الثالث عشر :- ينبغي للمرأة العاقلة أن لا تكلف زوجها بالخروج من المنزل للمجيء بحاجة  ما دام مشغولا بأمر من أموره ، لأن هذا من أعظم ما يثقل عليه ، بل تنتظر حتى يفرغ من هذا الشغل لأنه مشغول ، والمشغول لا يشغل ، ولكل مقام مقال ، والأمور لا تستوي في الأهمية، والضرورات تقدر بقدرها ، ولكن أعني بهذا الكلام تلك الأمور التي ليست من الأهمية بذاك المقام ، والتي يمكن أن تؤخر إلى حين آخر ، وأنا أعتبر هذا من حسن المعاشرة ومن طيب التبعل لزوجها والتودد له ، والله أعلم .

الرابع عشر :- لقد تقرر بالدليل أنه يحرم الكلام مع المأموم حال الخطبة يوم الجمعة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا )) وفي الحديث (( والذي يقول له أنصت فلا جمعة له )) وما ذلك إلا لأن الناس في مسجد الجمعة مشغولون بسماع الخطيب ، فلا ينبغي إشغال الناس بأمر آخر ، لأن المشغول لا يشغل، والله أعلم.

الخامس عشر :- من مر عليك وأنت تبول وسلم عليك ، فلا تسلم عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ، وبين له أنه كره أن يذكر الله تعالى إلا على طهر ، ولأن المتخلي مشغول بأمر الخلاء ، فلا ينبغي إشغاله بغير ما هو فيه ،لأن المتقرر أن المشغول لا يشغل ، والله أعلم .

السادس عشر :- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن العامل في المضاربة لا يجوز له أن يضارب رجلا آخر ، إلا بإذن الأول ، فإن أذن له فذاك ، وإن لم يأذن له ، فلا يجوز ، لأنه مشغول بأمر التجارة في مال الرجل الأول ، فلا ينبغي له الاشتغال بغيره ، لأن المتقرر أن المشغول لا يشغل  والله أعلم .

السابع عشر :- القول الصحيح أن من كان معتكفا في منى للمبيت فيها في موسم الحج في أيام منى ، فإنه لا يجوز الإهلال بعمرة ، لأنه الآن مشغول بالنسك ، فلا يجوز له الاشتغال بغيره ، لأن المشغول لا يشغل ، والله أعلم .

الثامن عشر :- من أحرم عن أبيه في الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يحرم عن أمه في نفس النسك ، والعكس بالعكس ، لأن ذمته الآن مشغولة بالإحرام عن الأول ، ولا اشتراك في نية الإهلال ، لأن المشغول لا يشغل ، والله أعلم .

التاسع عشر :- الصحيح أنه لا يجوز للمعلم في وقت شرح الدرس في الفصل أن يرد على الجوال لأنه الآن مشغول بدرسه ،والوقت ملك للطالب ، والرد سيقطع وقت الدرس في أمر لا تعلق له بما هو فيه ، والمتقرر أن المشغول لا يشغل ، ولكن إن كان الرد توجبه الضرورة أو الحاجة الملحة فلا حرج ، مع مراعاة أن الضرورة والحاجة تقدر بقدرها ، والله أعلم .

العشرون :- العالم إن كان مشغولا بأمر فإنه لا ينبغي للطالب أن يشغله بأمر آخر ، ووالله ما أثقل الطالب الذي يفعل هذا ، فالحذر من هذا المر احتراما للعلماء وتقديرا لهم ، والله المستعان . وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :- 
 ومن يُؤدِّ عن أخيه واجبا       له الرجوع: إن نوى يُطالِبَا 
ش) أقول وبالله تعالى التوفيق :- اعلم رحمك الله تعالى أن هناك من الأمور ما تدخله النيابة ، ومن الأمور ما لا تدخله النيابة ، فأما الأمور التي لا تدخلها النيابة ، فإنها لا تعلق لها بهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ، وأما الحقوق التي تدخلها النيابة فإنه لا تخلو :- إما أن تكون متمخضة لحق الله تعالى ،وإما أن يكون الحق فيها للآدمي ، فإن كانت مما يخص الرب جل وعلا  فإنها كذلك لا تدخل في قاعدتنا ، وبقي عندنا حقوق الآدميين فيما بينهم ، وهو الذي يدخل في القاعدة ، ونصها يقول ( من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع عليه إن كان نوى الرجوع , وإن لا  فلا ) يعني :- وإن لم ينو الرجوع عليه فلا حق له في الرجوع ، والأمر يدور مع النية ، فإن سددت عن أحد دينه ، وكنت قد نويت حال السداد أنك ستطالب المدين بما دفعته فلك الحق في الطالبة ، وأما إن كنت لا تنوي بالسداد عنه إلا مجرد الصدقة أو الهبة فقط ، فإنه لا حق لك في الرجوع عليه ولا المطالبة بما دفعته ، ولكن اعلم أن الله تعالى هو العليم بما يكنه صدرك وما تخفيه نفسك ، لأن النية من عدمها أمر غيبي لا يعلمه منك إلا الله تعالى ، والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهو عليم بذات الصدور ، فاحذر من أن تقول :- لقد كنت نويت الرجوع عليه ،وأنت في حقيقة الأمر لم تنو ، احذر من هذا ، فإن الحساب عند الله تعالى يوم القيامة إنما يكون على السرائر في الأصالة والظواهر تبع لها ، كما قال تعالى  يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ  وعلى ذلك من سدد عن غيره دينا من باب الهبة أو الصدقة عليه ،فإنه لا حق له في مطالبته به, وإن كان نوى أنه تعجيل للسداد فقط وأنه سيطالبه به فله المطالبة به ، ومن سدد عن غيره دية ، وكان نوى أن يطالبه بها فيما بعد ، فله حق المطالبة ، وأما إن كان لم ينو إلا الهبة أو الصدقة فقط فلا حق له في المطالبة ، وهكذا في كل الفروع ، فمن أدى عن غيره حقا ماليا ، وكان قد نوى أن يرجع ويطالبه به فله حق المطالبة ، وإن كان لم ينو المطالبة به فلا حق له في المطالبة به ، وللقاضي مع الشك أن يستحلف الدافع ، والله أعلم .

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-

   والوازع الطَّبَعِيُّ عن العصيانِ       كالوازع الشرعيِّ بلا نُكرانِ 
ش) أقول :- هذه قاعدة خفيفة لا تحتاج إلى تطويل تفريع ، ونصها عند الفقهاء يقول ( الوازع الطبعي كالوازع الشرعي ) أو نقول ( الوازع الطبعي يقوم مقام الوازع الشرعي ) والمقصود من كلام الناظم رحمه الله أن الوازع عن المعاصي والمحرَّمات نوعان, الأول: وازع طَبَعي، وهو ما جعله الناس في طبائع الناس من روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي، كأكل ذوات السموم والنجاسات، ولذا لم يُرَتَّب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبَعي لم يُرَتَّب عليها حدود وعقوبات دنيوية من كفارات ونحوها, الثاني: وازع شرعي، وهي مطلق العقوبات الشرعية كالكفارات والحدود، وغالبا أن الوازع الشرعي يُستعمل فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرمات، لما يصاحبها من شهوة ولذة, أي أن الله تعالى قد أوكل ترك بعض الأشياء لم ينص على تحريمها إلى النفرة الموجودة في الطبع ، فالطباع السليمة تنفر عنها وتشمئز منها ، فاكتفى الشارع بنفرة الطبع عنها عن التنصيص على تحريمها , مثال ذلك :- أكل العذرة وشرب البول ، فإن الشريعة اكتفت بنفرة الطبع عنها، ونزيدك الأمر وضوحا بذكر بعض الفروع المخرجة على كلا القاعدتين ، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والفضل :-
منها :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في محرم المرأة المشترط لنفي الخلوة ، وللسفر ، هل يشترط أن يكون المحرم للمرأة المسلمة مسلماً؟ قال بعضهم: نعم لأن محرمها لو كان كافراً قد لا يغار عليها والصحيح أنه لا يشترط إسلامه لأن الوازع الطبعي يقوم مقام الوازع الشرعي لهذا الكافر -في الجملة- يغار على محارمه زوجته وابنته كما يغار في القرابة المسلم على محارمه فهذا مركوز في قلوب العباد من أجل القرابة وإن كان قد يكون حال الكفار في كثير من أحوالهم على غير هذا لكنهم إذا عاداهم أحد على محارمهم فإنهم يدافعونه فالصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط.  
ومنها :- لم تحرص الشريعة على تخصيص الحشرات بالنهي عن أكلها ، لأن نفرة النفوس عنها أمر ظاهر معلوم ، فلا تحتاج النفوس إلى تقرير تحريمها، لأنه قد انطوت فطرتها على النفرة من مجرد رؤيتها فكيف بأكلها ، فاكتفى الشارع بالوازع الطبعي ، لأن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي  والله أعلم.

ومنها :- لقد ثبت في السنة النهي عن الصلاة في سبع مواطن ، ولكن لم يذكر في الحديث (الحش) وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة ، وما ذلك إلا لأنه معلوم بالفطرة ، فإن الطباع تنفر من إيقاع الصلاة فيه أيما نفرة ، فاكتفى الشارع بهذه النفرة عن تخصيصه بالنهي ، مع أنه يستدل عليه بغير هذا ، ولكن هذا الاستدلال هو الذي يخصنا هنا ، فلم يخصه بالنهي اكتفاء منه بوازع الطبع ونفرته ، فإن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي ، والله أعلم .

ومنها :- أكل النجاسات ، أمر تنفر عنه طباع الناس ، إلا من فسدت فطرته ، فالشريعة لما حرمت  أكل النجاسات ، لم ترتب على هذا التحريم عقوبة معينة ، اكتفاء بزاجر الطبع ووازع الفطرة السليمة ، لأن النفوس تنفر عن أن تطعم النجاسات أيما نفرة ، والوازع الطبعي معتبر في الشرع ، والله أعلم . ولم استجمع في الحقيقة فروعا كثيرة لهذه القاعدة ، ولعل فيما مضى كفاية إن شاء الله تعالى .
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :-

                     و الحمد لله على التَّمـامِ       في البَدء والختام والدوامِ

                     ثم الصلاة معْ سلامٍ شائعِ      على النبي وصحبِه والتابعِ

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في شرح هذه المنظومة ، وإني في الختام أعتذر إليك عن التقصير ، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه من زلل الجنان واللسان والبنان ، وأعوذ بالله تعالى من الكبر والحسد والغرور ورؤية الذات ، يا رب اغفر لي ، اللهم ارحمني ، اللهم تجاوز عني , فأنا العبد العاجز الفقير المقصر ، أنا الذي لا حول له ولا قوة إلا بك وحدك يا ذا الجلال والإكرام, يا رب أنا الذي قد كثرت خطاياه وما لها إلا أنت ، رب اغفر لي ، أسألك باسمك الأعظم يا مولاي أن تتجاوز عني ، فالويل لي ثم الويل لي إن لم تغفر لي وترحمني ، وأسألك باسمك الأعظم أن تغفر لأهل العلم ، وأن تبارك في علمهم ، وأن ترفع قدرهم وتعفو عن زللهم وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ، وأن تحشرهم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم ، اللهم اغفر للعلماء المغفرة الواسعة ، رب ارفع نزلهم في الجنة ، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء ، وارحمهم كما علمونا وحرصوا على تعليمنا ، يا رب ولا تحرمنا الانتفاع بميراثهم العلمي الطيب ، اللهم ارحم إخواني المسلمين ، واعف عنا جميعا ، وإنني والله قد بذلت ما عندي من الوسع والطاقة في هذا الشرح  فإن يكن ما قررته صوابا فهو من الله تعالى ، وإن أخطأت في أمر من الأمور فإنما هو مني ومن نفسي والشيطان ، فالعذر العذر مما تراه عينك من مجانبة الصواب ومخالفة الدليل ، ولولا محبتك في الله لما تجرأت على الدخول في هذه المسالك العويصة التي تفتقر إلى الراسخين ، فمالي ولها ، وقد كنت أكتبه في حصص الفراغ في مكان عملي ، وقد وافق الفراغ منه في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى ، من عام ثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة ، والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ......... 
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